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ك أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 
القدمهة 

إن ا حمد لله نحمده ونستعينه» ونستخفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد ألا 
له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يكل. 
٠‏ أمابعد: 

فلا يخفي ما للبحث في مسائل الفقه من أهمية بالغة إذ به يعرف المسلم 
الحلال من ا حرام والصحيح من الفاسد. 

ولئن كانت هذه الأهمية بالبالغة متحققة في البحث في عموم الأحكام 
الفقهية» فان هذه الأهمية تزيد بالنسبة لأحكام المولودء إذ أن معرفة تلك 
الأحكام لازمة لكل من وهب له الأولاد سواء من النساء أو الرجال على حد 
سواء» فمعرفة المسائل الفقهية التي تتعلق بالمولود وا حکم الشرعي لما. هو ما 
تعم به البلوى ويحتاج إليه في كل وقت وفي كل حال. 

وفي هذا البحث» حاولت جاهدة جمع ما تفرق في أبواب الفقه من أحكام 
المولود؛ ليكون موضوعاً لرسالتي للماجستیر التي تقدمت بها لقسم الفقه في 
كلية الشريعة بالرياض» وقد جعلت عنوانہا: 

«أحكام المولود 2 الفقه الإسلامي» 
وكان أبرز الأسباب لاختياره ما يلي: 


٦١‏ جمع متفرق أحكام ا مولود التناثرة تحت أبواب الفقه المختلفة وافرادها 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 
في مولف مستقل؛ لیسهل الرجوع إليها والاستفادة منهاء إذ أن جل من 
آلف في هذا الوضوع -حسب اطلاعي- رکز على عرض النواحي 
التربوية والصحية للمولود أو بحث هذا الوضوع تبعاً لأحكام 
الصغار والصبیان بصورة مجملة. 
؟- أهمية هذا الوضوع وحیویته» إذ أن هذا ا موضوع موضوع حيوي» مفید 
للباحث في واقعه العمليء وجدواه وثمرته حاصلة ومتحققة بإذن الله 
تعالى» حيث إنه شديد الالتصاق بكل أب وبكل آم» كما سبق التنويه 
عل ذلك. 
۴- سعة هذا الوضوع وشموله. إذ أن هذا الموضوع يدخل في جميع أبواب 
الفقه» ما يحدوا بالباحث إلى أن يبحث في جميع الأبواب الفقهية ويطلع 
على جميع مسائلهاء ويلم بأحكام تلك المسائل. 
خطة البحث: 
يتكون البحث بعد هذه المقدمة من تمهيده وفصلين» وخامةء بیانہا على 
النحو الآتي: 
المقدمة: في أ میة ا موضوعء وأسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهجي فيه. 
التمهيد: وفيه مبحثان. 
المبحث الأول: حقيقة الولود. وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف المولود. 


أولاً: تعريف الولود في اللغة. 


سے آحکام الولود ني الفقه الإسلامي سس لے 


ثانياً: تعريف الولود في الاصطلاح. 
ثالفاً: العلاقة بين التعریف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. 
الطلب الثاني: الوازنة بين المولود وا جنین. 
المطلب الثالث: أطوار حياة الإنسان. 
البحث الثاني: رعاية الولود. وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: الأدلة الواردة في المولود. 
أولاً: الأدلة في رعاية الولود. 
ثانياً: الأدلة في التحذیر من الفتنة بالمولود. 
الطلب الثاني: حكمة رعاية الولود. 
المطلب الثالث: رعاية الام عند الولادة وتوفير القابلة هاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم رعاية الأم شرعاً عند الولادة. 
المسألة الثانية: حكم توفير القابلة للأم عند الولادة. 
۱ الفصل الأول 
الحقوق الذاتية للمولود 
وفيه احد عشر مبحثا: ۱ 
البحث الأول: الذكر من أجل الولود؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: البشارة والتهنئة بالمولود وفيه مس مسائل: 
المسألة الأولى: حكم البشارة والتھنئة با مولود وتحتها فرعان: 
الفرع الأو ل: حكم البشارة بالمولود. 
الفرع الثاني: حکم التهنتة بالولود. 


آحکام المولود ني الفقه الاسلامي س 

المسألة الثانية: كيفية البشارة والتهنئة بالولود» وتحتها فرعان. 
الفرع الأول: كيفية البشارة بالمولود. 
الفرع الثاني: كيفية التهنئة بالمولود. 
المسألة الثالثة: وقت البشارة والتهنثة بالمولود وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: وقت البشارة بالولود. 
الفرع الثاني: وقت التهنئة بالمولود. 
المسألة الرابعة: الموازنة بين البشارة والتهدثة. 
المسألة الخامسة: ا حکمة من البشارة والتهقة بالولود. 

الطلب الثاني: الأذان والإقامة نی أذن الولود. وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الأذان والإقامة في أذن المولود. 
المسألة الثانية: صفة الأذان والإقامة نی أذن المولودء وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: رفع الصوت بالأذان في أذن الولود. 
الفرع الثاني: أذان المرأة وإقامتها في أذن المولود. 
المسألة الثالثة: وقت الأذان والإقامة في أذن المولود. 
المسألة الرابعة: الحكمة من الأذان والإقامة في أذن الولود. 

المطلب الثالث: تحنيك الولود» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حکم تحنيك الولود. 
المسألة الثانية: صفة تحنيك المولود. ' 
السألة الثالثة: وقت تحنيك الولود. 


کک آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ےل 


المسألة الرابعة: حكمة تحنيك المولود. 
الطلب الرابع: تعويذ المولودہ وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم تعويذ الولود. 
المسألة الثانية: صفة تعويذ الولود. 
المسألة الثالثة: وقت تعويذ المولود. 
المسألة الرابعة: حكمة تعويذ المولود. 
البحث الثاني: الطهارة:؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الختان» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الختان: وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: حكم ختان الذكر. 
الفرع الثاني: حكم ختان الإناث. 
المسألة الثانية: صفة ا ختانء وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: صفة ختان الذكور: 
أ- بیان القدر الذي یٹم قطعه في ا ختان. 
ب- إجراء عملية ا ختان بالتخدیر وبدونه. 
الفرع الثاني: صفة ختان الأنثى. 
المسألة الثالثة: فوائد ا ختان. 
المسألة الرابعة: وقت الختان. 


أولاً: وقت وجوب الختان. 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سے 


ثانياً: بیان أفضل وقت لاجراء ا ختان. 
ثالثاً: بيان الوقت الذي لا یشرع فيه إجراء ا ختان, 
المسألة الخامسة: التعدي في الختان؛ وتشتمل على أربعة فروع: 
الفرع الأو ل: بیان المراد بالتعدي في ا ختان. 
الفرع الثاني: حكم التعدي في الختان. 
الفرع الثالث: ما يترتب على التعدي في الختان. 
أو ل القصاص. 
ثانياً: الدية. 
ثالثاً: الكفارة. 
الفرع الرابع: المسؤول عن تحمل دية التعدي في الختان. 
المسألة السادسة: مسقطات الختان. 
أولاً: الموت. 
ثانياً: أن يولد الذكر مختوناً. 
ثالثاً: ضعف الشخص عن احتمال ال ختان. 
المطلب الثاني: عورة ا مولودہ وفیه مسألتان: 
المسألة الأو ی: تحديد عورته. 
المسألة الثانية: حكم مس عورته» وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: مس القبل. 
الفرع الثان: مس الدبر. 


بح آحکام الولود في الفقه ال سلامي 


الطلب الثالث: حمل الولود في العبادة البدنية» وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: حمل الولود في الصلاة. 
المسألة الثانية: حمل الولود في الطواف والسعيء وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: حكم حمل المولود في الطواف. 
الفرع الثاني: حكم حمل المولود في السعي. 
الطلب الرابع: الخارج من الولود وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم بول المولود وغائطه. 
المسألة الثانية: قيء المولود ولعابه. 
ولا القيء. 
أ- نجاسة قيء الولود وطهارته. 
ب-ما یعفی عنه من قيء الولود. 
ج- حل القيء الفاحش. 
تانیا: اللعاب. 
أ- الریق. 
ب- ا ماء الذي یسیل من الفم أثناء النوم. 
ج- البلغم. 
البحث الثالث: النسب, وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: ثبوت نسب الولود. 
أولاً: الفراش 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي د 


ثانياً: الاقرار بالنسب. 
ثالثاً: البينة. 
رابعاً: القيافة. 


الطلب الثاني: نسب ولد الملاعنة وولد الزنی» وتحته فرعان: 

الفرع الأول: نسب ولد الملاعنة. 

الفرع الثاني: نسب ولد الزنا. 

الطلب الثالٹ: نسب اللقیط وتحته أربع مسائل: 

المسألة الأولى: إذا ادعى نسب اللقيط رجل. 

المسألة الثانية: إذا ادعی نسب اللقيط أكثر من رجل. 

المسألة الثالثة: إذا ادعى نسب اللقيط امرأة. ٠‏ 

المسألة الرابعة: إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من امرأة. 

المبحث الرابع: تسمية المولود؛ وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: وقت تسمية المولود. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: وقت تسمیة الولود الحي. 

المسألة الثانية: تسمية الولود إذا مات قبل التسمية. 

الطلب الثاني: الأساء المأذون بالتسمية بها شرعاً وغير المأذون بہاء وفيه 
مسالتان: 

المسألة الأولى: الأسماء المأذون بالتسمية بہاء وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: آداب وضوابط التسمية. 


د آحکام الولود في الفقه ال سلامي تا 


أ- آداب التسمية. 

ب- ضوابط التسمیة. 

الفرع الثاني: بيان الأسماء ذاتہا: 

أولاً: التسمية بعبد الله وعبدالرهن. 

ثانياً: التسمية بأسماء الانبیاء. 

ثالثاً: التسمیة بأسماء الصا حين: 

رابعاً: التسمية بأسماء الآباء والأجداد. 

المسألة الثانية: الأسماء غير المأذون في التسمية بہاء وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: الأسماء التي يحرم التسمية بها. 
أولاً: الأسماء التي يظن أنها من أسماء الله تعالى. 
ثانياً: التسمي بالأسیاء العبدة لغبر الله تعالى. 
الئاً: أسماء الله تعالى المختصة به. 

رابعاً: الأساء المضافة لأسماء الله تعالى. 

الفرع الثاني: الأسماء التي يكره التسمية بہا: 
أولاً: التسمي بأسماء الملائكة. 

ثانياً: التسمي بأسیاء القرآن وسوره. 

ثالئاً: التسمي بأسماء ابابرة والشياطين. 
رابعاً: الأسماء الدالة على الدح أو الذم. 


خامساً: التسمي ہأسماء الكفار. 


آحکام الولود ني الفقه الاسلامي تحت 
سادساً: التسمي بالأسماء التي يشترك فیها الذکور والاناث. 
سابعاً: الأسماء التي تدل على الائم والمعصية. 
ثامناً: تسمية الإناث بأسماء رخوة شهوانية. 
الطلب الثالث: تكنية المولود وتلقیبه: 
أولاً: تكنية المولود: 
أ- حکم تكنية المولود. 
ب- تكنية المولود بأبي القاسم. 
انیا: تلقیب الولود. 
الطلب الرابع: من له حق اختیار الاسم أو الكنية. 
البحث الخامس: الرضاع وفیه أريعة مطالب: 
الطلب الأول: مدة ال رضاعة. 
أولا: تحدید مدة الرضاعة. 
المسألة الأول: الرضاع من الأم» وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: إذا كانت الام في عصمة أبي الولود. 
الفرع الثاني: إذا كانت الأم في غير عصمة أبي المولود. 
المسألة الثاتية: الرضاع من الأجنبية» وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: مدة الرضاعة التي تستحق بها الأجرة. 
الفرع الثاني: مدة الرضاعة التي تثبت بها الحرمة. 
ثانياً: ترك الالتزام بمدة الرضاعة. 


س آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۲ 
السألة الأولى: إرضاع الولود بعد انتهاء مدة الرضاعة. 
المسألة الثانية: فطام الولود قبل مضي ا حولین. 
الطلب الثاني: من یقوم بإرضاع الولود» وفیه مسائل: 
المسألة الأولى: أم الولود وتحتها خمسة فروع: 
الفرع الأول: إجبار الم على إرضاع الولود: 

أ- إذا كانت في عصمة أي الولود. 
ب- إذا كانت في غير عصمة أب الولود. 
الفرع الثاني: تعين الأم لإرضاع المولود. 
الفرع الثالث: أخذ الأم المختارة للرضاع أجرة. 
آ- الام التي هي في عصمة أب المولود. 
ب- الأم المطلقة طلاقاً باثناً. 
الفرع الرابع: زيادة نفقة الأم من أجل الرضاعة. 
الفرع اس خامس: منع الزوج زوجته من إرضاع ولدها منه. 
المسألة الثانية: الظگر. 
المسألة الثالثة: الرضاعة غير الطبيعية. 
المطلب الثالث: الأحق بإرضاع الولود وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تقديم الأم على الظئر. 
ا إذا كانت الأم بائناً من أبي ا مولود وتبرعت بالإرضاع. 


ب۔ إذا كانت الأم بائناً من أبي الولود وطلبت أجرة المثل. 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

ج- إذا كانت الأم بائناً من أبي الولود وطلبت أكثر من أجرة الثل. 

المسألة الثانية: تقديم الظئر على الأم البائن. 

المطلب الرابع: إفطار المرضعة من أجل المولود. 

المسألة الأولى: إفطار الأم. 

أ- إذا خافت على نفسهاء أو على نفسها وولدها. 

ب- إذا خافت على ولدها. 

المسألة الثانية: إفطار الظئر. 

المبحث السادس: الحضانة: وفيه المطالب الآتية: 

الطلب الأول: التعریف بالحضانة. 

المطلب الثاني: شروط حضانة الولود. 

المطلب الثالث: الستحقون للحضانة وترتیبهم. 

الطلب الرابع: حکم سفر ا حاضن بالمولود الحضون. 

الطلب الخامس: حضانة الولود الذي أسلم أحد آبویه. 

الطلب السادس: حکم الاستثحار للحضانة وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى: أخذ الأم الأجرة على الحضانة. 

أ- إذا كانت الأم في عصمة أبي المحضون. 

ب- إذا كانت مطلقة أبي المحضون. 

المسألة الثانية: أذ غير الأم الأجرة على ا حضانة. 

الطلب السابع: حكم التنازع في حضانة اللقيط. 


حت آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۵ 
البحث السابع: العقيقة: وفيه الطا لب الآتية: 
الطلب الأول: حکم العقيقة للمولود وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: حکم العقيقة عن الولود ا حي. 
المسألة الثانية: حکم العقيقة للمولود إذا مات قبل الیوم السابع أو مات 
فيه قبل العق عنه» وحتها فرعان: 
الفرع الأول: حکم العقيقة للمولود إذا مات قبل الیوم السابع. 
الفرع الثانی: حکم العقيقة للمولود إذا مات في الیوم السايع قبل العق عنه. 
الطلب الثاني: ا حکمة من مشروعية العقيقة للمولود. 
الطلب الثالث: صفة عقيقة الولود» وفیه آربع مسائل: 
المسألة الأولى: جنس عقیقة الولود. 
المسألة الثانية: أفضل ما یعق به عن الولود. 
المسألة الٹالثة: التشريك في العقيقة. 
المسألة الرابعة: ما يجزئ في العقيقة» ومالا بجزئ فيها. 
الطلب الرابع: التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة. 
المطلب الخامس: وقت ذبح العقيقة» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: وقت إجزاء ذبح العقيقة. 
أولاً: ابتداء وقت إجزاء ذبح العقيقة. 
ثانياً: انتهاء وقت إجزاء ذبح العقيقة. 
المسألة الثانية: وقت أفضلية ذبح العقيقة. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 
المسألة الثالثة: ما يقال عند ذبح العقيقة. 
المطلب السادس: مصارف العقيقة. 
البحث الثامن: تزیین المولود» وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: الزينة الخلقية» وفيه مسائل: 
السالة الأولى: حلق الشعر أو قصہہ وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: حلق شعر رأس الولود. 
الفرع الثاني: قص شعر رأس الولود. 
أولاً: المولود الذكر. 
ثانياً: الولود الأنثى. 
المسألة الثانية: توفير الشعر وتسریجہہ وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: توفير شعر رأس الولود. 
الفرع الثاني: تسريح شعر رأس المولود. 
المسألة الثالثة: تقليم الأظافر. 
المسألة الرابعة: ثقب الأذن أو الأنف. وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: ثقب أذن الأنثى. 
الفرع الثاني: ثقب أذن الذكر. 
المطلب الثاني: الزينة المكتسبة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولی: ستر بدن ا مولودہ وتحتها ثلائة فروع: 
الفرع الأول: حكم ستر بدن الولود. 


ده آحکام الولود في الفقه الإسلامي 
الفرع الثاني: ضوابط اللباس الذي يزين به الولود. 
الفرع الثالث: إسبال اللباس أكثر من الکعبین للمولود الذكر. 
المسألة الثانیة: المشامبة بين الذکر والأنٹی في اللباس. 
المسألة الثالثة: لبس ا حریر والذهب. وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: الولود الذكر. 
الفرع الثاني: الولود الأنثى. 
أ- إلباس الأنٹی الذهب. 
ب- إلباس الأنثى ا حریر. 
المسألة الرابعة: خضاب المولود وتلوين شعرہہ وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: حضاب ا مولود. ۱ 
الفرع الثاني: تلوين شعر ا مولود. 
أ- تلوین شعره با حمرة أو الصفرة. 
ب- تبييض شعر الولود. 
البحث التاسع: الحج والعمرة بالمولودء وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: حکم حجه وعمرته. 
الطلب الثانی: إحرامه» وفیه آربع مسائل: 
المسألة الأولى: إحرام الولي عن الولود. 
أولاً: حكم إحرام الولی عن المولود. 
ثانياً: الولي في الإحرام. 


۸ حح آحکام الولود نی الفقه الاسلامي حت 
المسألة الثانية: صفة إحرام الو لود. 
المسألة الثالثة: الأقوال والأفعال التي ينوب عنه وليه فيها. 
المبحث العاشر: العقويات» وفيه آربعة مطالب: 
الطلب الأول: القتصاص وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: القصاص له. وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: القصاص له بسبب الجناية عليه. 
الفرع الثاني: القصاص له بسبب الجناية على مورثه. 
المسألة الثانية: عفو الولي عن القصاص» وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: عفوه إلى الدية. 
الفرع الثاني: عفوه جانا 
المطلب الثاني: تأخير إقامة القصاص أو الحد على الأم المرضع من أجل 
الولود. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: القتل برجم أو قصاص. 
المسألة الثانية: الجلد. 
المطلب الثالث: القطع بالسرقة في حق ا مولود وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: قطع سارق المولود» وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: سرقة ذات المولود. 
الفرع الثاني: سرقة المولود مع ماله الملبوس. 
المسألة الثانية: قطع سارق مال الولود» وتحتها فرعان: 


دهد آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي 


الفرع الأول: سرقة مال الولود. 
الفرع الثاني: سرقة مال الولود اللبوس. 
الطلب الرابع: قذف الولود. 


المبحث الحادي عشر: الصلاة على الولود إذا مات وتجهيزه» وفیه 
مطلبان: 


الطلب الأول: الصلاة على الولود الميت» وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الصلاة عليه. 

المسألة الثانية: موضع جنازة المولود من الإمام إذا اجتمع معه جنائز 
الرجال والنساء. 

المسألة الثالثة: الدعاء في الصلاة على ا مولودہ وتحتها ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: الدعاء للمولود. 

الفرع الثاني: الدعاء لوالدي المولود. 

الفرع الثالث: الاستغفار للمولود. 

الطلب الثاني: تجھیز المولود الميت» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه. 

أولاً: تغسيل الولود الميت. 

ثانياً: تکفین المولود الميت. 

ثالثاً: حمل الولود الیت. 

رابعاً: دفن المولود الميت. 

المسألة الثانية: من يتولى تغسيله وتکفینه. 


میں ای جي 
الم دی جروکی 


سب آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ید 


الفصل الثاني 
الحقوق المالية 
ونعته مبحثان: 
البحث ا أول: الحقوق الالية لہ وفیه المطالب الآتية: 
الطلب الأول: شروط الانفاق على الولود. 
الطلب الثاني: من يتولى الانفاق علیه. وتحته مسألتان: 
المسألة الأولى: النفقة على الولود القریب من الفروعء وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: حکم النفقة في قرابة الولادة الباشرة. 
الفرع الثاني: حکم النفقة في قرابة الولادة غير الباشرة. 
المسألة الثانية: النفقة على الولود القریب من غير الفروع. وتحتها فرعان: 
الفرع الأول: النفقة على الولود القریب إذا كان بینه وبين النفق توارث. 
الفرع الثاني: التفقة على الولود القریب إذا لم يكن بينه وبين التفق توارث. 
الطلب الثالث: ما تشمله النفقة. وفیه السائل الآتية: 
المسألة الأولى: أجرة الرضاعة. 
المسألة الثانية: أجرة الحضانة. 
المسألة الثالثة: الملبس والسكنى. 
المسألة الرابعة: مؤنة تجھیزہ إذا مات. 
المسألة الخامسة: قيمة العقيقة والهدي والفدية للمولود وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: العقيقة. 


الفرع الثاني: الحدي. 


عم أحكام الولود نی الفقه الإسلامي س 


الفرع الثالث: الفدية. 

المطلب الرابع: الولاية على ما له وتنميتهء وتحته مسألتان: 
المسألة الأولى: من يلي مال المولود. 

المسألة الثانية: تنمية مال الولود. 

المطلب الخامس: ميراثه. 

المطلب السادس: الوقف علیه. : 

الطلب السابع: الوصية له. 

المطلب الثامن: ديته. 

الطلب التاسع: دفع الزكاة إليه. 

البحث الثاني: الحقوق المالية عليه؛ وفیه المطالب الآتية: 
الطلب الأول: زكاة مال وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: زكاة المال. 

المسألة الثانية: زكاة الفطر وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: حکم إخراج زكاة الفطر عن الولود. 
الفرع الثاني: من تلزمه زكاة فطر ا مولود. 

المسألة الثالثة: النية في إخراج زكاة المولود. 

المطلب الثاني: النفقة من ماله. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الإنفاق عليه من ماله. 

المسألة الثانية: الإنفاق على أقاربه. 


۲ أحكام الولود في الفقه الإسلامي سد 
المسألة الثالثة: الرجوع بالنفقة على الولود إذا أيسر. 
الطلب الثالث: تبرع الولی من ماله. . 
الطلب الرابع: أكل الولی من ماله وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حکم أكل الولي من مال الولود. 
المسألة الثانية: القدار الذي یباح للولي أكله من مال الولود. 
المسألة الثالثة: حکم قضاء الولي لما أكل من مال ا مولود بعد يساره. 
الطلب الخامس: مدى دخول الولود نی العاقلة. 
ثم خاتمة في خلاصة البحث وآهم ما توصلت إليه من نتائج. 
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ڪڪ آحکام الولود ني الفقه الاسلامي سای 


منهج البحث 
وقد كان منهجي في البحث على النحو التالي: 
-١‏ توثيق المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة المعتمدة» والاستدلال ها 
ما أمكن. 
؟- في المسائل الخلافية أنهجم ما یلی: 
أ- ذكر الاختلاف في الذاهب الفقهية الأربعة» وما تيسر من أقوال 
السلف مبتدأة بالقول الراجح؛ مع تقديم أقوال الصحابة والتابعين 
على المذاهب الفقهية. 
پ۔ توثيق الأقوال في المذاهب الفقهية الأربعة» حسب الترتيب الزمني ها 
ج- غریر حل النزاع. 
د- الأدلة التي استدل بها كل قول مع الناقشة. 
والأصل عندي أن الأدلة تورد بعد الأقوال جميعاً» إلا إذا كانت تعليلات 
محددة وليست أدلة متعددة في القول الواحد فأوردها بعد القول مباشرة کیا 
أن الناقشة تكون بعد ذكر جميع الأدلةء لکن إن كانت الناقشة قصبرته 
فأوردها بعد القول مباشرة دون حاجة إلى إفرادها. 
ه- الترجيح بین الأقوال ما أمكنني ذلك. 
۳- توثيق القواعد الفقهية والأصولية من الكتب المعتمدة. 
-٤‏ إذالم أقف على قول لبعض المذاهب في المسألة لا نصاً ولا تخريجاً. 
فانني آتوقف. واكتفي بغيره من المذاهب» وقد أشير إلى أنني لم أقف على 
رأي لهذا المذهب في هذه المسألة. 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي د 

-٥‏ عزو الآيات القرآنية الواردة إلى سورها وترقیمها. 

-٦‏ تخریج الأحاديث والآثار الواردة من مصادرها المعتمدة» فان کان 
الحديث في الصحیحین أو آحدها اکتفیت به» وان لم يكن» ذکرت 
تخريجه من الصادر التي وقفت عليه فيهاء مکتفية بوجود الحديث في 
كتب السنن الأربعة والسند. وإلا اجتهدت من غيرها. 

۷- رتبت السنن حسب الأقوى صحة الترمذي فأبو داود فالنسائي فابن 
ماجة ثم مسند الإمام أحمد. 

۸- ذکر درجة.الأحاديث التي في غير الصحيحين من الكتب المعتمدة» مع 
الاكتفاء بحكم الترمذي وبتصحيح ا حاکم في المتن. 

وقد أذكر حكم العلماء المعاصرين على الحديث مثل: الشيخ محمد ناصر الدين 

الألباني» وذلك إذا ل أجد للمتقدمين حك) عليهء وما م يظهر لي ا حق في خلافه. 

۹- عند التخريج من الصحيحين أو السئن الأربعة أذكر اسم الكتاب 
واسم الباب» ورقم الحزء والصفحةء وكذا رقم الحديث إن وجدء دون 
ذكر رقم الباب» وما عداها اكتفي بذكر الجزء ورقم الصفحة فقط. 

-٠١‏ أذكر ترجمة مختصرة ما يرد في البحث من أعلام باستثناء ا خلفاء الأربعة 
والأئمة الأربعة الجتهدین والامام البخاري ومسلم. 

١١‏ - شرح الکلمات الغامضة وبيان الفردات الغريبة مستندة بذلك إلى كتب 
غريب ا حدیث: واللغة والشروح» وغيرها. 

۲۔ أذكر تخریج الحديث وترجمة العلم مرة واحدة في البحث. ثم ۸ أذ إليه 
عند تکرره» بل اكتفيت بالفهرس. 


> أحكام امو لود ني الفقه الاسلامي 


۳- ذيلت الرسالة بفهارس تعين على الاستفادة منهاء وهي كالتالي: 

1 فهرس الایات القرآنیة مرتبة السور حسب ترتيب الصحف. 

ب۔ فهرس الأحاديث النبوية» مرتبة حسب حروف ال مجاء. 

ج- فھرس الآثار» مرتبة حسب حروف ا مجاء. 

دہ فھرس الأعلام الترجم هم مرتبة على حروف امجاء من غير 
اعتبار: آب. أو مء أو ابن» أو أداة التعر یف. 

. ه- فهرس الألفاظ الغریبة ورتبتها حسب ورودها نی الرسالة. 

و- فهرس المصادر والمراجع» مرتبة على حروف الحجاء؛ وذكرت فيها 
اسم الكتاب» وا مؤلف: والناشرء وتاريخ النشرء والطبعة» ومکانہاء وذلك 
حسب توفر المعلومات في المرجع. 

ز- فهرس الموضوعات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن المراد بالمولود في هذا البحث هو الرضیعء ولكن 
من المسائل ما يقتضي استقصاؤها إلى تجاوز مرحلة الرضاعة» كمسائل ا ختان 
ونحوهاء وذلك لاستيفاء السائل. 

وفي الختام» أشكر الله -سبحانه وتعالی- على نعمه العظيمة؛ وأ مدہ حيث 
یسر لي سبل تحصيل هذا العلم وأعانني على المضي في هذا البحث وإتمامه. فله 
ا حمد أولا وآخرا. 

ولا يسعني في هذا القام إلا أن آخص بالشکر الشيخ الشرف على هذا 
البحث فضيلة الدكتور: فهد بن عبدالكريم السنيدي الذي كان وراء كل 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

جهود ني هذه الرسالة يسدد الرأي» ويحل الشکل» ویبذل النصح والشورق 
فجزاه الله عن العلم وأهله خير ما يجزي عباده الصا حین۔ 

كا لا يفوتني أن أشكر جامعة الامام وأخص كلية الشريعة وقسم الفقه 
فيها التي أتاحت لي مواصلة العلم الشرعي» وهيأت لي الفرصة لاخراج هذا 
البحث بتوفیق الله وفضله. ۱ 

کا أتقدم بالشکر لوالدي الکریمین کم ربياني صغيراء فأشکر والدي الفاضل 
على ما ربانا عليه من حب العلم الشرعي وا حرص عليه» فجزاه الله خيراً. 

كا آشکر والدتي الحانية على ما بذلت لي من تسهیلات خلال فترة البحث . 
وقبله وبعده فجزاها الله عني کل خير. 

كا آتقدم بالشکر لزوجي الفاضل الشیخ علي بن عبداش الدعیلج الذي 
شد من آزري ووسعني بخلقه وكريم خصاله فجزاه الله خيراً. 

كا آتقدم بالشکر لإخوتي الأشقاء ولابني محمد حيث كان الجميع رغم 
مشاغلهم خير معین لي خلال فترة رسالتي. ۱ 

وأخيراً أتقدم بالشکر لکل من مد لي يد العون سواء عن طریق الافادة أو 
الشورة أم (عارة بعض الکتب. أم غير ذلك. 


وصل الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلییا كثيراً. 


حرر ني ١/١/51717١ه‏ 
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یں شی (جريّ 
لم جن زو ےی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۔‎ ٥٠۸۷ 2۵2۵] 


الفصل الاول: ۱ 


الحقوق الذاتية للمولود 







ونحته الباحث الآتية : 
الل ث الأول: کر من أجل المولود. 
اللبحث الشاني: الطهارة. 







الیحث الثالے: الئسب. 
البصث الرابسع: تسمیة الولود. 
البحث اضامس: الرضاع. 






المبحث السادس: الحضانة. 








البحث السابع: العقيقة. 
اللبحث الشسامن: تزيين الولود. 
البحث التاسع: ا حج والعمرة بالمولود. 
المبحث العاشر: العقوبات. 

المبحث الحادي عشر: الصلاة على المولود. 


x 
پا اک‎ 


7 
ری ی 
مل جج رزوی 


WWW.MOSWaAFrFA{.COM 


المطلب الشانی: 


وفیه ثلاثة مطالب 
الطلب الأول 


۰ 


0% 


® 


3 
: 
3 


2 الأول 


٠ 
و‎ 


عيب اٹموٹود 


5 
3 
9 
-1 
7 
3 
3 


34 


1 
3 
8 
3 
23 
8 
3 
2 
3 
2 


وسو سيو ا سس ورای جب راز ےر مجر خر ند DN‏ رکچ ول یہ RTS TN‏ یمم مجر سلمف e‏ سا اور ا 





برق 
سں يي ١‏ 


ہے 
- 
20117 ۲23۳ 3 لات 0 111 WWW‏ 


ھی جب ازو نی 


پے 
ل 


ہے 7 
میں لی ری 
کم جب زو ںی 


www. mMmoswarat com 


رم 
ںاھ کی 
ے سے 


هید 


س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي n‏ 


المطلب الأول 
تعريف الولود 
سأعرف الولود في اللغة والاصطلاح ثم أبین العلاقة بینه|. 
اولا: تعریف الولود اللغة. 
لمعرفة القصود من كلمة (مولود) لابد من إرجاعها إلى الأصل (ولد) 
والولد في اللغة: اسم لکل ما ولد» ويطلق على الذكر والأنٹی والفرد والمثنى 
وامع» وجعه آولا ووَلَدَة. 
وكلمة مولود تطلق على حديث الولادة الذکر والأنئی وتجمع على 
موالیدہ وني معناها الولید وهو: الصبي حين یولدہ والجمع (ولدان). قال 
بعض آهل اللغة: تدعی الصبية أيضاً وليداء یقال: غلام مولود» وجارية 
مولودة» أي: حين ولدته آمه. 
وولدت المرأة ولاداً وولادة وأولدت: حان ولادها» والوالد: الب 
والواندة: الأم وهما: الوالدان. وتوالدوا: أي کثروا وولد بعضهم بعضاً”'. 
وسمي الصغير مولودا؛ لقرب عهده بالولادت كا یقال: لبن حلیب 
ورطب جني للطري منهیا ۳.. ۱ 


۰5۷/۲ الصیاح الثر‎ ٦۹-4۸ لسان العرب ۳/ ۰1۸-2471۷ ختار الصحاح:‎ )١( 

بصاثر ذوي التمییز ٥/۲۷۸ء‏ العجم الوسيط ۲/ ۱۰۹۹-۱۰۹۸ الفردات في غريب 
القرآن: ۵۳۲. 

)۲( الصباح المنير ۲/ ۱۷ء العجم الوسيط ۰۱۰۸/۲ الفردات في غريب القرآن: ۵۳۲ 
بصاثر ذوي التمییز ۰۲۷۹/۵ . 


207 أحكام المولود نی الفقه الإسلامي د 


خانیا: تعریف المولود 2 الاصطلاح: 
لا خرج تعريف المولود في اصطلاح الفقهاء عن التعريف اللغوي» وفییا 
يلي ذكر بعض النصوص الفقهية التي تشير إلى تحديد الراد با مولود ثم من 

مجموعها يستخلص التعريف المختارء وهي كالتالي: 

أ- عند الحنفية: 
-١‏ «أجمعواعلى أن مدة الرضاع في انعقاد أجرة الرضاع على الأب مقدرة بحولین؛''' 
-٢‏ «العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الولود يوم أسبوعه» '". 

ب- عند المالكية : 

۱- ا (ولا یفسل الرجل الصیة) إن كانت من به یشتھیٰ كبنت ست سنين أو 
سبع؛ ويغسلونها إن كانت رضيعة (واختلف فیه) أي نی غسلها (إن 
کانت) غير رضيعة؛ وكانت من لم تبلغ أن تشتھیٰ كبنت ثلاث سنین». 

 -۲‏ «الزيادة على ا حولین أو النقصانء نیا يكون عند عدم الإضرار بالمولودء 

٠‏ وعندرضاالوالدي.»©) 

۳- «ويتبغي إذا كان المولود من يعق عنه» فلا يوقع عليه الاسم الآن حتى 
يذبح العقيقة» ©. 

5- «العقيقة ذبح شاة عن الولود سابع ولادتہ؛ “ 


)1( جامع أحكام الصغار ۳۱۸/۱. 

(۲) بدائع الصنائع ۰1۹/۵ 

(۳) کفایة الطالب الرباني ۰۳۸۲/۱ 

۰۱۷۲ /۳ ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤٤ 
. ٠٠١ /١ الكافي في فقه أهل الدینة الالكي‎ )٥( 
.٦٢/۸ آسهل الدارك‎ )٦( 


ید أحكام الولود ني الفقه الإسلامي n‏ 


ج- عند الشافعية: 

ہے «یستحب أن یسمی الولود في اليوم السایع» . 

۲- «وليس لاحد الأبوين أو غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما فطم 
الرضیع عن الرضاع قبل مضي حولین» 

۳- «سن الرضاع حولان: من تمام انفصال الولد» ”. 

4- ایح الرضاع الحرم مالم لخ للولود سیفن بلغ سنتین: ل يمرم 


٤ 8 
5 ۱ ارتضاعه)‎ 


زفق 


د- عند الحنابلة: 
-١‏ «لا يفطم الولود قبل ا حولین إلا برضی آبویه» '”. 
1- «ولا يمنع الأب أم الرضيع من إرضاعه إذا طلبت ذلك» . 
۳- «یستحب تسمية الولود يوم السابع» ". 
-٤‏ ا وینبغي إذا كان الولود من يعق عنه» فلا يوقع عليه الاسم الآن حتی 
يذبح العقیقة» '“. 


.۲۳۲ /۳ روضة الطالبین‎ )١( 
۰۱۰4 /4 حاشیة إعانة الطالبین‎ )۲( 
.۲۱۸/۲ فتح ا جراد‎ )۳( 

(4) مغني الحتاج .٦٦٤/٣‏ 

۰۱۰۱/۵ الفروع‎ )٥( 

۰۸۷ /٥ کشاف القناع‎ (٦( 
۰۱۱۱/4 الانصاف‎ )۷( 


(۸) حاشية الروض الربع لابن قاسم ۵/۶ ۲. 


أحكام الولود في الفقه الاسلامی س 

من خلال ما تقدم من النصوص في الذاهب الفقهية الأربعة» نری أن آراء 
الفقهاء -رحمهم اللہ تعلل-. تكاد تتفق في وضع ضابط لكلمة الولوده 
ویمکن اختیار التعریف الناسب للمولود في ضوء النصوص السابقة بأنه: 

الطفل منذ ولادته وإلى فطامه ویسمی طفلاً رضيعاً. 

شرح التعريف: 

الطفل: أي الصغير؛ فيخرج الكبير. 

منذ ولادته: أي بعد انفصاله من بطن آمه أما ما قبل ذلك فيسمي جنیتا'''. 

وٍل فطامه: أي إلى حين انتهاء مدة الرضاعة آما ما بعد الفطام فلا یسمیٰ 
مولؤداً وإنم| يسمي صبياً ". 

تالتا: العلاقة بين التعریف اللغوي والتعريف الاصطلاحي: 

في ضوء ما عرف به الولود في اللغة والاصطلاح» نرى أن التعريف 
الاصطلاحي للمولود يكاد يتفق مع التعريف اللغوي. إلا أن التعريف 
اللغوي خص إطلاق كلمة المولود بالصغير حين ولادته. أما التعريف 
الاصطلاحي فقد أطلق كلمة المولود على الطفل منذ الولادةء وحتى القطام 
فيكون التعريف اللغوي أخص من التعريف الاصطلاحي. 


PY 





)۱( انظر : ص (۰۳۵ (ETT‏ 
)۲( انظر : ص (۳). 


ت 
میں شی لی 
سکس این زو ہے 


ص أحكام الولود في الفقه الاسلامي 
المطلب الثاني 
الموازنة بين المولود والجنين 
اجنين والمولود كلاهما أصل للآدمي» إذ كل منھما يمثل طوراً من أطوار 
عمر الانسان في المراحل الأولى من حياته» ولكل منها أحكامه الخاصة به 
التي رتبها الشارع له إلا أن هناك فروقاً بین الجنين والمولود من حيث حقيقة 


كل منهما. 
فالجنين 2 اللغة: 


هو الولد مادام في بطن أمه» وجمعه أجنق مأخوذ من الاجتنان» وهو السترء 
يقال: جنّ الشيء يجنه جنا (ذا ستره؛ ومنه سميت الجنة؛ لتكائف أشجارها 
وتظليلها بالتفاف أغصانہاء ومنه الجن» لاستتارهم» واختفائهم عن الأبصار 
ومنه سمي ا جحنین؛ لاستتارہ في بطن أمه”". 

وجنين الآدمي هو المخلوق الذي يتكون في رحم المرأة نتيجة تلاقح 
بيضتها مع الحيوان المنوي الذي يحتوي عليه ماء الرجل» ويطلق اسم الجنين 
على هذا المخلوق مادام في رحم أمه؛ لتحقق استتاره فيه» فيشمل جميع مراحله 


من حين تكونه إلى وقت ولادته '''. 


)١(‏ المصباح المنير ۱۱۱/۱ء لسان العرب ۱۳/ ۰٩۳-۹۲‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير ۱/ ۳۰۷. ۱ 
( الصباح المنير ۰۱۱۱/۱ الکلیات للكندي ۰۱۷۱/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

۰۷ ۔ ۱ 


سر لے أحكام الولود في الفقه الإسلامي = 


و2 اصطلاح الفقهاء: 

يستعمل لفظ اجنين بمثل ما يستعمل في اللغة» غير أن بعضهم قصره على 
ا حمل الذي تبين منه شيء من خلق الآدميء وم يطلقوه على ما دون ذلك 
وهذا رأي الحنفية والشافعیة والحنابلة . 

آما ا جنین عند مالك» فهو كل ما طرحته المرأة ما يعلم أنه ولد سواء کان 
تام الخلقة أو كان مضغة أو علقة أو دما . 

وني ضوء ما غُرف به المولود وا جنين» یتبین لنا ما يلي: 

-١‏ أن الجنين يطلق على الولد مادام في بطن مه فإذا حرج من بطن آمه 
وانفصل عنهاء فهو مولود ". 

۲- أن حياة المولود توصف بالإنسانية» إذ أن المولود يتصف بجميع 
خصائص الإنسان منذ اللحظات الأولى لولادته *. 

أما الجنين فان له نوعين من ایا إحداهما لا توصف بالانسانیت 
والأخرى توصف بہاء وهي كالتالي: 

النوع الأول: حياة مطلقة من وصف الإنسانية» وهي.ما قبل نفخ الروح فيه 
وهي ما قبل انقضاء أربعة أشهر كاملة من حظة تكونه في بطن أمه» وان كان فيه 


./٦ الأم ٦-۱۰۷ء كشاف القناع‎ ۳۲٣ /۷ بدائع الصنائع‎ (١) 

(۲) بداية الجتهد ۲/ ۳۱۲ الكافي في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۰۱۱۲۳ 
(۳) تحفة الودود: ۰۱۷۸ وانظر: کتاب «وفي آنفسکم آفلا تبصرون» ۵۷. 
(4) أبحاث فقهية في قضایا طبیة معاصرة: ۰۱۷۰۱۰ 


کل أحكام الولود في الفقه الاسلامي 
بعض خصائص ا یاۃ المطلقة من نمو وتشكل وحركة غير إرادية وغبر ذلك من 
العملیات''' ا حیویة التي اکتشفها الطب الحديث بوسائله التقدمة. 

النوع الثاني: حياة إنسانیة ومن خصائصها الارادة والإدراك» وهي ما بعد 
نفخ الروح فيه بانقضاء أربعة أشهر من تكونه في بطن أمه . 

ويدل على ذلك ما يلي: 

-١‏ قول الله تعال: « ری ای گل تیه حَلفَة وبا آلانتن من طِين 

و ہے پر باہو 


2 .2 گے سی ہے ےی وه یی حر سے 


وجل تین سل من ماو مهن ۵ا ثم سويله وشم یو ین روو وَحَعَلَ 
لک امم والابصدر ليده یلا ماک گرورے 4 *. 

ففي هذا الاية إشارة للتطور الادي الحسوس وإلى التطور غير الحسوس 

بے ۰ (f)‏ 
وهو نفخ الروح فيه 3 

۴ قول الرسول يكل: «إن أحدكم یجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماً ٹم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع 
کلمات ویقال: اکتب عمله ورزقه وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح...» 
رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاری '“. ۱ 


.٠١ الصدر السابق:‎ )١( 

0( الصدر السابق: ۰۱۱ ۸۷. 

(۳) سورة السجدة الایات: .]۹-٦[‏ 

.۵  :ةرصاعم أبحاث فقهية في قضایا طبية‎ )٤( 

.۷۸ / 4 صحیح البخاري: کتاب بدء ا خلق؛ باب ذکر الملائكة‎ )٥( 
من حدیث‎ )۲۹٤۳( ۲۰۳۹/4 صحیح مسلم: کتاب القدر باب كيفية خلق الادمي‎ 
ابن مسعود سرضي الله عنه-.‎ 


۳۸ آحکام الولود في الفقه الاسلامي ص 

فهذا الحديث فيه ذكر للمعالم الرئيسية لتطور ا نین ا ادي الحسوس 
وفيه أيضاً تحديد للزمن الذي ينفخ فيه الروح» وهو مائة وعشرون يوماً من 
حياة ال نین وهذا التوقيت» يدل على أن وصف الانسانية لا يمنحه الله تعالى 
للجنين نی بطن أمه قبل مرور تلك الفترة . 

جاء في حاشية ابن عابدين: 

«يباح لها -أي للمرأة- أن تعالج في استنزال الدم مادام ا حمل مضغة أو 
علقة ول يخلق له عضوء وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماً؛ وإنما أباحوا 
ذلك؛ لأنه ليس بآدمي» 0 

وجاء في المغني: 

«وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة 
آشهر وقبل ذلك فلا يكون نسمة؛ فلا یصلیٰ عليه» كالجمادات والدم» ”". 

ومما تقدم» نستطيع تحديد حقيقة الجنين قبل نفخ الروح فیه بأنه خلوق أودع 
الله فيه نوعاً من الحياة بمجرد تكونه من ماء الرجل: وماء المرأة» وجعل فيه قوئ 
النمو والتطور البدني والاغتذاء؛ لیصل إلى وضع جسني يكون صالاً فيه لنفخ 
الروح» وهو في هذه الفترة لا يكون حيأء ولا يوصف بالإنسانية المتميزة عن جميع 
أنواع الحياة في هذا الوجود وكذلك لا يوصف بأنه آدمي میت؛ لأن هذا 
)١( ٠‏ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: 21١‏ 00. . 


۰۲۰۱/۱ )٢( 
.10٩/۲ )۳( 


بح [حکام الولود نی الفقه الاسلامي سے 


الوصف لا یطلق إلا على الجسد الذي حلت فيه الروح ثم فارقته» وهذا لم تحل 
فيه أصلاًء فلا سبيل إلى تعريفه بغير ما ذکر؛ من أنه خلوق حي بحياة نو 
والاغتذاء والتطورء جعله الله أصلاً للآدمي الذي تنفخ فيه الر و" 

أما التطور الذي يقع للجنين بعد ذلك. فينقله من حقيقة إلى أخرى» 
فيجعله آدمياً بعد أن لم يكن» فهر نفخ الروح فيه ''' 

واذا ظهر هذاء فان الولود یوصف بالانسانية حتيأء منذ اللحظات لاول 
ولا اد کی نخ الروح فيه قبل ولادته کیا دل على ذلك ابیت 7 

- أن الجنين والولود کلاهما له أهلية وجوب ٠“‏ إلا أن أهلية الجنين 
کون ات د له توق دون أن قيب ا ات عل 


.۸۸ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة:‎ )١( 

.۵۸ المصدر السابق:‎ )٢( 
۔٦٤‎ :)۲٢( جاء في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد‎ 
یماکان البشري بنوعين من الحيا حياة القوة؛ وحياة الإحساس» فحياة النمو هي تلك‎ 
القوة التي تحل با جسم فینمو منذ أن يستقر في قراره الکین» بینما حياة الإحساس هي القوة‎ 
التي تحل بالجسم في آخر آطوار التکوین» وبحلوطا يصير کائتاً إنسانياً يحرم قتله وإجهاضه.‎ 

(۳) انظر: ص (۳۷). 

)٤(‏ تنقسم الاهلية إلى أهلية وجوب وأهلية آداء» والقصود هناء هو أهلية الوجوب والراد 
بہا: صلاحية الانسان لاکتساب ا حقوق الشروعة له وعلیه أي أن الشخص یکون 
أهلاً لثبوت الحقوق والالتزامات له وعلیه. (التلویح على التوضیح: ۰۱۱۱ کشف 
الأسرار للبزدوي ۰4۱۱/4 

.۲۹ :)۲ ۱( مجلة البحوث الفقهية العاصری عدد‎ )٥( 


٤‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي سد 

وذلك أن أهلية الوجوب عند الفقھاء ترتبط بشخصیة الإنسانء فهي لا 
ترتبط بعقل أو سن» بل توجد بوجود الإنسان في بطن أمه ”'۔ 

والسبب في کون أهلية الوجوب عند اجنین تعتبر ناقصة؛ یرجم إلى ما يلي: 

 »ناسنالا احتیال ا جنین للوجود والعدم» إذ قد يولد حياً فیثبت له حق‎ -١ 
وقد يولد ميته فلا يكون له شيء البتق وحينئذ يعطي حكم المعدوم'".‎ 

۲- عدم استقلاله عن أمه» إذ هو في بطن أمه يعتير جزءاً منها مادام 
يتحرك بحركتها من جهة» ومن جهة أخرى یعتبر مستقلاً بنفسه؛ لانه مهيأ 
ليكون نفساً له ذمة مطلقة» يقول السرخسي: 

«والجنين مادام مجتناً في البطن ليست له ذمة صا حة؛ لكونه في حكم ا جزء من 
الأم ولكنه متفرد بالحياة» معد ليكون نفساً له ذمة فباعتبار هذا الوجه» يكون أهلاً 
لوجوب الق له من عتق أو إرث أو نسب أو وصية؛ ولاعتبار الوجه الأول؛ لا 
يكون أهلاً لوجوب الق عليه» فأما بعدما يولد» فله ذمة صا حة) (۳. 

أما الولود فان أهليته كاملةء فتثبت له ا حقوقوتجب عليه الواجبات 
بمجرد ولادته حیأء وتستمر حتى وفاته ''' 
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.۷٤١ /۲ الدخل الفقهي العام‎ )١( 

(۲) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامیة: ۰۲۷۲ آصول الفقه تأليف: خضري بك 
۱۰۰۲۹ 

(۳) آصول الس رخسي: ۰۱۳۳/۱ 


(6) الدخل الفقهي العام ۲/ 6 4 ۰۷ علم أصول الفقه تأليف: عبدالوماب خلاف: ٠١١‏ . 


برق 
عى اجرج نیج 
کے رم کروی 


مه أحكام المولود في الفقه الإسلامي 
المطلب الثالث 
أطوار حياة الإنسان 

يمر الإنسان في حياته بأطوار عدة» تتبدل فيها وظائف أعضائه فتزداد 
وتنشطء أو تنقص وتخمل» وتظهر وظائف لم تكن موجودة من قبل» وتزول 
وظائف أخرى '''. 

وقد أشار القرآن الكريم على ذكر أطوار حياة الإنسان وتقلبه في هذه الأطوار 
حالاً بعد حال» وذلك من حين كونه تراباً إلى حين بعثه يوم القيامة". 

قال الله تعالی: 9# ود خَلتتا آلاستن من ستاو 2 ین طین ل ثم جعلئه نظمَةٌ في 
یر کین ل فد لا امه علقة فَحَلقنا العلقة مضه ملق المضعَة 
ح-ت تا الوم عا 4 ناته علا ءا تار اه آحس ناوت © مم 

بعد لک مر( تر ِا و وم مد توس °4 

وقال ستعالى- ا اش شو ریب نع نَا علق کر و من تاپ 
تهون َو رین ترش مهم وكير َل شین تک ویر ن انار 
20000 و کم طف ر وش سکم سکم تن وش 
وڪم من یرد لن آزقل الشمر لکیلابشلم بن بد ول تَا 4 . 


.۲۰ تربیة الطفل والعناية بالولید:‎ )١( 

۰۱4٩ تفس ابن کثبر ۱۳۳۰/۲ ط/ الشعب: تحفة الودود:‎ )٢( 
.]١1-117[ سورة الومنون الایات:‎ )۳( 

.]٥[ سورة ا حج: آية:‎ (٤٤ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي د 


مور رے 


8 ھت کی ار 2 ررر عط س 7 
وقال ستعالی-: ¥ الى أحسن كل شىء حَلقَة وید خَلقَ لاضن من‌طین © 2 
Ie r‏ مر یر سپ سے ان ہے دے ہم بے یر مریم وھ 
جعل شله من سَلالو من ماو مهن ثم سویده ونفخ یه من روید وحعل لحم 


سے ر جع چ رام ر ر ےو 
۱ اس 


لمع ابص ولایدہ یلا يات قوري 4 . 


ر 


وقال -تعای-: ای لک ين صَعْفٍ شر جَمَل بن بد نف َه ٹر 
جل ین بعد فرق صقا رکه لن مایتاه وهر لملم الٹریڑ 4 . 

وعلى هذاء يمكن تقسيم حياة الإنسان إلى الراحل الآتية: 

الرحلة الأولى: مرحلة التكوين في بطن الأ ومدته غالبا تسعة آشهر ۳ 

دل الحديث الشريف على أن ا جنین في ابتداء تخلقه یتقلب في مائة وعشرین 
يوماً ني ثلاثة أطوار» فی کل أربعين منها يكون نی طورہ فيكون في الأربعين الأول 
نطفةء ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين الثالثة مضغةء ثم بعد الماثة 
وعشرين یوماً ينفخ فيه الملك الروح ' فقال الرسول الله ا: إن أحدكم 
تجمع خلقه نی بطن آمه أربعين یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع کلمات: فيقال: اكتب عمله ورزقه وشقي أم 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح ...4 رواہ البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ©, 





() سورة السجدة الآيات: [۹-۷]. 

.]۵4[ سور الروم» آية:‎ )٢( 

(9) عم الأہر /١‏ 8174 . 

43 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰1/۱۲ جامع العلوم وا حکم: ۸۷۰ تفسير ابن كثير ۳٣۰ /٦‏ 
٥‏ 0۱۰6۱۰ ۰4 تحفة المودود: ٩‏ ۰۱4 وانظر: حلق الانسان بين الطب والقرآن: ۲۸۲. 

.)۳۷( تقدمت الاحالات ص:‎ )٥( 


س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 

المرحلة الثانیة: مرحلة الطفولة ویمکن تقسيمها إلى القسمین: 

أحدهما: المولود» وهو الطفل منذ ولادته وإلى فطامه» ويسمى فیها 
ورضيعاء وقد تقدم بیان هذا في تحديد الراد بالولود . 

والآخر: الصبي» والصبي على نوعين: 

صبي غير ميز» وهو ما بعد الفطام إلى سن السابعة. 

وصبي میزه وهو منذ السابعة غالباً إلى ما قبل البلوغ 0 

المرحلة الثالثة: مرحلة البلوغ: 

وقد اختلف الفقهاء سرحمهم الله تعالى - في سن بلوغ الذكر على ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه اثنتا عشرة سنة» وهو مذهب الحنفية ". 

والثاني: أنه عشر سنين» وهو مذهب الالكية والصحيح من مذهب 
الحنابلة“. 


.)۳-۳۱( انظر ص:‎ )١( 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲/۱۲ تفسير ابن كثير ۳۹۰/۵ تحفة‎ 
المودود: ۱۷۵۔‎ 

(۲) بصائر ذوي التمییز ۰۳۸۰/۳ الجموع شرح المهذب ۰۱۷۱/۲ نہایة المحتاج ۳٥٣ /٤‏ 
الغني ۰۸۱/۱ كشاف القناع ۳/ ٠٤٤١‏ ار نصاف ۵ تحفة الودود: ۱۷۳۔ 

(۳) جامع أحكام الصفار ۲/ ۰۳۰ ۱۱6 تبین ا حقائق ۰۲۲/۲ ۲۲۷ تکملة حاشية ابن 
عابدین ۰۷۸/۱ 

۳۱/6 حاشية العدوي ۰4۰۹/۲ ال خرشی على مختصر خلیل ۰4۸/۳ شرح الوطاً للزرقانی‎ )٤( 
.۳۵۵ ء۱۲۰١‎ /۱ الانصاف‎ 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

والثالث: أنه تسع سنين» وهو مذهب الشافعية ورواية عند ا نابلة . 

آما سن بلوغ الأنثى» فقد اختلف فيه على قولین: 

أحدهما: أنه تسع سنین» وهو مذهب النفية والمالكية ورواية عند ا حنابلة 
هي الذهب . 

الثاني: أنه عشر سنين»وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحتابلة . 

الرحلة الرابعة: مرحلة المراهقة: 

وتبدأ هذه المرحلة من سن البلوغ إلى سن الاثنين والعشرين تقريباً. 

وهذه المرحلة یمر بها الانسان غالبا ومن طبیعتها ما تزخر بكثير من الأزمات 
النفسية والشکلات السلوكية» وفقدان الاتزان الانفعالي والتضح الاجتاعي . 

المرحلة ا خامسة: مرحلة الشباب: 

وهي مرحلة النشاط والقوة وهي سن قبل الکھولة وتمتد هذه الرحلة 


من انتهاء مرحلة الراهقة حتی سن الأربعين تقریباً'“. 


)۱( نهاية الحتاج ۳۲۵/۱ الإنصاف ۰۱۲/۱ ۳۵۵ الفروع ۵/ ۰۱۸۲/۱۰۱۸ 

)٢(‏ الصادر السابقة؛ حاشية العدوي ۲ ا خرشی على ختصر خلیل ۰4۸/۳ شرح 
الموطأ للزرقاني ۳٦٣/٤‏ الانصاف ۳۵۵۰۱۲۶/۱ الفروع ۰۵۱۸/۵ /٦‏ ۱۸۲. 

+ ۵ نہایة الحتاج ۳۲/۱ ال نصاف ۰۱۲/۱ ۳۵۵ الفروع‎ ۷۳٣ 

.۵۲ أصول علم النفس تألیف: د. أحمد عزت راجح:‎ )٤( 

.۱۷۸ ۳۹۱ء تحفة المودود:‎ /٥ ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۲/ ۰۱۲ تفسير ابن كثير‎ )٥( 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي سس سے 


المرحلة السادسة: مرحلة الكهولة: 

وهي مرحلة العقل وال حلم '''» ومن العلماء من حددها بسن الثلاثين إلى 
الأربعين وقيل: من ثلاث وثلائین إلى الخمسين ”. 

وقيل: من سن الثلاٹین أو الأربع وثلاثين إلى إحدى وخسین ”. 

وقيل: من بلوغ الأربعين *. 

المرحلة السابعة: مرحلة الشيخوخة: 

وهي مرحلة ضعف العقل والقوة والفهم “ء ومن العلماء من حدد هذه 
المرحلة بسن الخمسين إلى آخر عمر الإنسان. 

وقيل: من إحدى وخسین إلى آخر العمر. 

وقيل: من الخمسين إلى الثمانین ”'۔ 

ول هذه ا مرحلة يشير الله تعالى بقوله: ٭ واه که روک منک من 


سے بے رو ر سے ری م َ‫ سے تا 
إل رل لسر لک لا يتك بعد عر سنا 4 ". 


.٠٠١ /٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۲۱۳/6 تحفة الأحوذي‎ )١( 

.٠٤۳ /۲ الصدران السابقان والمصباح المنير‎ )٢( 

(۳) القاموس الحیط: ۰۱۳۳ بصائر ذوي التمییز 4/ ۳۹۷. 

.۵4۳ /۲ الصباح الثیر‎ )٤( 

۳۹۱ ۳٩۱/۵ ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲/۱۲ 48/۱6 تفسیر ابن كثير‎ )٥( 
۰۲۷۷۷ ۲۷۷۹ / ٥ تحفة الودود: ۰۱۷۸ في ظلال الترآن‎ ۳۳ ۱ 

۰۳۲۹/۱ لسان العرب ۰۳۱/۳ المصباح المنير‎ )٦( 

(۷) سور النحل آية: [۷۰]. 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي صد 
ثم يبقى الانسان كذلك. إلى أن يحين أجله بخروج روحه من جسده ” 
يقول الله تعالی: ذأ تی )رش هد كه رود )ا مكحن اق له 
بك وآ لا شد )مول كم رید (ھا توبك سو 4 ۰ 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «المقصود بذلك الروح وهي في طريقها 
إلى ا لخروج من الجسد» فتخرج منه» ولا يستطيع أحد ردها إليه» ". 
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(۱) أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: .٦۷‏ 
() سورة الواقعة الایات: [۸۷-۸۳]. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۱-۲۳۰/۱۷. 


- 
کے ہے 


َع 


لم جب (هرویسی 


۱۸۷۱۷۷۸۷۱۷۷ ۲۳۰۔‎ ۲۳۰۷۷ ۹۳۲(٦ 


اس المبحث الثاني: 
2 رعايي المولود 


1 وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة الواردة في المولود. 


اکا 


الطلب الشانی: حكمة رعاية الولود. 


5 


الطلب الثالث: رعاية الأم عند الولادة وتوفير القابلة ها. 


237 


AVN: 


7 
9 
۳ 
0 
۲ 
ا 
۱ 
1 
2 


2 کی سکما سکی سکیا سک که مدت کے یی سج 
سم | 





پے 
سر 


رتم 
جر( جی 
ع ین رزوی 


۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۔‎ ٢۳۷۵۷ ۲31.07٦ 


عر ہے خی 
ABR‏ 
د أحكام المولود في الفقه الإسلامي 
المطلب الأول 
الأدلة الواردة فى المولود 


اولا: الأدلة 2 رعاية المولود: 

لقد عني الإسلام بالولود» وحث على إكرامه ورعایته» ورد ذلك في أدلة 
کثیرة» من الکتاب والسنة أجملها فيا يلي: 

-١‏ قول الله تعال مبشراً نبيه إبراهيم -عليه السلام- بولده إسماعيل: 
ره يم عير 4 ۱۷ 

وقوله تعال أيضاً مبشراً نبيه زکریا -عليه السلام- بولدہ يحي: $ كته 
امک مره موم مه یک ف الیتراس و ہے بھی 4 '. 

وهذا يدل على مشروعية البشارة بالولود» والسرور بقدومه. 

"۲- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إن رسول الله ی کان یژتی 
بالصبیان فيبرك علیهم ويحنكهم» متفق عليه ". 

وني هذا دلالة على مشروعية التهتئة بالمولوده وكذلك تحنيكه بالتمرء وما في معناه. 


۳- ول ال تال فيا سكا عن م مریم نوا خلت يت وا : ون 


.] ۱۰ سورة الصافات ایة:[۱‎ )١( 
.]۳۹[( سورة آل عمران آیة:‎ )۲( 
.۲ ۱۲/۳ صحیح البخاري: کتاب العقيقة» باب استحباب تحنيك الولود‎ )۳( 
.)۲۱۷( ۱۲۹۱ /۳ صحیح مسلم: کتاب الا داب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته‎ 
.]۳1[ سورة آل عمران: آیق‎ )٤( 


0 آحکام الولود في الفقه الإسلامي د 

وهذاء يدل على مشروعية تعویذ الولود حين ولادته. 

6- ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهی)-: « أن النبي ية آذن نی أذن 
الحسن بن علي وآقام في أذنه الیسری» رواه البيهقي ۲ . 

وهذاء يدل على مشروعية الأذان نی أذن الولود وتلقینه كلمة التوحيد. 
منذ اللحظات الأول من حياته. 

-٥‏ قول الرسول لاو كل غلام رهينة بعقیقته. تذبح عنه یوم سابعه 
ويحلق ویسمی» رواه الترمذي» وصححه ورواه أبو داود» واللفظ له ورواه 
النسائي» وابن ماجه وأحمد ”". 

وقال أيضاً: « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائکم وأسماء آبانکم» فأحسنوا 
أسماءكم» رواہ أبو داود وأحمد ۳ . 


.۳۹۰۱ /٦ شعب الإيان‎ )١( 
.)۱۵۲۲( ۸۵ /4 (؟) سنن الترمذي: كتاب الاضاحي باب ما جاء في العقيقة‎ 
.)۲۸۳۸( ۲۲۰ /۳ سنن أبي داود: کتاب الاأضاحي, باب في العقيقة‎ 
.)8۲۲۰( ۱۱۱/۷ سنن النسائي: كتاب العقیقة باب متی يعق؟‎ 
.)۳۱٣٣( ۱۱۵۷-۱۰6 /۲ سنن ابن ماجة: كتاب الذبائح باب في العقيقة‎ 
۲۷۸۔.‎ ۲٦۸ ۲٦۷ ۰۲۵۷ ۰۲۸/۷ مسند الامام امد‎ 
.۲۳۷ / ٤ وسكت عنه ا حاکم وصححه الذهبي؛ الستدرك‎ 
.)٤۹٤۸( ۲۳/۵ سنن أب داود: کتاب الأدبء باب في تغیبر الأساء‎ )۳( 
مسند الامام أحمد ۸/ ۱۷۲ من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-.‎ 
إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن عبيد الله بن أبي زکریا راوية عن أبي الدرداء- لم يسمع من أبي‎ 
= الدرداء» كما ذكر ذلك أبو داود والبيهقي.‎ 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۵۱ 


وهذاء يدل على مشروعية تسمية الولود وحلق رأسه والعق عنه» ویدل 
کذلك على أن الاسلام آعطی تسمية الولود آهمية حاصة. وجعل لها حکاما 
وضوابط ما يدل على عظم شأن الأسماء وأثرها البالغ في شخصية الولود؛ 
خاصة إذا بلغ السن التي يستطيع فیها إدراك معانيهاء وما حمله من دلالات!'' 

. قول الرسول ككلِْ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» متفق عليه‎ -٦ 

وهذاء يدل على عناية الإسلام بإثبات نسب المولود: حيث جعل نسبه لأبيه 
طالما أنه ولد على فراشه. 

۷- عن عائشة ة سرضي الله عنها-: «أن رسول الله ی كان يؤتئ بالصبيان» 
فیبرك عليهم ویحنکهم. فأتي بصبيء فبال عليه فدعاء بماءہ فأتبعه بوله وم 
يغسله) متفق عليه ”. 
= قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱/ ۵۵۷: «ورجاله ثقات» إلا أن في سنده 

انقطاعاً بین عبدالله بن آي زكريا وأبي الدرداء فإنه م يدركه» وانظر: سنن أبي داود 
٥ء‏ السئن الكبرى للبيهقي ۳۰۱/۹. 
)١(‏ آداب استقبال الولود في الاسلام: ۳۶. 
(۲) صحیح البخاري: کتاب الرضاع؛ باب تفسیر الشبهات ۵/۲. 
صحیح مسلم: کتاب الرضاع؛ باب الولد للفراش ٤‏ / ۱۰۸۰ (0۷ ۵۸-۱ ۱). 
(۲) صحیح البخاري: کتاب العقيقة باب استحباب تحنيك الولود ۰۲۱۱/۳ وم یذ کر 
لولم یغسله». 


صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته 4141/۳ 
(۲۱۷). 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي س 
وهذاء يدل على حرص الإسلام على رعاية الولود من شتى الجوانب» حيث 
خفف في طهارة بوله؛ ترغيباً في مله والرحمة به» وعدم التحرج من تنجيسه حامله. 

۸- ما رواہ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ أن امرأة قالت: با رسول 
اللہ إن ابني هذاء كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان 
أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مني» فقال ها رسول الله ي «أنت أحق به ما م 
تنكحي» رواہ آبو داود واللفظ له وأحمد وصححه ا حاکم '". 

فجعل الإسلام حضانة المولود لأمه؛ لترعاه وتضمه وتؤويه. 

4 - قول الرسول كي: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلا وعن 
ال حامل أو المرضع الصوم أو الصیام) رواه الترمذي وحسنه واللفظ له ورواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد ۳ 

وما رواه عبدالّه بن بريدة عن أبيه» قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله 
إني قد زنيت» فطهرني» وإن ردهاء فلا كان الغدء قالت: یا رسول الله » لم تردني» 


لعلك آن تردني کا رددت ما عزا فوالله إني بلی» قال: «إما لاء فاذهبي» حتى 


(۱) سنن أب داود: کتاب الطلاق» باب من أحق بالولد ۲/ ۷۰۸-۷۰۷ (۲۲۷۲). 
مسند الامام أحمد ۰۱۰۳/۲ الستدرك ۰۲۰۷/۲ 
وعزاه الهيشمي في جمع الزوائد: 4/ ۰۳۲۳ للإمام آحد وقال: «رجاله ثقات». 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى وللرضع ۹۰/۳ (۱۵ ۷). 
سنن أب داود: کتاب الصوم باب اختیار الفطر ۹۲/۲ ۷۹۷-۷ (۲۰۸). 
سنن النسائي: کتاب الصیام؛ باب وضع الصیام عن الحبلى والرضع 4/ ۱۹۰ (۲۳۱۵). 
سنن ابن ماجة: کتاب الصيام» باب ما جاء في الافطار للحامل والمرضع ۱/ ۵۳۳ .)۱٦٦۷(‏ 
السند ۷/ ۰۳۲ ۲۹۲ من حديث أنس بن مالك حرضي الله عنه-. 


مد أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


تلدي» فلا ولدت أنته بالصبي في خرقة؛ قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطمیه» فلا فطمته آنته بالصبي في يده كسرة خبز؛ قالت: هذا يا 
نبي الله قد فطمتہء وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر 
بهاء فحفر ها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها» رواه مسلم . 

وهذاء يدل على أن الإسلام قد جعل رضاع الولود من أمه حقاً له» بل شرع ها 
الفطر؛ لأجل إرضاعه» کم شرع تأخير قتلهاء حتى تنقضي مدة رضاع ولدها منها. 

۰- قول الله تعالی: ومن ینوا فی المي هوني لصا يد مين 4 
فشرع تزیین المولود بها هو مباح له. 

-١‏ قولہ تعال: تدرا رگد ین رن کن روشک 5ك ت۳ 

وقال أيضاً: وا موه يلت لیا با دی فلت 4 “. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت النبي ڳا آي الذتب آعظم 
عند الله؟ قال: «وأن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظیم. قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» متفق عليه . 


.)۱٦۹١( ۱۳۲۳ /۲ صحیح مسلم: کتاب ا دود باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 
.]۸[ سورة الزخرف: آیة:‎ )٢( 
.]۱۵۱[ سور الأنعام آیة:‎ )۲( 
.]۹-۸[ سور التکویر الآيات:‎ )٤( 
ری کے و‎ 


.4> صحيح البخاري: کتاب تفسير القرآن: باب فلا منوا یر أندادا وم نتو‎ )٥( 


صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
٩۱-۱‏ (۱۰۵/7). 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي ھی 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إن رسول الله یا آي برجل یسرق 
الصبیان ثم يخرج بهم فیبیعهم في آرض أخرىء فأمر به رسول الله و نقطعت 
يده». رواه الدار القطنی ۲٩۲‏ 

وهذا يدل على أن الاسلام قد جعل حرمة الصغير کحرمة الکبیر» فحرم 
الاعتداء علیه» سواء في نفسه أو ماله أو عرضه. 

۲- قول اللہ تعالی: الور لھ رضي کنو بالتون؟ 4 '. 


وقال آیضا: ومن کنیا سکف ومن کان ییا تلا اموي 4 ۳. 

فأوجب نفقة الولود على أقاربه» وحرم على الولي الأكل من ماله إلا بالقدر 
المتعارف عليه. 

ثانيا: الأدلة 2 التحذیر من الفتنة بالمولود: ۱ 

في الوقت الذي آکرم فيه الاسلام الولود» ورغب في حسن رعایته والقیام 
بحقوقه. حذر من الفتنة بالأولاد على وجه العموم سواء کانوا صغاراً أو 
کبارأء وقد ورد في ذلك أدلة عديدة من الکتاب والسنةء أجملها فی يلي: 


۲ سای مس اس سک پر مساجو دع >> 
۱- قول الله تعالى: # نما نود وود کر فی را عند کج ع 4۴( . 


۰۲۰۲/۳ سنن الدار قطني‎ )١( 
قال الدار قطني في سننه ۳/ ۲۰۲: «تفرد به عبداللہ بن محمد بن يحيى عن هشام» وهو‎ 
كثير الخطأ على هشام» وهو ضعیف الحدیث».‎ 

.]۲۳۳[ سورة البقرة آية:‎ )٢( 

(۳) سورة الساء آیة: .]٦[‏ 


.] ۱۵[ سورة التغاین آية:‎ )٤( 


کڪ آحکام الولود فی الفقه الاسلامي 

فوعد تعالى بالأجر العظيم لمن آثر طاعة الله وترك معصيته في حبة ولده . 

۲- قول الله تعالی: « یی زیمت ءامنوا زک ین زوك وأو کم عَدَُا 
کم فاد رهم ون ٹوا وتص ف حو رکف زوا اک له مشود گم 4 . 

قال الشوکاني -رحه الله تعالى- في تفسير هذه 7 (يعني: أنهم 
يعادونكم ويشغلونكم عن الخير» '", 

۳- قول الله تعالی: تاا الین اموأ لا لهك مرکم وَلا اركذم 
زک راقو وم يفل الك مالک هم الکیرون 4 . 

فحذر تعالى من الانشغال بالولد عن طاعة اللہ وجعل عاقبة من فعل ذلك 
الخسارة. والغبن بالعقوية ". 

قال ابن کشر -ر حه الله تعالى - في تفسیر هذه الآية: 

(وینهی الله تعال عباده عن أن تشغلهم محبة الأولاد عن ذكره تعالى» 
ويخبرهم بآن من التهی بمتاع الحياة الدنیا وزيتتها عما خلق له من طاعة ربه 
وذكره» فانه من ا خاسرین الذین خسروا آنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ۳ 


۰۲۳۸/۵ فتح القدیر‎ )١( 

(۲) سورة التغابن آية: [۱4]. 

(۳) فتح القدیر ۲۳۸/۵. 

.]۹[ سورة النافقون آیة:‎ )٤( 

.8۷- 1۷۳ تنویر القباس من تفسیر ابن عباس:‎ )٥( 
تفسير ابن کشر ۰۱6۹/۸ (ط/ الشنعب).‎ )7( 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي یبد 


-٤‏ قوله تعالى: ٭ فل إن کن ءاباو رتاک ورخوتکر وار یشید 
ول فتفشتوها وة گنود کتادها رسک وها نکسم 
تک الہ ورسولوه رھام فى سبلو دربسُوأ ی أن الہ با له یری 
الم اتی ۷4 

فأمر تعالی نبيه ا أن يتوعد من آثر ولدہ على الله ورسوله وجهاد في سبیله 
وأخبر أنه إن لم ينته عن ذلك» فسیبوء بغضب الله وعقابه ". 

ه- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه- أن النبي ي قال: الا یؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» متفق عليه ". 
قال النووي حرحمه الله تعالى- في شرحه هذا الحديث: 

«والحبة ثلاثة أقسام حبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة 
ورحمة كمحبة الولد؛ ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس سوجع 
كه أصناف المحبة في محبته ۰ ومعنى الحديث. أن من استكمل الایمان 
علم أن حق النبي ی آکد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به ےل 
استنقذنا من النار وهدينا من الضلال» ©. 





)١(‏ سورة التوبة آية: [5 ؟]. 

(۷) تفسير ابن كثير .٦٦ /٤‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الإیمانء باب حب الرسول ب من الإيان ۹/۱. 
صحيح مسلم: كتاب الإیمانء باب وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل 
والولد... ١/لاى .)٤٤(‏ 

)4( شرح النووي على صحيح مسلم .٠١-٠١ /١‏ 


ید أحكام الولود نی الفقه الإسلامي 


-٦‏ ما رواه آنس بن مالك حرضي الله عنه- أن رسول الله یار آتی على 
امرأة تبكي على صبي ها. فقال ها: «انقي الله واصبري» رواه البخاري ومسلم 
واللفظ لسلم . 

۷- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله و قال لنسوة من 
الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه الا دخلت ال جنة؛ 
فقالت امرأة منهن: أو اثنين؟ یا رسول الله! قال: «أو اثنين» رواه مسلم ''. 

وني هذا دلالة على عظم جزاء فقد الأولاد» والوعد بالجنة لمن صبر 


)۳( wo 


8 


.۷۲ /۲ صحیح البخاري: کتاب ا جمنائز: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري‎ )١( 
.)۹۲٦( ۱۳۷ /۲ صحیح مسلم: کتاب الجنائز» باب في الصبر على الصيبة....‎ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه 
۶6 (۲۰۳۲). 


(۳) انظر: الترغیب والترهیب ۸۱/۳. 


رق 
چی9 هر 


کے ددر بے 
7 احکام الولود في لفقه الاسلامي س 
المطلب الثاني 
حكمة رعاية المولود 


تظهر حكمة رعاية المولود نی النقاط الآنية: 

۱- أن المولود خلوق ضعيف عاجز قد ولد وهو غير مزود بشيء من 
السلوك الغريزي إلا البكاء وامتصاص الثدي» كا أنه يتميز بعدم تفهمه للعالم 
الخارجی . 

۲- أن نمو الولود یتم شيئاً فشیتاء خلافاً لنمو صغار الحيوانات» التي يتم 
نموها بسرعة فائقةء حيث إن هذه الصغار تعنى بنفسها بعد وقت قصير من 
ولادتہاء بینما مولود الإنسان يعتمد في تأمين حاجياته على أمه مدة طويلة من 
العمر . 

۳- أن جسم الولود لا جعله ينسجم بسهولة مع الوسط ا خارجي؛ بینا 
صغار آکثر ا حیوانات تتمکن من العيش بسهولة في الوسط الوجودة فيه 
لوحدهاء منذ الساعات الأول من حياتها ". 

جاء في حفة الودود: 

«الأطفال وهم حمل نی الرحم أقوى منهم بعد الولادة وأصبر وأشد 
احتالاً لما يعرض شم وكذلك تكون العناية بهم بعد ولادهم آكد والحذر 


.۲۲ تربية الطفل والعناية بالوليد:‎ ٦٥ أولادنافي ضوء التربية الإسلامية:‎ )١( 
.۲۲ تربية الطفل والعناية بالوليد:‎ )۲( 
. 14 رعاية الأم والطفل:‎ (۳ 


سس آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي سس ہے 


عليهم آشد» فان أغصان الشجرة وفروعھا مادامت لاصقة بالشجرة ومتصلة 
بها لا تكاد الرياح العواصف تزعزعھا ولا تقتلعها..... وكذلك الثمرة على 
الشجرة أقوى منها وأثبت بعد قطعها» '''. 

5 - أن المولود لا يدرك عواقب الأمور وحقائق الأشياء» ولا يميز بين ما 
يضره وما ينفعه؛ فلهذا يحتاج إلى من يحفظه ویلاحظه . 

ه- أن المولود حتاج إلى الحنان والشفقة "> لذا شرط بعض الفقهاء 
ح رحمهم الله تعالى- فيمن يتولى حضانة ا مولود الرفق بالملحضونء جاء في منح 
الجليل: «إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم علیه» . 

ومن هنا يظهر أن لرعاية الولود حك عديدة» قد يكون بعضها لتحقيق 
احتياجات المولود الجسمية» والبعض الآخر لتحقيق احتياجاته النفسية 
والمعنوية» ويمكن إيرادها على النحو الآتي: 

اولا: احتياجات المولود الجسمية: 

«يتميز الولود في الشهور الأولى من عمره بلين في العظام» ورخاوة في 
العضلات» فكأنه كتلة من العجين تتشکل بالید وعلى هذا فكل أمر صحي 
يتعلق بالنمو السليم يجب الأخذ به والحرص على متابعته؛ سواء من حيث 


۰۱۷۱ ( 

(۲) كشف الأسرار 548/4 5» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ العدد (۲۷): 27178 ۰۲۰ 
(۳) الصدر السابق» العدد :)۲٢(‏ 5" ۲۳۷ ۲۳۹ء ۰۲۰ 

.٦٢٢١٢٢٢/٢ (0 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 
النظافة والطهارة الدائمة أو من حيث مواعيد الرضاع والنوم» أو من حيث 
الالام بالاسعافات الأوليةء أو من حيث الدفء والبرودة وهکذا» '". 

وهذه الاحتیاجات یمکن تحقيقها عن طریق الآتي: 

۱- «من العلوم أن غذاء الولود هو حلیب الام أو ا حلیب الصناعي؛ 
ولکن ينبغي في بادی الأمر أن یوضع الولید بعد الولادة آمام الثدي لیرضع؛ 
حیث إن خاصية الص عنده تكون قوية» وہہذہ ا خاصیة یمکنه أن یعجل بدر 
احلیب. أما إذا آعطي الاء والسکر أو ا حلیب الصناعي قبل أن تدر آمه 
با حلیبء فان خاصية الص عنده تخف» وقد يودي ذلك إلى تأخر مجيء 
ا حلیب: أو عدم جيئه مطلقاً» '". 

۲- لا بد أن يشتمل غذاء المولود على البروتينات والفيتامينات والمعادن 
والمواد النشوية والدهنية والسكرية؛ وذلك لتحقيق نموه الجسمي والعقلي "۳ 
وقد خلق الله تعالى الغذاء التام في تركيبه للمولود في حليب آمه فان تركيبه 
يحوي كل ما يلزم هذا الصغير من مواد للاحتراق كالسكر الخفيف والدسم 
السهل ا غضم: ومواد البناء كالبروتين والمعادن» ومواد الصحة والحيوية 
كالفيتامينات» غير أن هذا الحليب لا يدوم طيلة طفولة الطفل» كما أنه يبقى 
بعد ذلك غير كاف لتغذيته» وبما أن الولود لا يستطيع هضم آنواع الأغذية 
)١(‏ انظر: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية: .٦۷‏ (بتصرف). 


() انظر: تربية الطفل والعناية بالوليد: ۲۲. (بتصرف). 
(۲) رعاية الأم والطفل: ۷۲. 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي 
اللازمة له بأشكاها الختلفة؛ فلهذا يجب أن يعتاد الولود تناول الطعام 
العادي» وذلك بتلیینه له؛ لیکون سهل التناول ". 

۳- يتميز الجهاز الغضمي للمولود في شهوره الأولى بأنه لا يعمل بشکله 
الطبيعي ک) أن الکلیتین كذلك لا تعملان بشکل طبيعيء وهذا يحدد طبيعة 
وكمية الغذاء الذي يجب أن یأکله الطفل ۳. 

- التمئیل الغذائي (الیتابولیزم) عند الطفل الولود حدیثاً یکون عالياً 
جداء ما مجعله يستنفذ ما عنده من طاقة خزنة في خلال أيام قلیلة» بخلاف 
البالغ الذي یمکنه الحياة بدون مصدر للطاقة لعدة آسابیع "۳" وإذا کان الأمر 
کذلك فلابد من الاهتام بتخذيته» وخصوصاً تزویده بمصدر کافِ للطاقة 
مع الترکیز على إرضاعه. 

-٥‏ في الشهور الأولى من حياة الولود یتضاعف وزنه» ما یتطلب توفر 
کمیات جيدة من كل العناصر الغذائیة خصوصاً الصادر اللازمة لتطور 
جهازه العصبي وهیکله العظمي '“. 

-٦‏ يجب أن یب الولود الأصوات العالية؛ لأن حاسة السمع لدی 


الطفل حدیث الولادة تکون حساسة جدا؛ بسبب کون آنبوب أو ستاش 


۰۷۳ الصدر السابی:‎ )١( 

(۲) تغذية الطفل من الولادة وحتی الفطام: ۳۱. 
( الصدر السابق. 

)٤(‏ الصدر السایق. 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سس 
قصيراً عریضا عوضا عن أن یکون طويلاً ودقیقاً وحلزونیا ولذا یتحتم على 
الأم أن تجنبه الأصوات العالية والصراح آمام آذنیه؛ لأن ذلك یعرضه لتمزق 
غشاء الطبل» وبالتالی الطرش الدائم . 

۷- يجب على الأم أن تعنی بتدفتة آطراف الولود السفلية والعلویت 
خاصة في أيام البرد؛ وذلك لأن دورة الولود الدموية تکون قصيرة» فلا تکون 
كافية لتأمين الدفء اللازم له ". 

۸- يتبغي الاهتام بنظافة المولود وتغيير ملابسه المبللة؛ لأن سيطرة 
الولود التامة على مثانته لا تتم غالباً قبل السنة الثانیة والثالثة من عمره ”''. 

۹- يتعرض الطفل المولود لعدد من الأمراض المختلفة؛ هذا توجه العناية 
هنا إلى الإرضاع الطبيعي وإلى اللقاحات المختلفة والمصول الوقائية من 
الدفتريا والسعال الديكي والکزاز وشلل الأطفال والسل وا حصبة "*. 

ثانيا: احتياجات المولود النفسية والمعنوية: 

«المولود ليس بدناً فحسب» بل هو روح ونفس أيضاً يتأثر بالعوامل 
السابقة ويعتادها مع مرور الزمن؛ وكذلك ترسب في نفسه الواعية مدلولات 
٠‏ نبرات الألفاظ الحركات والأشكال والصور والوجوه وهنا يبرز دور الام 


.٦٦-٦٦ رعاية الأم والطفل:‎ )١( 
.1۳ الصدر السابق:‎ )٢( 

(۳) تربية الطفل والعناية بالولید: .٤٢‏ 
(8) الصدر السابق. 


تتسد أحكام المولود ني الفقه الإسلامي سس لے 


البناء کمدرسة أولى تلقن الولود بالحركة والعادة دروساً من شأنها أن تضع 
القواعد الأساسية فی حياة الولود حاضراً ومستقبلاً ”". 

وبناء على ذلك» لابد من التعامل مع الولود على أسس تربویق تحاكي 
فطرته وتتجاوب معها”". 

ویکون ذلك عن طریق تحقیق الا حتیاجات الاتیة: 

۱- ا حاجة إلى المحبة والعطف: ۱ 

«إن نی أعماق الطفل الصغیر حاجة ملحة إلى أن يكون محل حب الآخرين 
وعطفهم وهو يتغذى نفسياً بہذہ المحبة التي ينعم بها من أمه وأبيه وذويه. 
كا يتغذى جسمياً بالطعام الذي ينمي جسمه ويبعث فيه دفء الحياة 
وأسباب النمو)”". 

«وإذا فقد الصغبر الدفء والمحبة نشأ غير سوي» وأصاب صحته النفسية 
والعقلية انحراف» وكثيراً ما تكون بدايات الشذوذ والانحراف والاجرام من 
فقدان الصغير العطف من حوله» . 

فعن آنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (ما رأیت أحداً كان آرحم ۱ 
بالعيال من رسول الله للا رواه مسلم "" وا حب رحمة. 


)١(‏ انظر: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية: 4۷. (بتصرف). 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۵۸. (بتصرف). 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۵٩‏ (بتصرف). 

)٤(‏ انظر: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية: ۰1۲-۷۱ (بتصرف). 

)0( صحيح مسلم: کتاب الفضائل» باب رحمة النبي ی الصبيان والعیال... ۱۸۰۸/٤‏ (۲۳۱۲). 


1٤‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي س 

وعن عائشة حرضي الله عنها- قالت: «جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: 
«تقبلون الصبيان؟ فا نقبلهم. فقال النبي كَل أو آملك إن تزع الله من قلبك 
الرحمة» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

۲- الحاجة إلى الأمن والطمأنينة: 

«أثبتت دراسات علم النفس أن المولود يشعر بالحاجة إلى الرعاية والحاية 
من هو أكبر منه سنا وأعظم قدرة» ويلجأ الصغير أو يلتصق کلم انتابه ما 
يخيفه ويفزعه أو یہددہ ويضره إلى حضن أمه أو كتف آبیه أو القائم على شأنه» 
ومن الضروري أن يشعر الكبار أولادهم الصغار بأنہم نعم الملجأ هم عند 
الخطرء لا أن يزيدوهم اضطراباً وقلقا؛ حتى يؤدي ذلك إلى زرع الثقة في 
أعماق نفس ا لمولود من خلال شعوره بالأمن والطمأنينة» ”. 

۳- ا حاجة إلى ا حریة: 

«الطفل خلوق نام باستمرار» وهذا النمو لا يتم إلا عن طريق الحركة 
والنشاط اللذين ينبعان من داخلهہ فلا نمو دون حرية» ولكنها حرية حدودۃ 
ذات ضابط يضبطها؛ حتى لا ينشأ الصغير فوضوياً. 

فالحرية وما معها من نشاط وحركة وحيوية» يكتسب الصغير الخبرات 

اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والاجتماعي» ”''. 


(۱) صحیح البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۷/ ۵۷. 
صحیح مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمة النبي پل الصبيان والعيال... ۶ / ۱۸۰۸ (۲۳۱۷). 
(۲) انظر: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية: ۱4-1۳ (بتصرف يسير). 


(۳) انظر: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية: 1۵. (ہتصرف يسير). 


سد آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


«وإذا ظهر هذاء فإننا نستطيع القول بأن مفهومي الرعاية والتدبير 
ومسئولية الأم فيهاء قد تلاشیا في معظم البيوت الإسلامية» ومنذ آمد لیس 
بالقصير؛ فنشأت أجيال مريضة بدنياً ونفسياً. 

ونظام عمل الام» والعهدة إلى المربية أو الحاضنة لرعاية المولود وتدبيره 
ومباشرة أكثر شئونه ومتطلباته» كل ذلك كان له أضراره الجسيمة في استمرار 
ضياع كينونة الولود وفقدانه لانتمائہ الاجتماعي والتاريخي» . 
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(۱) انظر: الصدر السایق: .٤١‏ (بتصرف). 


رق 
میں لیے لی 


۱ کے جو سے 
ساس آحکام المولود في الفقه الإسلامي سے 


المطلب الثالث 
رعاية الأم عند الولادة وتوفير القابلة”" ھا 
وفيه مسالتان؛ . 
المسألة الأولی: حکم رعاية الأم شرعا عند الولادة 
أكد الشارع على أهمية رعاية الام عند الولادة والاهتام بہاء ون على 
ذلك فقهاء ا مالکیة ۳ جاء في بلغة السالك: 
(ویجب فا ما جرت به العادة عند الولادة» کالفراخ والحلبة والعسل .... 


مسا (۳ 


ویدل على ذلك ما يلي: 

۱- قول الله عال: وتان تحت اکا رت ت45“ 

وجه الاستدلال: في الآ دلالة عل ما تتحمله الام من کی ومشقة أثناء 
ا حمل والولادة '*» وإذا كان کذلك. لزم رعايتها والاهتیام بها عند الولادة؛ 
تخفيفاً من تلك الآلام ودفعاً للضرر عنها.. 


() القابلة هي: التي تتلقى الولد عند ولادته من بطن أمه. (النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير .)۹/٤‏ 
وعرفها فقھاء المالكية بأنها: هي التي تولد النساء. (بلغة السالك ۰۳۱۵/۲ حاشية 
الدسوقي ۲/ ۰۵۱۰ الخرشي على مختصر خلیل 4/ 185). 

(۲) بلغة السالك ۳۱٣/۲‏ حاشية الدسوقي ۲/ ۰۵۱۰ الشرح الكبير للدردير ۲/ ۵۱۰. 

.۳۱۵/۲ )۳( 

.]۱۰[ سورة الأحقاف آیة:‎ )٤( 

۰۱۹۳/۱۲ ا جامع لاحکام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


تجد أحكام ا مولود نی الفقه الإسلامي سال 


۲- أن سلمی مولاة رسول الله ية كانت تقبل خديجة بنت خویلد في 
ولادتها إذا ولدت من رسول اللہ ية وتعد قبل ذلك ما تحتاج إليه» وقبّلت 
كذلك مارية أم إبراهيم بابراهیم ابن رسول الله 4لا . 

۳- أن عملية الولادة عملية شاقة» یصحبها كثير من الالام والتاعب» 
وتتعرض الأم خلاها لفترات حرجة» قد تعرض حیاتها وحياة جنینها 
للخطر وإذا کان كذلك» لزم العناية بها حفاظاً على سلامة الأم والجنين ”". 

المسألة الثانیة: حکم توفیر القابلة تلأم عند الولادة: 

ظاهر مذهب ا الکیة وجوب توفير القابلة للأم عند الولادة ". 

واستدلوا على ذلك: بأن توفير القابلة للأم عند ولادتبا من تام مصلحتها؛ 
وابعاد الضرر عنها '''۔ 

وظاهر مذهب ا حنفیة والشافعية واتابلة الاباحة '”“. 


(۱) ذکره ابن سعد نی الطبقات الکبری ۰۱۸۱/۸ 

(۲) انظر: خلق الانسان بین الطب والقرآن: ۰4۵۸ ٤٤٦ء‏ أول حمل في حياتي: ۰٩۳‏ ۰۹6 رعاية 
الام والطفل: .١5‏ 

(۳) بلغة السالك ۳۱۵/۲ مواهب ا جحلیل 6/ ۱۸6 الفواکه الدواني ۵۷۳/۲ حاشية الدسوقي 
۲ الشرح الكبير للدردیر ۲/ ۵۱۰. 

۰۱۸4 /٤ التاج والاکلیل‎ )٤( 

)٥(‏ فتح القدیر 4/ ۰۲۰۰ بدائع الصنائع ۰۲۵۳/۲ البسوط ۵/ ۸۲-۸۱ جامع أحكام الصغار 
۳ البحر الرائق ۰/ ۱۵۷ الاختیار ۳/ ۱۸۱-۱۸۰ الفتاری الهندية ۰۵۳۶/۱ 
۸ البحر الرائق 4/4 ۰۱۹۲۰۱۷ ۷/ ۰1۲-۰۱ تكملة الجموع شرح الهذب = 


A‏ أحكام المولود نی الفقه الإسلامي د 
ويمكن أن يستدل هم: بأن الولادة تحصل بدونہاء فلا ضرر في عدم 
إحضارها حینئذ؛ لانتفاء ا حاجة إليها. 
والمختار: هو القول الأول وهو القول بالوجوب؛ وذلك لان في توفيرها 
دعا للضرر عن الام بتسهيل عملي وله وإن كانت الولادة تتم غالباً 
بدون قابلة» فان مجريات الولادة قد تتغيرء فتدعو الحاجة إلى تدخل من 


يساهم في إتمامها . 

وإذا تبين ذلك. فان الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قد اختلفوا فيمن تلزمه 
أجرة القابلة» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها على الزوج» وهو المشهور من مذهب المالكية '". 

واستدلوا على ذلك: بأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة ولأنها من 
متعلقات الولد”". 


القول الثاني أنها لا تلزم الزوج مطلقاًء بل تكون في مال الزوجة إن كان شا 
= ۸ء حاشیة إعانة الطالبین٤/‏ ۷۴ الغٹي ٠٠١ /۱١‏ البدع ۱۸۹/۸ء كشاف القناع 
٥‏ الإنصاف ۸۱/۱۲ شرح متهی الارادات ۳/ 90۸. ۱ 
(۱) انظر: آولادنا في ضوء التربية الإسلامية: ۲۷ء ۲۸ء دلیل المرأة الطبي: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
)٢(‏ بلغة السالك ۵۳۱۵/۲ حاشية الدسوقي ۰۵۱۰/۲ الفواکه الدواني ۰۷۳/۲ مواهب 
الجليل ۱۸/6. الخرشي على ختصر خلیل ۰۱۸۵/6 التاج والاکلیل ۰۱۸۹/۶ 
الشرح الکبیر للدردیر ۲/ ۵۱۰. 
( الخرشي على ختصر خلیل 6/ ۰۱۸۲-۱۸۵ الشرح الکبیر للدردیر ٩۱۰/۲‏ التاج 
والإكليل ۰۱۸6/6 الفواکه الدواني ۰۱۰/۲ 


د أحكام ا مولود فی الفقه الاسلامي 


مال والا فعلى من تلزمه نفقتها من أقاربہاء وهو قول عند المالكية ومذهب 
الشافعية وا حنابلة ' وهو قول للمالكية؛ إذا لم تكن المنفعة للولد . 

واستدلوا على ذلك بها يلي: 

-١‏ القياس على آجرة الطبیب. فكا أن أجرة الطبيب لا تلزم الزوج؛ 
فكذلك أجرة القابلة ". 

؟- آن ذلك ليس من النفقة الثابتة» وإنما يحتاج إليه لعارض سرعان ما 
یزول. 

۳- أن ذلك يراد لإصلاح ا لجسم فلا يلزمه» ى) لا يلزم الستأجر إصلاح 
٠‏ ماانهدم من الدار !؟. 

آما المالكية فیمکن أن یستدل لهم على أنها تلزم الزوج فيا إذا كانت النفعة 
للولدہ بأن مداواة الولد تلزم أبيه» بخلاف مداواة الزوجة. 

القول الثالث: التفصیل» فإن استأجرها الزوج لزمته أجرتهاء وإلا فلاء 
وهو مذهب الحتفية . 


() التاج والوكليل 4/ ۱۸۰ الشرح الكبير للدردير ۲/ ۰0۱۰ المهذب ۱۸/ ۰۲۳ حاشية 
إعانة الطالبين /٤‏ ۷۳ء المغني ۱۱/ 4 هلا كشاف القناع ۵/ ٤٤٦٥ء‏ المبدع ۱۸۹/۸. 

(؟) التاج والاکلیل /٤‏ 1844. 

(۳) الهذب ۱۸/ ٢٥۲۔‏ 

(6) الصدر السابق. 

. ۶ 1۳ /۵ تکملة الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۲۵۳ البدع ۸/ ۰۱۸۹ کشاف القناع‎ )٥( 

۰۱۹۲ /4 البحر الرائق‎ ۲۰۰ /٤ فتح القدیر‎ ۵ 1٩/۱ الفتاوی امندية‎ )٦( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي د 

واستدلوا على ذلك: بأن الزوج إذا استأجرها فقد التزم أجرتہاء فتلزمه؛ لأنه 
مؤنة الوطء بخلاف ما لو م يستأجرهاء فلا تلزمه قیاساً على أجرة الطبیب (. 

الترجيح : 

المختار: هو القول الأول؛ وهو القول بأن أجرة القابلة تلزم الزوج مطلقاً؛ 
وذلك لقولة دليله ولاسییا وأن غالب الأمهات لا تستغني عن ذلك» بل قد 
تكون الحاجة إليها أشد من الحاجة للنفقة» وقد لا يوجد من يبذل تلك المنفعة 
إلا بأجرة» فتلزم الزوج؛ لأن ذلك من مصلحته أيضاً. 

والیوم تقوم الرعاية الصحية مثلة في المستشفيات والقائمين عليها من 
أطباء ومرضات مقام القابلة» من حيث توفير الرعاية الطبيعة اللازمة للأ 
والاھتمام بها. 
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)١(‏ الصادر السابقة. 
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الفصل الأول راز 





الذکر من اجل المو لود 
وفيه الطالب الآتية : 
الطلسب الأول: البشارة والتهنئة بالولود. 
الطلب الشاني: الأذان والاقامة نی أذن الولود. 
الطلب الثالت: تحنيك الولود. 


الطلسب الرابسع: تعویذ الولود. 





- 
کے خلال 


رع 
یں لض لاج 
م جب (هرویسسی 


۳۹۰ ۱۹۷۸۷۷ ۲۳۔ ۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ 


جل يي ای 
چے و ھوتپکے۔ 


د أحكام الولود ني الفقه الإسلامي س" 


المطلب الأول 
البشارة والتهنئة بالولود 


وفیه خمس مسائل : 
المسألة الأولى: حكم البشارة '''والتھنئة''' بالمولود: 
ونعتها فرعان: 


الفرع الأول: حكم البشارة با مولود: 
نص فقهاء الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى- على أن البشارة مستحبة 
في الجملة . 


)١(‏ البشارة بالضم: ما یعطیٰ البشير» کالعمالة للعامل» وبالكسر الاسم؛ سميت بذلك من 
البشر والسرور؛ لأنها تظهر طلاقة وجه الإنسان. (النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير ۱۳۰/۱). 
والبشارة إذا أطلقت اختصت باس وانا تكون بالشر إذا كانت مقيدة به» كقول الله 
تعالى: « عبرم یداب اير # سورة آل عمران» آية: ۲۱. 
ختار الصحاح: ٤٦ء‏ المصباح المنير 4۹/۱ 
وني الاصطلاح: لا يخرج استعمالها في اصطلاح الفقھاء عن معناها اللغوي. 
جاء في تفسير المنار ۳/ :۲٦۳‏ «البشارة هي الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه». 
وانظر: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۸/۱). 

(۲) التھنئة في اللغة: خلاف التعزية» وكل أمر يأتي من غير تعب فهو هنيء. 
مختار الصحاح: ۱۱١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /٥‏ ۲۲۷. 
وني الاصطلاح: لا خرج استعما ها في اصطلاح الفقهاء عن معناها اللغوي. 
جاء في تحفة المودود: ١‏ ؟. «التهنئة دعاء له -أي للمبشر- بالخبر بعد أن علم به». 

(۳) فتح الباري ۰۱۲4/۸ شرح التووي على صحيح مسلم ۱۷/ ۰۹۵ تحفة المودود: ۲۰. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سح 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» منها ما هو نص في البشارة بالولود ومنها 
ماهو عام في البشارة» وهي کالاتي: 
اولا: من الكتاب: 
١‏ - قول الله تعال في قصة إبراهيم -عليه السلام-: 9 وقد جات سل 
رھم ری قال سکما ل سکن ما بت آن جآ یوجّل حب © نار 
لوط ا ون روح سیت مرها باسح وین واو اسح یب © إلى قوله 


70 
۳ کی سی سے اع 1و مر ترس مز مه لو مر سس ہے ہے اھ 
تعالل: ٭.... فلما ذهب عن رهم الروع جاء تا آلیشریٰ دای فور لوط # . 


۲- قول الله تعالل: ل وَمَبقَهُمَ عن یف راهم لإ دلوا علي مالو سم 
َال انا مَك ولو ا لوالا تل إا مرك بطم علو © قال شرتمون عل 
أن مس لب فر روت( قالوا بشرتك پالحق فلا کک بن اسز 
حر رص ہر بر مع ص چم د ما ےہ 
قال ومن یط من دحمو ريه الا السالورے ۹6 . 

ات ام ۰ ےک سر وی مس ,۳ 

۳- قول الله تعالى: # بسرت بل حلي ٭ . 

8 شاد اص سر سے )4( 
-٤‏ قول الله تعال: رو بل کر هب 


ہ- قولاتعال: کر کر ات ی ل لکل س4“ 


.]۷-٦۹[ سورة ھود آیة:‎ )١( 
.]55-01١[ سورة ال حجر آیة:‎ )( 
.]۱۰۱[ سورة الصافات آية:‎ )۳( 
.]۲۸[ سورة الذاریات آیة:‎ )٤( 


۹32 سورة مریم آية: [۲۷. 


کد آحکام الولود نی الفقه الإسلامي 


-٦‏ قول الله تعال: # فتادنه الملیکۃ وهو ایم اصل في المحراب آن الله پیر 
یی 4 . 

وجه الاستدلال: 

أن كل هذه الآيات نصت على البشارة» وبخاصة في الولود» فدل على أن 
البشارة بالمولود مستحبة. 

ثانیا: من السنة الطهرة؛ 

- قصة توبة کعب بن مالك سرضی الله عنه - وفیها: «... قال کعب: سمعت 
صوت صارخ یقول بأعلى صوته: يا کعب بن مالك: أبشر» فذهب الناس يبشرونناء 
فانطلقت آتأمم" رسول الله كل يتلقاني الناس فوجاً فوجاً بہتثوئني بالتوبة» 
ویقولون: ليهنك توبة الله تعالی عليك» حتی دخلت السجد فقام طلحة بن عبید 
الله يهرول حتى صافحني وهتأني وکان کعب لا ينساها لطلحة ...» متفق علیه(۳. 

قال النووي رحمه الله تعالى-: «فيه دليل لاستحباب التبشير والتهنئة لمن 
تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة شديدة ونحو ذلك» وهذا 
الاستحباب عام في كل نعمة حصلت. وكربة انکشفت» سواء كان من أمور 
الدين أو الدنيا» '''. 


.]۳۹[ سورة آل عمران آیة:‎ )١( 

(۲) آتامّم: أي أتعمد وأقصد. (النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير .)١۹/١‏ 

,۳( صحیح البخاري: کتاب الغازي باب حديث كعب بن مالك ۰۱۳/۵ 
صحیح مسلم: کتاب التوبة» باب توبة کعب بن مالك ۱۲۰/6 ۲: (۲۷۹). 

.۹۵ /۱۷ شرح اللووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي د 

۲- ما رواه أنس حرضي الله عنه- قال: «لما ولدت مارية القبطية إبراهيم 
سعلیه السلام- وکانت قابلتها سلمی؛ مولاة رسول الله ية فخرجت إلى 
زوجھا أبي رافع فاخرتہ أن مارية ولدت غلاماء فجاء أبو د داقع إلى رسول الله 
ييه فوهب له عبداً) ” 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث نص في مشروعية البشارة بالولود واستحباہہا. 

ثالثاً: من العقول ؛ 

أن البشارة لا تتحقق إلا من أول بر بها -كم| سيأتي بيانه- '' وإذا كان 
. الأمر كذلك فتشرع البشارة بالأمر السار؛ لیتحقق المقصود منها”". 

قال ابن القيم -رحه الله تعالى-: «وإذا كانت البشارة تسر العبد وتفرحه 
استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه ہما يفرحه) . 

الفرع الثاني: حکم الهنة با مولود . 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالی- في حكم التهنئة بالمولود على قولين: 

القول الأول: يستحب أن بنا الوالد با مولودہ الأب» والأم» وهو مذهب 
جمهور الفقھاء وهم ا حنفیة والشافعية والحنابلة . 


۰4۱7/۱ ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۸۱/۸ء وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر: ص: (۷۹). 

(۳) انظر: فتح الباري ۱۲/۸. 

.۲۰ تحفة الودود:‎ )٤( 

)٥(‏ البسوط ۵۲/۷ مغني الحتاج؛ ۲۹٦/٤‏ الجموع شرح الهذب (۸/ 1۳ روضة 
الطالبین ۰۲۲۳/۳ حاشیتا القليوبي وعميرة ۲٥٢ /٤‏ الأذكار النووية: 4 ۲. = 


مس أحكام امولود نی الفقه لاسلامي ۷ 

القول الثاني: یباح تہنئة الوالد بالمولود» وإليه ذهب بعض الحنابلة . 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- حديث كعب مالك -السابق- وفيه «.... فانطلقت أتأمم رسول الله 
كل يتلقاني الناس فوجاً فوجاً یہنؤنني بالتوبة ویقولونء ليهنك توبة الله تعال 
عليك حنى دخلت مسجد فقام طلحة بن عبيد لله مرول حتى صافحني 
وهتأني وكان كعب لا ينساها لطلحة) متفق عليه . 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث عام في مشروعية التهتئة» ومن ذلك التهنتة بالولود. 

۲- ماروي عن الحسن البصري أن رجلاً جاء إليه وعنده رجل قد ولد له 
غلام فقال له: بہنك الفارس» فقال له الحسن: «وما يدريك أفارس هو أو 
حمار؟ قال: كيف نقول؟ قال: قل: بورك لك في الوهوب. وشكرت الواهب» 
وبلغ رشده» ورزقت بره»”". 
= الحواشي المدنية على شرح الهيتمي ٤/١‏ ٠ء‏ فتح الباري ۰۱۲۹/۸ شرح النروي على 


صحیح مسلم ۱۷/ ۹ء المغني 4/۱۳ لل 
(١)‏ الفروع ۸٦‏ زاد العاد ۳/ ۵۸۵. 


(۲) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص (۷۵). 
(۳( عزاه ابن القیم في تحفة الودود: ۳۱ لابن النذر في الاوسط. وفی إسناده کلثوم بن جوشن؛ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي د 

واستدل آصحاب القول الثاني: 

بأن الشرع نا ورد بتهنلة من تجددت له نعمة دينية سکیا في قصة توبة کعب بن مالك- 
أما من تجددت له نعمة دنيوية فلم يرد به الشرع» وإنما هو من قبیل العرف والعادة”". 

ورد: بأن الولد نعمة دينية كا هو نعمة دنیویة؛ فعن طریق نعمة الولد یکون 
السلم سبباً في إيجاد نسمة تعبد الله تعالی وتحقق خلافتہ في آرضه. کم أن الولد يدعو 
لوادیه بعد موتهع) وبه یستمر عملھم| الصالح... إلى غير ذلك من الصالح الأخروية. 

التزجیح : 

الختار هو القول الأول» وهو القول باستحباب التهنثة بالولوده وذلك 
لقوة آدلته ووجاهتها» وللاجابة عا استدل به الخالفون» لاسم| وآن في ذلك 
مشاركة بالتبريك والدعاء من المسلم لأخيه المسلم فیم| يسره ویرضیه» ولا في 
ذلك من التواد» والتراحم» والتعاطف بین السلمین ”. ۱ 

المسألة الثانیة: كيفية البشارة والتهنثة با مولود . 

ونحتها فرعان: 

الفرع الأول: كيفية البشارة با مولود . 

لقد سبق '" ذكر معنى البشارة» وهي الخبر السار الذي تنبسط له بشرة 
الوجه. وعلى هذا فان البشارة تنقسم من حيث تحقق معناها على هذا النحوء 
إلى ثلاثة أقسام: باعتبار صفة الإخبار» وعدد المخبرين» وصفة المخبرين. 


.۵۸۵ /۳ زاد المعاد‎ ۱۹۳/٦ الفروع‎ (١) 


(۲) انظر: الوسوعة الفقهية ؛ ۱/ ۹۷. 
(۳) انظر: ص (۷۳). 


سد أحكام امو لود في الفقه الإسلامي - 


القسم الأول: صفة الإخبار. 
البشارة بہذا الاعتبار ها ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: البشارة بالعبارة. وهذا هو الأصل نی البشارة؛ لأنہا لا تكون 
حقیقة إذا كانت بالعبارة ''' 
نو الثاني: البشارة بالکتابةہ وذلك لان البيان بالكتابة كالبيان باللسان'''. 
النوع الثالٹ: البشارة بارسال الرسول ہہا؛ وذلك لأن عبارة الرسول 
کعبارة المرسل» والرسول مبلغ. 
والدلیل على ذلك: قول الله تعالی لمريم علیها السلام: ‏ إن اللہ بر 
سر 2 امه لیم عسى أبن میم ...4% ۳ 
وجه الاستدلال: 
أن مریم -علیها السلام- نما سمعت البشارة من الملاتكة وهم رسل اللہ 
ومع ذلك كانت بشارة من الله تعالى لها . 
القسم الثاني: عدد المخبرين. 
تنقسم البشارة باعتبار عدد المخبرين إلى نوعين: 


(۱) البسوط ۱۸/۹ء حاشية ابن عابدين ۳/ 1170117 ال حامع لأحكام للقرطبي ۱/ ۰۲۳۸ 
كشاف القناع ۵/ ۳۱6. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) سورة آل عمران: آية» .]٤٤[‏ 


00 البسوط ۱۸/۹ء حاشية ابن عايدين ۳/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ كشاف القناع ۵/ 14 ؟. 


۸۰ أحكام الولود في الفقه الإسلامي سس 
النوع الأول: أن یوجد الاخبار بالأمر من جماعة» ویخبروا به معا فهنا 
تتحقق البشارة من جیعهم '''؛ استدلالا بها يلي: 

۱- قوله تعالى في قصة إبراهيم -عليه السلام- ثم ی 6 

وجه الاستدلال: 

أن الله تعا ی سمّی الملائكة مبشرین مع کونہم جتمعین. 

۲- وجود حد البشارة» حيث وجدت البشارة من کل واحد منهم "۳ 

النوع الثاني: أن یوجد الاخبار من جماعة ولکنهم متفرقین؛ فهنا؛ تتحقق 
البشارة من الأول» آما الثاني فمن بعده فیکون بر لا مبشرا *. 

ویدل على ذلك ما یلی: 

-١‏ ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ وَككه: 
اہن سره أن يقرأ القرآن غضا كا آنزل» فليقرأه من ابن أم عبد قال: 
فادشت " إلى عبدالله بن مسعود لابشره با قال رسول الله كلا قال: فلا 
ضربت الباب أو قال سمع صوتي قال: ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت 


لأبشرك ہما قال رسول الله ب قال: قد سبقك أبو بكر -رضی الله عنه- قلت: 


)۱( بدائع الصنائع ۰۵۵/۳ حاشية ابن عابدین ۰۱۱۲/۳ ۰۱۱۳ 

(۲) سورة الذاریات آیة:[ ۲۸]. 

(۳) بدائع الصنائع ۰۵۵/۳ حاشية ابن عابدین ۳/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

.۱۹/۹ بدائع الصنائع ۰۵4/۳ البسوط‎ )٤( 

.)۱۳۹/۲ ال : هي سیر اللیل ۔(النھایة في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير‎ )٥( 


ہے آحکام الولود في الفقه الاسلامي 
إن یفعل فانه سبّاق بالخيرات ما استبقنا خيراً قطء إلا سبقنا إليها آبو بكر» 
رواه مد واللفظ له؛ ورواہ ا حاکم وصححہ . 

؟ - ما ورد في قصه توبة كعب بن مالك: ( ... قال کعب: سمعت صوت 
صارخ يقول باعلی صوته: یا كعب بن مالك آبشر ... ورکض رجل إِلَّ فرسا 

1 ۳ ؟ : (۲) کی ۶ 

وسعی ساع من اسلم قبلی وأوق اخبل فكان الصوت اسرع من 
الفرس...." متفق عليه ". 

وجه الاستد لال: 

أن إخبار کعب بن مالك حرضي الله عنه- بتوبة الله تعللى عليه حصل من 
جماعة متفرقین. 

ومع ذلك جعلت البشارة من صاحب الصوت؛ لانه آسرع من غبره. 

۳- أن البشارة خبر تتغير به بشرة الوجه» وانا تحصل بالاول أما الثاني 
فیکون برا؛ لأن خبره لا يؤثر فی وجه المخير له '“. 

قال القرطبي حرحمه اللہ تعالى-: «أجمع العلماء على أن البشارة تتحقق من 
المخير الأول» منفرداً أو مع غيره) 3ت ۱ 
() مسند الإمام أحمد ۰۸۹/۱ المستدرك ۳۱۸/۳. 
(۲) أوف: أي أشرف واطلم. 

(النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۲۱۱/۵). 
(۳) تقدم تخريجه ص (۷۵). 
)٤(‏ بدائع الصنائع ۰۵4/۳ البسوط ۰۱۹/٩‏ 
)0( ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۳۸/۱ 


سر لس أحكام الولود تی الفقه الاسلامي س 


القسم الثالث: صفة المخبرين. 

البشارة بهذا الاعتبار على ثلائة أنواع: 

النوع الأول: أن يكون الخبر الأول صادقاًء فتتحقق به البشارۃ فان لم 
يكن صادقاً» فأول صادق بعده يكون مبشراً؛ حصول الغرض ببشارته. 

النوع الثاني: أن يكون کاذباأء فلا تتحقق به البشارة؛ لأمرين: 

الأول: أن المراد من التبشير الإخبار والإعلام» وذلك لا حصل بالكذب. 

الثاني: أن البشارة اسم خبر سارہ والكذب لا یسر (. 

النوع الثالث: أن يكون المبشّر عالاً بالبشر به» فلا تتحقق البشارة من 
أخيره؛ لأن السرور كان حاصلاًء وتحصيل الحاصل محال '''. 

جاء في حاشية ابن عابدين: 


١‏ البشارة عرفاً اسم خبر سار صدق ليس للمبشَّر به علم» فيكون من الأول» 


دون الباقین» ۳ 

۵1/۳ البسوط ۱۹/۹ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الصدران السابقان. 

و" ۰۱۱۳/۲ 
ونخلص من هذا إلى أن الفرق بين ا خبر والبشارة ما يلي: 
۱- أن ا خبر یکون من الخبر الأول ومن يليه والکانب والرسل؛ لآن ار متحقق 
منهم» فقد یر الرء بها هو معلوم له» کا بر بها غاب عنه علمه. 
۲- أن ا خبر یکون بالصدق والکذب. ساراً أو غير سارہ والبشارة تختص با بر الصادق 
السار. (البسوط 4/ ۰۱۹ حاشية ابن عابدین ۳/ ۰4۱۱۲ 


س أحكام ا مولود ني الفقه الاسلامي ۸۳ 

وهذا ول ينص الفقهاء -رجھم الله تعالى- على صيغة معينة تکون للبشارة 
فإما أن یقول البشر: آبشر يا فلا بكذاء أو آبشرك بکذا» کا ورد في حديث 
کعب بن مالك حرضي الله عنه-. ۱ 

أوينقل ا خبر البشر به جردأ عن صيغة التبشير؛ لأن القصود هو ذات ا خر امسر به. 

الفرع الثائي: كيفية اللَهنْٰة بالمولود . 

نص بعض الفقھاء سرحمهم الله تعالی- على أنه يستحب أن يقال في تہنئة من ولد 
له ولد: « بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده)”'". 

ويستحب أن يرد عليه المهنأ فیقول: بارك الله لك وبارك عليك. ورزقك 
الله مثله. 

أو يرد بنحو: أجزل الله ثوابك» أو جزاك الله حبرا" . 

وهذه العبارات مروية عن الحسين بن علي وا حسن البصري. 

ومن أدى التهنئة بعبارة آخری فقد جاز فعله وأدى السنة؛ لحصول 
القصود وعدم التوقيف في لفظها ". 


.)۷۷( تقدمت الإحالات ص‎ )١( 
انظر: (معنى الحتاج ۰۲۹/6 الجموع شرح المهذب ۰4۳/۸ حاشیتا القليوي‎ 
الأذكار النووية: ٢٥۲ء وصول الأماني بأصول التهاني: ٥٦ء المغني‎ ۲٥٢/٤ وعميرة‎ 
.)۲۱ ۳ء کشاف القناع ۳/ ۳۱ء تحفة المودود:‎ 

)۲( انظر: الجموع شرح الهذب ۸/ ۰4۳ ۰4۱۹/۱۷ حاشيتا القليوي وعميرة ۲٥٢ / ٤‏ 
الأذكار النوویة: 4۷ ۲. 


۳( آداب استقبال الولود ف الإسلام: ۳۷ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سے 

وللبشارة والتهنئة آداب» منها ما یتعلق بالبشر والهثيی» ومنها ما یتعلق 
بالبشر وا لمھنا: 

اولا : آداب المبشُر والمهنّيء با مولود: 

-١‏ إظهار الفرح والاهتمام في مناسبة البشارة أو التهنئة» والبادرة إليها. 

ويدل على ذلك: ما ورد في قصة توبة كعب بن مالك -رضي اللہ عنه-: 
«قال كعب: سمعت صوت صارخ يقول باعل صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر» فذهب الناس یبشرونناء فانطلقت أتأمم رسول الله ب يتلقاني الناس 
فوجاً فوجاً بہنثونني بالتوبة ويقولون: ليهنك توبة الله تعالى عليك» حتی 
دخلت السجد. فقام طلحة بن عبيد الله یہرول حتى صافحني وهنأنيء 
وكان كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلا سلمت على رسول الله پ2 
قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك. متفق عليه ° 

۲- التلفظ في المناسبة بعبارات لطيفة وأدعية مأثورة. 

يدل على ذلك: ما روي عن الحسن البصري أن رجلاً جاء إليه وعنده 
رجل قد ولد له غلام فقال له: ليهنك الفارس» فقال له الحسن: وما يدريك 
فارس هو أو حمار؟ فكيف نقول؟ قال: « قل: بورك لك في الموهوب وشكرت 


ہج .م (۲٢‏ 
الواهب وبلغ رشده ورزقت برها ٠‏ 


() تقدم تخريج الحديث ص (۷۵). 
( تقدمت الاحالات ص (۷۷). 


بح آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


۳- أن بهنی بالولود الأنثى كما یہنئ بالولود الذکر. 

فلا ينبغي للمسلم أن یہنئ بالابن دون البنت» بل مهنع میا أو يترك التھنئة 
بہما؛ لیتخلص من عادات ا ماہلیة؛ لأنهم کانوا مهنشون بالابن دون البنت '''. 

٤‏ - استحیاب الهاداة مع التهنئة: 

یستحب عند التهنئة» تقدیم هدية لأهل الولود. 

ويدل على ذلك ما یلی: 

-١‏ قول الرسول كلل «تهادوا؛ فان الهدية تذهب وَحَرَ ‏ الصدرء ولا 
تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن ”" شاة» رواه الترمذي واللفظ له وأجد'“. 

وجه الاستذلال: ٠‏ 

أن الحديث يدل على مشروعية المهاداة بين المسلمين في غير ا مناسہات: فدل 
على مشروعيتها في مناسبات التهنئة من باب أولى ”'. 


.7١ انظر: تحفة المودود:‎ )١( 

)٢(‏ الوخر: بالتحريك: غش الصدر ووساوسه وقيل: ا حقد والغيظ. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٦٦١ /٥‏ 

)۳( الفرسن: عظم قليل اللحم» وهو خف البعير» وقد یستعار للشاة» والذي للشاة هو الظلف. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4۲۹/۳). 

)۲۱۳۰( ۳۸٤۰/٤ سنن الترمذي: كتاب الولاء والبة» باب فی حث النبي ية على التهادي‎ )٤( 
.۵۵۲ /۳ مسند الإمام أحمد‎ 
من حدیث أبي هريرة حرضي الله عنه-.‎ 
قال الترمذي في السنن 5/ ۳۸6: « هذا حديث غريب من هذا الوجه؟.‎ 

.٦٦٤ /١ تربية الأولاد في الإسلام‎ )٥( 


۸٦‏ آحکام الولود نی الفقه الإسلامي د 

۲- آن للمهاداة بین السلمین آثر بالغ في تماسك الامة ووحدة ال جحماعة؛ 
لأا مظهر من مظاهر التعاطف والتراحم والتواد بين آبناء الجتمع السلم . 

ثانيا: آداب المبشّر والمهنأ بالمولود: 

۱- استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة ہم| يسره من مولود 
ونحوہ'''ء ويدل على ذلك ما يلي: 

أ- ما رواه البخاري في مقتل عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- في حديث 
الشورى الطويل أن عمر -رضي الله عنه- أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة -رضي 
الله عنها- يستأذنها أن يدفن مع صاحبیه. فلا أقبل عبدالله» قال عمر: ما 
لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أَوتتْ» قال: ا حمد لله ما كان شيء أهم 
ی من ذلك. رواه البخاري ". 

ب۔ ما رواه أبو بکرة -رضي الله عنه- قال: ‏ کان رسول الله و إذا أتاه 


أمر يسره خر لله ساجداً) رواه الترمذي وحسنه ورواه أبو داود وابن ماجة . 


() الصدر السایق. 

(۲) فتح الباري ۰۱۳6/۸ شرح النووي على صحیح مسلم ۱۷/ ۹۰ء الفتوحات الربانیة ۰۱۱۱/۷ 

(۳) صحیح البخاري: کتاب أصحاب النبي بي باب قصة البيعة والاتفاق على عثبان بن 
عفان رضي الله عنه- ۲۰۵/4, ۱ 

.)۱۵۷۸( ۱۲۰/۶ سنن الترمذي: کتاب السير» باب ما جاء في سجدة الشکر‎ )٤( 
سنن ابن ماجة: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند‎ 
.)۱۳۹6( ٥٤٥٤/٤ الشکر‎ 


نے آحکام المولود في الفقه الإسلامي سمل لے 


وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: 

أنہما يدلان على مشروعية مد الله تعال والسجود شكراً له عند تجدد النعم 
ونعمة الولد من عظم النعم» فاستحقت الشكر علیها. 

: ۲ استحباب إعطاء البشير‎ -٢ 

يستحب لن بر بمولود أن یکرم من بشره بهدية فرحا بېشارته» وتطييباً خاطرہ'''. 

ویدل على ذلك ما یلی: 

أ-. حدیث کعب بن مالك حرضي الله عنه- وفیه: ۱ فلا جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له وی فکسوته إیا ما ببشراه» والله ما أملك 
غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما....». ۱ 

قال ابن القیم سرحه الله تعالى-: ١‏ في نزع کعب ثوبیه واعطائهیا للبشیر» دلیل 
على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» ". 

ب- ما رواه أنس حرضي الله عنه- قال: لما ولدت مارية القبطية إبراهيم 
-عليه السلام- وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله 2395 فخرجت إلى 
زوجها أبي رافع» فأخبرته أن مارية ولدت غلاماً فجاء آبو رافع إلى رسول الله 
يك فوهب له عبداً» . 

)۱( فتح الباري ۸/٢۱۲ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۹٦/۱۷‏ زاد المعاد ۳/ 2086 
الشروع ۰۱۹۳/٩‏ 

(۲) الطفل المثالي في الاسلام ۰1۸ 

(۳) زاد العاد ۳/ ۵۸۵. 


.)۷٦( تقدمت الاحالات ص‎ )٤( 


أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي - 

ج- الا ولد النبي به بشرت به ثوبية عمه أبا لهب وكان مولاهاء وقالت: 
قد ولد الليلة لعبد الله ابن» فأعتقها أبو مب؛ سروراً به» فلم يضيع الله له ذلك 
وسقاه بعد موته في النقرة " التي في أصل إبهامه» ”". 

المسألة الثالثة: وقت البشارة والتهنثة بالمولود: 

ونحتها فرعان: 

الفرع الأول: وقت البشارة با مولود: 

لقد سبق " في بيان معنى البشارة: أنها اسم لخير سار صدق ليس للمبشر 
e4‏ ۱ 

وقد ذكرت "*" أا على هذا العنی لا تتحقق إلا من آول بر بہاء منفرداً 
كان أو مجتمعاً مع غيره. 

فبناء علیه» فإن وقت البشارة يكون قبل علم المبشَّر بالخير المراد تبشيره به 
وان تأخر زمن إخبارہ؛ لأن المخبر إن كان عالاً بالخبر الراد تبشيره به؛ فحينئذ 
تكون قد خرجت من حد البشارة وكانت إخباراً محضاً. إلا إذا اقترنت بدعاء 
ونحوه. فعند ذلك تكون من قبيل التهنئة. 





.)۱۰۵ /۵ النقرة: هي ا حفرة. (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 

)۲( أورده ابن القيم حرحمه الله تعالى- نی تحفة المودود: »7١7١‏ وم أقف عليه فيها بين يدي من 
کتب. والله الستعان. 

(۲) انظر: ص (۸۲). 

.)۷۹( انظر: ص‎ )٤( 


= آحکام الولود نی الفقه الإسلامي س 


الفرع الثاني: وقت اللهنّة بالمولود: 

التهنئة بالمولود تلي البشارة به» فمن فاتته البشارة بالمولود» استحب له 
هد به ) 

وقد نص فقهاء ا حنفیة والشافعية والنابلة على أن التهنئة تکون عند 
الولادة'". إلا أن الشافعية نصوا على أن الأوجه امتداد زمنها ثلاثة آیام بعد 
العلم أو القدوم من السفر؛ قياساً على التعزية ". 

المسألة الرابعة: الموازنة بین البشارة والتهنئة: 

تتفق البشارة والتهنئة في أن كلاً منھما أمر مشروع؛ لادخال الفرح؛ 
والسرور على المسلمين» وبه يحصل التراحم والتعاطف بينهم 0 

ويختلفان فيا يلي: 

-١‏ أن البشارة إعلام للمبشَّر با يسره * والإعلام إيقاع العلم با بر 
وذلك لا يتكرر بخلاف الأخبار”". 


(۱) تحفة المودود: ۲۱. 

(۲) البسوط ۰۵۲/۷ مغني المحتا- ج ۲۹۱/۶ لجموع شرح للیذب 4414/19 ٤٦ء‏ الحرائي 
الدنية على شرح اهيتمي ۱/ ۲۰۱۶ البدع ۸/ ۹۰ء کشاف القناع ٤٠١/١‏ . 

(۳) الحواشي الدنية على شرح ا میتمي ۰۲۰6/۱ 

() انظر: ص .)۷۷-۷٦(‏ 

۰۲۱ تحفة الودود:‎ )٥( 


.۱۹/۹ البسوط‎ )٦( 


۹۰ أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

آما التهنئة فتأتی بعد البشارة؛ لأا دعاء له بالخير بعد أن علم به . 

والدلیل على ذلك: قصة توبة کعب بن مالك التي سبق ذكرها ”". 

ووجه الدلالة منها: أن الله تعا ی ما آنزل توبة کعب بن مالك وصاحبیه 
ذهب إليه البشير فبشرہہ فلا دخل السجد جاء الناس فهنووه ". 

۲- أن البشارة -في) يظهر لي - أفضل من التهنئة» ويدل على ذلك ما يلي: 
أ- فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- حيث كانوا يتسابقون لبشارة 
كعب بن مالك وصاحبيه بالتوبة. 

ب- أن أثر البشارة في نفس المبشَّر من حيث السرور ا حاصل بها- أعظم 
وأبلغ من أثر التهنتة *. لذا جعلت البشارة للمبشر دون الهنی ”“. 

المسألة الخامسة: الحكمة من البشارة والتهنئة بالمولود: 

الأولاد زينة الحياة الدنياء تتلهف النفوس لقدومهمء وتتشوق القلوب 
لرؤياهم قال الله تعالی: ال ولسو رت لو انا ٭ ۳ وقال تعالى: 


.۲۰ تحفة المودود:‎ )١( 

.)۷۵( انظر: ص‎ )٢( 

(۳) تحفة الودود: ۲۱. 

.۲۱۳ /۳ انظر: تفسبر ا نار‎ )٤( 
.)۸۹-۸۷( انظر: ص‎ )٥( 

.]٥٤[ سورة الكهف» آية:‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران آیة: [۱4]. 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۹۱ 


قال رسول الله پا في ا حسن وا حسین: : "هما ريجانتاي من الانيا رواه ری( 

وقالت آعرابية في وصف ولدها: 

ياحبذاريح الولد ريحالخزامي في البلد 

اپکاک سا ولے۸+؟ آم یلد سیل أح"؟ 

هذه النزلة للمولود في نفوس الأبوين» وغذه الحظوة له في قلوبما 
استحب لمن ولد له مولود أن تزف له البشرى» وأن تقدم له التهنئة» وذلك 
حکم عديدة منها: 


۳( 
صدره . 


1- شعور السلم بأخيه السلم» ومشارکته آفراحه؛ لیتحقق التماسك 
والترابط بین السلمین ''““. 

۳- ابتغاء الثوبة والأجر من اللہ تعالى» حيث إن ملاطفة السلمین 
وادخال السرور عليهم من اعظم ا القربات» بل هو من موجبات القفرة 
والطريق إلى ا حنة '“. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل آصحاب النبي يك باب مناقب ا حسن وا حسین سرضي 
الله عنه|- 4/ ۲۱۷. 

(؟) لم أقف عليه فیما بين يدي من الصادر. 

(۳) الطفل المثالي في الإسلام: ٦٦ء‏ ۱۷ء منهج التربية النبوية للطفل: ۵ ۵. 

.۵ ۵ منهج التربية النبوية للطفل:‎ )٤( 

: ٤٥۸/١ تربیة الأولاد في الإسلام‎ )٥( 


۹۲ آحکام المولود ف الفقه الر سلامي تسد 
ويدل على ذلك ما يلي: 


أ قول الرسول وَو: امن لقي أخاهاللسلم با حب» ليسره بذلشہ سرہ 
الله يوم القيامة» رواه الطبرانی "3 


ب- قول الرسول وَكِةِ: ان من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك 
السلم؟ رواه الطبراني ۲ 
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)١(‏ العجم الصغير: ٤٤٦ء‏ عن أنس بن مالك حرضي الله عنه-. 
قال الطبراني في العجم الصغیر ١‏ 4: ۷ لم يروه عن قتادة إلا سعيد» ولا عنه إلا الحکم 
بن عبدالل؛ تفرد به ابن آي بزة». ْ 
وقال افیثمي في جمع الزوائد ۱۹۳/۸ء «رواه الطبراني في الصغیر وإسناده حسن». 
(؟) العجم الكبير ۳/ ۸۳ ۵ عن الحسن بن علي رضي الله عنه-. 
قال اميئمي في جمع الزوائد ۸/ ۰۱۹۳ «رواه الطبراني في الأوسط والکبیر وفیه جهم 
بن عش‌آن» وهو ضعیف». 


اس 9ے لنرج 
TERRA‏ 


n oswarat.co 


سس أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني 
الأذان والإقامة فى أذن المولود 

وفيه آربع مسائل: 

المسألة الأولى: حکم الأذان والاقامة 2 أذن المولود. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى - في حكم الأذان والاقامة في أذن المولود 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: استحباب الأذان في أذن الولود اليمنى» والإقامة في أذنه 
اليسرى» ذكراً كان أو أنشى» وهذا مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية '''. 

القول الثاني: كراهة الأذان والاقامة في أذن المولود» وهو مذهب الإمام 
مالك" . 

القول الثالث: إباحة الأذان والاقامة في أذن المولود» وإليه ذهب بعض 
المالكية”". 


)١(‏ حاشیة ابن عابدين ۰۲۵۸/۱ مواهب الجليل ۱/ ۰4۳۳ فتح الوهاب ۰۱٩۱/۲‏ المجموع 
شرح الهذب ۸/ ۵۳6۳ مغني المحتاج ۰۱۳4/۱ ۰۲۹۱/۹ روضة الطالبين ۱۲۳۳/۳ 
حاشیتا القليوبي وعميرة ۲٥٢/٤‏ حاشية إعانة الطالبین ۳۳۸/۲ الغني 0۱۱/۱۳ 
المبدع ۳/ ۳۰۲ کشاف القناع ۰۲۳6/۱ ۲۲۸/۳ الفروع ۵۱6/۳ تحفة المودود: ۲۰ 
الروضة الندية ۲/ ۸۶۱. 

(۲) مواهب ا جلیل ۰1۳۶/۱ 

(۳) الصدر السابق: ۰۳۶/۱ 


۹٤‏ آحکام الولود في الفقه الاسلامي س 

الأدلة: 

الأدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما رواه عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه» قال: « رأيت رسول الله علا 
أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة». رواه الترمذي 
وصححه وأبو داود ورواه أحمد بنحوہ وصححه الحاكم 0 

ونوقش الحديث: بأنه ضعیف؛ لأن في إسناده عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن ا لطاب وهو ضعیف . ۱ 

وأجیب: بآن له شواهد یتقوی ہہاء منها حدیث ا حسن بن علي وحدیث 
ابن عباس الآتي ذکرهما . 


.)٠١١٤( ۰۸۲ /5 سنن الترمذي: كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن الولود‎ )١( 
.)۵۱۰۵( ۳۳۳ سنن أبي داود: کتاب الأدب» باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه ه/‎ 
.۳ ۲/۱۰ 3770 /۹ مسند الإمام أحمد:‎ 
الستدرك: ۱۷۹/۳۔‎ 
. لكن تعقبه الذهبي في التلخيص حيث قال: عاصم شف‎ 
.١۱۷۹ /۳ التلخیص مع المستدرك‎ « 

(٢)‏ انظر: التلخيص مع المستدرك ۱۷۹/۳ تلخيص الحبير ۰۱۷۳/6 21754 تقريب التهذيب 
۱ ہذیب التهذيب ۵/ ۰4۸-60 وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۳/ ۱۷ء 1۸ ثم 
ذكر کلام الأئمة النقاد فيه قال: «قال بجیی: ضعیف لا يحت به؛ وقال ابن حبان: كثير الوه 
فاحش الخطأ فترك وقال أحمد: قال ابن عيينة كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد 
الله وقال النسائي: ضعيف». 


۳( تحفة الأحوذي ٥/۱۰۸۔‏ 


ید أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


۲- ما رواه الحسین بن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَكلْةِ: «من 


ولد له مولود فأذن في أذنه الیمنی وأقام في آذنه الیسری» رفعت عنه أم 


(١) 


(۲) 
(۳( 


ونوقش الحديث: بأن ا حدیث ضعیف؛ لأن في إسنادہ من لا تقوم به احجد"۳. 


آم الصبيان: هي الریح التي تعرض للولد وربا يغشى عليه منهاء وقیل: هي التابعة من 


الجن وهي ال مسماة بالقرينة. 

(النهاية في غریب الحديث والاثر لابن الأثير ۰0۸/۱ فيض القدير ٦/۲۳۸ء‏ نيل 
الأوطار /٥‏ ۳۱۷). 

شعب الایان /٦‏ ۳۹۰. 

ضعف إسناده البيهقي» شعب الاییان /٦‏ ۳۹۰؛ لأن فيه: 

-١‏ يحيى بن العلاء الرازي قال عنه الذهبي في الیزان ۱۰۷۱/۲ قال أبو حاتم: لیس 
بالقوي» وضعفه ابن معين وجماعة» وقال الدار قطني: متروك وقال أحمد بن حنبل: 
كذاب يضع احدیث». 

وذكره ابن عدي نی الكامل ۰۱۹۸/۷ وذكر تضعيف البخاري له بأنه قال: « يحيى بن 
العلاء الرازي متروك احدیث». ۱ 
۲- مروان بن سام الغفاري: قال البخاري ومسلم: منکر ا حدیث. انظر: تہذیب 
التهذیب ۰۹۳/۱۰ 

ونحوه قول افيئمي في جمع الزوائد ۰۵۹/۶ «رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم 
الغفاري وهو متروك». 

۳- طلحة بن عبید الله العقيلي: قال ا حافظ ابن حجر في التقریب ۲۷۹/۱ «جهول من 
الرابعةا. 


ap‏ أخكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 


۳- ما رواه ابن عباس رضي الله عنھما- أن النبي ی «آذن نی أذن ا حسن 
ابن علي حين ولد وأقام في أذنه اليسرى» رواہ البيهقي '''. 
ونوقش الحدیث: بأنه ضعیف؛ لأن في إسناده من لا يحتج به '''. 
5 - عن عبدالله بن أبي بكر أن عمر بن عبدالعزیز «كان إذا ولد له ولد أخذه کیا 
هو نی خرقته فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في الیسری وسماہ مکانه" رواه عبدالرزق”". 
6- ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قال: قال لي رسول اللہ 7 
1 سریں 
«هل رئي أو كلمة غبرها فيكم الفربون؟» قلت: وما الغربون؟ قال: «الذي 
يشترك فيهم الجن» رواہ أبو داود *. 


(۱) تقدم الحديث بنصه حرجا ص (۵۰). 

(؟) وقد ضعف إسناده البيهقي في شعب الإیمان ۳/ ۳۹۰؛ لأن فيه: 
١‏ - الحسن بن عمرو بن سيف العبدي قال البخاري: کذاب» وقال أبو أحمد اخاکم: 
متروك الحديث وکنبه أيضاً علي بن المديني. (تہذیب التهذيب ۳۱۱/۲). 
۲- القاسم بن مطیّب العجلي البصري: قال ا حافظ ابن حجر في التقريب ۰۱۲۰/۲ 
«فيه لین من الخامسة). 

(۳) الصنف /۳۳۹. 
وقد ذکره ا حافظ ابن حجر في التلخیص حیث قال: حديث عمر بن عبدالعزیز لم أره 
عنه مسنداً» وقد ذکره ابن النذر عنه». (تلخیص الحبير ۱4۹/6). 

.)۵۱۰۷( ۳۳6 ۵۳۳۳ /٥ سنن أبي داود: کتاب الادب. باب في الصبي یولد فيؤذن في ذنه‎ )٤( 
وقد رواه صاحب كنز العيال ۲۵۶/۱۲ بلفظ: «إن فيكم مغربین..... الخ» وعزاه‎ 


للحكيم الترمذي. 


تتسد آحکام الولود نی الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: أن الجن لا یشارکون فیمن يؤذن فيهمء کما دل على ذلك 
حديث الحسين بن علي السابق" فدل على أن من لم يؤذن فيه» فن الجن 
تشترك فيه» فشرع الأذان والإقامة لذلك. 

قال ابن الأثير: «نیا سموا مغربين؛ لأنه دخل فيهم عرق غريب» أو جاءوا 
من نسب بعید. 

وقيل: أراد بمشاركة الجن فيهم آمرهم إياهم بالزناء وتحسينه لهم.... ومنه 
قوله تعالی: #وَشَارِكهُرْ في الاموا والأوكر 4 . _ 

وقال الخطابي: «إن) سموا مغربین؛ لانقطاع أصوهم وبعد نسبهم» وأصل 
الغرب البعد» ومنه سمي الغريب غريباً؛ وذلك لبعده عن أهله وانقطاعه عن 
وطنه» فسمي هؤلاء الذين اشترك فيهم الجن مغريين؛ لما وجد فيهم من شبهة 
الغرباء» وبمداخلة من لیس من جنسهم ولا على طباعهم وشکلهم» '". 

وهذه الأحاديث التي التي تقدم ذكرها- يقوي بعضها بعضاء لتدل 
بمجموعها على الاستحباب. 

دليل القول الثاني: يمكن أن يستدل شم: بأن رفع الصوت في أذن المولود 
يخشى منه الضرر على سمعه. 

دليل القول الثالث: العرف: إذ قد جرى عمل الناس عليه “. 


(۱) انظر: ص (۹۵). 

(۲) النهاية في غريب الحدیث والأثر ۳6۹/۳ والاية من سورة الإسراء رقم .٦٦‏ 
(۳) معالم السنن ۰۱۳۹/6 

۰1۳۶/۱ موامب الیل‎ )٤( 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 


الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو استحباب الأذان في أذن الولود الیمنی 
والإقامة في أذنه الیسری» وان كانت الأحاديث الواردة في ذلك في أسانيدها 
ضعف. إلا أن بعضها يقوي بعضاًء فإن حديث أب رافع قابل للاعتضاد 
فیتقوی بحديث ابن عباس وحديث الحسين بن علي الذين مر ذكرهماء ولو 
كان الأذان غير مشروع أصلاً لأنكرء وا جرى عمل الناس عليه سلفاً 
وخلفاًء ولاسي) وأن للأذان في أذن المولود. حك عديدة» سيأتي ذكرها في 
موضعها -إن شاء الله- '''. 

أما من قال بالكراهة فلعله لم يبلغه الدليل» أو بلغه ول يصح عنده. 

المسألة الثالثة: صفة الأذان والإقامة 2 أذن المولود. 

تحتها فرمان: 

الفرع الأول: رفع الصوت بالأذان في أذن المولود . 

ظاهر أقوال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنه لا یشرع رفع الصوت بالأذان 
والإقامة في أذن المولود» بل يكون ذلك بقدر ما يسمع المؤذن المولود ومن 
قرب منه من حوله . 


.)۱۰6-۱۰ ٤١ص انظر:‎ )١( 
۰۷۷/۱ حاشیة ابن عابدين ۰۲۲۱/۱ مواهب الیل ۱/ 40۱-4۳ بداية الجتهد‎ )۲( 
٤/۱ الجموع شرح الهذب ۰۱۱/۳ مغني الحتاج ۱۳6/۱ کشاف القناع‎ 


شرح منتهی الارادات ۰۱۳۹/۱ 


ید آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


وذلك استدلالاً با يلي: 
۰ ۱- ظاهر الأدلة الواردة في مشروعية الأذان في آذن الولود -والتي سبق 
ذكرها- حیث نا نصت على أن الأذان یکون في أذن الولود» وهذا يقتفي 
عدم رفع الصوت به إذ لو كان مشروعاًء لم يكن لتخصیصه بالأذن فائدة. 
۲- أن المقصود من رفع الصوت بالأذان في الأصل؛ انا هو لأجل 
الإبلاغ والإعلام؛ رجاء حضور الجماعة.للصلاة» وهذا لا یتحقق في الأذان في 
أذن الولود ؛ لأن القصد منه انیا هو الذکر دون الاعلام ۳ وليكون أول ما 


يطرق سمعه هو کلمات الأذان ”7. 
۳- أن الأصل في الشرع؛ هو خفض الصوت بالأذان '٭ فرفع الصوت 
به لاف الأصل. 


. أن في رفع الصوت بالأذان في أذن المولود ضرراً عليه‎ -٤ 
قال ابن القيم سرحه الله تعالى-: «وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه‎ 
من الأصوات الشديدة ....؛ فان ذلك ربا أدى إلى فساد قوته العاقلة؛‎ 
لضعفهاء فلا ينتفع بها بعد كبره فإذا عرض له عارض من ذلك؛ فينبغي‎ 
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۰۱۱/۳ المجموع شرح الهذب‎ )١( 
.۱۸۰ /۳ الصدر السابق‎ )۲( 

(۳) تحفة الودود: .۲٢‏ 

۰۲۲۱/۱ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 


6( تحفة الودود: ۰۱۱ وانظر: آداب استقبال ا مولود في الإسلام: ۰۲۹ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي ص 

المبادرة إلى تلافيه بضده» وإيناسه ہما ينسه إیاہہ وأن يلقم ديه في الحال...2 . 

وجاء في كتاب رعاية الأم والطفل: «وأما حاسة السمع لدى الطفل 
الحديث الولادة» فهي حساسة جدا؛ بسبب کون أنبوب أو ستاش قصيراً 
وعريضاً عن أن يكون طويلاً ورقیقاً حلزونياً؛ لذا يتوجب على الأم أن تنتبه 
لهذاء وأن لا تصرخ أمام أذنيه؛ لأن ذلك يعرضه لتمزق غشاء الطبل» وبالتالی 
للطرش الدائم» ٦‏ ۱ 

الفرع الثاني: أذان المرأة وإقامتها في أذن الولود: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالی- نی المرأة. هل تؤذن في أذن الولود؟ أو 
لاعلى قولين: 

القول الأول: الإباحة» وهو ظاهر مذهب الحنفية والشافعية وبعض الالکیة 
ورواية عن الإمام أحمد ". 

القول الثاني: الكراهة» وهو قول بعض الالكية وهو ظاهر مذهب 
الحنابلة“. 


.٠٤١١١٤١ تحفة الودود:‎ )١( 

.)٦٦٦٦٦( ص:‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع ۰۱8۱/۳ البسوط ۱۳۳/۱ مواهب الیل ۳6۵/۱ ٤٤٦ء‏ بداية الجتهد 
۱ ۸۰ بلغة السالك ۰۱۸۸/۱ الجموع شرح الهذب ۰۱4۱/۳ مغني الحتاج ۰۱۳4/۱ 
حاشيتا القليوبي وعميرة ۱/ ۱۲۷ المغني ۲/ ۸۰. 


)٤(‏ بلغة السالك ۰۱۹۳/۱ حاشية الدسوقي ۰۱۹0/۱ الغني ۸/۲ کشاف القناع 
۲۳/۱ 


= أحكام ا مولود ني الفقه الاسلامي سس لے 


الأدلة: 

أدلة القول الأول ؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

." قول الرسول پا امن ولد له مولود فأذن نی أذنه الیمنی...) رواه البيهقي‎ -١ 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في مشروعية الأذان في أذن الولود لکل 
من الرجل والمرأة» فیبقی على عمومه» مالم يرد خصص» ولا خصص هنا. 

۲- أن الأصل أن المرأة في معنى الرجل في كل عبادق إلى أن يقوم الدلیل 


عل ت ۱ ٩۱‏ 

۳- أن الأذان ذکر الله تعالى » لا یشرع له رفع الصوت *» فأبيح للمرأة 
أن تقوم به كالرجل على السواء. 

أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 
١‏ - قول الرسول و: «ليس على النساء أذان ولا إقامةا رواه البيهقي””. 
وجه الاستدلال: 


أن الحديث عام في عدم مشروعية الأذان للمرأة في الصلاة وفي غيرها. 


.)۹۵( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) بداية الجتهد ۱/ ۸۰. 

(۳( الجموع شرح الهذب ۳/ ۰۱۷ مغني الحتاج ۱/ 58 . 
)٤(‏ انظر ص: (۱۰۰-۹۸). 

۰۰۸/۱ الستن الکری:‎ )٥( 


سیب آحکام الولود ني الفقه الإسلامي س 


ورد من وجهین: 
الأول: أن ا حدیث ضعیف؛ لأن في إسناده ا حکم بن عبدالله الأيلي وهو 


: ۰ ا)0( 


الثانی: أن القصود به أنه لا يجب علیهن وجوبه على الرجال» ولیس فيه ما 
یمنع إباحته طن. 

۲- القیاس على الأذان للصلاة؛ فکبا أن المرأة لا یشرع ها الأذان للصلاة؛ 
لأنه شرع نی الاصل للاعلام» فکذا لا یشرع ها الأذان في غيرها". 

ورد: بأن المرأة نا منعت من الأذان للصلاة؛ خشية الفتنة عند رفع صوتها به" . 

والأذان نی أذن الولود لا یشرع له رفع الصوت کا تقدم-“ فلا حذور في ذلك. 

۳- أن صوت المرأة عورة» وإذا كان كذلك فلا یشرع ها الأذان '“. 

ورد من وجهين: 

الأول: ما سبق من أن الأذان في أذن الولود لا یشرع له رفع الصوت. 

والثاني: أنه على فرض رفع صوتبا به» فان صوت المرأة ليس عورة حقیقة؛ 
بدلالة رواية الحديث عن النساء الصحابيات ". 


.۲۱۱/۱ تلخیص الجبير‎ )١( 
.۸۰ انظر: الغني ۱۸/۲ء‎ )٢( 
۰۱۳۵/۱ مغني الحتاج‎ )۳( 
.)۱۰۰-۹۸( انظر ص:‎ )4( ۰ 
۰۹۳ /۱ بلغة السالك‎ )٥( 
الصدر السابق.‎ )1( 


س آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سس کے 


الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بالاباحة» وذلك لقوة أدلته ووجاهتها 
وسلامتها من المناقشة» وعدم سلامة أدلة المخالفين؛ لورود المناقشة عليها. 

المسألة الثالثة: وقت الأذان والإقامة 2 أذن المولود. 

يستحب أن يكون الأذان والإقامة في أذن المولود عند من قال باستحبابه - 
حين ولادته مباشرة ؛ وذلك استدلالاً بها یل: 

١ذ-‏ ما رواه عاصم بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه» قال: «رأيت رسول 
الله ية أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» رواه الترمذي 
وصحصہ وأبو داود ورواه أحمد بنحوه وصححه الحاكم''". 

١‏ - ما رواه ابن عباس رضى الله عنهیا- أن النبي يك «آذن في أذن الحسن 
بن علي حين ولد وأقام في أذنه اليسرى» رواه البيهقي . 

وجه الاستدلال من الحديثين السابقین: 

أن المراد بالحينية هو العقبية '“؛ فدل على أن الأذان عقب الولادة مباشرة. 

۳ ما رواه ا حسین بن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله چا امن 
ولد له مولود فأذن نی آذنه الیمنی» وأقام في آذنهالیسری...» رواه البيهقي . 


(۱) الجموع شرح الهذب ۸/ 46۲ مغني للحتاج ۲۹٦/٤‏ حاشيتا القليويي وعميرة ۰۲۵۹/6 إعانة 
الطالیین ۳۳۹۰۳۳۸/۲ المغني ۰۱/۱۳ ۰4 الفروع ۳/ ٥٥٦۵ء‏ البدع ۳/ ۳۰۲ کشاف القناع ۳/ ۲۸. 

() تقدمت الاحالات ص .)۹٤(‏ 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۵۰). 

۰۳۳۹/۲ إعانة الطالبین‎ )٤( 

() تقدمت الاحالات ص (۹۵). 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي د 
وجه الاستدلال: قوله: «فأذن»» الفاء تفيد الترتيب مع التعقیب '''. 
-٤‏ أن القصود من الأذان والإقامة نی آذن الولود أن يكون أول ما يقرع 
. سمعه هو كلمات التوحید '''۔ 

وهذا یقتضی أن یکون ذلك بعد الوضع مباشرة. 

لکن یظهر لي أنه إن تأخر عن زمن الوضع یسیراً فلا یضر بل الأمر فيه 
سعة؛ لعدم الدلیل الانع من ذلك. 

المسألة الرابعة: الحكمة من الأذان والاقامة 2 آذن المولود: 

الأذان والاقامة في آذن الولود ما حکم عديدة وأسرار عظيمة» یمکن 
إيجازها فیم| يلي: 

۱- أن المولود هبة المعبود للعبد» ومنحة تفضل بها عليه؛ ليأنس به في 
صغره» وليستعين به في كبره» ويدعو له بعد موته» فمن حق الواهب أن يشكر 
على هبته» وأن يذكر اسمه على هديته ”". 

- أن من حق المولود أن يكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله تعالى» والکلیات 
التضمنة لكبريائه وعظمته فالشهادة هي علامة الدخول في الإسلامء فكان ذلك 
بمثابة تلقين شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنیاء کا يلقن كلمة التوحيد عند 


خروجه منهاء وغير مستبعد وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به» وان لم يشع رو" . 


.4 7/7 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١( 

(۲) تحفة المودود: ٢۲۔‏ 

(۳) الطفل المثالي نی الإسلام: ۷۰. 

)٤(‏ فتح الوهاب ۱۹۰/۲ مغني الحتاج 747/4 حاشيتا القلیوي وعميرة 4/ ٢٥۲ء‏ حاشية 
إعانة الطالبین ۲/ ۳۳۸ء حفة المودود: 77. 


تح- أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


۳- أن تكون دعوة الولود إلى الله تعالى وإلى دينه سابقة على دعوة 
الشيطان» كما كانت فطرة الله التي فطر المولود عليها سابقة على تغيير الشيطان 
ونقله عتھا'''۔ 

5 - هروب الشيطان من کلمات الأذان؛ لأنه يدير عند سماعه» حيث كان 
يرصده حين يولد فیقارنه؛ فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات 
تعلقه به" . 

جاء في الروضة الندية: 

«والسر فيه أن الأذان من شعائر الإسلامء وإعلام الدين اللحمدي؛ ومن 
خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه» والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته؛ 
حتى ورد في الحديث استهلاله لذلك» ". 

فالقصود أن في الأذان في أذن المولود حرزا من الشیطان» وأمناً من تابعة الج . 


8 


.۲۳ تحفة الودود:‎ )١( 
.۲۳٣/١ الصدر السابق: ۰۲۲ ۲۳ وانظر: كشاف القناع‎ )0( 
.۸٥٦/٦ 5 
يشير بهذا إلى ما رواه مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله‎ 
کل «صياح المولود حين يقع؛ نزغة من الشيطان».‎ 
.)۲۳۱۷( ۱۸۳۸ / ٤ (صحیح مسلم: کتاب الفضائل» باب فضائل عیسی عليه السلام‎ 
۰۱۱/۱6 عون العبود‎ )٤( 


برق 5 


جك جو ستے 

۱۹ أحكام الولود فی الفقه الإسلامي س 
المطلب الثالث 
تحنيك المولود 


وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حكم تحنيك '''المولود . 

اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالى- على استحباب تحنيك الولود ''ء وقد حكى 
اتفاقهم على ذلك النووي ”" رحمه الله تعالی-+ وذلك استدلالاً با يلي: 

١‏ - ما رواه أنس حرضي الله عنه- قال: ذهبت بعبد الله بن أي طلحة 
الأنصاري إلى رسول الله ی حين ولد ورسول الله في عباءة يهنا * بعيراً له 
فقال: هل معك تمر؟ فقلت: تعم» فناولته تمرات؛ فألقاهن في فيه» فلا كهن”*, 


)١(‏ التحنيك لغة: مصدر حتك» يقال حنّك الصبي وحنكه: أي مضغ ترا ونحوه ودلك به 
حنكه» وأصل الحنك» حنك الانسان أقصى فمه. (مقاييس اللغة ۱۱۱/۲ النھایة في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير 255١ /١‏ 10۲). 
واصطلاحاً: مضغ التمر ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به. (فتح الباري ۵۸۸/۹). 

(۲) مشكل الآثار ١/٤٥٦ء‏ ۰600 مواهب الیل ۳/ ۲۵۷ الفواکه الدواني ٦۰۸/١‏ المجموع 

۱ شرح الهذب ۸/ 2477 مغني المحتاج ٤ء‏ حاشية إعانة الطالبین ۰۳۳۸/۲ حاشيتا 
القلیوي وعميرة ۲٥٥/٤‏ الغني ۰4۰۲/۱۳ الانصاف ۱۱٣/٤١‏ الفروع ۳/ ٦٦٥‏ البدع 
۳ کشاف القناع ۲۹/۲ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۶/ ۱۲۲. 

)٤(‏ يَبْنأ: أي يطل البعیر با مناء وهو القطران. 
(النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۵/ ۲۷۷). 

= فلاكهن: أي مضغھن: واللوك إدارة الثيء في الفم.‎ )٥( 


ھ 


تحد أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


ٹم فغر'' فا 7 جه في فيه؛ فہ الصبی يتا بل" 


فقال رسول اللہ لله کل ( «حب " الانصار التمر» وسیاه عبدالله. رواه البخاري 


ومسلم واللفظ لمسلم””. 


(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲۷۸/6). 


قال آهل اللغة: «اللوك ختص بمضغ الشيء الصلب» يقال: لكت اللقمة آلوکها لوكاً...٠‏ 
(الصباح ا نبر ۲ وانظر: مقاييس اللغة /٥‏ ۲۲۲). 


۰ (۱) فغرفاه: أي فتحه (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳/ ۳۰۰). 


(۲) مجه: أي صبّه» یقال: مج لعابه» إذا قذفه. 


(الناية في غريب ا ا حدیث بت الائ لابن له ۱,. 


(4) 


اللي 


(النھایة فی غريب ا حدیث ث والأثر لابن الأثير ۰۲۷۱/6 ختار الصحاح: ۱ء مقایس 
اللغة ه/ .)7١١‏ 

حب الأنصار التمر: روي بضم ا حاء وهو الاسم من المحبة وحذف الفعل» وهو مراد 
للعلم به أو على جعل التمر نفس ا حب: مبالغة في حبهم إياه. 

كما روي بکسر ا حاء بمعنی اللحبوب؛ أي: محبوبهم التمر. 

(النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثير ۱/ ۳۲۷). 

قال النووي حرحمه الله تعالى- في شر حه لصحیح مسلم :۱۳۳/۱١‏ 

#روي بضم ا حاء وكسرهاء فالكسر بمعنى المحبوب» وعلى هذا فالباء مرفوعة. 

أما من ضم ا حاء فهو مصدرء وي الباء على هذا وجهان: النصب» وهو الأشهرء والرفع 
فمن نصب فتقديره: انظروا حب الأتصار التمر» ومن رفع قال: هو مبتدأ حذف خيره» 
أي: حب الأنصار التمر لازم) اه. 

صحيح البخاري: كتاب الزكاةء باب وسم إبل الصدقة ۱۳۸/۲ء كتاب العقیقة باب 
تسمية الولود ۰۲۱۲/۲ = 


۳۸ آحکام الولود في الفقه الإسلامي د 

۲- ما رواه بو موسی قال: «ولد لي غلامء فأتيت به النبي ی فسیاه 
إبراهيم وحنکه بتمرة» زاد البخاري «ودعا له بالبركة ودفعه ال وکان آکبر 
ولد أي موسی» متفق عليه . 

۳- حدیث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله اَل کان یژتی بالصبیان 
فیبرك عليهب'" وجنکهم. فاي بصبي فبال علیه؛ فدعا باء» فأتبعه بوله» ول 
يغسله) متفق عليه (. ۱ 

€ حدیث أسماء رضي الله عنها- آنها حملت بعبد الله بن الزبير بمکت 
قالت: فخرجت وأنا متم“ فأتيت المدينة» فتزلت بقباء ٠”‏ ثم أتيت رسول 


الله َة فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه» فكان أول 


= صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ۳/ ۱٦۸۹‏ 
(۲۱۶6). 

(۱) صحیح البخاري: کتاب العقيقة» باب تسمية الولود ۲۱/۲ کتاب الأدب» باب من 
سمی ہأسماء الأنبياء ۷/ ۰۱۱۸ 
صحیح مسلم: کتاب الآداب» باب استحباب تحنيك الو لود عند ولادته ۳/ ۱٦۹۰‏ (۲۱۵). 

() يبرك علیهم: آي: يدعو هم بالبركة. النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۰۱۲۰/۱ 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص: (49). 

(8) متم: التم هي المرأة الحاملء إذا شارفت الوضع. (النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن 
الأثير ۱/ ۱۹۷). 

)٥(‏ قُبا: بالضم: قرية على بعد ميلين من الدينة على يسار القاصد إلى مكةء وأصله اسم بثر 
هناك عرفت القرية بہا. انظر: معجم البلدان ٤‏ / ۳۲. 


= آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


شىء دخل جوفه ریق رسول الله ی ثم حنکه بالتمرة ثم دعا له وبرّك عليه 
وكان أول مولود في الاسلام» متفق عليه . 

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث نص في مشر وعية التحنيك. 

-٥‏ أن لتحنيك الولود حك عظيمة وفوائد جمّة» سيأتي ذكرها في موضعھا 
إن شاء الله" . 

المسألة الثانية: صفة تحنيك المولود: 

يكون تحنيك ا مولودہ بأن يمضغ المحنك تمرة أو تمرات أو مادة حلوة ويدلك 
حنك المولود مبا؛ وذلك بوضع جزء من الممضوغ على الاصبع وإدخاله في فم 
المولود ثم تحريكه داخل الفم حتى یتبلغ الفم كله بالمادة الممضوغة '". 

ويفتح فم المولود؛ حتى يصل إلى جوفه شيء منه . 

ويستحسن تحنيكه برطب. فان لم يتيسر فبتمر» وإلا فبشیء حلو لم تمسه 
النار کالزبیب والعسل ونحوه. وقد ذکر ذلك الشافعية وا حنابلة '“. 


(۱) صحیح البخاري: کتاب العقيقة باب استحباب تحنيك الولود ۰۲۱۱/۲ کتاب الناقب؛ 
باب هجرة النبي ی وأصحابه .۲٥۹ /٤‏ 
صحیح مسلم: کتاب الا داب باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته ۳/ ۱٦۹١۱‏ (1157). 

(۲) انظر ص: (۱۱۳- ۱۱6). ۱ 

(۳) حاشية إعانة الطالبین ۳۳۸/۲ وانظر: أحكام الذبائح في الاسلام: ۱16 تربية الأولاد 
في الاسلام ۰۷۱/۱ 

)٤(‏ الجموع شرح الهذب ۸/ ۰4۳6 ۰4۳0 حاشیتا القليوبي وعميرة ۰۲۵۷/6 مخني الحتاج 
۶ فتح الوهاب ۰۱٩۱/۲‏ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۰۳۳۸ کشاف القناع ۲۹/۳. 

)٥(‏ الجموع شرح الهذب ۸/ ۰44۳ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۰۲۳۸ حاشیتا القليوبي وعميرة 
٤ء‏ فتح الباري ۵۸۸/۹ البدع ۰۳۰۲/۳ 


واستحب بعض الفقهاء أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوی 
والصلاح؛ تبركا به وتيمناً بصلاح الولود وقومهرجلاً کان أو مر فان م يكن 
حاضراً عند المولود حمل إليه» ذكر ذلك الشافعية ة '"؟ وذلك تأسياً بفعل النبي پا 
لکن قال الحافظ ابن حجر حرحمه اللہ تعالى- نی فتح الباري”": «وهذا 
خاص بالنبي و ولا يقاس عليه غيره؛ لما جعل اللہ فيه من البركة» وخصه به 





0) 


(۲2 


مغني الحتاج ۰۲۹۲/6 حاشية إعانة الطالبین ۰۳۳۸/۲ حاشيتا القليوبي وعميرة ۲۵۲/1 
شرح النووي على صحیح مسلم ۳/ ۱۹۳. 

.۰/۱ 

جاء في كتاب تيسير العزيز ا حمید في شرح کتاب التوحيد: ۸۵ء 

ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصاخين مستحب؛ كشرب سژرهم» وحمل 
اراوح إلى أحد متھم لیحنکہ بتمرة؛ حتى کون أول ما يدل جوفه ريق الصالحين. 
وهذا خطأ صريح؛ لوجوه منها 

-١‏ عدم القاری فضلاً عن الساواۃ لی يفي الفضل وا 

۲- عدم تحقق الصلاح» فإنه لا یتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا آمر لا يمكن الاطلاع عليه 
إلا بنصء کالصحابة الذين أثتى الله عليهم ورسولهء أو آئمة التابعين» ومن شهر بصلاح 
ودين کالائمة الأربعة ونحوھم أماغيرهم فغاية الأمر أننا نظن آنهم صال حون فنرجو هم. 
۳ آنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن ختم له بخاتمة سوءہ والأعمال بالخواتيم» 
فلا يكون أهلاً للتبرك باثاره. 

6 - أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره؛ لا في حياته» ولا بعد موته» ولو كان 
خيراً لسبقونا إليه. 

6 - أن فعل ذلك مع غيره ية لا يؤمن ن أن يفتنه» فيورثه العجب والکبریاء: فيكون هذا 
کالدح نی الوجه بل عظم. 


سس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 
دون غيره؛ ولأن الصحابة سرضی الله عنهم- لم يفعلوا ذلك مع غيره 6 
وهم أعلم الناس بالشرع؛ فوجب التأسي ہہم؛ ولأن جواز مثل هذا لغيره قد 
يفضي إلى الشرك». 

وعلى هذاء يظهر -والله أعلم- أنه إذا قام بتحنيك المولود أي شخص کان؛ 
فقد حصل المقصود وأصاب فيه السنة» من غير اشتراط کون المحئك على 
درجة من التقى ومن الصلاح. 

المسألة الثالثة: وقت تحنيك المولود: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالی- على أن وقت تحنيك الولود هو حين ولادته”". 

إلا أن بعض الشافعية لم يعتبره بذلك» بل جعله بعد الأذان والإقامة من 
غير تقييد ". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «يحنك الولود غداة یولد وكأنه فيد بالغداة؛ 
إتباعاً للفظ ابر ”"» والغداة تطلق ويراد مها مطلق الوقت» وهو ا مراد هنا. 


۰51۳/۸ الفواكه الدواني ۰۸/۱ مغني المحتاج ۲۹۹/4 المجموع شرح الهذب‎ )١( 
.۳۰۲ /7 المبدع‎ ٦٤٥٣ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۳۳۸ الفروع‎ 
ول أقف على رأي للحنفية في ذلك فیا أطلعت عليه من کتب» والله الستعان.‎ 

(؟) حاشية إعائة الطالبین ۳۳۹/۲. 

۳( يشير مبذا إلى ما رواه نس حرضي الله عنه- قال: لا ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس» 
انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئاً حتی تغدوا به إلى النبي ی جنکه» فغدوت بہہ فإذا 
هو نی حائط وعلیه خميصة حُرَيئِية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح» رواه 
البخاري في صحيحه. كتاب اللباس باب الخميصة السوداء ۷/ 4۲ 4۳. 


أحكام المولود في الفقه الاسلامي = 
وإنما اتفق تأخیر ذلك لضرورة الواقع» فلو اتفق ق آنبا تلد نصف النهار مثلاً 
فوقت التحنيك..... بعد الغداة قطعاً» ”". 

والختار: أن التحنيك بعد الأذان والاقا في أذن المولود ‏ وذلك عقب 
ولادته؛ استدلالا بالاتي: 

١‏ - ما رواه آنس حرضی الله عنه- قال: اذهبت بعبد اللہ بن أبي طلحة 

الأنصاري إلى رسول الله ِا حين ولد ورسول الله ها في عباءة يهنأ بعيراً له 
فقال: هل معك تمر؟ ....» رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ””. 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر في أن التحنيك كان بعد الولادة 
مباشرة؛ لأن ا مراد بالحينية العقبية '''. 

۲ حديث أسماء -رضي الله عنها- وفيه «.... ثم أتيت رسول الله يكل 
فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة» ثم مضغهاء ثم تفل في فيه» فکان ول شيء 
دخل جوفه ريق رسول الله ٤٠...‏ متفق عليه . 

۳- حديث أبي موسى حرضي الله عنه- قال: «ولد لی غلامء فأتيت به 
"ني ل شا راهم وحنکہ بعمرة متفق فق عليه '. 





. 0۸۸ /۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) حاشية إعانة الطالین ۳۳۹/۲. 

() تقدم الحديث بنصه تخرجاً ص .)۱۰١(‏ 
)٤(‏ حاشية إعانة الطالبين ۲/ ۳۳۹. 

.)۱۰۸( تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص‎ )٥( 
 .)۱۰۸( تقدم الحديث بنصه حرجا ص‎ )٦( 


ك أحكام الولود نی الفقه الإسلامي 

وجه الاستدلال: أن في ا حدیث إشعاراً بأنه آسرع بإحضاره إلى النبي كلق“ 
ندل على أن التحنيك کان بعد الولادة مباشرة؛ لأن الفاء تدل على الترتیب مع 
التعقیب ' في التسمية» والواو التي تفید مطلق ا حمع "" قد عطفت التحنيك 
على التسمية. 

-٤‏ ویمکن أن یستدل على تقدیم الأذان والاقامة في آذن الولود على 
تحنیکه بالتمر» بما تقرر من أن ا حاجة إلى غذاء الأرواح من معرفة الله تعالی 
والاقرار بوحدانیته تفوق بكثير احاجة إلى غذاء الأبدان بالطعام والشراب. 

المسألة الرابعة: حكمة تحنیک المولود: 

تظهر حكمة تحنيك المولود في تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع 
الحنك والفكين بالتلمظ؛ حتى يتهيأ المولود للقم الثدي وامتصاص اللبن 
بشكل قوي وحالة طبيعية '''. 

فالتحنيك يمرن ا مولود على الأكل» ويقويه عليه . 

كما أن المادة الحلوة سريعة الوصول إلى الکبد وخاصة إذا كانت رطبا 
فيشتد قبوفا لها فينتفع بها الكبد مع بقية قوى المولود انتفاعاً کبیا (. 


.088 /9 فتح الباري‎ )١( 

)۲( آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / 47 . 
(۳) الصدر السابق ۰۳۹/۳ 

۰۷۱/۱ تربية الأولاد نی الاسلام‎ )٤( 

.9۸۸/۹ فتح الباري‎ )٥( 

.۲ ۱ الطب النبوي:‎ )٦( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

#والتحنيك بكل القاییس معجزة طبية» مکثت البشرية أربعة عشر قرناً من 
الزمان؛ لكي تعرف ادف والحكمة من ورائهاء فقد تبین للأطباء أن کل 
الأطفال -وخاصة حديثي الولادة والرضع- معرضون للموت فيا لو حدث 
لهم أحد آمرین: ۱ 

۱- إذا نقصت كمية السكر في الدم. 

۲- إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم؛ عند التعرض للجو البارد 
المحيط بهم. 

والطفل بعد ولادته ينقطع غذاؤه من آمه فيلجأ إلى ما قام جسمه بتخزينه 
أثناء حمله في بطن أمه إلى أن يتم إفراز اللبن من ثديهاء وبا أن أجهزة الولود في 
قمة نشاطهاء فان هذا المخزون قد يستهلك؛ فتنخفض نسبة السكر في دمه 
ليبدأ الخطرء ولهذا فان تحنيك المولود بالحلو من تمر ونحوه» يمنع هذين 
الأمرين؛ لأنه يزيد من نسبة السكرء ومن السعرات الحرارية نی البدن» '''. 

كا أن غذذ الفم تستجيب لخلاوة التمر؛ انسجاماً مع الفطرة ۳ إذ من 
عادة الصغير تقبل کل غذاء تزيد فيه نسبة الحلاوة. 
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(۱) نقلاً عن مجلة الأمة القطریة العدد ٥٠ء‏ ص ٥٥ء‏ في مقال للدکتور فاروق مساملء تحت 
عنوان: (امتمام الإسلام ہتغذیة الطفل» (بتصرف يسير). 
(۲) أولادنا في ضوء التربية الاسلامیة: 4۳. 


رت 


حر ادجم لج ںیي 
HBR‏ 
ند أحكام المولود في الفقه الإسلامي 520 
الطلب الرابع ‏ 
تعوید الولود 


وفیه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: حکم تعویذ ۳ الولود: 

ذهب جمهور الفقهاء سرجهم الله تعالی- إلى استحباب تعویذ الولود"؛ وذلك 
استدلالاً بالآتي: 

۱- عموم الآيات الواردة في الاستعاذة» ومنها: 

ا قول اللہ تعالی: وَإِمَا يرت من ليطن نَع سکید باه سَمِيعٌ 
یر # ۳ 

ب- قول الله تعالی: #إنَّ الشیطن باع تیم 4 


ج- قول الله تعالى على لسان یوسف -عليه السلام- : وب یک من دو 


من بعد أن تزع 3 :م ) ن بی وب إحوفت وی 


(۱) العَوّدُ في اللغة: الالتجاء یقال: عذت به أي: لجأت إليه. 
وني الاصطلاح: هو الانتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. 
(ختار الصحاح: ٤٤٠٦ء‏ النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۳۱۸/۳ بصائر 
ذوي التمييز ٤/۱۱۱ء‏ تفسير ابن کثبر ۲۷۸/۲). 
(۲) حاشیة العدوي ۲/ 4۵۲ مغني الحتاج ۲۹۱/4 روضة الطالبين ۳/ ۰۲۳۳ حاشية إعانة 
الطالبین ۲/ ۳۳۸ الغني ۰۲۳۱/۱۰ وم أقف على رأي للحنفیة في ذلك. والل الستعان. 
(۳) سور الاعراف آیة: [۲۰۰]. ۱ 
(4) سورة الاسراء آیة: [۵۳]. 


)0( سورة یوسف: آیة: [۰ .]٠‏ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي = 
وجه الاستدلال: أن هذه الآيات بعمومها تدل على مشروعية الاستعاذق 
مادام المس موجوداً ۲ 

۲- ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «ما من 
مولود يولد إلا مسه الشیطان حين یولد؛ فیستهل صارخاً من مسه إياه إلا مریم 
وابنهاء ثم یقول آبو هريرة: اقرؤا إن شتتم: وي امیذا پلک ری 
لاير ۲4 متفق عليه ”. 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث يدل على أن الشیطان لا یمس الولود إذا عوذ کا 
حصل لعیسی وأمه -علیه| السلام-» وشرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد ناسغ . 

۳- ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ڳلا:: «کل بني 
آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلدہ آمه؛ إلا عيسى بن مریم ذهب يطعن 
فطعن نی الحجاب» ”* رواه البخاري © . 


(۱) تفسپر ابن كثير ۲۷۸/۲. 

(۲) سورة آل عمران: آية .]۳٦[‏ ۱ 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی: کر نی الکتب مر ابد بن 
حلا کارا 4 ۱۳۸/۵ ۱ 
صحیح مسلم: کتاب الفضائل؛ باب فضائل عیسی عليه السلام- ٤‏ / ۱۸۳۸ (۲۳۹۲). 

. 1۵۲ /۲ شرح ختصر الروضة ۰۱۹/۳ حاشية العدوي‎ )٤( 

/٦ ال حجاب: هو الشيمة التي فیها الولدہ أو الثوب اللفوف علیه. (فتح الباري‎ )٥( 
(EV ۲ 


رھ البخارى: کتاب بدء الخلق. بات صفة | وجنوده /٤‏ ؛٤۹.‏ 
صحیح البحار و ساپ پاٹ إبلیس وتو 


سد آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


5 - ما رواہ آبو هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله پل «صياح 
الولود حين یقع نزغه''' من الشیطان» رواه مسلم . 

وجه الاستدلال من الحديثين السابقین: أن الشیطان مکن من مس کل مولود 
عند ولادته وإذا كان الامر كذلك؛ فان التعویذ مشروع للحفظ من هذا المس. 

قال ا حافظ ابن حجر حرحمه الله-: «ظاهر الخير» أن إبليس مکن من مس کل 
مولود عند ولادته» لکن من كان من عباذ الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاً» 
واستثني من المخلصين مريم وابنهاء فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين 
ذلك؛ فهذا وجه الاختصاصء ولا یلزم منه تسلطه على غيرهما من الخلصین» ''. 

-٥‏ ما رواہ ابن عباس حرضي الله عنھما- عن النبي َو قال: «لو أن أحدكم 
إذا أتى آمله ©) قال: باسم اش اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
فقضي بينهما ولد. لم يضره شیطان أبدأً» متفق عليه ”. 


(۱) النرغة: هي النخسة والطعنة. (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۵/ 4۲). 

(۲) تقدم الحديث بنصه حرجاً ص (۱۰۵). 

(۳) فتح الباري ۸/ ۰۲۱۲ 

)2 قوله: إذا آتى أهله: أي جامع امرأته أو أمته» والعنی: إذا آراد أن يجامع» فیکون القول قبل الشروع» 
وني رواية للبخاري «حين يأتي أهله» ولأبي داود «إذا آراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة لغيرها من 
الروايات التي تدل بظاهرها على أن القول يكون مع الفعل» ونظير هذا قول الله تعالى: ۳ فَِذا أتَ 
رسد » أي: أردت القراءة. (نیل الأوطار ۱۹۵/٦‏ تحفة الأحوذي ٤‏ / ۲۱4). 

)٥(‏ صحیح البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده /٤‏ ۱ كتاب النکاح؛ 
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ۰۱۱/۲ = 


آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي -ے 

وجه الاستدلال: أن فيه دلیلاً على استحباب التسمية والدعاء بالدعاء الذکور 

نی ابتداء الجاع " لأن في الدعاء عند الوقاع حرزاً من الشیطان وأمان من تابعة 
الجن" کی تقدم ”". 

-٦‏ حدیث عائشة حرضي الله عنها- قالت: «قال لي رسول الله وَل هل 
رُئي أو كلمة غيرها فيكم المغرّبون؟ قلت وما الغربون؟ قال: الذي یشترا 
فيهم الجن» رواه أبو داود '“. 

وجه الاستدلال: أن المغربين هم المبعدون عن ذكر الله تعالى» عند الوقاع 
حتی شارك فيهم الشيطان ”“. 

المسألة الثانية: صفة تعوين المولود: 

أن يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند الجاع ”' وبعد الولادة 
في أذن المولود اليمنى. 

وقد ذكر فقهاء المالكية والشافعية -رحهم الله- أن الاستعاذة على المولود» 


= صحيح مسلم: كتاب النکاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الماع ۵۸/۲ (١٣٤٤٢۱)۔‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العبد ۲/ ۱۸۰. 

.١١/14 عون العبود‎ )٢( 

(9) انظر ص: (۰5۵ ۹۷). 

() تقدمت الإحالات ص (41). 

.1١/١4 عون العبود‎ )٥( 


.٦ إحکام الأحكام لابن دقيق العبد 7/ ۱۸۰ء وانظر: أحكام الطفل في الإسلام:‎ )٦( 


س أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي 5ے 


تکون بتلاوة قوله تعالل: وق میذها '' يلك وَدْرَيتهَا من لطن هیر 4 . 
المسألة الثالثة: وقت تعوید الولود: 
یستحب تعویذ الولود حين ولادته» بعد الأذان والاقامة نی آذنه» ذکر ذلك 
الشافسعة 7 
ويمكن أن ستدل على ذلك ہما پلی: 
۱- قول الله تعال: ٭ نَا یاقا بان وسا نی وان اع بعاوعت 


و م دك رصن 4 رط پا مر و فص موہ ر ےپ 4 مم رار ودف سم کے د مه 2 
وکال الاق وان سیا مزیر ورن لمیدمایلک ودرا نيط ایر 4 


وجه الاستدلال: أن في الآية دليلاً على أن التعویذ کان بعد الوضع مباشرة» 
5 > بے ۰ ۳ ۰ (o)‏ 
۲- حديث أبي هريرة -رضی الله عنه- وفيه: «ما من مولود إلا مسه 


الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مسه إياه....» متفق عليه . 


(۱) قوله: وی معا بتأثيث الضمی ولو كان الولود ذكراً؛ على سبيل التلاوة والتبرك 
بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة. 
(مغني المحتاج ۹۶ء حاشية إعانة الطاليين ۲/ ۳۳۸). 

(۲) سورة آل عمران آية: ۳۳1 وانظر: حاشية العدوي ۲/ 407» مغني المحتاج ۲۹٦۲/٤‏ 
روضة الطالبين ۳/ ۰۲۳۳ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۳۳۸, 

(۳) مغني المحتاج ٤/٦۲۹ء‏ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۳۳۸. 

۱ .]۳٦[ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

.8۵۲ /۲ شرح ختصر الروضة ۰۱۲۹/۳ حاشية العدوي‎ )٥( 

` .)١١5( تقدمت الاحالات ص‎ )٦( 


سر آحکام الولود ني الفقه الإسلامي تسد 


۳- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه «كل بني آدم يطعن الشيطان 
في جنبه حين تلده آمه ی » رواه البخاری © 

وجه الاستدلال ما سبق: أن تعویذ الولود انیا هو لأجل حمايته من مس 
الشیطان ونخسه والشیطان ینخسه حين یولد؛ فیستهل صارخا» فحسن أن 
یکون تعویذه عقب ولادته واستهلاله؛ حتی يتحقق القصود من التعویذ» 
وتترتب عليه فائدته. 

المسألة الرابعة: حكمة تعويذ المولود: 

لقد تبين ما سبق أن سبب صراخ المولود حين يولد هو الأ من مس 
الشيطان إياه ''. وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 

قال القرطبي حرحمه الله تعالی-: «هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسلیط 
فحفظ الله مریم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت: ل و يدها يلكت 
رتا شعن لي 4 ”. 

ولقد سبق بيان أن التسمية والاستعاذة من الشيطان مشروعة عند الجاع؛ 
«لأن الشيطان ملازم لابن آدمء لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله واستعاذ به منه»“. 


.)١15( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۸/4 تفسير الطبري ۳۳/۲ تفسير ابن كثير 
۳۹/۱ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي 1۸/6 والآية من سورة آل عمران» رقم .]۳١[‏ 

۵٩ أحكام الطفل في الاسلام‎ )٤( 


سد أحكام الولود في الفقه الاسلامي 

وذلك لما ورد في حديث ابن عباس حرضي اللہ عنھم|- عن النبي پا قال: «لو 
أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم اللہ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا فقضي بينهم| ولد لم يضره شیطان أبداً متفق عليه . 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله تعالى-:«اختلف في الضرر المنفي؛ بعد 
الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء وان كان ظاهراً في 
ا حمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد....» فقیل: المعنى» لم 
يسلط عليه من أجل بركة التسمية. 

وقيل: المرادء لم یصرعه وقيل: الراد لم يفتنه عن دينه إلى الکفر» ولیس 
الراد عصمته عن المعصية» ”". 

وقال ابن دقيق العيد: «وهذا أقرب» وان كان التخصيص على خلاف 
الأصل؛ لأنا إذا حملناه على العموم. اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوماً عن 
المعاصي كلهاء وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده ولا بد من وقوع ما آخبر عنه 
كل أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك ولا يدل 
دليل على وجود خلافه» "". 
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)۱( تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص (۱۱۷). 
(۲) فتح الباري ۲۲۹/۹. 
(۳) إحكام الاحکام ۲/ ۰۱۸۰ 


ے2 
میں ی لئ 
ھلم مخ ونی 


۱۸۷۱۷۷۸۷۱۷۸۷ .۲۲ 0 ۹۴۷۸۷ 8۲۱ ۲. ٦ 


جل ايج لاجري 
سکس داي (لزوععی 


المبحث الثانی 
الطهاره 
وفيه الطالب الآتية: 
الطلب الأول: الختان. 
الطلب الشانی: عورة المولود. 
المطلب الثالث: حمل المولود في العبادة البدنية. 
المطلب الرابع: الخارج من المولود. 


٭ 
چا کر 


كی 
یں لی لج 
(سکن ج (لرویسی 


۱۸۷۱۸۷۱۷۷ ۲۲۱0۵5۱۷22] 0 


میں سے فی 
ہے 
س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي ۳ 
المطلب الأول 
ا ختان )0۱( 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الختان. 
وتعت هذه السالة فرعان: 


الفرع الأول: حكم ختان الذكر. 
اتفق الفقهاء ر مهم الله تعالی- على مشروعية ختان الذكر "© واختلفوا 
فيه هل هو واجب أو سنة؟ على قولين: 





() في اللغة: ال ختان -بکسر الخاء وتخفيف التاء- مصدرء فعله حن بمعنى قطع؛ والختان 
القطع؛ ويطلق على موضع القطع من الذكر؛ كا يطلق أيضاً على موضع الخفض من 
الإناث يقال خفضت الجحارية؛ أي: ختنت بقطع نواتها من موضع القطع. 
لسان العرب ۱/ ۰۷٩۱‏ مقاييس اللغة ۲/ 50 ۰۲ ختار: الصحاح ۱4۹ . 
وني الاصطلاح: قطع الجلدة التي تغطي حشفة الرجل» وقطع جزء من الجلدة التي في 
أعلى فرج المرأة ویسمی ختان الرجل |عذار وختان المرأة خفضاً. 
(فتح الباري ٥٣٤/١٠۰‏ المغني ۱۱۷/۱ فقه السنة ۳۳/۱ الفقه الإسلامي وأدلته 
۳۰3/۱ 

(۲) تبيين الحقائق ۰۲۵/۷ الاختيار 6/ ۰۱۲۷ بلغة السالك 16۹/۱ تنوير المقالة ۳/ ٣٦٦٦‏ 
حاشية العدوي 4۱۹/۲ ا نتقی شرح الموطأ ۲۳۱/۷ الجموع شرح الهذب ۰۱۳۰/۱ 
روضة الطالیین ۰۱۸۰/۱۰ حاشية إعانة الطالبین ۶ شرح اللووي على صحیح 
مسلم ۳/ ۱٢۷‏ الغني ۱۱٢/١‏ الانصاف ۱۲۳/۱ الافصاح ۱/ ۶ ۳۱. 





آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي سس 
. القول الڈول: أن ا ختان واجب؛ وبه قال عطاء'' حرضي الله عنه-» وهو 
وجه" عند الشافعية» ومذهب الحنابلة» وبه قال بعض المالكية ”. 

القول الثاني: أن الختان سنة”*' وبه قال أبو حنيفة» ومالك وهو وجه آخر 


عند الشافعية '”“. 


۰۱۸۵/۱ 4 عون العبود‎ )١( 

(۲) الوجه في اصطلاح الفقهاء: هو الحكم ا نقول في المسألة لبعض أصحاب الامام الجتهدین 
فيه فمن رآه فمن بعدهم جارياً على قواعد الإمام؛ فیقال: وجه في مذهب الامام أحمد أو 
الامام الشافعي أو نحوهنا» وربا كان خالفاً لقواعد الامام إذا عضده الدلیل. (الطلع على 
آبواب القنع: 1 ). 

(۳) التقی شرح الوطاً ۷/ ۰۲۳۲ روضة الطالبین ۱۰/ ۰۱۸۰ حاشية إعانة الطالیین ۱۷۳/٤‏ شرح 
النووي على صحیح مسلم ۳/ ۱٣۷‏ الغني ۱۱٥/١‏ الانصاف ۱۲۳/۱ الإفصاح ۰۳۱/۱ 

.)۲٢٢ /۱۳ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة»حسنة كانت أو قبيحة. (لسان العرب‎ )٤( 
وفي الاصطلاح: عند جمهور الفقهاء: ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه مطلقاء وهي ترادف‎ 
.)0۳ /۱ المندوب والستحب. (شرح ختصر الروضة ۳۵۳/۱ شرح الک وکب ا نیر‎ 
وعند الحنفية: هي ما يطالب الکلف بإقامته من غير افتراض ولا وجوب إلا أن یکون من‎ 
أعلام الدین» فإن ذلك یکون بمنزلة الواجب في حکم العمل» فترکه یستوجب اللوم والعتاب.‎ 
.)۱۱6/۱ (تيسير التحریر ۰۲۳۰/۲ آصول السرخسي‎ 
جاء في تيسير التحریر ۳/ ۲۰: «والسنة هي ما واظب کف على فعله مع ترك بلا عذر» وما‎ 
لم یواظب عليه وقد قصد به القربة مندوب ومستحب وان لم یفعله بعدما رغب فیه» أ. ه‎ 
فالسنة عند ا حنفیة تطلق على مرتبة بین الفرض والندب» فتکون آکد من الندب» ويأثم‎ 
الکلف بت رکھا.‎ 
«والختان سنة في الذكور واجبة أي: مؤكدة» أ. ھ‎ :٦٦٦ /۳ جاء في تنوير القالة‎ 


= .۱٦۷ /٤ تبيبن ا حقائق ۰۲۲۲/۲ الاختیار‎ )٥( 


د آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي سے کے 


الأدلة: 

أدلة القول الاول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - قول الله تعالل: « ثُمَ اوتا لک أن نم مله اهر نیما ماکان 
انر ڪين # . 


وجه الاستدلال: أن الراد من ا لآب أن الذي لم یوح إليك فيه شیء وکان 


من ملة إبراهيم فاتبعه» فيكون اتباعه بوحي من عند اللہ ومن ملة إبراهيم 


الخنتان» أي وجوبه بد 


۲- ما رواه أبو هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله اڑ: (اختتن 


إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» "" متفق عليه . 


= بلغة السالك ۹۹/۱ تنوير المقالة ۳/ ٦٦٦‏ حاشية العدوي 4۰۹/۲ النتقی شرح 
الوطاً ۷/ ۲۳۲. الجموع شرح الهذب ۰۱۳۰/۱ روضة الطالبین ۱۰/ ۰۱۸۰ حاشية 
إعانة الطالبین 4/ ۰۱۷۳ شرح النووي على صحیح مسلم ۳/ ۱8۷. 

(۱) سورة التحل» آیة: [۱۲۳]. ۱ 

(۲) حاشية |عانة الطالبين ٤‏ /۱۷۳. 

(۳) القدوم قرية بالشام» وقیل القدوم بالتخفیف والتشدید: قدوم النجارء (النهاية في 
غريب اس حدیث والاثر لابن الأثر ٤‏ / ۲۷). 

۱۱۱/4 4 صحیح البخاري: کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی: واد هارهب یلا‎ (٤٤ 
.)۲۳۷۰( ۱۸۳۹ /4 صحیح مسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم عليه السلام‎ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي حل 
وجه الاستدلال: أن الله تعالی أمر بإتباع ملة إبراهيم» ومن ملته الختان 
فيكون الختان واجباً؛ لدخوله في الملة المأمور باتباعها. 
قال الماوردي: إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من اللہا''“ 
۳ ما رواه عثيم بن كليب عن أبيه عن جدہ أنه جاء إلى النبي یه فقال: «قد 
آسلمت». قال: «ألق عنك شعر الکفر و اختتن» ر واه أبو داود وأجد'''۔ 
وجه الاستدلال: استدل باس حدیث على وجوب الختان من و جهین: 


الوجه الأول: أن ا حدیث فيه آمر باختان» والأمر -كما تقرر في الأصول- 


.۳۶۲/۱۰ فتح الباري‎ )١( 

)۲( ستن أبي داود: کتاب الطهارة» باب في اثرجل یسلم فیژمر بالغسل ۱/ ۲۵۳ .)۳٥٣(‏ 
مسند الامام أحمد: .۲٥۹ /٥‏ 
قال ابن عدي في الکامل ۲۲۲/۱: «قلت هذا ا حدیث فيه جهول» وهو الذي آخبر ابن 
جریج؟ اه وقال الحافظ بن حجر نی تلخيص الحبير ۲/ ۸۲: «إن فيه انقطاعاء وعثيم 
وأبوه جھولان قاله ابن القطان. 
وقال ابن عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب» والصحابي هو کلیب» ونیا نسب عثيم 
في الإسناد إلى جده» اه. 
وقال الألباني في إرواء الغليل ۰۱۲۰/۱ 
ارواہ آبو داود... وأحمد من طريق ابن جریج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه 
عن جدہ أنه جاء إلى النبي بيا فقال: قد أسلمت.... قلت: وهذا سند ظاهر الضعف؛ 
لجهالة الخبر لابن جريج ولجهالة عثيم وابن كليب أيضاً. 
لکن الحدیث حسن؛ لأن له شاهدين أحدهما عن قتادة أي هشام» والآخر عن واثلة بن 
الاسقع» اه. 


حح أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۹ 
يدل على الوجوب عند عدم القرينة الصارفة له » وقد خرج منه إلقاء الشعر 
بدلیل '''ء فبقي ا ختان على أصل الوجوب ". 

الوجه الثانی: أنه تقرر -عند علماء الأصول- أن خطاب الواحد يشمل 
غيره حتى يقوم دليل على ا خصوصیة “ء ولا دليل هنا. 

4- ما رواه الزهري أن النبي بيه قال: «من أسلم فلیختتن وان كان 
كبيراً» رواه البخاري في الأدب الفرد بإسناد صحيح . 

-٥‏ ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: «الأقلف ''' لا تقبل 
له صلاة ولا تؤكل ذبيحته! رواه البيهقي '". 


)١(‏ مذهب الجمهور أن الأمر إذا ورد متجرداً عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب حقيقة» وإنما 
يصرف إلى غير الوجوب بقرينة. روضة الناظر ۲/ ۷۰ء تفسبر النصوص 4۱/۲ ۲. 

(۲) وهو أن إضافة الشعر إلى الكفر يدل على أن حلق الشعر هو علامة مميزة بين المسلمين 
والکفار الذين كانت لهم هيئات مختلفة في إطالة شعورهم» فأمر النبي وَل لحد عثيم 
أن بحلق شعره هو من ذلك القبيلء فدل على أن الأمر بإلقائه إن قصد منه عدم 
التشبه بالكفار. 
انظر: عون المعبود: ۰۲۱/۲ 

(۲) المبدع: ۰۱۰6/۱ 

.۵۰۳ ۰۵۰۲/۲ فتح الباري ۳۹۱/۱۰ شرح ختصر الروضة‎ )٤( 

.۱۸۳ الادب الفرد:‎ )٥( 

)٦(‏ الاقلف: هو الذي لم يختن» والقلفة الجلدة التي تقطع من ذکر الصبي. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۱۰۳/4). 

(۷) الستن الكبرى: ۸/ .۳۲٢‏ 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي مس 

-٦‏ نقل الإجماع على وجوب الختان على الرجال؛ قال ابن عبدالبر في 
التمهيد: «والذي أجمع عليه المسلمون أن ا ختان للرجال»؛ أي: واجب'''. 

۷- أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاتہ؛ لأن القلفة تستر الذكر 
کله فإذا أصابها البول لا يمكن الاستجار لما؛ وغذا يسقط الختان بالوت؛ 
لزوال التکلیف '''۔ 

۸- القیاس: لأن الختان قطع عضو سلیم»فلو يجب لم بجز کقطع الإصبع 
فان قطعها إذا كانت سليمة لا بجوز إلا إذا وجب القصاص ". 

۹- أن الختان من شعائر الدین؛ وبه یعرف السلم من الکافر فلو وجد 
ختون بين جماعة قتلى غير مختونين» صلي علیه» ودفن في مقابر السلمین *. 

-٠١‏ أن الختان قطع عضو لا بديل له في الجسد تعبداً؛ فيكون واجباًء 
کقطع اليد في الس رقة ۳. ۱ 

-١‏ أن في الختان إدخال ألم عظيم على النفس» وهو لا یشرع إلا لعقوبة 
أو مصلحة أو واجب. وقد انتفی الأولء فثبت الثاني والثالث "© . 


.۵٩ /5١ )١( 

۱۱۰ المغني ۰۱۱۵/۱ تحفة المودود:‎ )٢( 

(۴) المجموع شرح الهذب ۳۰۰/۱۱ فتح الباري /٠١‏ ۳4۲ المغني ۵۲۹/۱. 
)٤(‏ البسوط ۰۱۹۹/۱۰ فتح الباري ۱۰/ ۳2۲. 

.۳ ۱/۱۰ فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ الصدر السابق. 


ك آحکام الولود في الفقه الإسلامي ١‏ 

۲- أن ستر العورة واجب. فلو لم يكن ا ختان واجبأء لا جاز هتك حرمة 
الختون البالغ بالنظر إلى عورته ۳؟؛ لأن ا حرام لا یلتزم للمحافظة على السنون". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- مارواه أبو هريرة سرضی الله عنه- عن النبي ية أنه قال: «الفطرة خس 
أو اس من الفطرة» الختان» والاستحداد ونتف الابط وتقليم الأظفاں وقص 
الشارب» متفق عليه ”". 

استدل بالحديث على سنية الختان من وجهين: 
- الوجه الأول: قوله: «الفطرة خس....) أي من سنة الدين الذي يوصف 
بأنه الفطرة. 

فالفطرة هي السنة» والسنة تذكر في مقابلة الواجب “'. 

الوجه الثاني: أن النبي ول قرنه بقص الشارب ونتف الإبط» ولا خلاف 
في أن هذه ليست بواجبة» وهذا استدلال بالقرائن '“'. 


.۳۶۱/۱۰ المجموع شرح المهذب ۱/ ۰۱۱۰ ۵۲۹/۱۱۰۱۲۹۷ فتح الباري‎ )١( 
.۱۰۲ تحفة الودود:‎ )۲( 
.٦٦/ ۷ صحیح البخاري: کتاب اللباس» باب قص الشارب‎ )۳( 
.)۲5۷( ۲۲۱/۱ صحیح مسلم: کتاب الطهارق باب خصال الفطرة‎ 
.۳۲۲/۸ السنن الکبری للبيهقي‎ )٤( 


(0) النتقی شرح الوطاً ۷/ ۰۲۳۲ السنن الکبری للبيهقي ۸/ ۳۲۳ إحکام الأحكام لابن 
دقیق العید ٠١١ /١‏ . 


أحكام الولود في الفق الإسلامی سے 

وبيان ذلك: أن لفظ الفطرة لفظة واحدة» استعملت فی هذه الأشیاء 

الخمسة فلو استعملت في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها 
لإفادة الندب» لزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين . 

۲- ما روي عن الحسن البصري حرضي الله عنه- أنه قال: قد أسام مع 
رسول الله اة الأسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي؛ فیا فتش أحداً 
منهم» رواه البخاري في الأدب المفرد ”". 

۳- ما رواه شداد بن آوس عن النبي به قال: «الختان سنة للرجال 
ومكرمة للنساء» رواه جر ° 


(۱) السنن الکبری للبيهقي ۰۳۲۳/۸ إحكام الأحكام لابن دقیق العید ۰۱۲/۱ 
قال ابن دقيق العید نی إحکام الأحكام ۰/۱ ۱۲: 
استعمال «الفطرة» على هذا من باب استعیال المشترك في جبيع معانيه. وقد منعه أكثر 
الأصوليين» فالظاهر من لفظ «الفطرة» في هذا الحل: أتها بمعنى «السنة والشريعة» 
فهي تطلق على جميع المشروعات» واجياتها ومسنوناتہاء فدلالتها على هذا من قبيل 
دلالة التواطی» لا المشترك اللفظي» اه. 
وللعلماء في معنى الفطرة أقوال تنحصر في الاختراع والجبلة والدين والسنة. 
ونقل ا حافظ بن حجر عن البيضاوي قوله في الفطرة «هي السنة القديمة التي اختارها 
الأنبياء واتفقت عليها الشرائع؛ وكأنها أمر جبلی فطروا عليها؛ اه. 
(فتح الباري ۳۳۹/۱۰). 

(۲) ص:(۱۸۳). 

(۳( مسند الامام أحمد ۳۸۱/۷. 
قال احافظ ابن حجر في الفتح ۳4۱/۱۰: دا حدیث لا یثبت؛ لأنه من رواية حجاج 
بن أرطأة» ولا يحتج به» اه. = 


حح أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 

-٤‏ حديث عثيم بن کلیب عن أبيه عن جده -الذي تقدم ذکره- 
وفيه: «آلق عنك شعر الكفر واختتن». 

وجه الاستدلال: أن النبي به قرنه بالقاء شعر الکفر» وهو لیس بواجب 
-كىما تقرر- فدل على أن الختان لا يجب '''. 

- القياس: وذلك بأن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن 


واجباً کقص الأظفار ". ۱ 
الناقشه: نوقشت ادلة القول الأول بما يلي: 


۱- اعترض على وجه الاستدلال بالآية من وجوه: ۱ 

الوجه الأول: أن الاية لا دلالة فیها على وجوب الختان؛ لأنا آمرنا بالتدین 
بدینه» فا فعله معتقداً وجوبه فعلناه معتقدین وجوبه وما فعله ندباً فعلناه 
ندیه وم يعلم أنه كان يعتقده واج(“ 


= وجاء ني تلخیص الحبير 4/ ۸۲: رواه أحمد والييهقي من حدیث ا حجاج بن أرطأة عن 
أبي اللیح عن أسامة عن أبيه به» واحجاج مدلس» وقد اضطرب فیه فتارة رواه كذ 
وتارة رواه بزيادة شداد بن آوس بعد والد أبي اللیح» وله طريق أخرى من غير رواية 
حجاج» فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً وضعفه 
البيهقي في السنن اه. 
وانظر: «السنن الکبری ۸/ ۰۳۲۵ عون العبود ۶ ۱۸۰/۱). 

.)۱۲۸( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

.۳۲۵ /۸ السنن الکبری للبيهقي‎ (٢) 

(۲) المنتقى شرح الوطاً ۷/ ۲۳۲. 

() الجموع شرح الهذب ۲۸۹/۱ السنن الکبری ۸/ ۳۲۵. 


آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي سح 


ص 


الوجه الثاني: أن الله تعالى في حق نبیه محمد کل #واتيعوة لمڪم 
تَفتدُورت 6 . 

وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب "۰ فأفعال 
غيره من باب أولى. 

وأجيب عن هذين الوجهين: 

بآن الآية صريحة في اتباعه فیما فعله» وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا 
ما قام دليل على أنه سنة في حقناء كالسواك ونحوه””". 

الوجه الثالث: أن المراد «بالملة» هي الحنيفية» وهي أصل الإيمان والتوحيد؛ 
وهذا بينها بقوله: ییا وما ین لسري # '“. 

وأجيب: ۱ 

أن الملة هي التوحيد» وهي مجموع أقوال وأفعال واعتقاد» ودخول الأفعال 
في الملة كدخول الإيان فيهاء وقد أمرنا بمتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله» 
الا نكن متبعين له ۳. 


.]۱5۸[ سورة الأعراف: آیة‎ )١( 
.۳۶۲/۱۰ فتح الباري‎ )٢( 
.۳۷ /۱ وانظر: الإحكام نی صول الأحكام للامدي ۰۲۶۱/۱ العتمد في أصول الفقه‎ 
.۲۹۸/۱ الجموع شرح الهذب‎ )۳( 
.]۱۲۳[ سورة النحلء آیة‎ )٤( 


)٥(‏ تحفة الودود: ١١۱۰ء‏ ۱۰۹۔ 


عولد آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


الوجه الرابع: إن باقي الكلمات العشر التي ابتلى الله بہن إبراهيم ''' ليست 
بواجبة فكذلك الختان”". 

وأجيب عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد صح عن ابن عباس حرضي الله عنهم|- أن الكلمات 
التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة» ومنها الختان» والابتلاء 

غالباً نبا يقع بما كان واجبا '". 

الوجه الٹانی: أنه قد نقل عن بعض العلماء أن خصال الفطرة كانت واجبة 

على إبراهيم عليه السلام ''“. 

۲- آما حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده فقد اعترض عليه: بأن 

سنده ضعیف؛ لأن عثيم وأباه مجهو لان ”“. 

(۱) قال ابن عباس: «ابتلاه الله بالطهارة» حمس في الرأس وخس في الجسد في الرأس قص 
الشارب والمضمضةء والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وني الجسد: تقليم 
الأظافرء وحلق العانة» والختان» ونتف الابط وغسل مكان البول والغائط بالماء». 
(السنن الكبرى ۲/ .)۳۲٣‏ 

(۲) فتح الباري ۰۳۶۲/۱۰ 

(۳) فتح الباري ۰۳۶۲/۱۰ السنن الكبرى ۳۲۵/۸ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 
۸ء تفسير ابن كثير ۰۱۱۵/۱ وفيه قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #وّإز اَل 
رتم ری يكل هن . قال: «ابتلاه بالطهارة حمس في الرأس وخس في ا سد في 
الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأسء وفي الجسد 
تقليم الأظفار وحلق العانة وا ختان نتف الابط وغسل أثر الغائط والبول بالاء» اه. 

۰۱۰۱ المجموع شرح الهذب ۰۲۹۸/۱ تحفة الودود:‎ )٤( 

() تلخیص ابر ۲/ 87. 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامي = 

واجیب: 

بأن الحديث يصلح للاعتضاد؛ بحيث يتقوى به» ولا بحتج به وحده» فهو 
مع غيره من المرفوعات والوقوفات وا مراسیل: يشد بعضها بعضا. 

فهو يرتقي إلى درجة الحسن؛ لان له شاهدین؛ أحدهما عن قتادة أي مشام: 
والآخر عن وائلة بن الأسقع '' 

۳- أماما رواه الزهري عن رسول الله پل أنه قال: (من أسلم فلیختتن..» 
فقد اعترض عليه: بأن فيه إرسالا”"» ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل» 

وأجيب عنه: ہما أجيب به عن سابقہہ بأنه وان کان مرسلل فهو یصلح للاعتضاد'''. 

4- آما ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهی|- فقد اعترض عليه: 

بأنه قول صحابي تفرد به. قال الإمام أحمد: «وكان يشدد فيه» وقد خالفه 


الحسن البصري وغيره» 0 


.١7١ /١ انظر: إرواء الغلیل‎ )١( 
المرسل لغة: اسم مفعول من «أرسل» بمعنى «أطلق» يقال: أرسلت الطائر من يدي إذا‎ )( 
أطلقته» وأرسلت الكلام إرسالاً أطلقته من غير تقبید؛ فكان المرسل أطلق الإسناد وم‎ 

یقیدہ برأوٍ معروف. 
واصطلاحاً: هو من سقط من سناده من بعد التابعي. 
(لسان العرب ۰۲۸۹/۱۱ الصباح ا نیر ۰۲۲۲/۱ تدريب الراوي ۰۱۹۵/۱ الكفاية 
في علم الرواية: ۵11. 
(۳) تحفة الودود: ۱۰۵. 


)£( نسبه له ابن القيم نی تحفة الودود: ۱۰۵. 


ص آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 

وأجیب: بأن الائمة الأربعة قد احتجوا بأقوال الصحابة وصر حوا بأنها 
حجةء وجعل الشافعي خالفتها بدعة» ولا يقول ابن عباس بمثل هذا التشدید 
في ترك مندوب '''. 

-٥‏ آما استدلا مم بالإجماع» فغير مسلّمء إذ لو وجد الإجماع لما وجد 
هذا ا خلاف. 

-٦‏ آما استدلالهم بأن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته» فقد 
اعترض علیه: بأنه معذور في ذلك لانه خارج عن اختیاره» فلا تفسد به 
طهارته قیاساً على سلس البول والرعاف ". 

۷- آما استدلاهم بأن ال ختان من شعائر الدین؛ فقد اعترض علیه: بأن 
شعائر الدین كلها ليست بواجبة» فالشعاثر منقسمة إلى واجب کالصلاة 
والحج والصيام» وإلى مستحب کالتلبية وسوق ا مدي وتقلیده» وإلى ختلف 
فيه كالأذان والعیدین والأضحية والختان» ولا دلیل يدل على أنه من الشعائر 
الواجبة» کم أن البهود وکثیر من النصاری بختتنون . 


۰۱۱۰ الغني ۰۱۱5/۱ تحفة الودود‎ )١( 
وقول الصحابي على غيره إذا لم ينتشرء حجة مقدم على القیاس عند بعض ا نفیة وهو‎ 
مذهب الالكية وأكثر الحنابلة» ولمم على ذلك أدلة كثيرة» ويذكرون لذلك أمثلة‎ 
وأحكاماً متعددة.‎ 
.)1۲۲ /4 شرح الكوكب المنير‎ ۰4۰۱۳ /١ (روضة الناظر‎ 

.١٠١5 تحفة المودود:‎ )٢( 


)۳( البسوط ۰۱۹۹/۱۰ فتح الباري ٠٣‏ تحفة المودود: ۱۰۵. 


۸ أحكام الولود في الفقه السلامي سد 

وأجيب عنه من وجھین: 

الوجه الأول: أن كون الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب فهذا أمر مسلّم به. 

ولكن هذا الشعار العظيم الفارق بین المسلمين والكفار لابد » وأن يكون 
من أعظم الواجبات . 

الوجه الثاني: أن الختان هو شعار الحنفاء في الأصل؛ وغذا أول من اختتن إمام 
الحنفاء» وموافقة بعض الكفار للمسلمين فیه» لا يستلزم منه موافقتهم في شعار دینهم؛ 
لأنہم لم يتميزوا عن المسلمين با ختان فقط» بل بجميع شعائر دينهم الباطلة''. 

۸- آما استدلاهم بقياس ا ختان على قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا 
منها قطع عضو لا بديل له في الجسد تعبدا فقد أجيب عنه: 

بأن قياس الختان على القطع في السرقة قياس مع الفارق» فالختان إكرام 
للمختونء والقطع في السرقة والقصاص عقوبة للسارق أو القتص من . 

۹- أما استدلا مم بأن نی الختان هتكاً حرمة المختون البالغ» فلو لم يجبء لم 
بجز هتك حرمته لأجله فقد اعترض عليه: ` 

بأنه لا يلزم من كشف العورة وجويه؛ فانه يجوز كشفها لغير الواجب. 

كا يكشف لعالجحة الطبيب» وکا يجوز للمرأة كشف وجهها لتحمل 
الشهادة التي لا تجهب" . 


.١١١ تحفة المودود:‎ )١( 
.۱۰۷ ۵۱۰۳ (؟) فتح الباري ۳۹۱/۱۰ تحفة المودود:‎ 
۰۱۰۵ انظر: فتح الباري ۳6۱/۱۰ تحفة المودود:‎ (۳) 
.٠١9 تحفة الودود:‎ )٤( 


سد آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۱۳۹ 


وأجيب: 


بأن كشف العورق لو لم تكن مصلحته أرجح من مفسدة كشفهاء لم يجز 
ارتكاب ذلك لأمر مندوب. يجوز فعله وتركه . 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

١‏ - أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه-: «الفطرة خس...» فقد اعترض 
على الوجه الأول من الاستدلال به: ‏ . 

بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب» وهو 
الطلب المؤكد, ولا يدل ذلك على عدم الوجوب. فيطلب الدليل من غيره'". 

واعترض عل الوجه الثاني من الاستدلال بالحديث: 

بأنه دلالة الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب '"؛ لأنه لا يمتنع 
قرن الواجب بغیرہہ كا فی قوله تعال: #كُلُوا من موه إ15 اَتْمَر واوا 
حقَه یور حصاون 4 . 

فالإتيان واجب » والاکل لیس بواجب ٭“. 

1- آما ما رواه الحسن البصري -رضي الله عنه- أنه قال: «قد أسلم مع 
رسول الله يلا الأسود والابیض....» فاعترض على الاستدلال به: 


)١(‏ تحفة المودود: ۱۰۹۔ 

(۲) انظر: فتح الباري .۳٣١/١٢‏ 
(۳) تحفة المودود: ۱۰۸. 

.]۱6۱[ سورة الأنعامء آية‎ )٤( 


)20 شرح النووي على صحيح مسلم ۴۳/ .۱١۷‏ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي د 

بأنہم قد استغنوا عن التفتیش با كانوا عليه من ال ختان؛ لأنہم علموا أنه من 
شعار الدين» فکانوا يبادرون إليه ”. 

۳- أما حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-: «الختان سنة للرجال..» 
فقد اعترض على الاستدلال به من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث في إسناده من لا تقوم به احجة مع كونه 
مضطرياً ''' اضطراباً شديدا ۳ . 

قال الحافظ ابن حجر: «لا حجة فيه؛ لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في 
الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» لکن لا وقعت التفرقة بين الرجال 
والنساء» دل على أن المراد افتراق ا حکم) . 

الوجه الثاني: أن السنة تشمل ما ثبت من سنة رسول الله كلك وهذا أعم 
من أن يكون واجباً أو مسنوناً أو مندوباً ©. 


)١(‏ تحفة المودود: ۱۰۹۔ 

() المضطرب: هو الحديث الذي یرویٰ على أوجه مختلفة متقاربة» والاضطراب يوجب 
ضعف الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبط» ويقع في الإسناد تارة» وني المتن آخری» وفيهما 
"من راو أو جاعة. (تدریب الراوي ۲5۲/۱). 

۳( نيل الأوطار ۰۱۳۵/۱ 
وتقدم ص ۱۳۲ بیان عدم قیام ا حجة بهذا ا حدیث؛ بسبب ضعف إسناده. 

(4) فتح الباري ۳4۰/۱۰ 

.۹۳ / ٤ السیل الجرار‎ )٥( 
والسنة في الشرع: قد تطلق على ما كان من العبادات نافلة عن النبي لاف وقد تطلق‎ 
على ما صدر عن الرسول پل من الأدلة الشرعية ما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا‎ 
.)۲۲۳/۱ داخل نی العجز. (الاحکام ني أصول الاحکام للآمدي‎ 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


5- آما حديث عثیم بن کلیب عن أبيه عن جدہہ فقد اعترض على الاستدلال 
به ب| تقدم إيراده» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: إن سنده ضعيف؛ لجهالة عثيم وأبيه . 

الوجه الثاني: إنه لا يمتنع أن يقترن الواجب بغيره» فدلالة الاقتران لا 
تنهض لمعارضة أدلة الوجوب» كا سبق بيانه . 

الترجيح : 

المختار: أن ا ختان واجب على الذكور» وهذه الأدلة على وجوبه وإن كان في 
بعضها مقالء إلا أن بعضها يقوي بعضاًء وتصلح بمجموعها أن تكون حجة. 

كا أن أدلة المخالفين لا حجة بها؛ لعدم سلامة الاستدلال بہاء كا تقدم 
في المناقشة. 

ثم أن الختان علم الحنيفية وشعار الاسلام ورأس الفطرة وعنوان الملةء 
ول يُسمع منذ مجيء الإسلام وال هذه الغاية بأن مسلاً تركه» أو ترخص 
في تركه" ". 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «الختان من حاسن الشرائع التي شرعها 
الله لعباده» ويجمل بها حاسنهم الظاهرة والباطنة فهو مكمل للفطرة التي 
فطرهم عليها؛ وغذا كان من تمام ا حنیفیة ملة إبراهيم.... فالختان علم 


.)۱۳۵( انظر ص:‎ 0١) 
.)۱۳۹( انظر ص:‎ (۲( 
.۹۲ /٤ ر۳( انظر: السيل ا جرار‎ 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي د 
للدخول في ملة ابراهیم وهذا موافق لتأویل من تأول قوله تعالی: ط یبن 
ق ون اخس یرت اقو یت 4 ۳ على الختان . 

فا ختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعمید لعباد الصليب» فهم یطهرون 
آولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية» ویقولون: الآن صار نصرانیا 
فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية» وجعل میسمها ا ختان؛'''. 

وإذا کان النبي قد قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا؛ رواه 
الترمذي وصححه واللفظ له ورواه النسائي وأحمد ٭ فكيف من عطل 
ا ختان ورضي بشعار القلف عباد الصلبان؟ '''. 

هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسین ا خلقة وتعديل 
الشهوة» وأي زینة أحسن من أخذ ما طال وجاوز ا حد من جلدة القلفة وشعر 
العانة وشعر الابط وشعر الشارب» وما طال من الظفر؛ فان الشیطان بختبیم 
تحت ذلك كله ویألفه ویقطن فیه» ۳ . 


.]۱۳۸[ سورة البقرق آية:‎ )١( 

(۲) فتح القدیر للشوكاني ۰۱5۸/۱ 

(۲) تحفة الودود: ۰۱۱۳ وانظر: فتح القدیر للشوكاني ۱/ ۰۱۲۸ 

.)۲۷۱۱( ۸۷ /۵ سنن الترمذي: کتاب الأدب باب ما جاء في قص الشارب‎ )٤( 
.)۱۳( ۱۵/۱ سنن النسائي: کتاب الطهارة باب قص الشارب‎ 
.)۵۰ ۷( ۱۳۰ ۰۱۲۹/۸ وی کتاب الزینه: باب إحفاء الشارب‎ 
۰۱۳۵/٩ السند: ۷/ ۷۷ء‎ 

.۱۰۷ تحفة الودود:‎ )٥( 

.۱۱۵ انظر: تحفة الودود:‎ )٦( 


اس أحكام الولود في الفقه الإسلامي سس سے 


الفرع الثاني: حکم ختان الإناث . 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالی- على مشروعية ختان الإناث ''' واختلفوا 
فيه هل هو واجب أو سنة أو مباح؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ا ختان واجب على الاناث» وبه قال الشافعي وهو أظهر 
الروايات عن الإمام أحمد ۳ . 

القول الثاني: أن ا ختان سنة» وإليه ذهب أبو حنيفة» وهو المذهب عند 


المالكية» ورواية في مذهب جر( وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تیمیة*. 


(۱) فتح القدير ٠٠١ /١‏ تبيين الحقائق /٦‏ ۲۲۷ء تكملة حاشية ابن عابدين ۷۸/۱ المنتقى 
شرح الموطأ ۷/ ۲۳۲ بلغة السالك ۱ حاشية العدوي ٦١٤/٢‏ الخرشي على 
ختصر خليل .٦۸/ ٤‏ 
الجموع شرح الهذب ۱/ ۰۳۰۱۰۳۰۰ حاشية إعانة الطالبين 4 / ۰۱۷۳ ۱۷ء روضة 
الطالبین ۰۱۰۸/۱۰ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۸/۳ 
المغني ۰۱۱۲/۱ البدع ٤ /١‏ ١٠ء‏ مسائل الامام أحمد رواية إسحاق بن هانی ٠١١/۲‏ . 
مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۱۳/۲۱ 

(0) الجموع شرح الهذب ۰۳۰۰/۱ روضة الطالین ۰۱۸۰/۱۰ حاشية إعانة الطالبین 
۶ البدع ۱۰/۱ الافصاح ۰۳۱/۱ 

(۳) تبین اس حقائق /٦‏ ۲۲۷. ۱ 
بلغة السالك ۰24۹/۱ تنویر ا مقالة ۳/ ۰11۰ حاشية العدوي ۲/ ۰4۱۰ الخرشي على 
ختصر خلیل /٤‏ ۸٦ء‏ البدع ۰۱۰/۱ 

۰۱۱۳/۲۱ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي حب 

قال مالك سرحه الله تعالى-: «أحب للنساء قص الأظفار وحلق العانة 
والاختتان مثل ما هو على الرجال» ۲ 

القول الثالث: أن الختان مكرمة في حق النساء؛ أي مباح هن؛ وهو قول 
بعض ال حنفیةء وبعض الالكية» والشافعية في وجه عندهم وأحمد في رواية 
ثالثة» وهي الذهب عند الحنابلة . 

جاء في الغني: «فأما الختان فواجب على الرجال: مكرمة في حق النساء 
ولیس بواجب علیهن» '". 
- الادلة: 

ادله القول الأول: 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- حدیث عائشة سرضي الله عنها- قالت: قال النبي ی «إذا جلس بین شعبها 
الأربع ومس ا حتان ا ختان فقد وجب الغسل» رواه البخاري ومسلم واللفظ لرل . 





.۲۳۲ /۷ النتقی شرح الموطأ‎ )١( 

(۲) فتح القدیر ۱/ ۰۵۵ تبیین ا حقائق /٦‏ ۰۲۲۷ تكملة حاشية ابن عابدین ۲۷۸/۱ الاختیار 
۶ تنوير المقالة ۳/ ۰1۲۱۰۱۰ 
الجموع شرح المهذب ۰۳۰۰/۱ روضة الطالبین ۰۱۰۸/۱۰ 
المغني ۰۱۱۵/۱ البدع ۱۰/۱ الإنصاف ۰۱۲۳/۱ مسائل الإمام أحمد رواية 
إسحاق بن هانيع ۲/ ٠١١‏ . 

.)۱۱۵/۱( )۳( 

۰۷۷/۱ صحیح البخاري: کتاب الغسلء باب إذا التقی الختانان‎ )٤( 
.)۳۹ ۳4۸( ۲۷۲ ۰۲۷۱/۱ صحیح مسلم: کتاب ا حیضں؛ باب نسخ الماء من ا ماء‎ 


کک آحکام الولود في الفقه الاسلامي ٤‏ 


وجه الاستدلال: أن فيه تسمية موضع القطع من الذكر والفرج بالختان» 
وهذا يشعر بأن الحكم فيه) واحدہ وهو الوجوب '. 

۲- ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي اة قال: «الفطرة خمس..» 
وذكر منها ال ختان . 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث عام فيدخل فيه النساء ولا يخرجن من 
عموم ال خطاب الوارد إلا بدليل بخصص هذا العموم ولا دلیل على ذلك . 

۳- ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهیا- قال: «دخل على النبي پل نسوة 
من الأنصار فقال: «يا معشر الأنصار اختضبن غمسأ واخفضن, ولا تٹنھکن؛ 
فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكم وكفر المنعمين» رواه البزار ‏ . 

5 - حدیث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال ها النبي 
بياة: «لا تنهكي”” فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» رواه أبو داود"؟ 


.۲۰٢ أحكام الطفل:‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث رجا ص (۱۳۱). 

(۳) الفواکه الدواني ۰۹/۱٦ء‏ وانظر: أحكام الطفل: ۲۰۸. 

.۳۸۵ /۳ کشف الأستار‎ )٤( 

(0) قوله: لا تنهكي: أي لا تبالغي في الخفضء وقد جاء في رواية أخرى عند ا حاکم والطبراني 
والبيهقي بلفظ: «آشمي ولا تنهكي» قال ابن الأثير. 
«شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة وشبه النهك بالمبالغة فيه» أي اقطعي بعض النواة 
ولا تستأصلیها» اه. (النهاية في غريب الحديث والأثر ”/ ۵۱۳). 
وسيأتي بیان ذلك في صفة ا ختان -إن شاء الله-. 


.)۱۷۹( ٦٢٤ / ٤ سنن أب داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في ا ختان‎ )٦( 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي د 
وني روایة عند الحاكم والبيهقي "*: «اخفضی ولا تنهکي...». 

-٥‏ ما رواه البخاري في الأدب الفرد من حدیث آم الهاجر قالت: «سبيت 
وجوار من الروی فعرض علینا عثمان الإسلام» فلم یسلم منا غيري وغیر 
أآخری؛ فقال عثمان: اذهبوا فاخفضو ما وطهروهما» '''. 

وجه الدلالة من الأحاديث ا متقدمة: 

أن فيها أمراً بالخفض والأمر عند الاطلاق یفید الوجوب'”. 

-٦‏ القیاس على الرجال؛ لأن الخطاب [ذا ورد بلفظ الذکور كان خطاباً لانسای 
لا فی مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصیص فیهاء ولا خصص ھنا''“۔ 

أدلة القول الشائي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ - حديث أم عطية الأنصاریةء وحديث ابن عمر اللذين تقدم ذكرهما. 

ووجه الاستدلال منهما: أنه قرن الأمر فيهما بالختان بأمر مرغوب فيه 
ولیس بواجب: وهو ما علل به في ا حدیث: فدل على الاستحباب. 

؟- ما روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قال: «... اذهبوا فاخفضوها 
وطهروهما» حيث حملوا الأمر فيه على الاستحباب. 


.۳۲۰٣ /۸ المستدرك ۵۲۶/۳ السنن الكبرى‎ )١( 
.۱۸۳ )۲( 
.۲ ۱/۲ انظر: روضة الناظر ۷۰/۲ تفسبر التصوص‎ (۳) 


. ٠١۲ /١ معا م السئن مع سنن أبي داود‎ )٤( 


دح أحكام الولود ني الفقه الإسلامي سس کے 


۳- أن نی ال ختان تعديلاً للشھوۃ: التي إذا أفرطت ألحقت الانسان بالحيوان» 
وإذا عدمت بالكلية ألحقته بالجماد '"» وهذا كا ينطبق على الرجل» فهو أيضاً 
ینطبق على المرأة» وان كان هذا لا يقوى أن يكون حجة على الوجوب» لكنه 
يعضد القول بالاستحباب. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

۱- حديث شداد بن وس حرضي الله عنه- أن النبي و قال: «الختان سنة 
للرجال مكرمة للنساء» رواه أبو داود وأحمد”". 

۲- أن الامر به نیا جاء للرجال؛ بدلالة أن الله تعالى آمر به خلیله عليه 
السلام- ففعله امتثالاً لأمره؛ فيبقى الحكم في حق النساء على أصل الإباحة””. 

۳- الإجماع على أن جوب ال تان على الرجال. قال ابن عبدالبر في التمهيد: 
«والذي أجمع عليه السلمون أن ا ختان للرجال» اه. أي: وجويه“. 


.١١١ تحفة المودود:‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث مخرجاً ص (۱۳۲). 

(۳) أما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة زوجة الخليل -عليه السلام- فقد جاء في حكمة 
خفض النساء أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم أصابها؛ فحملت منه؛ فغارت سارة 
وحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فأمرها عليه السلام- بثقب أُذنیھا وختانہا؛ 
فصار ذلك سنة في النساء بعد. 
انظر: التمهيد لابن عبدالير ۰۵۹/۲۱ تحقة المودود / .۱۱٦ ۱۱١‏ 

.۵٩/۲۱ )2( 


سی نس سے آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي ہے 


النافشة : 

نوقشت أدلة القول الأول بما یلی: 

۱- آما الاستدلال: بحدیث عائشة -رضي الله عنها- فقد اعترض علیه: 
بأن الختانين نما ثنيا بلفظ واحد تغليباًء ولذلك نظائر کاطلاق الأبوين على 
الأب والأم» والقمرین على الشمس والقمرء وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف 
والأدنى إلى الأعلى .. 

؟- أما حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- فقد اعترض على الاستدلال 
به من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: ما سبق إيراده "» من أنه لا مانع أن يراد بالفطرة القدر 
المشترك الذي يجمع بين الوجوب والندب. ولا يدل ذلك على الوجوب 
فيطلب الدليل من غيره '”. 

الوجه الثاني: أن النبي بيه قرنه بقص الشارب نتف الابط ولا خلاف في 
أنها ليست بواجبة» وهذا استدلال بالقرائن *. 

الوجه الثالث: عدم التسليم بأن دلالته عامة للرجال والنساء لأنه ورد في 
الحديث قص الشارب فدل على أنه خاص بالرجال. 


.۳۹۵/۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: ص (۱۳۹). 

(۳) فتح الباري ."41/١٠١‏ 
() المنتقى شرح الموطأ ۷/ ۲۳۲. 


الوجه الرابع : أن قوله بيا في ا حدیث: «الفطرة خس. ۰ لم يستدل به 
وحده على وجوب الختان بالنسبة للرجال» وإن) بانضمام غيره من الأدلة إليه 
والتي تصلح بمجموعها أن تكون حجة. 

وهذا بخلاف الأدلة الواردة في ختان المرأة» فإنها لا تتتهض -کما سئرى- 
بمجموعها للدلالة على الوجوب. 

۳- أما حديث ابن عمر رضي الله عنهم|- فقد أجيب عنه: بأن في إسناده 
من لا تقوم به الحجة» قال الهيثمي: فيه مندل بن علي وهو ضعیف. وقد 
وثق» وبقية رجاله ثقات» ۲ 

4- آما حدیث أم عطية الاتصارية -رضي الله عنهات فقد أجيب عنه 
من و جهین. 

الوجه الأول: أنه مرسلء وني سنده راو جهول. قال آبو داود: اليس هو 
بالقوي. وقد روي مرسلاً» وقال أيضاً: «وفي سنده محمد بن حسان جهول؛ 
وهذا ا حدیث ضعیف» '''. 

الوجه الثاني: أنه -على فرض صحته- لا دلالة فيه على الوجوب؛ لأنه ورد 
بلفظ: (إذا خت: ختنت فلا تنهكي» رواه البيهقي '". 

فالأمر بعدم النهك فيه مشروط بوقوع الخفض» فليس صريحاً في الدلالة 
على الوجوب. 


(۱) مجمم الزوائد ۰۱۷۲۱۷۱/۰ 
(؟) سنن أبي داود ۵/ ۲۲. 
(۳) السنن الکبری ۸/ .۳۲٣‏ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي حل 

كا أن التعليل الوارد في الحديثين السابقین يدل على أن الأمر بالخفغض 
فیھم| على سبیل الندب والترغیب» لا الوجوب. 

۵- أما الاستدلال بحدیث أم الهاجر فقد قال عنه أبو داود: «إسناده جهول» ". 

5- آما القیاس فقد أجيب عنه: بأن قياس الاناث على الذکور؛ قياس مع 
الفارق؛ لأن ذلك ما مختلف فيه الذكور من حيث الخلقة والتکوین فلا يصح 
نقل حکم الوجوب إلى الاناث ۳.. 

ومذا يتبين عدم سلامة الاستدلال بالأخبار الواردة في الوجوب. کم أن 
عموم الأدلة الواردة في الوجوب؛ یمکن لها على الاستحباب. 

آما أدلة القول الثاني : 

فهي في جلتها لا تخرج عن آدلة القول الأول» وقد سبقت الإجابة عنها. 

ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي: 

۱- آما استدلام بحدیث شداد بن آوس؛ فقد أجيب عنه: 

بأن في إسناده من لا تقوم به الحجة؛ مع کونه مضطرباًء وقد تقدم بیان ذلك" . 

۲- أما استدلاشم بأن الأمر به إنم| جاء للرجال فقد رد: 

بأن أمر إبراهيم عليه السلام- به لا يقتضي الخصوص بالرجال» كيف وقد 
وردت أدلة تنص على مشروعيته في حق النساء کم في أدلة القول الأول» والثاني. 

۳- أما استدلالهم بالإجماع» فغير مسلّم؛ له لو وجد الإجماع ما وجد ھذاا خلاف. 


.۱۸۸/۱٤١ سنن ابي داود‎ )١( 
.۷۲ انظر: آداب استقبال الولود نی الاسلام:‎ )٢( 
.)۱8۰( انظر: ص‎ )۳( 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي ٥۱‏ 

الترجیح: 

الختار: أن الختان لیس بواجب على الاناث وإنما هو مباح» فهو مکرمة 
لمن ولأزواجهن» فیکون الأجدر بالأنثى أن تحقق هذه المكرمة» ويجوز لها ترك 
الختان» ولكنها في هذه ا حالة لم تقم بالمكرمة. 

وذلك لأن الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب والسنية لم تسلم من 
القدح والاعتراض» فبالنظر في أسانيد. هذه الأحاديث التي استدلوا ما نرى 
أن آسانید جميعها فيها مقال» وم یسلم سند واحد منها. 

يضاف إلى ذلك» أن كثيراً من النساء لا حاجة إلى ختانہن؛ لاعتدال 
خلقتهن الطبیعیة وعدم وجود الفضلة الزائدة التي تكون نحلاً للختان . 

«وختان الأنئى ذا الاعتبار لا يزيد عما تقتضيه الراحة النفسيت 
واستدامة العاطفة القلبیة بین الرجل وزوجته من التزين والتطیب والتطهر 
من الزوائد الأخرى التي تقترب من هذا ا حمی. ۱ 

آما ما يراه بعض الناس اليوم من لزوم ختان الأنثى؟ نظراً لأن ترکه یشعل 
لدا الغريزة الجنسية فتندفع إلى مالا ينبغي» فهو مما حتاج في قبوله وترتیب 
الحكم عليه إلى فحص واستقراء غالب» والواقع أن الشأن في هذا لا يرجع إلى 
ترك الختان» وإنم| يرجع إلى سلامة البنية ونشاط الغدد وضعفهاء ثم -من 
جانبنا- يرجع أيضاً إلى ا خلق والبيئة والرعاية في التربية...٠‏ . 


.۹۷ فتح الباري ۰۳2۰/۱۰ وانظر: كتاب أسرار ا ختان:‎ )١( 
.۹۵ نقلاً عن كتاب: أسرار الختان:‎ )۲( 


آحکام الولود في الفقه الإسلامی حك 
قال ابن النذر: «ليس في ا ختان خبر یرجع إليه ولا سنة تتبع» ''. 


وقال الشوكاني: «والحق أنه لم يقم دلیل صحیح على الوجوب» '". 


المسألة الثانية: صفة الختان. 
ونجتها فرعان: 


الفرع الأول: صفة ختان الذكور . 

- بیان القدر الذي یتم قطعه في الختان. 

اختلف الفقھاء -رحھم الله تعالى - في ذلك على ثلاثة آفوال: 

القول الأول: أن ختان الذكر يكون بقطع الجلدة التي تخطي الحشفة 
بحيث تنکشف جیعھاء وهو مذهب جھور الفقھاء وهم المالكية والشافعية 
وا حنابلة 7" . 

القول الثاني: أن قطع أكثر من نصف الجلدة يكون ختاناء وأما إن كان 
القطوع نصف الجلدة فيا دونباء فلا يكون ختاناء وهو مذهب الحنفية“» 
وجزم به الجد وغيره من علماء ا نابلة "”. 


.۳۰۸/۱۰ المجموع شرح المهذب‎ ١( 

.۱۱۳/۱ نيل الأوطار‎ )٢( 

(۲) الخرشي على مختصر خليل ۰4۸/۳ شرح الموطأ للزرقاني ۰۳۲۰/۶ حاشية العدوي 
۲ تنوير القالة ۰۱۱۰/۳ الجموع شرح الهذب ۳۰۱/۱ حاشیة إعانة 
الطالبین 6/ ۰۱۷ الانصاف ۰۱۲۹/۱ 

.۲٢٦٢ /٦ ا حامع لأحكام الصغار 40/۳ تبیین ا حقائق‎ )٤( 

۰۱۲۹/۱ الانصاف‎ ٠٦ /۲۱ التمهيد لابن عبدالبر‎ )٥( 


هد أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


القول الثالث: أنه يكفي قطع شيء من الجلدة على الحشفة وإن قل» بشرط 
أن يستوعب القطع تدوير رأسهاء وهذا القول قال به ابن كج من الشافعية ". 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - أن المقصود من ختان الذكر تطهيره من النجاسة الحتقنة في القلفت 
ولايتأتى ذلك على الوجه الأكمل إلا بزوالها '". 

۲- أن تعرية الحشفة تماماً تزيد من حساسية الذكر أثناء الجاع "» ومع 
بقاء بعضها أو أكثرها لا حصل المقصود. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 

.* أنه إذا قطع أكثر الحشفة فإنها تغلظ وكلما غلظت ارتفع اختان‎ -١ 

؟- أن للأكثر حكم الكل . 


عون العبود ۰۱۸۵/۱ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۱/ ۰۱۱6 
(۳) انظر: کتاب أحكام الطفل في الاسلام: ۰۱۹۷ 
وکتاب آحکام الطفل فی الشريعة الاسلامیة: ۰۱۰۱ 
)٤(‏ التمهید لابن عبدالير ۰1۰/۲۱ 
)٥(‏ تبیین ا حقائق ۰۲۲۱/۲ وانظر: حاشية العدوي ۱/ ۰۳۸۳ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي = 


ويمكن أن يستدل للقول الثالث: 

بأن أصل الختان القطع '' فقطع بعض ا حشفة وإن قل» يتناوله إطلاق ا ختان. 

الٹرجیج: 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بوجوب قطع جيع الجلدة التي 
تغطي الحشفة؛ وذلك لأنه إذا بقي شيء من الجلدة التي تخطي الحشفة» فان 
ذلك يؤدي إلى تراكم المفرزات العرقية والدهنية ما بين الحشفة وجلدة 
القضیب: والتي ربا أدت إلى التهابات جلدية. 

كما آنها قد تؤدي إلى تراكم آثار المفرزات المنوية وعودتها من جديد إلى 
الإحليل؛ ما يسبب التهابات إحلیلیق وقد تسبب تضییقاً في جري البول أو 
التهابات تناسلية '' فلا حصل المقصود من ا ختان. 

ومبذا يتبين أن الختان الشرعي» هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكرء وذلك أن 
الاكتفاء بأخذ بعضها أو أكثرها لا يصدق عليه أنه ختان» لا حقیقة ولا حك" . 

قال النووي في الجموع: «وهذا القول الذي قاله ابن كج شاذ ضعیف+'. 

وإذا تم ختان لأقل من الطلوب. فقد نص بعض العلاء على أنه لا يعد 
ختاناء ولا بد من قطع الباقی '“۔ 


(۱) لسان العرب ۱۳۸/۱۳. 

(۲) کتاب أحكام الطفل نی الشريعة الاسلامیة: ۱۰۱. 
(۳) تبيين ا حقائق ۰۲۲۱/۱ 

.۳۰۱/۱ )٤( 


.۱۷ ١/٤ الجموع شرح الهذب ۰۳۰۱/۱ حاشية إعانة الطالبين‎ )٥( 


= آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۵ 

ونقل الإمام ابن القيم عن الجويني قوله: «والستحق في الرجال قطع 
القلفة التي تغطي الحشفة» والغرض أن تبرزء ولو فرض مقدار منه على 
الكمرة التي لا ينبسط على سطح الحشفة» فيجب قطعه حتى لا تبقی الحشفة 
متدلية» . 
ب- إجراء عملية الختان بالتخدير وبدونه. 

«التان عملیة جراحية بسيطة ومأمونة إذا ما أجريت من قبل طبيب خبیر: 
وهو العملية الوحيدة التي تجرى بدون أي تخدير. 

ويظل هذه حقيقة رغم وجود عدد من الدراسات التي أظهرت أن 
الوليد قد يشعر بالام أثناء الختانء إلا أن هذا الألم» ألم عابرء يحدث لفترة 
قصيرة فقط. 

ويستجيب الجسم فسيولوجياً للام بتسرع في النبض وارتفاع في الضغط 
وازدياد في مستوى الكورتيزول في الدم. 

إلا أن هذه التأثيرات تأثيرات عابرة تستمر لعدة دقائق أو ساعات فقط. 

ولايوجد هناك أي دليل على حدوث تأثيرات طويلة الأمد» ”". 

ومادام وجد التخدیر وتيسرء فذلك من تمام النعم» واستخدامه أمر مأذون 
فيه شرعاً؛ ما يلي: 


١‏ - أن الإذن بالتطبب من رحمة الله بعباده؛ لتخفيف آلامھم؛ وهذا منه. 


۰۱۱ تحفة الودود:‎ )١( 


(۲) نقلاعن کتاب أسرار الختان: ٠٦ ۰۵٩‏ (بتصرف يسير). 


5 أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي = 
۲ 


- أن الرفق والیسر والسهولة آمور مطلوبة شرعاء فقد أمر الاسلام 
بالرفق في كل شيء» وابعاد الأذى عن السلم ورفع الألم متى آمکن» حتی في 

قال الله تعالى: رید آنه یم اسر ولا بريد َم متس ٭ ۳ وقال 
تعالى أیضا: بد ان ان عو منک ری لانت ًا 4 "'. 

وقال الرسول بي: (بسروا ولا تعسروا» رواه البخاری © 

«لذا فان إجراء عملية ا ختان بالتخدیر آول من |جرائها بدونه. 

والتخدیر الوضعي أولى من التخدیر الكلي؛ لذلك لا يلجأ عادة إلى 
التخدير العام. 

وقد استخدمت حدیثاً طريقة التخدیر بيادة اللیدوکائین؛ لتخفیف الألم 
آثناء ا ختان وقد وجد أن هذه الطريقة تقلل من حدوث التغبرات السابقة 
الذكرء ولکن الخبرة بہذہ الطريقة لا تزال محدودة. 

ثم إن مضاعفات التخدیر الوضعي آمر نادر» فقد بحدث تجمع دموي 
صغير مکان العملية» وقد یرافق التخدیر الوضعي تأثیرات جانبية حول 
القلفة» ولهذا فان الختان يجري عادة في مستشفیات أمريكا بدون تخدیر»*) 





() سورة البقرة» آية [۱۸۵]. 

.]۲۸[ سورة النساء آية‎ )٢( 

۳( صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب قول النبي ا ایسروا ولا تعصروا» ۸/ ۰۱۰۱ 
(4) نقلآ عن کتاب أسرار الختان: 59- ٠٦‏ (بتصرف یسبر). 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۷| 

الفرع الثاني: صفة ختان ای 7" . 

ا- بيان الذي يتم أخذه نی الفاض. 

القدر الستحق من ذلك: هو قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي 
فوق مرج البول ول الایلاج» وهي كعرف الديك» والمسماة بالبظر ”". 

ويستحب ألا تؤخذ كلها ٠"‏ بل تؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها . 

قال ابن القيم -رحه الله تعالى-: «أما المرأة فلها عذرتان» إحداهما: 
بکارتہاء والأخرى هي التي يجب قطعهاء وهي كعرف الديك في أعلى الفرج 
بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها کالنواة . 

وحكاه الحافظ ابن حجر عن الماوردي فقال: «وختان المرأة قطع جلدة في 
أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه» 
دون استتصاله» ”. 


(۱) ختان الأنثى یسمی الخفاض» وقد تقدم تعریف الخفاض ضمن تعریف الختان. 
انظر: ص (۱۲۵). 

(؟) ا خرشی على ختصر خلیل ۰4۸/۳ حاشية العدوي ۰4۰۹/۲ شرح الوطاً للزرقاني . 
٤‏ الجموع شرح الهذب ۰۲۵۰/4 روضة الطالبین ۰۱۸۰/۱۰ حاشية إعانة 
الطالبین ۶/ ۱۷ الانصاف ۰۱۲۵/۱ البدع ۰۱۰/۱ جموع فتاوی شيخ الا سلام 
أبن تيمية ۲۱/ ۰۱۱6 عون العبود ۱4/ ۰۱۸۳ 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰۳۰۱/۱ البدع ۱۰۶/۱ 

۰۱۸۵/۱4 عون العبود‎ )٤( 

(۵) تحفة الودود: ۰۱۱۲ 


1( فتح الباري ۰۳۰/۱۰ عون العبود ۱/ ۰۱۸۵ 


52 أحكام الولود في الفقه الاسلامي سح 


وقد صرح بذلك أكثر العلماء ۳ وم أجد فيه خلافاً بین المذاهب. 

واستدلوا على ذلك بحديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة فقال ها النبي بيا «لا تنهكي فان ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل» 
رواه أبو داود '''. 

وجه الاستدلال من الحديث: 

أن فيه أمراً بعدم البالغة في القطع؛ وذلك أن عدم البالغة في القطع 
وابقاء بعض النواة على فرج المرأة» أنفع ها وألذ عند الجاع؛ لأن هذا 
الموضع كثير الأعصاب فيكون حسه أقوى؛ وهذا أمرت المرأة في ختانها 
بإبقاء بعض النواة". 

كا أن المقصود من ختان الرأة تعدیل شھوتہاء فاذا حصلت البالغة في 
القطع ضعفت الشهوته وإذا قطع من غير مبالغة» حصل القصود باعتدال*. 


)١(‏ بلغة السالك ۱ تنوير القالة ۰17۱/۳ الخرشى على ختصر خلیل 4۸/۳ حاشية 
العدوي 7۲ء شرح الموطأ للزرقاني ٣/٤‏ الجموع شرح الهذب ۰۳۰۲/۱ 
روضة الطالبین ۰۱۸۱/۱۰ حاشية اعانة الطالبین 4/ ۰۱۷4 الإنصاف ۱۲۹/۱ جموع 


فتاری شيخ الوسلام أبن تيمية ۰۱۱/۲۱ عون العبود ۷۱۳۶ء معالم السنن 
7/5 . 


(۲) تقدم الحديث غرجاً ص .)۱٣١(‏ 

(۳) عون العبود ۰۱۸۷/۱6 (بتصرف). وانظر: بلغة السالك ۱۹/۱ الخرشي على ختصر 
خليل ۱۸/۳. 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۱6/۲۱ 


سح آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ۱9۹ 
ب- حکم استعمال الخدر أثناء الختان. 
قد سبقت الاشارة إلى ذلك في بیان صفة ختان الذكر؛ لأن ا حکم فيه] واحد''' 
المسألة الثالثة: فوائد الختان: 
أ- فوائد ا ختان للذكر. 
من فوائد ا ختان ومنافعه الکثبرة التي آثبتها الطب ا حدیث يلي: 
۱- عدم تراكم الفرزات العرقیة والدهنية ما بین ا حشفة وجلد القضیب» 
والتي تؤدي إلى التھابات جلدية أو التھابات تحسسية. 
۲- عدم تراكم آثار البول؛ الذي يؤدي إلى التهاب احمراري جلدي. 
۳- عدم تراكم الفرزات المنوية وعودتها من جديد إلى الإحليل» ما يسبب 
التهابات إحليلية» قد تسیب تضيقاً في مجري البول أو التهابات تناسلية. 
٤‏ - يمنع انتقال بعض الأمراض الجلدية إلى الأنثى أثناء الجاع . 
وتتعدى فائدة ختان الذ کر إلى الأنثى أيضاً ومن تلك الفوائد. 
-١‏ اجتناب خطر الاصابة بسرطان عنق الرحمء فقد وجد أن الإصابة 
بسرطان عنق الرحم تقل بين النساء اللواتي قد ختن آزواجهن. 
۲- تجنب الإ صابة بالإلتهابات المهبلية. 
۳- اجتناب ضعف التحسس ا جسی . 
)١(‏ انظر: ص (۱۵۱-۱۵۵). 


(۲) كتاب أحكام الطفل: ۱۹۷. 
وانظر: كتاب أحكام الطفل في الشريعة الإسلامية ۰۱۰۲۰۱۰۱ 


۱1۰ آحکام الولود في الفقه الاسلامي حت 
ب- فوائد ا ختان للاناث: 

لختان ال ناث العدید من الفوائد الصحية والتي یمکن |جماها فيا يلي: 

۱- ذهاب الغلمة والشبق..... وني ذلك من المحافظة على العفة ما فیه. 

۲- منع الالتهاب نتيجة تجمع الیکروبات تحت قلفة الأنثى. 

۳- انخفاض حدوث الاصابة بسر‌طان عنق الرحم. 

- تجنب الاصابة بالهربس والقرحة الرخوة والورم الغبني عند النساء 
الختونات'''. 

المسألة الرابعة: وقت الختان. 

یأنی الکلام في هذه المسألة من ثلاثة وجوه؛ بیان وقت وجوب إجراء ال ختان 
وبیان أفضل وقت لاجراء ال ختانء وبيان الوقت الذي لا یشرع فيه إجراء ا ختان. 

آولا: وقت وجوب الختان. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - في تحديد الوقت الذي يجب فيه إجراء 
الختان؛ وإذا ترك ا ختان خلاله؛ فقد ترك واجب شرعي» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب إجراء الختان حين البلوغ إذا وجبت الطهارة والصلاة 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة '". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وينبغي إذا راهق البلوغ ان يختتن» كا كانت 
العرب تفعل» لثلا يبلغ إلا وهو مختون»”". 





.۱۰۱ كتاب أسرار الختان:‎ )١( 
.۱۲/۱ الانصاف‎ )۲( 


(۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/ ۱۱۳ الاختیارات الفقهیة: ۱۰. 


س آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ٦٦‏ 
القول الثاني: أنه من بلوغ الطفل سبع سنين من الولادة إلى البلوغ وهذا 
مذهب اللیث بن سعد ' وهو الختار عند الحنفية» وتوقف فيه أبو حنیفة؛ 
لعدم ورود النص به '' وهو مذهب الالکية والصحیح عند ا نابلة ”". 
وی وجه عند الشافعية اختاره ابن القیم: يجب إجراء ا ختان في الصغر وم 


7 پروی 
حددوا وقتا معینا . 


القول الثالث: يجب إجراؤه بعد البلوغ مباشرةه وهو قول عند ا حنفیة وهو 
الصحيح المشهور من مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة '“. 

الأدلة : 

أدلة القول الاول؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما رواه سعيد بن جببر -رضی الله عنه- قال: (سئل أبن عباس -رضى 


۰۱۱۲ المجموع شرح الهذب ۳۰۹/۱ فتح الباري ۱۰/ 2357 تحفة المودود:‎ )١( 

(؟) جامع أحكام الصغار ۱۱١/٢‏ تبيين الحقائق 2777/7 ۰۲۲۷ تكملة حاشية ابن عابدين 
۱ وهذه إحدى المسائل التي توقف أبو حنيفة في الجواب عنهاء ول يرد عن أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن فيها شيء. 

(۳) الخرشي على ختصر خليل ۰4۸/۳ حاشية العدوي ۰۹/۲٦ء‏ شرح الموطأ للزرقاني 
۶ الإنصاف .۱۲٤١/١‏ 

۰۱۱۱ الجموع شرح الهذب ۰۳۰۳/۱ تحفة الودود:‎ )٤( 

)٥(‏ تبيين ا حقائق /٦‏ ٢٦۲۲ء‏ ۲۲۷ الجموع شرح الهذب ۰۳۰۲/۱ ۰۳۰۳ روضة الطالبین 
۰ لمغني ۵۲۹/۱۲. 


آحکام الولود ني الفقه الإسلامي ڪڪ 

الله عنهیا- مثل من آنت حين قبض رسول اللہ يكلَِهْ؟ قال: آنا يومئذ ختون قال: 
وكانوا لا ختنون الرجل حتى يدرك» رواه البخاري '''. 

وجه الاستدلال: أن قوله: «حتى یدرك» معناه: أي حتى يقارب البلوغ» وهو نظير 
قوله تعالل: * وذ بهن مهن امي كوه مروف آزفارفوشنَ بمعروفی 4 وبعد بلوغ 
الأجل لایتاتی ال مساك وقد صرح ابن عباس, أنه کان یوم موت النبي پل مختوناً”". 

۲- أن الولود ليس أهلاً للتكليف قبل البلوغ ”“ وهو وقت وجوب 
الطهارة والصلاة عليه» فتعين عنده؛ إذ الواجب وهو الطهارة لا يتم إلا به“. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أن سبع سنين هي أول وقت أمره بالصلاة» ويقاس على ذلك بقية 
الأوامر؛ ومنها ال ختان . 


() صحيح البخاري: کتاب الاستئذان باب الختان بعد الکمر .... ۷/ 5 ۱6. 

(۲) سورة الطلاق: آیة [۲]. 

(۲) تحفة الودود: ۰۱۱۱ 
وقد اختلف في سن ابن عباس -رضي الله عنهی!- عند وفاة النبي اة والذي عليه أكثر 
أهل السير أن سنه كان يوم وفاة النبي بي ثلاث عشرة سنة؛ فإنه ولد في الشعب قبل 
امجرة بثلاث سنین؛ وأقام رسول الله كل بالمدينة عشرا» وقد أخير أنه كان يومئذ 
ختوناً. (الإصابة /٤‏ ۹۰ء سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۳۲). 

)٤(‏ نيل المآرب ۱۲۱/۱۔ 

. 17/۱ تيسير العلام‎ )٥( 


.٦۸/۳ ککملە حاشية ابن عابدين ۷۸/۱ ا خرشی على مختصر خلیل‎ ٦ /۲ تبيين ا حقاق‎ )٦( 


= أحكام ا مولود ني الفقه الإسلامي س 


۲- أن وقت السبع هو وقت انتهاء مدة الحضانة» وهو وقت استغناء الصبي 
عن غبرہ في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء وتحمله للتأدیب والحتان '''. 

۳- أنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتياداً وتخلقاء فيحتاج للختان؛ لأنه 
شرع للطهارة ". 

4- أن اثنتي عشرة سنة هي وقت الراهقة واحتمال البلوغ؛ فيجري عليه 
التكليف» ومن جملته كشف العورة» وهو حرام على البالغين من غير ضرورة ". 

واستدل من قال بوجوبه ۓ الصغر: 

بأن ختانه في الصغر من مصالحه؛ لأنه أرفق له “. حيث إن جهازه 
العصبي وحواسه تنمو وتكتمل شيئاً فشيئاً حتى السنة السادسة من عمره 
وبعدها يتوقف نمو آنسجته العصبية ٠‏ ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به . 

قال السرخسي: «في ختان الصبي وهو صغیر مصلحة من جهة أن الجلد 
بعد التمييز يغلظ ویخشن» فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك» . 


.۷۸/۱ تكملة حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق ۲۲۱/۲ ۲۲۷. 

(۳) تكملة حاشية ابن عابدین ۷۸/۱. 

.۱۸۱/۱۰ الجموع شرح الهذب ۱۳۰۳/۱ روضة الطالبین‎ )٤( 
.۱6۸ 4 انظر: کتاب وف آشیک أف توم‎ )٥( 

۰۱۱۱ تحفة الودود:‎ )٦( 


٦4‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي د 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث يما يلي: 

-١‏ ما رواه عن ابن عباس حرضي الله عنهم|- أنه قال: «... وکانوا لا ختنون 
الرجل حتى يدرك رواه البخاري . 00 

وجه الاستدلال: أن معنی قوله: «حتی يدرك» أي: حتى يجاوز البلوغ» فلا 
يجب المنتان قبله. : 

۲- أن ا ختان شرع للطهارة» ولا طهارة عليه قبل البلوغ» فكان إيلاماً من 
غير حاجة '". 

النافشة : 

نوقشت أدلة القول الثاني: 

بأن ال ختان لا يجب قبل البلوغ؛ لأن الصبي لیس أهلاً لوجوب العبادات 
المتعلقة بالبدن» فكيف با جرح الذي ورد التعبد به؟ 

وأجيب عنه: 

بأنه يرد عليه وجوب العدة على الصغيرة» مع أا ليست أهلاً للتكليف. 

ورد: بأن قياس العدة على الختان قياس مع الفارق؛ إذ العدة لا مؤنة عليها 
فيهاء وإنما هي مضي زمان حض بخلاف الختان ”'. 


(۱) تقدم الحديث رجا ص .)١77(‏ 
( تبيين الحقائق ۲۲۰/۲ ۲۲۷. 


(۳) فتح الباري ۱/ ۰۱8۳ 


جس آحکام الولود فی الفقه الاسلامي 


نوقشت أدلة القول الثالث بما يلي: 

۱- آما استدلا هم بها روى عن ابن عباس -رضي الله عنهبا- فقد رد: بأن 
معنى قوله: «حتى يدرك» أي: حتی يقارب البلوغ. 

۲- آما قوم: بأن الختان شرع للطهارة» ولا طهارة عليه قبل البلوغ» فقد 
رد: بأن النبي بيا قد آمر الاباء أن يأمروا آولادهم بالصلاة لسبع» وأن يضربوهم 
على تركها لعشر '' فکیف يسوغ هم ترك ختانہم حتی يجاوزوا البلوغ ۲۳ 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو أن وقت وجوب ال تان هو البلوغ؛ لأنه 
وقت وجوب العبادات على الکلف؛ وذلك لأن التكاليف الشرعية من طهارة 
وصلاة... لا تلزم إلا بعد البلوغ» فوجب أن يكون حينئذ ختوناً '". 

ثانيا: بیان أفضل وقت لإجراء الختان. 

اختلف الفقھاء -رحمهم الله تعالی- في تحديد أفضل وقت من عمر الإنسان 
لإجراء ا ختان فيه» على قولين: 


() ولفظ الحديث: «علموا الصنبي الصلاة لسبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر4. 
رواه الترمذي واللفظ له» وصححه عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
جده» ورواه آبو داود بنحوه. 
سنن الترمذي: أبواب الصلاة: باب متى یؤمر الغلام بالصلاة ۲۰۹/۲ .)٦١۷٤(‏ 
سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ۱/ ۰۳۳۲ ۳۳۳ (8۹4). 
(۲) تحفة الودود: ۰۱۱۳-۱۱۲ 
(۳) أما من أسلم وهو بالغ فيجب عليه ا ختان متی آمکن بلا ضرر عليه وسيأتي بيان ذلك 
في مسقطات ا ختان. انظر ص (۲۰۱-۲۰۰). 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي مس 
القول الأول: أنه الیوم السابع من ولادة الطفلء إلا أن يكون الولود ضعيفاً 


لا حتمل الختانء فیژخر حتی بحتمله» وهو مذهب الشافعية . 

القول الثاني: أنه ما بین الولادة والبلوغ وهو قول عند الحنفية» ومذهب المالكية» 
وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية» والصحيح أيضاً من مذهب ا نابلۃ'''. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما رواه ابن عباس حرضي الله عنهیا- قال: (سبع من السنة في الصبي 
يسمى في السابع ويختن» رواه الطبرانی ””۔ 

۲- ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن النبي وك عق عن الحسن والحسين 
وختنهما لسبعة أيام. رواه البيهقي والطبراني “. 


)١(‏ المجموع شرح الهذب ۳۰۲/۱ء ۳۰۷ء روضة الطالبین ۱۸۱/۱۰ء حاشية إعانة الطالبین 
٤/٤‏ 

(۲) تبون ا حقائق ۰۲۲۷/۷ ۲۲۷ بلغة السالك 15۹/۱ شرح الموطأ للزرقاني /٤‏ ۳۷۱ الجموع 

شرح الهذب ۰۳۰۲/۱ روضة الطالبین ۱۰/ ۱۸۱ الانصاف ۰۱۲4/۱ البدع .۱۰١/١‏ 

(۳) العجم الأوسط للطبراني ۰۳۳۶/۱ ۰۳۳۰ وقد ذکره الميثمي في جمع الزوائد ۰۵۹/4 
وقال: «رواه الطبراني نی الاأوسط ورجاله ثقات» کم ذکره ا حافظ ابن حجر في الفتح 
۳۰ وقال: «إنه ضعیف"» وقال في تلخیص ا ہیر ۱4۸/4 «فیه رواد بن 
الجراح وهو ضعيف» اه. 

.۳۲٣ /۸ السنن الکبری‎ )٤( 
=  .امايأ العجم الکبیر للطبراني ۰۲۹/۳ وليس فيه «وختنه| لسبعة‎ 


= آحکام الولود في الفقه الرسلامي 


۳- ما رواہ آبو جعفر قال: كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتسميه 
وتختنه وتحلق رأسه وتتصدق بوزنه ورقا۔ رواه ابن أبي شیبة . 

4- ما رواه موسى بن علي عن أبيه أن إبراهيم عليه السلام- ختن 
إسحاق وهو ابن سبعة أيام. رواه البيهقي”". ۱ ۱ 

وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت شرعنا بخلافه . 

-٥‏ أن الختان يوم السابع يخف أله على الصبیان؛ لأن المولود يولد خدر 
الجسم لا يجد ألم ما أصابه سبعة أيام “. 

أما أصحاب القول الثاني: 

فيمكن أن يستدل هم بأدلة من قال بوجوب الختان في الصغرء إذ لا خرج 
الاستدلال هذا القول عن تلك الادلة ”. 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وهو القول باستحباب ختان المولود في الیوم 
السابع؛ وذلك عملاً بالنصوص الواردة في ذلك» وإن کان في بعضها ضعف. إلا 


ت العجم الصغير: ۰۳۲۳ وقد ذكره المیثمي في جمع الزوائد ۵۹/4 وقال: «رواه الطبراني 
في الصغير والکبیر؛ وفیه محمد بن أبي السرى وثقه ابن حبان وغيره» وفیه لین٤‏ اه. 

(۱) الصنف ۰۱۱۵/۵ 

(۲) الستن الکری ۲۱/۸ ۳. 

(۳) انظر: روضة الناظر ۱/ ۰4۰۱-8۰۰ 

۰۱۱۲ تحفة الودود:‎ )٤( 

.)۷٤( انظر: ص‎ )٥( 


۱3۸ أحكام الولود في الفقه الإسلامي = 
آنها بمجموعها تدل على أن لما أصلاً -ولاسیما وآن الیوم السابع- هو أفضل 
وقت اية الولود من آثر أي نزف أو تلوث قد يحدث أثناء الختان» كما آثبت 
ذلك الطب ال حدیث: حیث إن كمية كريات الدم ال حمراء تزداد خلال الساعات 
الأولى من الولادة» وتتکسر هذه الكمية الزائدة فتصل إلى أقل عدد ها بين الیوم 
الثالث والسابع. وهذا التقصان يجعل الدم آکثر سيولة» ما یسهل وصول الخلایا 
البیضاء والاجسام الضادة إلى أي مکان في امحسم؛ لتطویق التلوث عند الا صابة 
بجرح أو التهاب» کما یکتمل خلال هذا الاسبوع -أيضاً- نضوج وظائف الکبد 
وعوامل تخثر الدم» وتصل البکتریا إلى الأمعاء لتکون فيتامين «ك» الضروري 
لوقف النزیف» والذي یتوقف تماما بعد هذا الأسبوع”". ۱ 

كما يترجح أيضاً عدم احتساب يوم الولادة من السبعة على القول باستحباب 
ختانه في الیوم السابع؛ وذلك لأنه کلم آخر ا ختان قوي الولود عليه ''' 

وبه فارق العقيقة» حیث حسب فیها یوم الولادة من السبعة؛ لأنها بر 
فندب الإسراع إليه '". 

وہذا يظهر أن للختان وقتین؛ وقت وجوب. ووقت استحباب. 

فوقت الوجوب البلوغ؛ لأنه وقت وجوب العبادات علیه» ووقت 
الاستحباب قبله؛ لئلا يبلغ الا وهو ختون. 


.۷۸ انظر: آداب استقبال ا مولود في الاسلام:‎ )١( 
.۱۷ ٤ / ٤ الجموع شرح الهذب ۱ ۳۰۲ حاشية إعانة الطالبين‎ (۲) 
۰۱۷/64 حاشية إعانة الطالبین‎ )۳( 


= آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۹ 


ثالثاً: بيان الوقت الذي لا یشرع فيه إجراء الختان. 

اختلف الفقهاء سرحهم الله تعا ی- هل هناك وقت لا بشرع فيه ا ختان أو 
لا؟ على أربعة آقوال: 

القول الأول: الختان مشروع في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان صغيراً 
كان أو كبيراً مادام لم ختتن» ولیس هناك وقت يمتنع فيه إجراء ا ختان شرعاً 
وهو قول جمهور الفقهاء من ا حنفیة والشافعية وهو قول عند اخنابلة ". 

لأن الأصل في الأشياء الاباحت فمن ثم شرع ا ختان في كل وقت؛ لعدم 
الدليل المانع من ذلك ". 

القول الثاني: يحرم إجراء الختان قبل البلوغ وحددہ بعضهم بعشر سنين» 
وهو قول عند الشافعية '". 

واستدلوا على ذلك: بأن ألم الختان يفوق ألم الضربء ولا يضرب الصبي 
على الصلاة إلا بعد عشر سنين "* وكذا الختان؛ لضعف الولود وعدم قدرته 
على تحمله. 

القول الثالث: يكره ا ختان يوم السابع من ولادته» وإليه ذهب ا حسن البصري» 
وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد هي الصحيحة في المذهب””. 


(۱) تكملة حاشية ابن عابدين ۷۸/۱ الجموع شرح الهذب ۳۰۳/۱ الإنصاف ۰۱۲/۱ 
البدع »٠١ 4 /١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۱۳/۲۱ 

(۲) انظر: المجموع شرح الهذب ۳۰۸/۱. 

)۳( المجموع شرح المهذب ۳۰۳/۱ روضة الطالبين ۱۸۱/۱۰. 

)6( الجموع شرح الهذب ۰۳۰۳/۱ 

= .۳۰۸/۱ بلغة السالك ۰19۸/۱ الجموع شرح الهذب‎ )٥( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

واستدلوا على ذلك: بأن ا ختان نی الیوم السابع من عمل الیهود؛ فیکره 
التشبه پم 

القول الرابع: يكره ختانه قبل اليوم السابع من ولادته» وهو قول لبعض 
الشافعية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ”. 

ولعل مورد الكراهة عندهم: خشية الضرر على الولود؛ لضعفه بسبب 
الصغر وهذا ما سيأتي بيانه في مسقطات ا ختان . 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو القول بمشروعية الختان في كل مرحلة من 
مراحل عمر الإنسان» وأنه ليس هناك وقت يمتنع فيه إجراء ا ختان شرعاً 
مادام يطيق ألم الختان. وعليه فلا يحرم ختانه قبل البلوغ. 
قال النووي بعد أن ذكر القول بالتحریم: اليس بشيء» وهو كالمخالف 
للإجاع» ٩‏ 


وكذا لا یکره ختانه في اليوم السابع» إلا إذا خشى عليه من الضرر. 


= الانصاف ۱۲۵/۱ البدع 1/۱ ۰ مجمرع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۱۱۳/۲۱ 

ہے تحفةالمودود: ۱۱۲. 

(۱) بلغة السالك ۱٦۸/۱‏ شرح الموطأ للزرقاني ۰۳۲۱/۶ ال خرشی على ختصر خليل 04۸/۳ 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۱۳/۲۱ تحفة الودود ۱۱۲. 

0 الجموع شرح الهذب ۳۰۲/۱ الانصاف .٠٠٠/١‏ 

(۳) انظر: ص (۲۰۰۰۱۹۸). 


قال ابن النذر: «ليس في باب الختان هي يثبت» ولا لوقته حد يرجع إليه 
ولا سنة تتبع» والأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا 
نعلم مع من منع أن بختن الصبي لسبعة أيام حجة» '''. 

كا أنه لا يكره ختانه قبل اليوم السابع من الولادة» الا أن يكون المولود 
ضعيفاً لا تمل الختان؛ وذلك لعدم ورود النهي عنهء فيناط ا حکم بالمصلحة» 
ويستحسن من الناحية الطبية أن لا يجرى ا ختان عقب الولادة مباشرة» حتى 
يتمكن الطبيب من التأكد من سلامة المولودء وحینئذ يمكن إجراء ا ختان بعد 
الیوم الثاني أو الثالث من الولادة”". 

ووقت ختان الذكر هو وقت ختان الأثثى؛ إذ م أقف على فرق بینهیا. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: التعدي ۓ الختان» وتشتمل على فروع أربعة: 

الفرع الأول: بيان المراد باتعدي في الختان . 

يتصور التعدي في ا ختان بأن يتجاوز الخاتن المأذون بأخذه شرعاء أو لا 
یتجاوزہ ولكن تحصل آثار ومضاعفات بسبب الختان» وتتعدى هذه الآثار 


إلى النفس أو إلى عضو آخر فهذا يعتبر تعدياً في الجملة '". 


.۳۰۸/۱ حکاہ عنه النووي في المجموع‎ )١( 

(۲) كتاب أسرار الختان: ۲4. 

(۳) شرح فتح القدير ۱۹٢/۹‏ البيان والتحصیل ۸/۹٣۳ء‏ والنتقی شرح الموطأ ۷/ ۷۷ء 
الکانی في فقه أهل المدينة المالكي ۱۱۰٦/١‏ الفروق للقرافي ۲۹/۲ء كشاف القناع 


۵ ۰ تحفة المودود: ۱۱۸.. 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي سد 
ولكي لا يعد الخاتن متعدياً في ختانه» لابد من توافر الشروط الاتية: 
۰ ۱- أن يكون الخاتن حاذقاً في صنعته. 
- أن يكون مأذوناً له فيها إذناً عاماً من قبل ولي الأمر» وكذلك إذناً 
خاصاً من قبل ولي الختون غير الکلف» ومن الختون نفسه المكلف. 
- ألا يوجد تقصير أو تفريط أو تعد من الخاتن. 
فان فات شر ط من هذه الثلاثةء عد الناتن متعدياًء بطريق العمد أو الخطأ 
أو شبه العمد» حسب توافر قصد الفعل والأثر والتعدي في ختانه ''' 
الفرع الثاني: حكم التعدي في الختان. 
التعدي في الختان» تعد على بدن الادمي بغير حقء فهو حرام» ومن كبائر 
الذنوب» ويدل على ذلك أدلة منها: 
-١‏ قول الله تعالی: ولا تلو سای حر الله إلا لحي ومن یل لوم 


سو نے و 


فقد جعلتا لویه. سلطا ....4 '''. 


)١(‏ يوصف عمل ا حاتن بالتعدي عمداً أو شبه عمد أو خطاً إذا تجاوز المأذون فيه شرعاً؛ 
فان قصد بتجاوزه الفعل والأثر معاً فهو عمدہ وان قصد الفعل دون الأثرء فهو شبه 
عمدء وإن لم يقصد الفعل ولا الأثر» فهو خطأ. 
(شرح فتح القدير 1۷/۸ البيان والتحصيل ۹/ ۳٣۸‏ المنتقى شرح الموطأ ۷/ ۰۷۷ حاشية 
الدسوقي ۳٥٣ /٤‏ حاشية إعانة الطاليين 6/ ۰۱۷۳ كشاف القناع ٠۰٦/٥‏ الكافي في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ع/ 6-۳ شرح الزركشي ۰4۲/۲ معالم السنن .)١١ /٤‏ 

(۲) سورة الاسراء آية [۳۳]. 


ك أحكام الولود في الفقه الاسلامي 

۲- قوله تعالی: وم کارت مین أن یل مُؤْمِنَا إلا حا 4 . 

۳- قوله تعال: # ومن يقل مَؤٌمِكَامْتَعيّدًا َجَراوه جه گم 4 . 

4 - قوله تعال: وکیلو ی یل ولا دوا یرک ال 

ما رواه عبداله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لاو 

دلا يحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا له إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی 
ثلاث: الثیب الزاني» والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» .٩‏ 

-٦‏ ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله بل قال: «.... كل 
السلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسال © 

وما يجري من عادات في بعض الجتمعات الاسلامية من تجاوز لمحل 


الختان هو من التعدي بغير حق» وسيأتي بیان ذلك إن شاء اللہ ٦‏ 


.]۹۲[ سورة النساء آبة‎ (١) 

.]۹۳[ سورة النساء آیة‎ )٢( 

.]1۹۰[ سورة البقرة آیة‎ )( ٠ 

)£( صحیح البخاري: کتاب التفسير باب ومن یقتل مؤمناً متعمداً نجزاژه جنهم .٦۹/٦‏ 
صحیح مسلم: كتاب التفسير ۲۳۱۸/٤‏ (۳۰۲۳). 


(ہ٥)‏ صحیح مسلم: کتاب البر والصلة باب تحريم ظلم السلم وخذله 4 / ۱۹۸۲ .)۲٥٢٢٤(‏ 
)٦(‏ انظر: ص (۱۸۱-۱۸). 


سکس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ہے 


الفرع الثالث: ما يترتب على التعديي في ا حتان. 

رنب على التعدي في المنتان القصاص أو الدية والكفارة» وقد لا يترتب 
عليه قصاص ولا دية. 

أولاً: القصاص: إذا حصل التعدي في الختان عمداً فتلفت النفس أو عضو 
من" وتوافرت في الخاتن شروط وجوب القصاصء واستيفائه '''ء وجب 
القصاص فيه؛ وذلك لا يأتي: 


-١‏ عموم الأدلة في وجوب القصاص. مثل قول الله تعال: # وَلْكُمْ في 
لصا حر وی الا لب ما ے 422 م تقون 4 . 


)١(‏ روضة الطالین ۰۱۸۲/۱۰ کشاف القناع ۰۱۰۵/۵ الإنصاف ۰۳9/۹ شرح السنة 
للبغوي ۰۳4/۱۰ 
(۲) شروط وجوب القصاص في التفس» آربعة شروط: 
آحدها: العمد. 
الثاني: أن یکون القتص منه مکلفا. 
الثالث: المكافأة في الدين وا حریة أو الرق. 
الرابع: انتفاء الأبوة. 
آما شروط استیفاء القصاصء فهي ثلالة شروط: 
آحدها: أن یکون الستحق للقتصاص مکلفا. 
الثاني: اتفاق المستحقين على استیفائه. 
الثالث: أن یمن في استیفائه تعدیه إلى الغبر . 
(الکانی نی مذهب الامام أحمد بن حنبل ٤/٤ء‏ ۵۷ ۳۵ ۳۹). 
(۳) سورة البقرة آية [۱۷۹]. 


ك أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۱۷۵ 

۲- أنه جان عمداً على معصوم الدم بغیر حقء فیستحق القود منه کغیرہ. 

ثانيا: الدیة: إذا وقع التعدي بطریق الخطأء أو شبه العمد» أو كان بطریق 
العمد وتعذر القصاصء لزمت الدیة؛ وذلك ما يأتي: 

-١‏ ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنهیا- عن النبي ی قال: «قتیل 
الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا مائة من الابل» آربعون منها في بطونہا 
آولادها». رواه النسائي واللفظ له وابن ماجة وأحمد . 

۲- أنه معذور کل العذر في الخطأء وبعض العذر فی شبه العمد» فلا يجب 
عليه قود» ونیا دیة؛ لتعديه على معصوم. 

فإن كان الخاتن جاهلاً في الطب غير متمكن منه» أو كان مقصراً أو مفرطاً 
في الختانء فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضان عليه على قولين. 

القول الأول: أن عليه الضمانء وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية 
وا مالکیة والحنابلة ”. 


.). ٤۰٣ /۸ سنن النسائي: کتاب القسامة باب کم دية شبه العمد‎ (١) 
.)4۰۷( ۱۸۳-1۸۲ / ٤ کتاب الديات» باب دية الخطأ شبه العمد‎ 
۲٦٢۲۷( ۸۷۷ ۰۲۷۸/۲ سنن ابن ماجه: کتاب الدیات. باب دية شبه العمد مغلظة‎ 
.ء.‎ ۸ 

( حاشية ابن عابدین ۵/ ۳۱۳ الفروق للقرائی ۲۹/۲ بداية الجتهد ۲/ ۰۳۱۳ التقی شرح 
الوطاً ۷/ ۰۷۷ شرح الوطاً للزرقاني 4/ ۰۲۲۱ روضة الطالبین ۱۰/ ۰۱۸۲ حاشیتا القليوبي 
وعميرة ۱۸6/۶ المغني ۰0۲۹/۱۱ البدع ۱6/۱ ۱ء کشاف القناع ۰۹/۵ ۵ مسائل الامام 


أ مد رواية ابن هانیم ۲/ ۸۹ زاد العاد /٤‏ ۰۱6۰ فقه السنة ۲/ ۰٩۰‏ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي س 

القول الثاني: أنه لا ضیان علیه وهو قول لبعض الحنفية» ورواية عن مالك 
وهو قول لبعض الحنابلة ۲ . 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ِا أنه قال: ”من 
تطبب ول يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن 


(TD - 
.  ةجام‎ 


)١(‏ الفتاوى اغندیة ۳4/۲ بداية الجتهد ۳۱۳/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۰ إعلام الموقعين 4/ ۰4۸۷ زاد المعاد /٤‏ 14. 

. ٤0۸٦٤۷٠١ /4 سنن آبي داود: كتاب الدیات: باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت‎ )٢( 
.)٦۸۳۱-٣۸۳۰( ٩۳-۵ ۲/۸ سنن النسائي: کتاب القسامة» باب صفة شبه العمد‎ 
.)۳4۹۹( ۱۱4۸/۲ سنن ابن ماجة: كتاب الطب» باب من تطبب وم يعلم منه طب‎ 
قال أبو داود في حديث عمرو بن شعيب «هذا لم يروه إلا الوليد» لا ندري هو صحبح‎ 
أم لا؟». (سنن أبي داود ۷۳۶۶ء‎ 
وقال الدار قطني فيه أيضاً: «م يسنده عن ابن جریج غبر الوليد بن مسلم؛ وغيره يرويه عن‎ 
.)۱۹٦/۳ ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي لاا . (سنن الدار قطني‎ 
لکن ثبوت سنده من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كاف في قبوله.‎ 
قال البخاري -رحه الله-: «رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن‎ 
راهویه وأبا عبید وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
۱ .)4 ۹/۸ جده ما ت رکه حد من السلمین». انظر: (تہذیب التهذیب‎ 


بح آحکام الولود ني الفقه الإسلامي 

وجه الاستدلال: أنه فيه دلیلاً على أن التطبب يضمن ما جنت یداہ . 

۲- أن التطيب مع الجهل تعد على غيره فی لا عذر فیه والتعدي يلزمه 
الضمان لتغريره بالمختون”". 

۳- أن الختان ثبت بالاجتھادہ فشرط فيه سلامة العاقبة» قیاساً على التعزير". 

ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني: 

بأن الخاتن لم يستبد بذلك بدون إذن من ولي الختون» وحيث أذن له فیه 
فلا ضان . 

الترجيع: 

الختار: هو لزوم الضمان في جناية الخاتن إذا تعدیٰ في ختانه؛ وكان جاهلاً 
بالختان أو مقصراً فيه. 

لأن في إلزامه بضمان ما نتج عن تطببه حفاظاً على الأرواح من الحدرء 
وحضا للخاتنین على اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالابقاء على حياة الناس» 
بعيدة عما يترتب على التجاوز في الختان من إتلاف للأنفس والأعضاء. 

قال ابن القیم سره الله-: «وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب 
الجاهل.... وهذا إجماع أهل العلم» ””. 


(۱) بداية المجتهد ۲/ ۰۳۱۳ زاد المعاد ۳/ ۱۰۹. 
(؟) بداية المجتهد ۳۱۳/۲ زاد المعاد ۰۱۳۹/6 
(۳) حاشية القليوبي وعميرة /٤‏ ۱۸4. 

(6) انظر: معالم السنن /٤‏ ٣۳ء‏ زاد المعاد ۰۱۳۹/6 
)٥(‏ زاد العاد ع /۱۳۹. 


۷۸ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي حب 

أما إذا كان ال خاتن غير مأذون له في ا ختانء فقد اختلف الفقهاء -رمھم 
الله- في وجوب الضیان علیه» على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من ا حنفیة والمالكية والشافعیة 
والحنابلة إلى أنه يجب فيه الضمان . 

وذلك لتعديه بالمهلك”''؛ حيث إن التلف تولد من فعل غير مأذون فيه . 

جاء في حاشية إعانة الطالبين: إن كان الذي يراد ختنه ضعيف الق 
بحيث لو ختن خيف عليه؛ لم يختن» ولو خولف وختنه» ضمنه من ختنه 
بالقودہ أو بالمال» بشرطها من المكافأة في القود والعصمة في الال» “'. 

القول الثاني: ذهب بعض الالكية» وبعض ا نابلة "" إلى عدم لزوم 
الضیان حتى مع عدم الوذن. 


(۱) فتح القدیر ۰1۷/۸ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱6۲ حاشية الدسوقي ه/ ۳۳٣‏ البيان 
والتحصیل 4۸۹/۹ الأم ۰۱۱/5 حاشية إعانة الطالبین ۱۷۳/4 تحفة الودود: 
۸ زاد العاد ۰۱۱/6 

(۲) حاشية اعانة الطالبین ؛ / ۱۷۳. 

(۳) الفتاوی الحندية ۰۳۰/۲ حاشية ابن عابدین 4۹۹/۵ مغني الحتاج ۷۱/4 المغني 
٥9ء‏ الشرح الکبیر لابن قدامة ۱۵۱/۵ القنم ۳/ ۰۳۳۲-۳۳۱ کشاف القناع 
۷٥‏ زاد العاد ۰۱۱/۶ 

۰۱۷۳/6 (€) 


)0( تبصرة الحكام ۳۸/۲ زاد المعاد .١ 1١/5‏ 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


استدلالاً ہما يلي: 

١‏ - أنه حسن بختانه» وما على المحسنين من سبیل '''۔ 

۲- أنه إن كان متعدياً فلا أثر لإذن الول في إسقاط الضمانء وإن لم يكن 
متعدياً فلا وجه لضانه؛ لأن العدوان وعدمه يرجع إلى فعله هوء فلا أثر 
للاذن وعدمه فيه ”. 

والمختار: اعتبار إذن من له حق الاذن عند ختان المولود؛ وذلك حرصاً 
على سلامة الأنفس» وعدم التسرع في تعريضها للخطرء وجبراً لخاطر من 
يملك الإذن فيا لو حصل فوات. حيث إنه غالباً لا يأذن إلا لمن يثق بكفاءته 
ومهارته مما يبعد معه حصول التعدي» فإذا ختنه بلا إذن» فعليه الضمان؛ 
لافتباته وتعديه على غيره بغير إذنه ”". 

أما مقدار الواجب في التعدي: 

فقد قال ا حنفیة: إن قطع الخاتن بعض ا حشفة في العبدہ أو في الصبي» ففيه 
حكومة عدل» وان قطع الحشفة كلها؛ فان برئ الختون» فعلى الخاتن في العبد 


كال قيمته وفي الصبي کال ديته. 
وان مات» ففيه نصف الدية في الصبی ونصف القيمة في العبد؛ لأنه إذا 
مات فقد حصل التلف بفعلين: 


۰۱۶۱/۶ زاد العاد‎ )١( 
الصدر السایق.‎ )۲( 


(۳) انظر: مسئولية حمل الدية في الشريعة الم سلامية للدکتور فهد السنيدي (رسالة ماجستبر) ۰۳۸۷ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي 

أحدهما: مأذون فیه» وهو قطع الجلدة. 

والثاني: غير مأذون فيه» فجعل كأن لم يكن» وقطع الحشفة غير مأذون فيه 
فوجب ضبان ا حشفة كاملاً وهو الدية”". 

آما المالكية فقد قالوا: إن قطع الخاتن الحشفة فذلك من اخطأء ف كان دون 
الثلث ففي ماله» وما بلغ الثلث فعلى عاقلته؛ لأنه متعد في فعل مأذون له فيه 
ول يعلم تعمده فكان له حكم الخطأ ''. 

أما الشافعية فقد قالوا بالتفصيل: فان قطع الخاتن طرف ال حشفة وهذا ما 
بخطئ مثله بمثله. فلا قصاص» وعليه من دية الصبي وقيمة العبد بحساب ما 
بقي» ويضمن ذلك العاقلة. 

وان قطع الذكر من أصله وذلك لا يخطئ مثله بمثله» حيس حتى يبلغ 
الصبي فيكون له القود أو آخذ الدية. أو يموت فيكون لوارثه القتصاصء أو 
الدية كاملة . 


الثاً: الكفارة: إذا تسبب التعدي بإتلاف نفس المختون» بطريق غير العمد 
وجبت الكفارة على الخاتن نفسه. 
استدلالاً بقوله تعالى: وما كارك مین أن یل میت ًا عون 0 


ی ۳ رح سر ر رز مم کا ۳ 1 
مومنتا حَطتا دور رق تر مه 2 کم ودیه مُسَلَّمَة إل اد ال > أن بک و .6 ٠‏ 


.۵۲-۵۱ /٤ جامع أحكام الصغار‎ ۰۱4-۱۳ /۱٦ البسوط‎ )١( 
.۲۲۱ /٤ المنتقى شرح الوطاً ۷/ ۰۷۷-۷ شرح الوطاً للزرقاني‎ )( 
.٦٦/٦ الام‎ )۳( 

.]۹۲[ سورة النساء آية‎ )٤( 


= آحکام الولود في الفقه الإسلامي سرس 


رابعاً: التعدي الذي لا قصاص فيه ولا دية: التعدي الذي حصل فيه عفو 
من الختون المكلف. أو من وليه إذا آتلف النفس ۲ وكذلك إذا توافرت 
شروط الخاتن غير التعدي في ال ختانء کا سبق بيانها '''. 

فان كان الخاتن عالاً بطبه حاذقاً فيه» قد أعطى الصناعة حقها ول تجن 
یداہ ولكن توّلد من فعله ال أذون فيه تلف نفس أو عضو منه» فللفقهاء في 
هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا ضمان علیه» وهو قول لبعض الحنفية» ومالك في رواية 
عنه» وهو مذهب الشافعية والحنابلة ". 

القول الثاني: أن عليه الضیان» وهو مذهب الالکیة وبعض ال حنفية» وبعض 
الشافعية *» وإنما لم يقتص منه؛ لأن الفرض أنه لم يقصد ضررأًء وانما قصد نفع 
الختون أو رجا ذلكء والأصل عدم العداء وإن ادعي عليه ذلك . 


)۱( كشاف القناع ٥‏ 44 ۵. 

(۲) انظر: ص (۱۷۲-۱۷۱). 

(۳) فتح القدیر ۸/ ۱۷ء حاشية ابن عابدین ۳۱۳/۵ جامع أحكام الصغار ۰۵۱/6 البیان 
والتحصیل 4۱۸/۹ حاشية الدسوقي ۳۰۵/4 النتقی شرح الموطأ ۷/ 0۷۷-۷۲ 
الأم ۰1۱/۲ روضة الطالبین ۱۸۲/۱۰ حاشية إعانة الطالبین ۰۱۷4/۳ الغني 
۲ کشاف القناع 0۰۷/۰ زاد العاد /٤‏ ۰۱6۱-۱۳۹ 

)٤(‏ الفتاوی اهندية ۲/ ۳۶ الكاني في فقه أهل الدينة المالكي ۰۱۱۰/۲ حاشية الدسوقي 
٤‏ البیان والتحصیل ۹/ ۳۹-۳۸ روضة الطالبین ۱۰/ ۰۱۸۲ 

.۳۵۵ / ٤ حاشية الدسوقي‎ )٥( 


۱ 


سا اس سے آحکام الولود في الفقه الرسلامي 


الأدلة : 

الأدلة القول الاول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: ۱ 

. قول الله تعالى: لماعل میت ین سیل‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن الخاتن قد قصد الإحسان بفعله ولم یقصد ضرر 
ا مختون: فانتفى الضمان؛ لانتفاء موجبه. 

۲- حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم ذكره " حيث دل بمفهومه على 
أنه إذا كان عالاً بالطب وأخطأء فإنه لا ضهان عليه ”". 

قال ابن القيم حرحمه الله تعالى-: «أفتئ ب أن من تطبب ول يعرف منه 
طب فهو ضامن» وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيباً وأطأ في تطبيه» 
فلا ضمان عليه 5٩‏ 

۳- أن الأصل في الواجب أنه لا يتقيد بوصف السلامة؛ لأنه فعل مأمور 
به في الشرع ومأذون له فیه فلم يضمن ما تلف به كالقطع في السرقة ©. 

٤‏ - أنه لا يمكن التحرز عن السراية؛ لأنه ينبني على قوة الطباع وضعفها 
في تحمل الا وما هو كذلك جھول: والاحتراز عن المجهول غير ممکن: فلم 


)١(‏ سورة التوبة آية411]. 
)٢(‏ انظر: ص (195). 

(۳) إعلام الموقعين 51//5. 
(5) المصدر السابق. 


)0( المبسوط ۱٣٤/۲٢‏ الفتي ۰۵۲۹/۱۱ البدع ١/١۱۰ء‏ معالم السنن ٤٣‏ 


حك أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 


یمکن التقیید بالصلح من العمل؛ لثلا یتقاعس الناس عنه» مع مسیس 
الحاجة إليه ۲۲ . 

-٥‏ أن السراية تبع لابتداء الجراحة» ولا یمکن أن یکون ابتداء ال حراحة 
مباح وسرايتها مضمونة '''. 

7 - أن الاك بسبب ا ختان لیس بمقارن له» وان) هو بالسراية بعد تسلیم العمل . 

۷- أنه جرح أفضى إلى فوات ال حیاۃ في مجریٰ العادة؛ لأن الخاتن مكلف 
بالختان إما تقلداً كالإمام أو عقداً كالبزاغ ”“ والعجام "" والواجبات لا تتقيد 
بوصف السلامة '''. 

ویمکن أن یستدل لاصحاب القول الثاني: 

بأن الختون انا سلم للخاتن؛ ليحتاط في حفظه وسلامته» فاذا تلف نسب 
إليه التفريط فيه . 


۔۱٢۷‎ /۲٦ فتح القدير ۸/ ۰1۷ المبسوط‎ (١) 

(۲) فتح القدیر ۱۹4/۹. 

(۳) الصدر السایق ۰۱۷/۸ 

)٤(‏ البزغ: الشرط بالبزغ وهو الشرط وبزغ دمه: آساله. 
(النهاية في غريب ا حدیث والأثر ۰۱۲۵/۱ الصباح ا نبر 4۸/۱). 

)٥(‏ ا حجم: أيضاً الشرط» والحجم بالکسر الآلة التي يجتمع فیها دم ا حجامة عند المص» 
والحجم أيضاً مشرط ا حجام. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر ۱/ ٣۷‏ ۳ء المصباح المنير ۱۲۳/۱). 

.۱۱۸ فتح القدير ۰۱۹6/۹ تحفة المودود:‎ )٦( 

(۷) انظر: المغني ۰۹۹/۱۲ 


۸ آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي سد 

ورد: بأن ا خاتن نما فعل ما جرت به العادة لصلحة الختون فلم يلزمه 
ضیان ما تلف به . 

الترجيح : 

الذي يظهر -والله أعلم- أن الخاتن ا حاذق إذا كان عالاً بصنعته وماهراً فیھاء 
لکن نتج عن ختانه تلف المختون أو عضو منه دون تعد أو تفریط أنه لا ضمان عليه. 

لأنه مأمور بالختانء ومأذون له فيه '' كما أنه فعل ما جرت به العادة» وم یتجاوز 
لامور به فلم يضمن» کیا إذا ضرب العلم الصبي ضرباً ماد قلف به ۳ 

وحيث إنه لم يحدث منه تقصير أو تفريط فهو لا يعلم العاقبة» بل كان 
حريصاً على سلامة المختون ونجاح مهمته فیا يحدث بعد بذل أسباب 
السلامة» يكون خارجاً عن إرادة الخاتن وغائباً عن عمله. 

ولعل آسباب التلف -بعضها أو كلها- تعود للمختون نفسه إذا كان 
ا خاتن قد احتاط من جهته. 

ويوجد في بعض البلاد الاسلامية -وخاصة في الأرياف- من يسلخون 
-والعياذ بالله- ا لد الذي يحيط بالقبل كله» ویزعمون جهلاً أن هذا ختان» وما 

هذا إلا تعذيب وقثیلء وتخالفة للسنة المحمدية» وهو حرم» وفاعله آئہ'“۔ 


)١(‏ الصدر السابق. 

(۲) النتقی شرح الوطاً ۷/ ۷۷. 
۳( الغني ۹۹/۱۲. 

ضع تیسیر العلام ۱/ ۱۷. 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


ویؤکد ذلك ما يلي: 


۱- الأدلة الواردة في عصمة دم السلم» وحرمة الاعتداء على أي جزء من 
بدنه إلا بحق ومنها: 

١ہ‏ قول اللہ تعالى: رلا کنو رک ال ایصف الش کیت 4"'. 

ب- ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ی قال: «کل 
السلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم "۲ 

- أن في الختان على هذا النحو ‏ حاطر کبری للطفل؛ من حدوث نزيف 
والتهابات قد تودي بحیاتہ وقد حدئت حالات من سرطان القضيب لبعض 
المختونين بہذہ الطریقة. 

وإذا کان في ا ختان الشرعي الذي يشمل استتصال الجلد المغطي للحشفة 
فقط وقاية من سرطان القضيب؛ فان عدم التمسك بأصول الختان -کما نص 
عليه الفقهاء- قد يؤدي إلى عواقب وخیمة لا تحمد عقباها '". 

وما يجري فی بعض البلاد العربية كأرياف مصر والسودان» والصومال 
من آخذ الخاتنة البظر کله» مع جزء من الشفرين الكبيرين» ما يؤدي إلى 
التحامهیا؛ وقفل فتحة الفرج» وهو ما يعرف «الرتق» أمر مخالف للسنة 
ويؤدي إلى آضرار بلیغة؛ لأن ختان الأنثى على هذا النحوء يؤدي إلى خلق 
() سورة البقرة آية [۱۹۰]. 


(۲) تقدم الحديث تحرجاً ص (۱۷۳). 
(۳) كتاب أسرار الختان: /51-/4: 


1 أحكام الولود نی الفقه الاسلامي حب 
مضاعفات طبیةء قد تفقد فيها الأنثى حياتباء أو صحتھاء أو مقدرتہا على 
الإنجاب أو الولادة الطبيعية . 

الفرع الرام: المسؤول عن تحمل دية التعدي في الختان. 

الدية الواجبة بسبب التعدي في الختان ما أن تجب على الخاتن في ماله أو 
على عاقلته ”" أو على بيت المال. 

أولاً: تحمل ال حخاتن الدية: تحجب عليه في ماله إذا كانت عن عمد باتفاق الفقهاء”*. 
لأنه غير معذور بجنايته؛ وحيث إنه لا قصاص؛ فيجب بدله» وهو الدية *. 

ثانياً: تحمل العاقلة: تجب الدية على العاقلة» إذا كان الخاتن غير مأذون له 
في الختان من قبل ولي الأمرء وم يحصل التعدي بطريق التعمد» وفي هذا 
تفصيل على النحو الآتي: 


.۹۱-۹۰ المصدر السابق‎ )١( 
من المصدر نفسه.‎ ٩۳-۹۲-۹۱ وانظر إلى مزيد لأضرار الختان على تلك الطريقة:‎ 
(؟) العقل: هو الدية» »وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جع الدية من الإبل» فعقلها بفناء‎ 
أولياء القتول ليسلمها إليهم.‎ 
والعاقلة: هي العصبة من الأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ.‎ 
.)۲۷ /۳ (النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير‎ 
وانظر: آراء الفقهاء في مدى دخول الأصول والفروع في مسمى العاقلة.‎ 
.)۱۳٤-۱۳۳-۱۳۲ /٦ (شرح الزركشي‎ 
اللباب ۱2۱/۳ الفواكه الدواني ۲ ال حرشي على ختصر خليل ۸/٥۱ء شرح‎ (۳) 
.۱۳۹/٤ الأم ۲/ 1۱ زاد المعاد‎ ۳٤/٤ الموطأ للزرقاني‎ 
.۲۹۷ /۲ بداية الجتهد‎ )( 


مت آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۸۷ 
1 دیة الخطأ: ما بلغ ثلث الدية فأكثر» فهو على العاقلة باتفاق الفقهاء۳؛ 
وذلك ما يأق: ۱ 

-١‏ ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «اقتتلت امرآتان من هذيل؛ 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاحتصموا إلى رسول 
الله ية فقضی رسول الله يك أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضی بدية 
المرأة على عاقلتها» رواه مسلم '". 

وإذا وجبت الدية في شبه العمدہ فثبوت ذلك في الخطأً أولى؛ لأنه معذور 
في ال خطأً كل العذر ”". 

۲- أن الخطاً يكثر» وني تحميله ا خاتن إجحاف به . 

أماما دون ثلث الدية» ففيه قولان للفقهاء: 

القول الأول: أن العاقلة تحمله وهو مذهب الحنفية والشافعية . وذلك 


۰۲۸۲ /4 الاختيار ۵/ ۲۵ اللباب ۰۱۵۳/۳ الفواكه الدواني ۰۲۰۹/۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 
الفروق للقراني ۰۲۹/۲ شرح الوطاً للزرقاني‎ ۳٤۹-۳٤۸/۹ البیان والتحصیل‎ ٥ 
۰۱۱۰۱ /۲ التقی شرح الموطأ ۷/ ۰۷۷-۷ الکانی في فقه آهل الدينة المالكي‎ ٤ 
۰۱6۰ /٤ الانصاف ۱۳۸/۱۰ زاد العاد‎ ۰۱۷۳ /٤ الأم / ۰1۱ حاشية إعانة الطالبین‎ 

)۲( صحیح مسلم: کتاب القسامةء باب دية ا جنین ووجوب الدية نی قتل الخطأ وشبه العمد 
على عاقلة ابماني ۳/ ۱۳۱۰-۱۳۰۹ (1581). 

(۳) فتح الوهاب ۰۱۳۷/۲ حاشیتا القليوي وعميرة ۰۱۵4/6 

)٤(‏ انظر: الصدرین السابقین. 


.۱۲ 4 /4 اللباب ۱۵۳/۳ مجمع الأخبر ۲/ ۰0۸۸ فتح الوهاب ۲/ ۰۱۳۷ حاشية إعانة الطاليين‎ )٥( 


۸۸ آحکام الولود نی الفقه الاسلامي د 
لعموم ا حدیث التقدم حيث إنه دل على أن دية الخطأ وشبه العمد على 
العاقلة» فيدخل فيه ما كان دون ثلث الدية. 

القول الثاني: أنه على الخاتن في ماله وهو مذهب الالكية» والحنابلة» وقول 
لبعض الشافعية '''. 

لأن إیجاب الدية على العاقلة؛ نا هو لدفع الاجحاف عن الجاني» وذلك 
يكون في الكثير دون القلیل ". 

والمختار: أنه يجب على ا مانی في ماله؛ لأن في تحمله تبعة جنايته» رادعاً له 
عن العبث بأر واح الناس إذ لو تحملت العاقلة» لأدى ذلك إلى تماديه 
وتفريطه في عدم أخخذ الحيطة والحذر؛ ما جعل خطأه كثيراً مجحفاً بالعاقلة '''. 
ب- دیة شبه العمد: هل تجب على العاقلة أو الجاني؟ قولان للفقهاء: 

القول الأول: آنبا تجب على العاقلةء وهو مذهب الحنفيةء والشافعية؛ وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة . 


)١(‏ الفواكه الدواني ۲۰۹/۲ البيان والتحصیل ۹/۹٣۳ء‏ الفروق للقرافي ۰۲۹/۲ الكافي 

٠‏ في فقه أهل المدينة المالكي ۱۱۰۹/۲ المنتقى شرح الموطأ 1/ 7/-/الاء شرح الموطأ 
للزرقاني ۰۲۲۱/4 حاشية الدسوقي ۳۵۵/6 حاشية العدوي ۲۸۰/۲ الأم 
۰۱ حاشية إعانة الطالبين ۰۱۷۳/6 الانصاف .۱۲۷-۱۲٦١ /۱٠۰‏ 

(؟) انظر: مجمع الأنهر ۰1۹۰/۲ 

(۳) انظر: مستولية حمل الدية في الشريعة الاسلامیة: ۳۸۹. 

2 مجمع الأخبر ۲ اللباب ۳/ ۰۱۵۲ الاختیار ۵/ ۰۳۵ فتح الوهاب ۲/ ۰۱6۳ حاشية 
إعانة الطالبین ۰۱۲6/6 حاشيتا القليوبي وعميرة ۱٥٤/٤‏ الانصاف ۱۲۸/۱۰. 


حح_آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۸۹ 


لحديث أي هريرة سرضي الله عنه- الذي تقدم ذکرہ حيث قضى وَل فيه _ 
بدية شبه العمد على العاقلة ”" . 


القول الثاني: نها تجب عل الجاني في ماله» وهو مذهب ا الکیة: وبعض 


الحنفية» وهو رواية في مذهب الحنابلة ”. 
وذلك استدلالاً بقوله تعالى: ولا رر زره ود أُْرَيْنَ 4 ”". ففيه دليل على 
أن الجاني يضمن ما تلف بجنايته. 


ورد: بأن الآية خصوصة بالحديث التقدم الذي نص على أن دية شبه 
العمد على العاقلة ©. 

والمختار: أا على العاقلة؛ وذلك لتحيطه العاقلة برعايتها عن التساهل في 
مهنته دون روية» وذلك عندما تعلم آنها ستغرم عنه . 

وإذا ترجح آنها على العاقلة» فما قل عن ثلث الدية يجري فيه الخلاف في) 
قل عن ثلث الدية في الخطأ. 


.)۱۸۷( تقدم الحديث خرجاً ص‎ )١( 

(۲) فتح القدیر ۸/ ۱۷ء جامع أحکام الصغار ۲ حاشية الدسوقي ۰۳۳/4 الفروق 
للقرانی ۰۲۹/۲ البيان والتحصيل ۰۳۹۹/۹ بداية الجتهد ۰۳۱۳/۲ شرح الموطأ للزرقاني 
۶ الانصاف ۰۱۲۸/۱۰ كشاف القناع ۰۵۰/۵ مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
مانی ۲/ ۸۹ء معا م السئن ٤‏ / ۲۵ فقه السنة ۲/ .٦۹٤‏ 

۳7( سورة الانعام» آیة ,]١154[‏ 

۳۰۹/۲ انظر: بداية الجتهد‎ )٤( 

.۳۹۰ انظر: مسئولية حمل الدية في الشريعة الاسلامية‎ )٥( 


۱4۰ آحکام المولود في الفقه الإسلامي = 

الثاً: تحمل بيت المال: تجب الدية في بيت الال» إذا كانت ا جنایة عن غير 
عمد والخاتن مأذون له في الختان من قبل ولي الأمر ؛ وذلك ما يأتي: 

-١‏ القياس على خطأ القاضي والحاکم؛ فان جنایتھ| إذا أخطاء تجب في 
بيت المال» فكذلك هنا . 

۲- أن خطأ الخاتن یکثر؛ وني تحميله للعاقلة إجحاف ہا ””. 

۳- أن الخاتن قد قصد بختانه أصالة المصلحة العامة للمسلمين» فتعين 
الضمان في بيت مال السلمین؛ لأن الغرم بالغنم “. 

المسألة السادسة: مسقطات الختان. 

ما كان امتثال الأوامر لا حصل إلا بعمل: والعمل يتوقف على شروط 
وأسباب بعضها قد لا يستطاع» قيد وجوب ا ختان بالاستطاعة. كم قيد الله 
تعا لی الأمر بالتقوی بالاستطاعة. قال تعا ی: راہ تی 60 

وقال رسول اللہ گل فيم رواه آبو هربرة رضي الله عنه-: .... فإذا 
هیتکم عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» رواه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري '". 


(۱) زاد العاد ۰۱۶۰/۶ 

(۲) البسوط ۱2۷/۲۲ الانصاف ۰۱۲۱/۱۰ زاد العاد ۰۱۶۱/4 

( انظر: مسئولية حمل الدية في الشريعة الاسلامیة: ۳۸۹. 

() انظر: الصدر السابق: ۳۹۰. 

.]٦٦[ سورة التغابن آیة‎ )٥( 

.۱ 6۲ /۸ صحیح البخاري: كتاب الاعتصام بالسنةء باب الاقتداء بسنن النبي کل‎ )٦( 
.)۱۳۳۷( ۱۸۴۰ / ٤... صحیح مسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره‎ 


سے أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي ۹۱ 

فالله تعالى لا يكلف عباده إلا با يطيقون. وقد اسقط عنهم كثيراً من 
الأعمال بمجرد المشقة رخصة هم '''. 

أولا : الموت. 

من مات بغير ختان لم يجب ختانه باتفاق الفقهاء '". 

واختلفوا في جواز ختانه على قولين: 

القول الأول: لا يجوز ختان الميت» بل يحرم وهو مذهب الجمهور وهم 

الحنفية» والمالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية والمذهب عند اتابلة ". 

ومنهم من قال بالكراهة» وهو قول عند ا مالکیة وقول للشافعية *. 

(۱) كتاب أحكام الطفل: .۲۰٢‏ 

)٢(‏ جمع الأنہر ۱ شرح فتح القدير ۷۰/۲ الاختيار ۰۹۲/۱ بدائع الصنائع 
۱ حاشية ابن عابدین ۷۵/۱ المنتقى شرح الوطاً ۰0/۲ تنویر القالة 
۷۲ء ۷۸ء نهاية الحتاج ۲/ 400. حاشية إعانة الطالبین ۱۷4/۶ الجموع 
شرح الهذب ۳۰۸/۱ ۰۱۸۳/۰ ۳۸۲ المغني ۸6/۳ البدع ۲۳۲/۲ حاشية | 
ابن تيمية ۰۱۱۶/۲۱ 

(۳) مجمع الأنبر ۱۸۱/۱ الاختیار ۱/ ۰٩۲‏ شرح فتح القدیر ۰۷۰/۲ حاشية ابن عابدین 
۱ھ المنتقى شرح الموطأ ۰1/۲ الجموع شرح الهذب ۰۳۰۳/۱ ۳۰6 ۰۱۸۲/۵ 
۳ مبہایة الحتاج ۲ء حاشية إعانة الطالیین ۰۱۰۹/۲/ ۰۱۷ الغني ۰4۸4/۳ 
البدع ۲/ ۰۲۳۲ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۳/ ۰۱۹۷ 

۰۱۷۸/۵ الخرشي على ختصر خلیل ۳۹/۲ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 
القول الثانی: يجوز ختان الیت» ومقتضی ال لجواز الاستحباب في قول 
للشافعية» وبعض ا نابلة '''» ومن الشافعية من خصه بالبالغ دون الصبی'''۔ 
وفي وجه عند الشافعية مقتضی ا مواز الاباحة '"» ونسب ابن القیم سر حه الله 
تعالی- الاباحة أيضاً إلى ا حنفیة والمالكية . 
الادلھ:: 
أدلة القول الاول؛ 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
۱- أن ا ختان كان تکلیفا وقد زال بالوت(*؛ لأن عمله قد انقطع. 
- أن العنی الذي لأجله شرع ا تان في الحياة» وهو الزينة والنظافة» قد 
زال بالوت. فلا مصلحة فی ختانه ". 
۳- أن فيه إبانة جزء من آعضائه " فلا یقطعء كيده الستحقة للقطع في 
قطع سرقة أو قصاص. فإن العلماء قد أجمعوا قد على آنها لا تقطع '“. 


۱۷/۳ الجموع شرح الهذب ۰۳۰/۱ ۰۱۷۸/۵ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 
۰۱۱۲ المغني 4۸4/۳ حفة الودود:‎ 

(0) الجموع شرح الهذب ٤/١‏ ۰ ۷ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱٤۸/۳‏ 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰۳۰۶/۱ روضة الطالبین ۰۱۷6/6 

۰۱۱۲ تحفة الودود:‎ )٤( 

VAY ۵ 6۳۰/۱ الاختیار ۱/ ۹۲ء تنویر القالة ۲ الجموع شرح الهذب‎ )٥( 

.۱۲ ۱ مجمع الأہر ۱۸۱/۱ الجموع شرح الهذب ۵/ ۰۱۸۳ تحفة الودود:‎ )٦( 

0 بدائم الصنائع ۰۳۰۱/۱ شرح فتح القدیر ۲/ ۷۵ اطفرشی على ختصر خلیل ۳۱/۲ الجموع 
شرح الهذب ۰۱۷۸/۵ نهاية الحتاج ۲/ 6۵0 المغني ۳/ ۰4۸6 المبدع ۲/ ۲۳۲. 

(۸) الجموع شرح الهذب ۵/ ۰۱۸۳ نہایة الحتاج ۲/ ۵۵ 5. 


س آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قياس الختان على أخذ الشارب وحلق العانة ونتف الإبطء لأنه 
تنظيف» فشرع في حقه كإزالة الوسخ . 

ورد: بأن هذا قياس فاسد» فان أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة 
من تمام طهارة ا ميت وإزالة وسخه ودرنه» دون قطع شيء من جسده. والميت 
يشارك الحي في ذلك» ومن شأن إزالتها ألا تؤلم ا حي. 

۱ وأما الختان» فهو قطع عضو من أعضائه ”"؛ فلا مصلحة له فيه. بل فيه 
إیلام للحي. 

؟- أن الحتان وجب عل البالغ 0 فاستحب ختانه» دون الصبي» فلم 
يجب عليه إلا بعد البلوغ. 

ورد: بأنه وجب على البالغ حینما كان مكلفاً في الحياة. أما الميت» فلا معنى 
لامجابه علیه؛ لزوال التكليف. فسقط عنه كسائر الواجبات '“. 


۰۱۸۳ /۵ الجموع شرح الهذب‎ )١( 
۱۲۱ وانظر: الغني ۳/ ۰4۸۲ تحفة الودود:‎ 

(۲) الخرشي على ختصر خلیل ۳۹/۲ الجموع شرح الهذب ۵/ ۱۸۳ نهاية المحتاج ۲/ 4۵۵ 
المغني ۳/ 6 ۰8۸ البدع ۲/ ۰۲۳۲ تحفة الودود: ۱۲۱. 

(۳) الجموع شرح الهذب ۵/ ۰.۱۸۳ 

۰۱۲۱ انظر: تحفة الودود:‎ )٤( 


آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي تسد 


ال جیح: 

الختار: هو القول الأولء وهو القول بالنع» فیحرم ختان الميت؛ لوجاهة 
الاستدلال له؛ لاسی| وأن الميت ليس علا للتكليف؛ كبا أن حجة القائلین 
بالمشروعية: لم تسلم من المعارض. 

ولأن في ذلك حفاظاً على حرمة الميت؛ لأن حرمته كحرمة الحي © لا 
يجوز امتهانها. ۱ 

كا أن ختانه» یستلزم کشف عورته ومسها من غير حاجة إلى ذلك» وقد 

فلا یقطع منه عند الوت. عضو یبعث به یوم القيامة» وهو من تمام خلقته 
في النشأة الأخرى”” . 


)١(‏ انظر: المنتقئ شرح الموطأ ۲/ ۰۲ نہایة المحتاج ۲/ 4۵6 المجموع شرح المهذب /٥‏ ۱۸۰ء 

)۲( وذلك في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله يَكِيِ: «تحشرون 
حفاة عراة غرلا“ قالت عائشة: فقلت یا رسول الله: الرجال والنساء ینظر بعضهم 
إلى بعضء فقال ٌل: «الأمر آشد من أن يمهم ذاك» رواه البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري. 
صحیح البخاري: کتاب الرقاق» باب كيف ا حشر ۰۱۹۵/۷ کتاب الأنبياء» باب 
واتخذ الله إبراهيم خليلاً /٤‏ ۱۱۰. 
صحیح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها 4/ ۲۱۹۰ .)۲۸١۹(‏ 

۱ (۳) تحفة الودود: ١۱۲۔‏ 


ثانيا: أن يولد الذکر مختونا: وهذا له حالتان: 
. الحالة الأولى: أن یکون تام الختانء وهو من زالت قلفته خلقة فهذا لا 

يجب ختانه باتفاق الفقهاء '''؛ لامتناع الختان بانتفاء محله ۳ . 

وقد اختلف الفقهاء في استحباب إمرار الموسى على محل ا ختان فيه على قولین: 

القول الأول: أنه يباح إمرار الموسى على محل الختان» ولا يستحب ذلك. 

وهو قول جمهور الفقهاء وهم الحنفية» والشافعیة والحنابلة "" وهو قول 
لبعض المالكية '“. ۱ 

لأن الختان محله الغرلة» فسقط بعدمهاء كا يسقط وجوب غسل العضو في 
الوضوء بفقده '“. 

القول الثاني: يستحب إمرار الموسى على موضع الختان» وهو قول عند 
المالكية» وبعض الحنابلة . 


(۱) الاختیار /٤‏ ۷٦۱ء‏ بلغة السالك ۰19۹/۱ الخرشي على ختصر خلیل 4۸/۳ المجموع 
شرح الهذب ۰۳۰۱/۱ ۳۰۷ تحفة الودود: ۰۱۲۰۰۱۱۹ 

(۲) انظر: الغني ۳/ 4۳۷ تحفة الودود: ۰۱۲۰ 

,۳( تبيين ا حقائق ۲۲۲/۲ الجموع شرح الهذب ۳۰۱/۱ بغیة السترشدین .7١‏ 

(4) بلغة السالك 1۵۹/۱ تنوير القالة 171۰/۳ التمهید لابن عبدالبر ۲۱/ ۰۱۱ الخرشي 
على ختصر خلیل ۱۵۹/۱ 

۰4۳۷ /۳ انظر: المغني‎ )٥( 

)٦(‏ بلغة السالك ۰۵۹/۱ تنوير القالة ۳/ ٦٦٦‏ التمهيد لابن عبدالبر ۱/۲۱ الخرشي 
على ختصر خلیل 1۵۹/۱ تحفة الودود: ۰۱۲۰ ۱ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي س 


لأن إمرار الوسی على موضع الختان هو ما يقدر عليه من المأمور به» وقد 
قال النبي كل «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم 
ولفظه للبخاري . 

وقد كان الواجب أحد أمرين: مباشرة الحديد والقطع. فإذا سقط أحدهما 
لتعذره» وجب الآخر ''". 

ورد: بآن إمرار الوسی على موضع ا تان غير مقصود» بل هو وسيلة إلى 
فعل القصود فإذا سقط المقصود. لم يبق للوسيلة معنی '”؛ وذلك لأن إمرار 
الوسی؛ ليس بواجب» وإنما وجب لضرورة القطعء فإذا سقط الأصل سقط 
ماهو من ضرورته ۳ . 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول؛ وهو القول بعدم استحباب إمرار الوسی على 
موضع ا ختان فيمن ولد ختونا. 

لأن المقصود إزالة ما يغطي الحشفة وقد وجدء والقول بإمرار الموسى عليه 
زيادة عمل لم تأمر به الشريعة» فيكون خالياً من الصلحة ". 


(۱) تقدم الحديث مخرجاً ص (۱۹۰). 

(0) انظر: المغني ۰4۳۷/۳ تحفة المودود: .٠٠١‏ 
(۳) تحفة المودود: ۱۲۰. 

.٠١ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب:‎ )٤( 


(۵) تحفة المودود: ۱۲۰ 


ص أحكام الولود ني الفقه الاسلامي ۹۷ 


قال ابن القيم -رحه الله تعالی-: «والصواب أن هذا مکروه. ولا 
يتقرب إلى الله به» ولا يتعبد بمثله» وتنزه الشريعة عنه؛ فإنه عبث لا 


فائدة فه) ۲ 
فائدة فيه) 


ونظير هذا قول بعضهم: د لني ليق عل ره شع پستحب ل في 
النسك أن يمر الموسى على رأسه ۲ 

ونظير قول بعض المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد: إن الذي لا 
يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر أو كان أخرساء فإنه يحرك لسانه 
حركة مجردة. 

وهذا عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير مشروع " 

الحالة الثانية: من م يكتمل ختانه خلقة» بأن بقي بعض القلفة وهذا في 
حكم من ختن ختاناً غير تام في أنه يتمم ختانه» کم تقدم ° 

وهذا يأتي على المختار من أقوال الفقھاء الواردة في صفة ختان الذکوں 
وقد تقدم ذکر الخلاف في المسألة ۳. 


)١(‏ الصدر السابق. 

(0) المغني ۰4۸4/۳ تحفة المودود: ۰۱۲۰ 
(۳) تحفة الودود: .٠١١‏ 

.)۱۵( انظر: ص‎ )٤( 

.)۱۵۵ -۱6۲( انظر: ص‎ )٥( 


وقد نقل النووي عن ا حوینی قوله: ... فان کان من القلفة التي 
تغطي ا حشفة شيء موجود. وجب قطعه» کا لو ختن ختاناً غير کامل» 
فإنه يجب تکمیله ثانياً حتى ببين جیع القلفة التي جرت العادة بإزالتها 
نی الختان؛'''. ۱ 


ثالثاً: ضعف الشخص عن احتمال الختان: وهذا له حالتان: 

|حداهما: أن یکون صغيراً: فإذا کان الولود صغیراً دون البلوغ وهو 
ضعیف الخلقة (۳. 

بحيث لو ختن خشي عليه من التلف ”ء فللفقهاء قولان في سقوط 
اختان عنه: 

القول الأول: پسقط عنه الختانء وهو مذهب جهور الفقهاء من ا حنفیة 
والمالكيةء والشافعية» والحنابلة 60 


القول الثان: يجب ختانه» وهو قول لبعض الحنابلة '“. 


(۱) الجموع شرح الهذب .۳۰٣/٣‏ 

(۲) حاشية اعانة الطالبین ۰۱۷/6 

(۳) تحفة الودود: ۰۱۲۰ ویرجع في الضرر من عدمه إلى الأطباء الثقات. 

. . () جامع آحکام الصغار ۰۱۱۹/۲ آسهل الدارك ۰۳۰۶/۳ حاشية إعانة الطالبین ١/٤‏ ۱۷ء 
الإنصاف ۰۱۲۳/۱ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن ثيمية ۰۱۱۳/۲۱ 

۰۱۰۶/۱ الإنصاف ۱/ ۱۲۳ البدع‎ )٥( 


= آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: ‏ . 

١‏ - القیاس على سقوط الاغتسال بالماء البارد في حال شدة البرد والمرض؛ 
وسقوط الصوم عن المريض الذي يخشى تلفه بصومه '"". 

لأن غاية ماني الختان أنه واجب» فيسقط بالعجز عنه؛ كسائر 
الواجبات”". 0 

؟- أن الصغیر غير مكلف. فلا يجب عليه الختان حتى یبلغ؛ كسائر 
التكاليف الشرعية. 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بأن الختان وجب على المولود وإن كان ضعیفا؛ لأنه قل من يتلف منه إذ 
الغالب فيه السلامة ", . 

ورد: بعموم الأدلة التي تدل على رفع ا حرج في التكاليف الشرعية» ومنها: 

قول الله تعالى: « لا یکت امه تسا لا وَسَعَها 4 ۳ وقوله تعالى: زیڈ 
)١(‏ تحفة الودود: ۱۲۰. 
(۲) الصدر السابق: ۰۱۲۱ 
(۳) الانصاف ۰۱۲۳/۱ البدع ۰۱۰۹/۱ 


.]۲۸۲[ سورة البقرق آية‎ )٤( 


سے أحكام الولود في الفقه الإسلامي جد 


الله یم لسر ولا بيد کم الس 4 ۳ وقوله تعالى: ہریڈ الہ أن مت 
نکم وق لو و تیک ۱4 

وقوله 85: «یسروا ولا تعسروا» رواه البخاري ۲ 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بسقوط الختان عن الولود إذا كان 
ضعيف الخلقة ويخشى عليه من الاك بحيث لا يؤمل زوال المانع من 
الختان» ويرجع في ذلك إلى الأطباء الثقات. 

فقد أسقط الشارع الكثير من الواجبات؛ لكونها مظنة المشقة؛ كالفطر 
وقصر الصلاة للمسافر» فلأن يسقط الختان عمّن يخشى عليه افلاك منه من 
باب أولى “. 

آما إن كان يؤمل زوال الانع عنه» فالأول أن يرجأ ختانه إلى حين یغلب 
على الظن احتماله له» ویقرر الأطباء أنه يطيقه» ویغلب على الظن سلات!“ 

الحالة الثانیة: أن يكون الشخص کبیرأء وهو البالغ» کمن أسلم وخاف على 
نفسه التلف بسبب النتان. 





.]۱۸۵[ سورة البقرة آیة‎ )١( 

(۲) سورءة النساء آية [۲۸]. 

۰ (۳) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص .)۱٥١(‏ 

۱۲۰ انظر: الغني ۰۱۱۵/۱ تحفة الودود:‎ )٤( 
.۳۰٣ /۱ انظر: الجموع شرح الهذب‎ )٥( 


کے آحکام الولود ی الفقه الاسلامي ۰۱ 
وهذه الحالة تدخل في أحكام الكبير . 
8 


(۱) وقد اختلف الفقهاء في سقوط الختان عنه على قولين: 
القول الأول: يسقط عنه ا ختان وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم: ا حنفیة والشافعية. 
وهو أحد القولين عند المالكية» ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه. 
القول الثاني: أنه لا يسقط عن الكبير الخائف على نفسه» وهو أظهر القولين عند 
المالكية» وهو قول في مذهب الإمام أحمد. 
والختار: هو القول بسقوط الختان عمن أسلم كبيراً وغلب على الظن أنه يتلف منه. 
وأخبر الثقات من أهل الطب أنه لا يطبق الختان. 
جاء نی فتح الباري ۰۳4۲/۱۰ فان بلغ وكان نضوا ضعيفاً يعلم من حاله أنه إذا اختتن 
تلف سقط الوجوب). وهٰذا نظائر كثيرة منها: 
إقامة الحد على الحامل والمريض؛ وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه؛ والاغتسال بالماء 
البارد في حال شدة البرد والرض» فان هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما أنها تسقط وجوبه. 
وأما من غلب على الظن احتمالہ له فالأولى أن بخنتن؛ ولاسيا في هذا الوقت الذي تقدم فيه الطب» 
حيث تتخذ مع الختان التدابير الطبية اللازمة بحيث یغلب على الظن معها سلامة المختون. 
أما من كان حديث عن عهد بالاسلام ويخشى عليه من الردة» فالأولى أن تخر دعوته 
إلى الختان بعض الوقت» حتی يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه خشية أن تكون 
البادرة بدعوته إلى ا ختان منفرة له من الاسلام. 
انظر: الجامع لأحكام الصغار ١/٦۱۱ء‏ بلغة السالك ۰19۹/۱ الخرشي على مختصر خليل 
۳ التمھید لابن عبدالبر ۰۲/۲۱ المنتقى شرح الموطأ ۰۲۳/۷ حاشية إعانة الطاليين 
٤ء‏ الإنصاف ۱۲۳/۱ المبدع ۰۱۰۶/۱ تحفة المودود: ۱١۱۲ء‏ نيل المآرب ۱/ ۱۲ء فتاوی 


اللجنة الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء جمع وترتیب الشیخ أحمد الدويش ۳/ ۰۲۷۲-۲۷۵ 


مه 
میں ادهج لئ 
(سکس دن (هزوی‌سی 


سس آحکام الولود في الفقه الإسلامي تسد 


المطلب الثاني 
عورة المولود 

وفيه سالتان: 

المسألة الأولى: تحديد عورته. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالی- في ا مولود هل له عورة أو لا عورة له؟ 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المولود لا عورة له سواء كان ذكراً أو آنشی» فيباح النظر 
إلى جميع بدنه ومسهء وهو مذهب جھور الفقھاء وهم: الحنفيةء وا الکیة 
والصحيح عند الشافعیة ومذهب الحنابلة '". 

القول الثاني: أن الصغير لا عورة له فيباح النظر إلى جميع جسدہ ومسه 
بخلاف الصغيرة فلها عورة» وهما القبل والدبر وهو قول عند الالکیت 


ووجه آخر عند الشافعیة ورواية عن الإمام أحمد”". 


)١(‏ بدائع الصنائع ۱/ ۱٢١٤‏ ٤٤٣۱ء‏ ۰۱۱۳/۲ حاشیة ابن عابدين ۱/ ۲۷۳ البحر الرائق /١‏ ۲۸۵ء 
۸ الاختیار ۱/ ۰۲۳۵ تبن ا حقائق ۱/ ٣٥۲۳ء‏ جامع أحكام الصغار /١‏ ۰۱6۲ البسوط 
۰ء المدونة ۰۱۸۲/۱ تنوير القالة ۱۰6/۲ ۰۱۰۵ حاشية العدوي ۳۸۱/۱ مغني 

۱ الحتاج ۸۳/۱ ۳۳۵ كفاية الاخیار 8۳/۲ فتح الوهاب ۳۲/۲۱ ۹۲ء روضة الطالبین 
۷ حاشية اعانة الطالین 7/۱ الانصاف ۰4۵۱/۱ ۰۱۸۷/۸ الغني ۳۰۰۸۳ 
۹ ۲ الفروع ۰۲۰۰/۲ ۰۱۷۵/۵ البدع ۲۲6/۲ کشاف القناع ۱١/٥‏ 

(۲) تنویر القالة ۳/ ۱۰6 كفاية الطالب الرباني ۳۸۱/۱ الإجماع لابن النذر: ۰4۲ مغني 
الحتاج ۰۳۳۵/۱ روضة الطالبین ۰۲4/۷ حاشية إعانة الطالبین ۰۲۰/۳ فتح 
الوهاب ۲/ ۰۳۲ كفاية الأخيار ۲/ 4۳ الغني ۳/ ٤٦٦ء‏ الانصاف ۲/ ۰4۸۲-۰۸۱ 
المبدع ۲٢٢/٢‏ الفروع ۲۰۱-۲۰۰/۲. 


جد آحکام الولود في الفقه الا سلامي 


القول الثالث: أن له عورةء وحدها القبل والدبر من الصغير والصغيرة 
فيحرم النظر إليهماء ويستثنى من ذلك الأم ونحوها ۰ فیجوز شا النظر إلى 
فرجيهما؛ لأن الضرورة تدعو إلى غسل الفرج من النجاسةء ودهنه للتداوي 
وغير ذلك. وهو قول عند ا حنفیة ووجه آخر عند الشافعية '''. 

الأدلة: 

أدلة القول الاول؛ ۱ 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- ما رواه آبو ليل الأنصاري أن النبی بها اقبل زبيبة ا حسن أو الحسين» 
رواه الطبراني ”". 
ما بین فخذي ا حسین وقبل زبیبته" رواه الطبراني '“. 

۲- ما روی أن إبراهيم ابن النبي ية غسله النساء ©. 





)١(‏ أي: الحاضنة غير الأم. 

)٢(‏ البحر الرائق /١‏ 2786 مغني المحتاج ۰۱۲۹/۳ فتح الوهاب ۳۲/۲ء حاشية إعانة 
الطالبین ۳/ 50-709 5”, كفاية الأخيار ۲/ 1۳. 

فرة العجم الكبير للطبراني ۵۱/۳. 

() المصدر السابق ۰۱۸۱/٩‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۸۲/۹: «رواه الطبراني وإسناده حسن»» وذكره الذهبي 
في الميزان ۳/ ۷ وقال: (الحسن) بدل (الحسين) وني إسناده قابوس بن أبي الظبيان» 
قال فيه النسائي «ليس بالقوي؛. انظر: (الضعفاء والمتروكين: ۲۰۱). 

(ہ) ذكره صاحب المبدع ۲/ ٢۲۲ء‏ وم أجده فيها بين يدي من المصادر. 
قال الشیخ الالباني في إرواء الغليل ۱۲۳/۳ «۸ آقف علیه». 


أحكام الولود ٤‏ الفقه ال سلامي ے-ے 


وجه الاستدلال: أن الصغير الذي لا يشتهى» لا حرمة لعورته ولا لسائر 


بدنه بدلیل تغسيل النساء له '''. 
۳- أن الصغيرة التي لا تشتهى ليست مظنة الشهوة '''ء وليس في النظر 
إلى عورتہا ومسها معنى خوف الفتنة ". ' 
٤‏ - أن عمل السلمين قدیاً وحدیثاً جار على عدم التكلف بستر عورة الصغير'“. 
أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ - أن الصبى الصغير لا تلتذ النساء غالباً بالنظر إلى بدنه ومسه؛ لقوله تعالى: 
ايل الح لر يَظهَرُواعك عور السا 4 بخلاف الصغيرة؛ لأن عورتہا 
آفحش؛ حيث إنها من جنس الإناث؛ کیا أن الصغیر يختلف والتحديد يعسر ”". 

۲- أن العادة جرت بمباشرة المرأة لعورة الصغير حال تربيته» بخلاف 
الصغيرة» فلم تجر العادة بمباشرة الرجل عورتہا؛ لعدم الحاجة إلى ذلك . 


)١( ۱‏ الجامع لأحكام الصغار ۰۱۱۳/۲ مغني المحتاج ۳۱/۱ فتح الوهاب ۹۲/۱ء حاشية 
إعانة الطالبین ۲/ ۰۱۱۲ الغني .٦٤٤/٣‏ 

(۲) كفاية الأخبار 1۳/۲. 

(۳) البسوط ۱۵۵/۱۰ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۱۳ 

5 البسوط ۱۵۵/۱۰ الاختیار /١‏ ٤٦ء‏ روضة الطالبین ۰۲/۷ 

)٥(‏ تنوير القالة ۳/ ١۱۰؛‏ حاشية العدوي ۳۸۱/۱ والآية من سورة النور ١1‏ ؟]. 

۰۱۰/۳ تنوير المقالة‎ )٦( 

)¥( الغني ۲/ ۱۵ 4. ۱ 


واستدل أصحاب القول الثالث: 

ب) رواه محمد بن عیاض قال: رفعت إلى رسول الله يكل في صغري وعلي 
خرقة وقد كشفت عورتي فقال: «غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير 
كحرمة عورة الکبیر؛ ولا ينظر الله إلى كاشف عورة» رواه ا حاکم . 

الترجیح: 

الختار: أن الولود لا عورة له سواء کان ذکراً أو أنثى؛ فیباح النظر إلى 
عورته عند الحاجة إلى ذلك. 

وذلك لأن المحذور في كشف عورته غير وارد هناء وهو أن يكون كشفها 
مدعاة إلى التھییج وإثارة الشهوة؛ لأن الولود ليس بمظنة الشهوة أصلا؛ لأن 
مثله لا يطيق الوطء. 

کیا أن تحديد الصغر بالنسبة للمولود ممکن, إذ التفاوت في النمو الجسمي 
بين مولود وآخر تفاوت يسير. 

وان كان الأولى والأحوط هو ستر عورته عن الأنظار؛ حتی لا يكون ذلك 
مدعاة للتساهل في كشفها والاستهانة بسترها في) بعد؛ وكذلك احتياطاً 

للفروج وصوناً لها عن الابتذال وكشفها من غير حاجة داعية إلى ذلك. 
أماما استدل به للقول الثاني فلا تقوم به حجة» إذ لادلیل صريح على التفريق. 
أمادليل القول الثالث فهو ضعيف؛ قال فيه الذهبي: ((سناده مظلم» ومتنه منكر)' ". 


(۱) المستدرك ۳/ .۲٥۷‏ 
(۲) التلخيص بذيل المستدرك ۳/ .۲٥۷‏ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

ا مسألة الثانية: حکم مس عورته ”۶ 

وهنا فرعان ؛ 

الفرع الأول: مس القبل. 

اختلف الفقھاء سرحمهم الله تعالى- في حكم مس قبل الصغير والصغيرة» 
هل ينقض الوضوء أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه ينقض الوضوءء وبه قال عطاء وآبو ثور ۳ وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة» وقول عند المالكية ©, 

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء وبه قال الزهري والأوزاعي'“'ء وهو 
مذهب ا حنفیة وقول عند الالكية» ووجه عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمدا“. 





(١)‏ إطلاق لفظ العورة تمشياً مع من سمى قبل الولود ودبره عورة من العلماء» کما تقدم في 
المسألة السابقذ والقصود ہذہ المسألة بیان حكم انتفاض الوضوء بمس أحد فرجي 
الولود» آما حكم مس الفرجین: فقد تقدم في السألة السابقة. 
المغني ۳/۱ ۲. 
( ارشاد السالك ۱/ 41-۹5 مواهب الجليل ۰۲۹۹/۱ الجموع شرح الهذب ۱۳۰/۲ 
۷ الأم ۲۱ مغني الحتاج ۳5/۱ روضة الطالین ۷۵/۱ فتح الوهاب ۸/۱ 
كفاية الاخیار ۳۵/۱ حاشية إعانة الطالبین ۰0۲/۱ الغني 0۲4۳/۱ کشاف القناع 
۱ الفروع ۱ الإنصاف ۲۰۲/۱ البدع ۰۱۱۲/۱ المقنع ۵۲/۱ ۵۳ 
الکائی في فقه الإمام أحمد بن حنبل ۱/ ۰6۵ شرح الز ركشي 48/١‏ 1. ۱ 
المغني ۰۲۳/۱ الشرح الکبیر لابن قدامة ۱/ ۸۷. 
)٥(‏ الفتاوی افندية ۰۱۳/۱ شرح فتح القدير ۰4٩/۱‏ البسوط 1٩/۱‏ بدائع الصنائع .٠١ /١‏ 
الکائی في فقه أهل الدينة المالكي ۰۱6۹/۱ مواهب الجليل ۲۹۹/۱. 
الجموع شرح الهذب ۲/ ۰۳۷ روضة الطالبين ۷۰/۱. = 


٢۲) 


ں-س 
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ہپسرے 


= أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي ۳۷ 


القول الثالث: أن مس فرج الصغيرة ينقض الوضوء إذا كان بلذة» وهو 
قول عند المالكية '''۔ 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - عموم حديث بسرة بنت صفوان أا سمعت رسول الله ی ذكر ما 
يتوضأ منه» فقال: «ويتوضاً من مس الذكر» رواه الترمذي وصححہ والنسائي 
واللفظ له وأجمد”". 

۲- ما ورد فی بعض ألفاظ حديث بسرة نها سمعت رسول الله و يقول: 
امن مس ذكره فليتوضاً» رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود وابن ماجة 


1 )۳ 
والنسائی وأهد وصححه . 


= البدع ۱/ ۰۱7۳ الفروع ۰۱۷۹/۱ المقنع ۱/ 0۳۰۵۲ الغني ۰۲۹۳/۱ شرح الرزکشی ۲۸/۱. 
)١(‏ حاشية الدسوقي ۰۱۱۹/۱ حاشية العدوي ۱۲۱/۱. 
(۲) سنن الترمذي: آبواب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذکر ۱/ ۱۲٦‏ (۸۲). 
سنن النسائي: کتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر ۱۱۲۰۱۰۱/۱ (۱58). 
کتاب الغسل: باب الوضوء من مس الذکر ۱/ .)٥٥١( ۲٦٦٢‏ 
مسند الامام أحمد: ۰ 
(۳) سنن الترمذي: آبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذکر ۱۲۰/۱ (۸۲). 
سنن أبي داود: کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر ۱۲۲۰۱۲۵/۱ (۱۸۱). 
سنن النسائي: کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر ۱/ ۱۰۰ (۱۲۳). 
کتاب الغسل» باب الوضوء من مس الذكر ۲٦٦/١‏ (441). = 


۳.۸ أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

۳- ما روته أم حبيبة حرضي الله عنها- قال: سمعت رسول الله و یقول: 
«من مس فرجه فلیتوضا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد'". 

ویستدل من هذین الحديثين على نقض الوضوء بمس قبل الولود من و جهین: 

الوجه الأول: أن مس الانسان فرج غيره آفحش من مس فرج نفسه. فاذا 

كان مس فرج نفسه ینقض الوضوء ول مبتك به حرمة» فلان ینتقض الوضوء 

بمس ذلك من غيره» وقد هتك به حرمة من باب أولى ۳ 


وبخاصة أن مس فرج غبره وإن کان صغيراً آدعی إلى الشهوة وإلى خروج الخارج". 


= سن اہن ماجة: کتاب الطهارة. باب الوضوء من مس الذکر ۱۰۱/۱ .)4٦۷۹(‏ 
مسند الامام أحمد ۱۰/ ۳۹۵. قال ا حاکم في الستدرك ۱۳۱/۱ إنه صحیح على شر ط الشيخين. 
)١(‏ سنن الترمذی: کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر ۱۲۸/۱ (۸۲). 
سنن النسائي: کتاب الغسل» باب الوضوء من مس الذکر ۲۱6/۱ (8 4 4). 
سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذکر ۱/ ۱۲۲ (4۸۱). 
مسند الامام أحمد 5/ ۰۱۹6 
جاء في سنن ابن ماجة ۱۱۲/۱: «في الاسناد مقال» ففیه مکحول الدمشقي وهو 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة فوجب نرك حدیثه» ولاسیا وقد قال البخاري: انه لم یسمع 
من عنبسة بن أبي سفیان فالاسناد منقطع؟. 
ورد ذلك: بأن دحياً حالفهم» وهو آعرف بحدیث الشامیین: فأثبت سیاع مکحول من 
عنبسق (سئن الترمذي ۱۳۰/۱). 
(۲) الجموع شرح المهذب ۳۰/۲ فتح الوهاب ۰۸/۱ الکائی في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ٤٥/۱‏ . 
(۳) المغني ۲۱/۱. 


دهد أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


الوجه الٹانی: آن قبل الصغیر والصغيرة یصدق علیهیا مسمی الفرج؛ 
فینتقض الوضوء بمسهی؛ وذلك لشمول الاسم . 

5 - أنه ذکر آدمي متصل به» فأشبه ذکر الکبیر ”. 

أدلة القول الثاني ؛ 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

." ما روی أنه و امس زبيبة الحسن ول یتوضا؛‎ - ١ 

۲- عموم حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفداً حتى 
قدمنا على رسول الله ب فبايعناه وصلينا معه» فلا قضى الصلاة جاءه رجل 
كأنه بدوي» فقال: یا رسول الله ما تری في رجل مس ذکره في الصلاة؟ فقال: 
«وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك» رواه الترمذي وحسنه وأبو داود 
والنسائي واللفظ له وابن ماجة وأجد . 


۳/۱ النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثیر ۰4۲۳/۳ مغني المحتاج‎ (١) 

.٦٤٢/٢ الغني‎ )٢( 

(۳) ذکرہ صاحب المغني ۱/ ۰۲۳ وم أقف عليه فيا بین يدي من الصادر. 

.)۱۸۵( ۱۳۱ /۱ سنن الترمذي: آبواب الطهارق باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذکر‎ )٤( 
.)۱۸۲( ۱۴۷/۱ سنن أبي داود: کتاب الطهارة باب الرخصة في مس الذكر‎ 
.)۱5۵( ۱۰۱ /۱ سنن النسائي: کتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذکر‎ 
.)4۸۳( ۱۲۳ /۱ سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة» باب الر خصة في مس الذکر‎ 
.٦۹٤/٥ مسند الامام أحمد‎ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

۳- أنه عضو من عضاء الولود؛ فلم یتتقض الوضوء بمسه» كمس ساثر بدنه”". 

4- أنه يباح مس قبل الولود؛ کم يباح النظر إليه؛ لأنه لیس بمظنة اللذة""گ 
فلا نتقض الوضوء بمسه قياساً على إباحة مسه والنظر إليه. 

۵- أن مس قبل الولود لیس بحدث في نفسه؛ ولیس بسبب لوجود ا حدث 
غالبا فلم ینتقض الوضوء بمسه كمس الأنف (. 

-٦‏ أن قبل الولود عضو من الأعضاء فاما أن یکون طاهراً أو نجس 
ولیس في مس شيء من الطهارات ولا النجاسات وضوء؟ بدلیل آن الانسان 
لو مس ما خرج من الولود لم ينتقض وضوژه *. 

واستدل آصحاب القول الثالث: 

بأنه نما نقض مس فرج الصغیرة؛ لاختلاف عادة الناس في الالتذاذ بفر جي“ 

المنافشة: 

نوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

١‏ - آما حديث بسرةء فقد نوقش الاستدلال به من أربعة وجوه: 


.۲۱/۱ المغني‎ )١( 

)۲( مواهب الجليل ۱/ ۲۹۷ الغني ۱/ 47 7848-1 . 
(۳( بدائع الصنائم ۰۳۰/۱ 

(6) البسوط ۹۹/۱. 


.۱۲۱/۱ حاشية الاسوقي ۰۱۱۹/۱ حاشية العدوي‎ )٥( 


ہے آحکام الولود تي الفقه الإسلامي سا 


الوجه الأول: أنه خالف لإجماع الصحابة فقد روى عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثاً”'۔ 

الوجه الثاني: أنه خبر واحد فيا تعم به البلوی» ولو ثبت فهو حمول على 
غسل اليدين؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الاء» فإذا مسوه 
بأيدهم كانت تتلوث: فأمروا بالغسل لذلك '''. 

الوجه الثالث: ما روى أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم 
فشاور من بقي من الصحابة فقالوا: لا ندع كتاب رہنا وسنة نبينا بقول امرأة 
لاندري أصدقت أم کذبت ”. 

وإذا م يسلم الحديث في الاستدلال به على إثبات نقض الوضوء بمس ذكر 
الانسان نفسه» لم يصح الاستدلال به على ما قيس عليه. 

الوجه الرابع: ليس في الحديث ما يدل على انتقاض الوضوء بمس ذكر 
غيره -وخصوصاً ذكر الصغير- لأنه لا يتناوله لفظ الحديث؛ لأن الوضوء 


(٤ ۰‏ 
من الولود غير وارد *. 


(۱) بدائم الصنائم ۰۳۰/۱ 

(۲) بدائع الصنائع ۰۳۰/۱ 
ول أقف على هذا الأثر فيا بين يدي من الصادر نی هذه ال حادثة بعينهاء الا أن لفظه آخرجه 
مسلم في صحيحه بنحوه» عن عمر حرضي الله عنه- ولفظه. قال عمر سرضي الله عنه-: 
الا نترك كتاب اللہ وسنة نبينا پل لقول امرأة لا ندري لعلنا حفظت أو نسيت». (صحيح 
مسلم: كتاب الطلاق» باب الطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۱۱۱۹/۲ (۱4۸۰). 

(4) تبيين الحقائق ۰۲۲/۱ 


أحكام المولود نی الفقه الإسلامي = 

کا أن قولهم أنه بمسه يكون قد هتك حرمة غيره» فهذا لا يرد فی حق 
الصغير الذي لا يشتهى؛ لأنه لا حرمة لعورته ولا لسائر بدنه . 

۲- أما حديث أم حبيبة» فقد أجيب عنه من وجھین: 

الوجه الأول: أن في إسناده مقالاً؛ لأن فيه مكحول الدمشقي وهو مدلس» 
وقد رواه بالعنعنة» فوجب ترك حديثه؛ وقد قال فيه البخاري: إنه لم يسمع من 
عنبسة بن بي سفيان» فإسنادہ منقطع. وقد تقدم بيان ذلك '''۔ 

الوجه الثاني: أنه خاص یمس الإنسان فرجه» أما فرج غيره سواء كان 
صغيراً أو كبيراً فلا يدخل في الحديث. 

۳- أما فياسهم ذكر الصغير على ذكر الكبير فهو قياس مع الفارق؛ فذكر 
الصغير ليس بمظنة الشهوة» بخلاف الكبير. 

نوقشت أدلة القول الثاني يما يلي: 

١‏ - آما حديث ا حسن: فقد أجيب عنه: 

بعموم الأحاديث التي تدل على نقض الوضوء بمس الذكرء كا أن 
الحديث ليس فيه ما يدل على أنه پل صلى وم يتوضأء فيحتمل أنه لم يتوضأ في 
مجلسه ذلك . 





)۱( انظر: جامع أحكام الصغار ۲ء مغني المحتاج ۱ فتح الوهاب ۶/۱ 
حاشية إعانة الطالبین ۲ المغني ۲۹۳/۱ 

(۲) انظر: ص (۲۰۸). 

( الغني ۱/ ۰۲۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۱/ ۸۷. 


۲- آما استدلالهم بحديث قيس بن طلق» فقد أجيب عته من وجهين: 

الوجه الأول: أنه متكلم فيه» قال ابن أبي حاتم: قيس ليس ممن تقوم به 
حجة» وقال ابن معین: إنه لا يحتج بحديثه . 

الوجه الثاني: أنه لو سلم بصحته فهو منسوخ؛ لأن أبا هريرة قد روى هذا 
الحديث وهو متأخر الإسلام» وقد صحب النبي و أربع سنين» وكان قدوم 
طلق على النبي و وهو يبني السجد في أول زمن الهجرة» فيكون حديث 
بسرة ناسخاً له» وهذا وإن لم يكن نصا النسخء فهو ظاهر فيه . 

۳- أما قياس الذكر على سائر البدن فهو قياس مع الفارق؛ لأن الذكر 
-عموما- تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه ووجوب 
الحد والهر وغير ذلك ". 

-٤‏ آما استدلالهم بجواز مسه والنظر إليه» فهذا يبطل بذكر الإنسان 
نفسه فإنه يجوز مسه والنظر إلبه» ومع ذلك ينتقض الوضوء بمسه “. 

الترجيح : 

الختار: أن مس قبل المولود ذكراً كان أو أنثى ينقض الوضوء؛ وذلك 
لصراحة أدلة القول الأول بذلك» وعدم سلامة ما استدل به المعارضء كما 


.۳۹۹/۸ تہذیب التهذيب‎ )١( 

(۲) المغني ۰۲۲/۱ كشاف القناع ۰۱۲۷۰۱۲/۱ 

(۳) الغني ۰۲۲/۱ 

۰۱۷۹/۱ الغني ۲۳/۱ الشرح الکبیر لابن قدامة ۸۷/۱ الفروع‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سب 

ورد في الناقشة» وذلك لأن القبل مظنة الشهوق فمسه سبب روج احدث» 
والغالب و جود الحدث عند وجود سببه ۲ . 

كا أن الأدلة التي استدل بها الخالف لم تسلم من العارض» فهي إما غير 
صريحة في عدم النقض أو منسوخة أو آنها قياسات قد ورد ما يعارضهاء كا 
تردها العمومات التي تدل على نقض الوضوء بمس الفرج مطلقاً. 

أما حجة القول الثالث فلا تقتضى تخصيص النقض بمس فرج الأنثى؛ لأن 
كلا منهما فرج» وقد قام الدليل على النقض بمسه کا تقدم ". 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في حكم مس دبر المولود» هل ينقض 
الوضوء أو لا؟ على قولين: 


القول الأول: أنه لا ينقض الوضوءء وهو مذهب جھور الفقهاء وهم 
الحنفية» وا مالکیة والحنابلة ۳" وهو قول عند الشافعية 7 “. 


القول الثاني: أنه ینقض الوضوءء وهو مذهب الشافعية ورواية عند ا نابلۃ*“' 


.۱۲ /١ انظر: تبيين ا حقائق‎ )١( 

(۲) انظر: ص (۲۰۸-۲۰۷). 

(۳) مختصر الطحاوي: ۰۱۹ المدونة ۰۸/۱ إرشاد السالك ۰۹۵/۱ حاشية العدوي ۰۱۲۳/۱ 
المغني ۰۳46/۱ الفروع ۱۷۹/۱. 

۷۵/۱ روضة الطالبین‎ )٤( 

)٥(‏ الأم ۱۹/۱ء كفاية الأخبار ۱/ ۰۳۰ فتح الوهاب ۸/۱ المغني ۰۲48/۱ حاشية الروض 
المربع لابن قاسم .۲٥٢ /١‏ 


الأادلة؛ 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول بما يلي: 

١‏ - أن الأدلة الواردة في النقض إنم| وردت في مس الذكر فقط» فيبقى ما 
عداه على الأصل» وهو عدم النقض ". 

۲- أنه جزء من الأجزاء فلم ینتقض الوضوء بمسه قياساً على سائر 
البدن ”'. 

۳- أن الشهوة منتفية في مس الدبر» إذ أن مسه لا يفضي إلى خروج 
الحدث» بخلاف من القبل. 

واستدل لأصحاب القول الثاني: 

بعموم قوله يَكل: امن مس فرجه فليتوضأ» رواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة وأحمد”". 

ووجه الاستدلال منه: أن الدبر أحد الفرجين» فأشبه الذكر *. 

ورد: بأنه لا دليل فيه على انتقاض الوضوء بمس دبر الصغير؛ لأن مس 
الذكر يلتذ به غالباً؛ بخلاف مس الدبر» فلم يصح قياسه عليه. 


.770 /١ انظر: تبیین ا حقائق‎ )١( 
.۔٤٤٢/١ انظر: الغني‎ )۲( 
.)۲۰۸( تقدمت الاحالات ص‎ )۳( 


رو الغني ۶/۱ ۰۲ 


۳۹ آحکام الولود ني الفقه الاسلامي سس 

الارجیج: ۱ 

الختار: أن مس دبر الولود لا ینقض الوضوء؛ وذلك لوجاهة الأدلة التي 
استدل ہا من ذهب إلى هذا القول وسلامتها من المناقشة» وخاصة استدلاطم 
بأن ورود النقض إنما هو في مس الذكر دون غيره» وإذا عدم دليل النقض 
فيبقى الانتقاض على العدم ”". 

كا أن الحاجة إلى مس دبر الولود أشد منها في مس قبله إذا ا حاجة تدعو 
إلى مسه لازالة النجاسة عنه وتنظیفہء فلو جعل مسه ناقضاً للوضوء لأفضى 
ذلك إلى الوقوع في ا حرج وخصوصا؛ بالنسبة لمن يلازم المولود ويتولى تنظيفه 
ورعايته. واش أعلم 


.7 70/١ تبيين الحقائق‎ )١( 


رقم 


وم نے موه 
س آحکام المولود في الفقه الإسلامي ۲۷ 
المطلب الثالث 
حمل المولود فى العبادة البدنية 
وفیه مسالتان : 
المسألةالأولى: حمل الولود 2 الصلاة ۲۲. 
في هذا تفصیل على النحو الآتي: 


أولاً: اتفق الفقھاء -رحمهم الله تعالی- على أن من حمل رضيعاً في الصلاة 
تحققت نجاسة بدنه وثيابه بطلت صلاته . 


(۱) اتفق الفقهاء على أن إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه شرط لصحة الصلاة في الجملة. 
كما اتفقوا على أن العمل القليل في الصلاة إذا لم يكن من جنس أفعاها فإنه لا يبطلها. 
وأن العمل الكثير يفسد الصلاة إذا كان متوالیاء بخلاف الكثير التفرق فإنه لا يبطلها. 
انظر: اللباب ۹/۱٦ء‏ الاختيار ۹۷/۱ء ۹۸ء الفتاوى اهندية ۰۵۸/۱ البحر الرائق 
۱ء ۲ء بدائع الصنائع ۱۱4/۱ المبسوط ۰۱۹4/۱ حاشية ابن عابدين 
0ه الدونة ۰۱۰۷/۱ الفواكه الدواني ۰۱۲۳/۱ مواهب ا حلیل 4۷۰/۱ تنوير 
المقالة ٠٤ ۶۰ /١‏ بداية المجتهد ۸۰۵4/۱ ۸/۲ أسهل المدارك ۰۱۷۱/۱ التمهيد 
1۱ الکافی في فقه أهل المدينة المالكي ؟/ 4٠‏ 7 ۰۲4۳ حاشية الدسوقي ۱/ 30 
شرح الموطأ للزرقاني ۰4۸۹/۱ الجموع شرح الهذب ۱4۸/۳ فتح الوهاب 
۱(ء ۱ نایة الحتاج ۱۷/۱ء ۹٦ء‏ مغني المحتاج ۱۹۹/۱ء حاشيتا القلیوي 
وعميرة ۱/ ۰۱۹۰ حاشية إعانة الطالبین ۰۸۰/۱ ۰۲۱6 كشاف القناع /١‏ ۳۷۷ء البدع 
۱ ۷ الفروع ۰۷۷/۱ 

(۲) الاختیار ٩۱/۱‏ البحر الرائق ۲۱/۱ الدونة ۱۰۷/۱ الفواکه الدواني ۰۱۲6/۱ 


حاشية الدسوقي ۱/ ۷۰ نهاية الحتاج ۲٦/٦‏ البدع ۳۸۸/۱ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي سح 

لأن المصلي یکون حینئذ حاملاً للنجاسة» والعفو عن النجاسة للحاجت 
ولا حاجة لحمل النجاسة نی الصلاة ”'. 

فإذا تقرر هذاء فیجب على المصلي اجتناب النجاسة في وبه وبدنه وموضع 
صلاته» وکذلك اجتناب حملها أو حمل ما پلاقیها ومنه الولود إذا تحققت 
فيه النجاسة. 

ٹانیاً: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعال- في حكم حمل الولود في الصلاة 
إذا لم تتحقق طهارة بدنه وثیابه على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية والحنابلة إلى أن من 
حمل رضيعاً لا نجاسة على ظاهره صحت صلاته» وهو قول عند الالکیة۳. 

القول الثاني: يباح حمله في الصلاة حال الضرورة ویجرم لغير الضرورة. 

وهو مذهب مالك وقول عند الحنفية *. 


.٦۹/۱ الفواكه الدواني ۰۱۲6/۱ اية المحتاج‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي ۳۱/۲. 

( الاختيار ۹۱/۱ء الفروق للقرافي ۲ المجموع شرح الهذب ۳ نهاية 
المحتاج ۰۲۹/۱ حاشيتا القليوبي وعميرة /١‏ 2147 شرح النووي على صحيح مسلم 
۰ المغني ۱/ ۰۱۱۳ ۲/ ٤۷١٦ء‏ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 2٠١8/١‏ 
كشاف القناع ۱/ ۰۲۹۰ البدع ۰۵۰۷/۱ الفروع 814/١‏ . 

۰1۳۱/۱ البيان والتحصیل‎ )٤( 
إلا أن الحنفية صرحوا بالكراهة عند انتفاء الضرورة.‎ 


انظر: (حاشية ابن عابدين 4۲۹/۱ جامم أحكام الصغار ۱۳۲/۱). 
بن ین مع اححام 


حح أحكام الولود في الفقه الاسلامي n‏ 

فان فعل ولم يشغله ذلك عن صلاته» فلا اعادة عليه . 

القول الثالث: يباح حمل الو لود في النافلة دون الفریضة وهو رواية عن مالك . 

الأدلة : 

أدلة القول الاول؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - ما رواه أبو قتادة الأنصاري «أن رسول الله ی كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زینب بنت رسول الله ب ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاری'''. 

۲- ما رواه عبدالله بن شداد بن الماد عن أبيه سرضي الله عنه- قال: 
«خرج علينا رسول الله يك وهو حامل الحسن أو الحسين فوضعه» ثم كبر 
للصلاة» فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالماء فلا قضى الصلاة 
قال: «إن ابني ارتحلني فكرهت أن آعجله» رواه النسائي واللفظ له وأحمد 


وا حاکم وصححه ° . 


۰1۳۱/۱ البيان والتحصیل‎ )١( 

(۲) الدونة ۱۰۷/۱ التمهيد ۹4/۲۰ شرح الموطأ للزرقاني ۰۸۸/۱ 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الصلاةء باب |ذا حمل جارية صغيرة على عنقه ۰۱۳۱/۱ کتاب 
الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ۰۷/۷ ۷۵. 
صحیح مسلم: کتاب الساجده باب جواز حمل الصبیان في الصلاة ۱/ ۳۸۵ (۳) 0). 

۰۲۲۹/۲ سنن النسائي: کتاب التطبیق» باب هل يجوز أن نکون سجدة آطول من سجدة‎ )٤( 
۰۱۱۲۰۱۹۵ /۳ ۳۰ء مسد الامام أحمد ۰6۲۲/۳ ۰4۲۷ الستدرك‎ 


۲٢٢‏ أحكام الولود في الفقه الاسلامي سس 

ووجه الاستدلال من هذه الأحادیث: 

أن فيها دليلاً على صحة الصلاة مع حمل الولود . 

۳- أن الأصل في ثياب الأطفال وآبدانهم الطهارة؛ مالم تتحقق نجاستھا'''۔ 

4- أن بدن الآدمي طاهرء وما في باطنه من النجاسة في معدہاء فهي 
کالنجاسة في معدة المصلي '". 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بحديث أمامة المتقدم '*'» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي یل قد حمل أمامة للحاجة» حيث لم يجد من يكفيه 
أمرها؛ لأنه لو تركها لشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملھا“. 

الوجه الثاني: أن ذلك من قبيل التشريع بالفعلء والتشريع بالفعل أقوى 
من القول» ففعله ذلك كان لبيان الجواز عند الضرورة . 


۰۱۵۲/۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰4۲۹/۱ شرح الموطأ للزرقاني 4۸۹/۱ الأم ۵۵/۱. 
شرح التووي على صحیح مسلم ۳۲/٥‏ معام الستن ۰۱۸۸/۱ عون العبود ۰۱۸۹/۳ 

(۳) حاشیة ابن عابدین 44۲۹/۱ شرح الموطأ للزرقاني 4۸٩/۱‏ نباية الحتاج ۲٦/١‏ شرح النووي 
على صحیح مسلم ۳۲/۵ الغني ۲/ ۰41۸-471۷ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل 
۱ البدع ۳۸۸/۱ کشاف القناع ۲۹۰/۱ الفروع ۰۳۹۸/۱ تحفة المودود: ۱۳6. 

.)۳۱۹( انظر: ص‎ )٤( 

.۲۵۳ /۱ شرح الموطأ للزرقاني ۰4۸۸/۱ إحكام الأحكام لابن دقیق العید‎ )٥( 

۰4۲۹/۱ انظر: حاشية أبن عابدین‎ )٦( 


بح أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۲۲٢‏ 

ویمکن أن یستدل لأصحاب القول الثالث: 

بأن الساحة في النافلة قد تقع في بعض الارکان والشراقط كعدم القیام 
والصلاة إلى غير القبلة» فكان في ذلك دلالة على اللساحة في مثل هذا الموضع”". 

المنافشة: 

نوقشت أدلة القول الأول: 

بأن حمل الولود عمل كثير يفسد الصلاة”" . 

-١‏ وأما حديث أمامةء فقد نوقش الاستدلال به من وجوه: 

الوجه الأول: أنه منسوخ بتحريم العمل في الصلاة. حيث إنه كان في أول 
الإسلام حين كان يجوز الكلام في الصلاة» ثم نسخ ذلك كا نسخ الکلام» يدل 
عليه حديث زيد بن آرقم سرضي الله عنه- قال: «کنا نتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت #وقوموا یر میت ۱ 
فأمرنا بالسكوت ونہیناعن الكلام» رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . 

وقد مضى العمل في الصدر الأول وما بعده على ترك مثل هذه الأفعال في 
الصلاة» فدل على ثبوت نسخ ذلك عندهم ° 





.۲٥٢ /١ إحكام الأحكام لابن دقيق العید‎ )١( 

)۲( شرح الموطأ للزرقاني ۱/ ۰4۸۸ فتح الباري /١‏ ۵۹۲. 

(۳) سورة البقرة آیة [۲۳۸]. 

(4) صحیح البخاري: کتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الکلام في الصلاة ۲/ 54 
کتاب تفسیر القرآن؛ باب قول الله تعالى: #وَفُومُوأ ينه نیج 4 ۵/ ۰۱۱۲ 
صحیح مسلم: کتاب الساجد. باب تحریم الکلام في الصلاة ۱/ ۳۸۳ (۵۳۹). 

.۲ ۵6/۱ البیان والتحصیل ۱/ ۰4۸۲ التمهید ۲۰/ ۹6 إحكام الأحكام لابن دقيق العید‎ )٥( 


۲۲ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

واجیب عنه بما يلي: 

أ- أن اللسخ لا یثبت بمجرد الاحتال ". 

ب- أن حدیث أمامة كان بعد قوله ق: إن في الصلاة شغلا" متفق عليه" . 

لأنه كان قبل ال هجرة بمدة مديدة» وقدوم زینب وابنتها إلى الدينة كان 
بعد ذلك ”". 

الوجه الثاني: أن هذا من خصائص النبي بي إذ لا يؤمن من الطفل البول 
على حامله وقد يعصم منه النبي و وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله ''. 

وأجيب عنه يما يلي: 

أ- أن الأصل عدم الاختصاصء ولأنه يلزم من ثبوته في أمر ثبوته في 
غيره بغير دلیلء ولا دخل للقیاس في مثله '”۔_ 


)۱( شرح الموطأ للزرقاني ۸۸/۱:ء فتح الباري ۱/ 097. 

(۲) وامحدیث بتمامه: عن عبدالله بن مسعود سرضي الله عنه- أنه قال: «كنا نسلم على النبي 
لا وهو في الصلاة. فيرد عليناء فلا رجعنا من عند النجاشی سلمنا عليه» فلم يرد 
علینا وقال: إن في الصلاة شغلا». ۱ 
صحیح البخاري: کتاب العمل في الصلاة» باب ما ینهی عن الکلام في الصلاة 
۲ کتاب مناقب الأنصار؛ باب هجرة ا حبشة ۱۰۲0/۶4 ۲. 
صحیح مسلم: کتاب الساجد» باب تحريم الکلام في الصلاة ۱/ ۳۸۲ (۵۳۸). 

(۳) حاشية ابن عابدین /١‏ ۲۹٢٦ء‏ فتح الباري ۱/ ٦۹۲‏ إحکام الأحكام لابن دقیق العید ۱/ 5 ۲۵. 

.۲٥٢ /۱ شرح الموطأ للزرقاني ۰4۸۸/۱ إحكام الأحکام لابن دقیق العید‎ )٤( 

)٥(‏ الصدران السابقان. 


اھ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي 

ب- أن هذا الذي ذكر إن كان دليلاً على ا خصوص فهذا معنی مناسب لاختصاصه 
بجواز ملابسة الصبیة مع احتمال خروج النجاسة منهاء وليس في ذلك تعرض لامر 
ا حمل بخصوصہ فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الا ختصاص ٩"‏ 

ورد: بأنه لما ثبتت الخصوصية في ا حمل ہما ذكر من اختصاص الرسول 95 
بجواز علمه الصبية من البول حال ا حملء كان ذلك أمارة على کونه 
خصوصاً بالعمل الكثير أيضا '''. 

الوجه الثالت: أن الحديث محمول على أن «أمامة» كانت عليها ثياب 
طاهرة» فهي واقعة حال» وحكايات الأحوال لا عموم ضا؛ لاحتمال أن أمامة 
كانت حيتئذ قد غسلت ”. 

وأجيب عنه: بأن ذلك يخرج به إشكال كونه عملاً کثیراء ولا يتعرض 
مطلق الحمل ©). 

الوجه الرابع: أن النبي ية | يكن يتعمد حملها في الصلاة» فلعلها كانت 
تتعلق به في صلاته» فإذا آراد أن يسجد وضعها. 

وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته فاستبدل بها الأنبجانية نیا 





.۲٥٢/١ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) الصدر السابق. 

,۳( فتح الباري ۱/ ۰0٩۲‏ إحكام الأحكام لابن دقیق العید .۲٥٢/١‏ 

.۲۵۵ /۱ إحكام الاحکام لابن دقیق العید‎ )٤( 

(( ولفظ ا حدیث: ما روته عائشة سرضي الله عنها- في ا حدیث المتفق عليه» أن النبي بء صل 
في خميصة ها أعلام وقال: «شخلتني أعلام هذه. فاذهبوا با إلى أي جهم واتتوني بأنبجانیه».- 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي س 
فحملها في الصلاة أيضاً عمل كثير» يشغل المصلي عن صلاته» فالفعل الصادر 
منه هو الوضع لا الرفع» فيقل العمل . 

وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه- وفيه: «فإذا سجد 
وضعها وإذا قام حملها» رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري ”"» وني رواية 
لأحد «فصلى رسول الله گل وهي على عاتقه يضعها إذا رکع؛ ويعيدها على عاتقه 
إذا قام» "» وني رواية لأبي داود: «يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام»“. 

فهذا صريح في أن فعل ا حمل والوضع كان منه لا منها !. 

الوجه الثاني: أن الخميصة تشغل القلب بلا فاتدة» وحمل أمامة لا يسلم أنه 
يشغل القلب» وان شغله» فيترتب عليه فوائد؛ منها تواضعه مع الصبيان 
والضعفة؛ و رحمته بهم وملاطفتهم» فأصل ذلك الشغل هذه الفواند ". 


= صحيح البخاري: كتاب الأذان باب الالتفات في الصلاة ۱۸۳/۱. 
صحيح مسلم: كتاب الساجد باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام ۱/ ۳۹۱ .)۳٥٣٣(‏ 
والأنبجانيه: بكسر الباء وفتحها -كساء من الصوف له خمل ولا علم له. نسبة إلى 
موضع يقال له: أنبجان» وهي من أدون الثياب الغليظة. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۷۳/۱). 

(۱) شرح الموطأ للزرقاني 4۸۸/۱ معالم السنن ۱۸۸/۱ء عون العبود ۱۸۸/۳. 

.)۲۱۹( انظر: الاحالات ص‎ )٢( 

(۳( مسند الإمام أحمد 4/4 ۳۷. 

.)۹۱۸( ٩1۵-۵16 /۱ سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب العمل قي الصلاة‎ )٤( 

۰۱۸۸/۳ شرح الموطأ للزرقاني ۰4۸۸/۱ عون العبود‎ )٥( 

.۳۳-۳۱ /۵ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٦( 


عد أحكام الولود في الفقه الإسلامي 


وببذا يظهر أن حمل المولود في الصلاة» ون كان عملاً كثيراًء فهو متفرق. 
تتحقق معه الطمأنينة في الصلاة. 

۲- أن قياس ما في باطن الولود من النجاسة على النجاسة التي في جوف 
المصلي قياس مع الفارق؛ لأن ما في جوف المصلي حمله ضروري له» ولیس 
كذلك ما في باطن غبره ”'. ۱ 

ونوقشت ادلة القول الثاني بما يلي: 

۱- أنه لیس نی الأحاديث ما يدل على أن رسول الله ية فعل ذلك من 
ضرورة: بل ظاهر ذلك العموم”". ۱ 

ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي: 

." ما جاء في روایة مسلم: «رأيت النبي ی يؤم الناس وأمامة على عاتقه»!‎ -١ 

فهذا صریح في أنه كان في الفريضة” *؟ لأن إمامته بالناس فی النافلة ليست بمعهودة'”. 

وأجيب عنہ: بأن الاستبعاد لا يمنع الوقوع» فقد ثبتت إمامته يك بالناس 
في النافلة . 


.٦۹/۱ نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل /١‏ 587. 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ۱/ ۳۸٦٣-۳۸۵‏ 
(641)» عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم /٥‏ ۰۳۲ عون المعبود ۳/ ۱۸۷. 

۰4۸۸/۱ شرح الموطأ للزرقاني‎ )٥( 

= وذلك في قصتي مليكة وعتبان» ولفظھما:‎ )٦( 


۲ آحکام الولود نی الفقه الاسلامي س 


۲- ما جاء أيضاً في رواية لأبي داود: ابینا نحن ننتظر رسول اللہ ب في 
الظهر أو العصی وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي 
العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله كلل في مصلاه وقمنا خلفه» وهي 
في مکانہا الذي هي فيه .... الحديث» . 

وأجيب عنه: بأن ذلك يحتمل أن يكون في نافلة سابقة على الفريضة”". 

ورد: بأن الغالب في إمامة النبي ی أا كانت في الفرائض دون النوافل 
فالحکم للغالب '''. 
= ما رواہ مسلم في صحيحه عن آنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله وَل 

لطعام صنعته فأكل من ثم قال: «قوموا فأصلي لكم» قال أنس بن مالك: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته باء؛ فقام عليه رسول الله َة وصففت 
آنا واليتيم وراءه والعجوز. فصلى لنا رسول الله یا رکعتین ثم انصرف». 
صحیح مسلم: کتاب الساجد. باب جواز الجاعة في النافلة ۱/ ٤٥۷‏ (1۵۸). 
وروی مسلم في صحیحه آیضاً عن حمود بن الربیع أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب 
النبي ية من شهد بدرآ من الانصار أنه أتى رسول اللہ بي فقال: «... وددت أنك يا رسول 
الله تأي فتصلي في مصلى فاتخذہ مصلی قال: فقال رسول الله ٍ: «سأفعل إن شاء الله». قال 
عتبان: فغداً رسول الله وأبو بكر حین ارتفع النهار فاستأذن رسول الله فأذنت له فلم بجلس 
حتى دخل البیت... فقام رسول الله فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم...». 
صحيح مسلم: كتاب الساجد ياب الرخصة في التخلف عن ا جماعة بعذر 400/۱ (۳۳). 
)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة ۱/ ۵10 (۹۲۰). 
(۲) إحكام الأحكام لابن دقيق العید ۱/ ۲۵۳. ۱ 
(۳) الصدر السابق. ۱ 


س أحكام الولود نی الفقه الإسلامي يفف 


*- أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدلیل'''۔ 

الترجيح: 

بالنظر في هذه الأقوال والموازنة بين أدلتها يترجح -والل أعلم- القول 
الأول» وهو القول بجواز حمل الولود في الصلاة مطلقاء وذلك إذا لم يكن 
عليه نجاسة ظاهرة. 


.78 4/1١ الصدر السابق‎ )١( 
هذه المسألة تتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات» فمن جوز حمل‎ 
المولود في الصلاة فقد رجح العمل بالأصل» ومن ذهب إلى عدم الجواز فقد قدم‎ 

العمل بالغالب على الأصل؛ لاحتمال غلبة النجاسة في ثياب المولود وبدنه. 

انظر: (القواعد لابن رجب: ۰۳۳۹ ٤ ٣٣٤‏ ۳۶ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)۳٥٣ /١‏ 
# نص الحنفية على أن الصبي إذا كانت عليه نجاسة وجلس في حجر المصلي وهو 

يستمسك جازت صلاته» واستدلوا على ذلك: 

بأن الذي على الصلي مستعمل له فلم يصر المصلي حاملاً للنجاسة. 

أما إذا كان غير مستمسك فان مكث قدر ما يمكن الصل أداء ركن فيه» فسدت صلاته وإلا فلا. 

انظر: (جامع أحكام الصفار ۱/ ۱۳۲-۱ البحر الرائق ۲۸۱/۱ الفتاوی اغندیة ۱/ 1۳). 
© ونص الالكية على أن الصبي إذا كان نجس الثیاب أو البدن وتعلق بالمصلي والصبي 

مستقر بالارض فالصلاة صحيحة» واستدلوا على ذلك: 

بأن ما في المولود من النجاسة حمول لغيره. 

وغل صحة الصلاة إذا كان المصلي لم يسجد على ذلك الثوب ولم يجلس عليه؛ فان 

جلس ولو ببعض أعضائه عليه أو سجد بطلت صلاته. 


انظر: (الفواكه الدواني ۰۱۲4/۱ حاشية الدسوقي ۷۰/۱). 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي د 

وذلك اعتماداً على الأدلة الصحيحة الصر بحة کم أن أدلة ا مانعین لا حجة 
فیها؛ لعدم سلامة الاستدلال بہاء كا ورد في الناقشة. 

قال النووي: «ادعی بعض الالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه من الفصائص» 
وبعضهم أنه لضرورة» وکلها دعاوی باطلة مردودة لا دلیل علیها»۳. 

ثم إن حمل الولود في الصلاة لیس فيه ما خالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي 
طاهی وما نی جوفه معفو عته ۳ 

ثم إن في ذلك عملا بالأصلء وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة» فثياب 
الأطفال وأہدانہم حمولة على الطهارة» حتى تتحقق نجاستها. 

قال ابن تيمية: «.... وإذا ثبت هذا الأصل» فنقول: الأصل في الأعيان 
الطهارة» لثلاثة آوجه: أحدهما: أن الطاهر ما حل ملابسته وحمله في الصلاق 
والنجس بخلافه ٠...‏ ”''. 

وهذه القاعدة اعتبرت مرجحاً للطهارة في السائل التي يشك فیها 
بالنجاسة ومنها: ثیاب من تغلب مباشرتهم للنجاسة کالصبیان والجانین... 
فقد رجح بعض الفقهاء طھارتہاء وکان اعتيادهم على قاعدة الأصل في 
الاشیاء الطهارة “. 


() شرح النووي على صحیح مسلم ۵/ ۳۲. 

(۲) الصدر السابق. 

)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية ۱/۲۱ ۲-۵ ۵. 
4۹3 الأم ۵۵/۱. 


وبا أن الحركة الکثيرة التوالية في الصلاة تبطلهاء فهل یدخل فيها إرضاع 
الأم ولدها في الصلاة؟ 

للحنفية في هذا تفصيل على النحو الآتي: 

نص ا لحنفیة على أن الأم إذا صلت ومعها ولد ترضعه فلا يخلو: 

أ- أن يمص الثدي ولا ينزل منه لبن» ففيه قولان عند الحنفية: 

الأول: أن يمص الثدي ولا ينزل مته اللبن» فحينئذ لا تفسد صلا . 
الثاني: إن مص الثدي ثلاثاً فسدت صلاتها وان لم ينزل منها لبن» بخلاف 
إذا مصه مصة أو مصتين ول ينزل لبن» فلا تفسد الصلاة ". 

وهذا مبني على تفسير الكثير با اشتمل على الثلاث المتواليات ولیس 
الاعتماد عليه عندهم '''. 

ب- أن يمص الثدي وينزل منه اللبنء فتفسد صلاتہا من غير تقييد بعدد'““۔ 


والدليل: أنه إن نزل اللبن صار إرضاعاًء فتفسد الصلاة به؛ لاشتمالما على 


عمل كثير '“. 
ول أقف على رأي لغير الحنفية في هذه المسألة. والله أعلم 


)۱( جامع أحكام الصغار ۳۳۱/۱. 

(۲) فتح القدیر ۱/ ۱۹۵ البحر الرائق ۰۱۳/۲ حاشية ابن عابدین ۱/ 1۲۲ 

(۳) حاشية ابن عابدین ۰۲۲/۱ 

۰4۲۰/۱ جامع أحكام الصغار ۰۳۳۱/۱ البحر الرائق ۲/ ۰۱۳ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 


(۵) حاشية ابن عابدین ۰۲۲/۱ 


۳۳۰ أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


المسألة الثانية: حمل الولود 2 الطواف والسعي ۲۲ . 

ونعتها فرعان؛ 

الفرع الأول: حکم حمل المولود في الطواف. 

-١‏ اتفق الفقهاء سرحهم الله تعال - على جواز حمل الولود في الطواف إذا 
لم تتحقق نجاسة بدنه أو ثيابه» وأن حمله لا يؤثر في صحة الطواف ''. 

وعمدة هذا الاتفاق: الإجماع على أن الفعل الكثير في الطواف لا يبطله””". 

؟- اختلف الفقھاء رحمهم الله تعالی- في حكم حمل المولود في الطواف . 
إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة. 

وهذا ا خلاف مبني على اختلافهم في الطهارة من النجاسة» هل هي شرط 
في صحة الطواف أو ليست ش رطاً فيه '“؟ على قولين: 





)١(‏ المقصود: بہذہ المسألة: هو کون الطواف والسعي امل ا مولودہ أما إذا كان الطواف 
والسعي للمولود نفسه؛ فسيأتي بیان ذلك في مبحث الحج والعمرة بالولود. 

(؟) بدائع الصنائع ۳۸/٤‏ البحر الرائق ۳/ ٠۲۰-۱۹‏ تبيين ا حقائق ۰۵۹/۲ حاشية الدسوقي 
۲ حاشية العدوي ۰10۱/۱ روضة الطالبین ۰۷۹/۳ الم ۰۱۷۹/۲ الإنصاف 
۶ شرح منتهی الإرادات ۲/ ۸۳ء جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۹۹/۲۲ 

(۳) الإجماع لابن النذر: ۰۵۳-۵۲ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۹۸/۲۲ 

(6) اختلف الفقهاء في الطهارة من النجاسة» هل هي شرط لصحة الطواف؟ ولا عل ثلائة آقوال: 
القول الأول: آنا شرط لصحة الطواف» وهو مذهب جھور الفقهاء من المالكية والشافعية 
وهو الشهور عن الامام أحمد. 


القول الثاني: أنها واجب یجبر بدم؛ وهو رواية عن الإمام آحد. = 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


القول الأول: أن الطواف لا يصح مع حمل الولود» إذا کان على ثوبه أو 
بدنه نجاسة» وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم ا الکیة والشافعية وا نابلة'''۔ 
القول الثاني: صحة الطواف مطلقاء فمتی طاف للزيارة غير متطهر بحمله 
الولود الذي كان على ثوبه أو بدنه نجاست آعاد بمكةء فان خرج إلى بلده 


جبره بدم» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن ا نابلة ". 


= القول الثالث: أا سنةء فیجزی الطواف بالنجاسة مع الكراهة؛ وهو مذهب اطنفية. 
والختار: أن الطهارة من النجاسة شر ط لصحة الطواف. 
انظر: بدائع الصنائع ۳۸/6 الفواکه الدوانی ۳۲۸/۱ بداية الجتهد ۰۲۵۰۰7۱ 
الشرح الصغير للدردیر ۰۵۷۹/۱ حاشية العدوي ۰411/۱ حاشية الدسوقي 
۲ البيان والتحصیل ۷/٤‏ النتقی شرح الوطاً ۲ ۲۹۸ شرح الوطاً 
للزرقاني ۲/ ۰4۱۷ الكافي نی فقه أهل الدينة المالكي ۱/ ۳٦۷‏ الأم ۰۱۷۹/۲ الجمرع 
شرح الهذب ۰۱۵/۸ مغني الحتاج ۱/ 4۸0 نہایة الحتاج ۰۲۷۸/۳ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
فتح الوهاب ۰۱۶۱/۱ روضة الطالبين ۰۷۹/۳ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۰۲۹6 كفاية 
الأخيار ۰۲۲۱/۱ المغني ۲۲۳/٥‏ الفروع ۰۵۰۱/۳ الافصاح ۰۲۷۷/۱ شرح منتهی 
الارادات ۲/ ۰۵۳ القنع 10/۱ الحرر ۰۲4۳/۱ شرح الزركشي ۰۱۹۵/۳ ۰۱۹۲ 
المبدع ۰۲۲۱/۳ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰4۳۳/۱ 4۳ الشرح الکبیر 
لابن قدامة ۲/ ٦١۷‏ الإنصاف ۱۱/6 حاشية الروض ا ربع لابن قاسم ۰۱۰۹/۶ 
السیل الجرار ۰۲۱۱/۲ إحكام الأحكام لابن دقیق العید ۰۸۸/۳ نيل الأوطار 
۵ الروضة الندية ۰۱۲6/۱ شرح السنة ۷/ ۰۱۲۵ فقه السنة ۰1۹0/۱ 

)١(‏ انظر: الصادر السابقة. 

(۲) بدائع الصنائع ۰۳۸/۶ البحر الراتق ۰۱۹/۳ ۰۲۰ تبیین ا حقائق ۰۵٩/۲‏ حاشية الروض 
الربع لابن قاسم 5/ ۰۱۹۰ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي س 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ حدیث عائشة رضي الله عنها- أن النبي ية قال: «افعلي ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبیت حتى تطهري» رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري". 

وجه الاستدلال: أن في منع ا حائض من الطواف دليل على اشتراط الطهارة 

فلم يصح مع حمل الولود لكونه مظنة النجاسة '". 

۲- ما رواہ ابن عباس -رضی الله عنهم|- أن النبى بل قال: «الطواف من 
البیت صلاة فأقلوا من الكلام». رواه الترمذي» والنسائی واللفظ له وأحمد. 
وصححه الحاكم 0 


.۷۷ /١ صحيح البخاري: كتاب ا حیض باب كيف كان بدء ا حیض‎ )١( 
.۷۹/۱ وني باب تقضي الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبیت‎ 
۰۱۷۱/۲ كتاب ا لحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت‎ 
۲۵۹۳/۹ کتاب الاضاحي: باب الأضحية للمسافر وللنساء‎ 
صحیح مسلم: کتاب ا حجء باب بیان وجوه الإحرام وأنه يجوز افراد ا حج والتمتع‎ 
.)۱۲۱۱( ۸۷ ٣-۸۷۳ /۲ والقرآن‎ 
۰1۱۷ /۲ انظر: شرح الوطاً للزرقاني‎ )( 
.)۹٦۰( ۲۹۳/۳ سنن الترمذي: کتاب الحج» باب ما جاء في الکلام في الطواف‎ )۳( 
.)۲۹۲۲( ۲۲۲ /٥ سنن النسائي: کتاب مناسك ا حج؛ باب إباحة الکلام في الطواف‎ 
,۵۹/۱ الستدرك‎ 14/٩ مسند الامام أحمد‎ 


مس آحکام الولود فی الفقه الاسلامي 

وجه الاستدلال: أن الولود مظنة النجاسة» والطواف كالصلاة لا يصح 
الا بطهارة» ولا طهارة مع وجود النجاسة ”". 

وقد ذکرت اتفاق الفقهاء على أن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وئوبه 
وحموله شرط لصحة الصلاةء فکذا الطواف '''. 

۳- ما رواه جاهد عن ابن عمر في الستحاضة قال: «مرها فلتختسل ولتستنو 
بجهدها ولتستذفر "" بثوب نظیف: ثم لتطف بالبیت». رواه ابن أبي شيبة *. 

وجه الاستدلال: أن فيه أمراً للمستحاضة بازالة النجاسة عند الطواف کم أن فيه 
أمراً ھا بأن تتوقی بالثوب ما خرج من النجس؛ حتی لا تصيب النجاسة ثيايها أو 
ظاهر جسدها فتکون حاملة للنجاسة: فکذا الولود إذا كان على ظاهره نجاسة ”“. 

4- أن الطواف عبادة متعلقة بالبیت. فکانت الطهارة من النجاسة في 
ثوب الطائف وبدنه وحموله شرطاً فيه کالصلاة '''. 


۰۱۹۵ /۳ شرح الزركشي‎ »۷ /٤ البیان والتحصیل‎ )١( 

(۲) انظر: ص (۲۱۷). 

)۳( یرویٰ بالذال وبالفاء» ومعناه: أن تشد على فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناء 
وتوثق طرفیها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سیل الدم» وهو مأخوذ من ثفر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 
(الفائق في غريب الحديث ۱٦۸/۱‏ النهاية نی غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲۱/۱). 

.۳۱٣/۳ الصنف‎ )4( 

.۲۹٦/٢ المنتقى شرح الوطاً‎ )٥( 

)2( الغني ۲۲۳/٥‏ المقنع ۱/ 480 الشرح الكبير لابن قدامة ۰۲۱۷/۲ الفروع ۳/ ۵۰۲. 
حاشية الروض الربع لابن قاسم ۰۱۰۹/4 الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۱/ ۳۳ 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سح 

أدلة القول الثاني: 

استدل اصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قول الله تعالى: #وَليطْوَفوا یتمیق . 

وجه الاستدلال: أن الأمر بالطواف في الآية مطلق غير مقيد باشتراط 
الطهارة» فمن طاف بغير طهارة» ولو كان حاملاً لمولود تتجس ظاهره» فقد 
تحقق منه مسمى الطواف '". 

۲- أن اشتراط الطهارة من النجاسة في الطواف زيادة على النص» وذلك 
نسخ؛ لأنه يلزم منه تقييد مطلق القطعي # وَليْطوَفاً بخبر الواحد فلا 
يجوز؛ لأن الزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحدہ لأنه يوجب العمل دون 
العلم» فلم تصر الطهارة فيه ركناً؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص '''. 

؟- أن الطواف عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها الطهارة*. 

المنافشة: 

نوقشت ادلة القول الأول ہما يلي: 

-١‏ أما حدیث عائشة: «افعلي ما يفعل ا حاج....) فقد رد على الاستدلال 
به: بأن منع ا حائض من الطواف» ليس فيه دليل على اشتراط الطهارة من 
النجاسة فيه؛ لاحتمال أن يكون منعها؛ لأجل صيانة السجد عن تلويثه» وعن 


.]۲۹[ سورة اج آیة‎ (١) 
۰۱۷۹/۳ شرح الرزكشي‎ )0( 
.۵۹/۲ بدائع الصنائع ۳۸/۶ تبيين الحقائق‎ )۳( 


۰۱۰۹/6 حاشية الروض الربع لابن قاسم‎ )٤( 


ے آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۳۳۵ 
إدخال النجاسة فیه؛ وذلك لکون الطواف داخل السجد» وهي منوعة منه 
ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . 

؟- آما حدیث ابن عباس: «الطواف بالبیت صلاة....» فقد رد عليه ہما يلي: 

[- أن في إسناده عطاء بن السائب. وهو ضعیف ”". 

وأجيب: بأن عطاء بن السائب وان كان قد اختلط» فقد رواه عنه سفيان 
الثوري عند الحاكم» وهو من روى عنه قبل الاختلاط وصححه الحاكو””". 

ب- أن تشبيه الطواف بالصلاة لا يقتضي المساواة من كل وجە'“ بل الراد 
به: أن الطواف كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة» وهذا 
كقوله با «... ولا يزال أحدكم في صلاة ما اننظر الصلاة» رواه البخاري 

وكقوله کل ا توا لحدكم تأحسن وو غلا شیکن يديه فإ فی 


صلا رواه الترمذي وأبو داود» وابن ماجف وأجر ^ 


)١(‏ بدائع الصناتم ۰۱۲۹/۲ ۳۹/٢‏ البحر الرائق ۲۵4/۲ ۰۱۹/۳ 27١‏ ۰۲۶ فتح القدیر 
۲ الفتاوى ا مندیة ۰۲7/۱ الاختیار ۱/ ١٢٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ الروضة الندية ۱/ ٦٦٦٥ء‏ 
فقه السنة 1۹٦1/١‏ . 
(۲) جاء في تلخيص الحبير ۱۳۰/۱ ۱۳۱۔ 
«اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه" اه. 
)۳( انظر: ص (۲۳۲)ء وانظر: صحيح ابن خزيمة 5/ ٢٢۲۲ء‏ تلخيص الحبير ۱۳۱۰۱۳۰/۱. 
)٤(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۹۲/۲٦‏ ۱۹۸ الروضة الندية ٠٠٠١ /١‏ . 
)٥(‏ صحیح البخاري: كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة ۱/ ۰۱۵۹۰۱۵۸ 
)٦(‏ سنن الترمذي: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بین الأصابع في 
الصلاة ۰۲۲۸/۲ (۴۳۸۱), ` = 


۳۳۹ أحكام الولود في الفقه الاسلامي سس 

أو یکون الراد به أن الطواف كالصلاة في صل الفرضية والثواب؛ لأن کلام 

التشبيه لا عموم له» فيحمل على التشبيه في قوله تعال: رارج ات 4 
أي کأمھاتہم ۳ 

ج- أن الله تعالی قد فرق بين الطواف والصلاة بقوله تعالى: # ور بلق 


این وَالعاہیرے ورتم لجو گ۶ و سس 


و- أن النبي و قال في الصلاة: «الصلاة مفتاحها الطهور وتحریمها 
التكبير وتحليلها التسلیم». رواه الترمذي وصححه وأبو داود وابن ماج 


ورواه أحمد بنحوہ وصححه الحاكم '“. 


= سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدي في ا لمشي إلى الصلاة .)۳۸٦( ۳۸۰ /١‏ 
سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة؛ باب ما يكره في الصلاة ۰۳۱۰/۱ ۳۱۷. 
مسند الإمام أحمد ۸٦/٤‏ ۱۰۹. 
انظر: حاشية الروض الربع لابن قاسم ۱۱۱/4 جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۱۹۹۰۱۹۸/۲۲ قال الشوكاني في نيل الأوطار ۲/ :۳۳٣‏ «.... في إسناده عند 
الترمذي رجل مجهولء وهو الراوي له عن کعب بن عجرة. وقد كنى أبو داود هذا 
الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط عن 
کعب. وقد ذکره ابن حبان في الثقات واخرج له في صحیحه هذا الحديث» اه. 
قال في الفتح الرباني 4/ 84: «... سنده جيد» وانظر كذلك سنن الدارمي ۱/ ۰۲۱۷ 

.]٦[ سورة الأحزابء آية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۳۸۱/۲ بدائع الصنائم ۱۲۹/۲. 

(۳) سورة الحج: آية ۲۱1 ]. 

<.)۲۳۸( ۹-۸/۱ سنن الترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ )٤( 


حك آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۲۲۷ 


فالصلاة التي تشترط ها الطهارة» ما كانت تفتتح بالتكبير وقختتم بالتسلی 
والطواف لیس كذلك ۲ , 

- أنه لم ینقل عن النبي بي أنه أمر بالطهارة من النجاسة للطواف؛ 
ویمتنع أن یکون واجباً ولا يبينه للأمة؛ لأن تأخير البيان عن وقته ممتنم "© 

ورد على أدلة القول الثاني بما يلي: 

آما الاستدلال بالآية: #وليطوفرا ...€ فقد رد: 

أذ الطواف مع حمل النجاسة يكون منیا عنه في هذه اخالةء فلا یدخل 
تحت الم ۳ 

الترجيح : 

إذا د تقرر أن الطواف له حكم الصلاة؛ فإن الطواف مع حمل المولود الذي 
على بدنه أو ثيابه نجاسة لا یصح؛ لكون الطائف حاملا للنجاسة؛ لأن 
الطائف مأمور باجتناب النجاسة التي يجتنبها المصلى *. 


= کتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها ۳/۲٢‏ (۲۳۸). 
سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء /١‏ ۰۵۰-4۹ (1۱) كتاب الصلاة 
باب الإمام يتطوع في مكانه .)118(:41١ /١‏ 
سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور ۱۰۱/۱ (۲۷۲-۲۷۵). 
السند: ۰۱۲۲/۱ الستدرك ۰۱۳۲/۱ ۱ 
(۱) حاشية الروض الربع لابن قاسم ۰۱۱۱/4 مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية /۲٢‏ ۱۲۳ 
(۲) الصدر السابقان الحلل ۰۱۸۰/۷ وانظر: روضة الناظر ۵۷/۲. 
(۳) شرح الرزكشي ۰۱۹۷/۳ 
)٤(‏ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۰۱۱۱/4 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامي سے 

ویستثنی من ذلك حمله في الطواف عند الضرورة؛ لأن النجاسة يعفى عنها 
عند الحاجة ". 

والحاجة لحمل الولود في الطواف أشد منها نی الصلاةء نظراً لطول وقت 
الطواف بالنسبة لوقت الصلاة ما يجعل إزالة النجاسة عنه وخاصة عند شدة 
الزحام أمراً في غاية الصعوبةء والشريعة قد جاءت برفع ا حرج في جميع 
تكاليفهاء بالإضافة إلى أن الباعث على حمل الولود قد يكون من أجل الخوف ٠‏ 
عليه وعدم وجود من يحفظه. لذا قلنا بجواز حمله عند الضرورة فقط. 

قال ابن القيم ح رحمه الله تعالى-: «وجوب الطهارة في الصلاة آکد من 
وجوہہا في الطواف فالصلاة بلا طهارة باطلة بالاتفاق... ولو طاف محدثاً 
صح طوافه في أحد القولين» وغاية الطواف أنه يشبه الصلاة» ”". 

فرع الثاني: حكم حمل المولود في السعي . 

اتفق الفقهاء -رجھم الله تعال۔ على أن حمل الولود في السعي مع تحقق 
طهارته أو عدم العلم بنجاسته» لا يؤثر في صحة السعي قياساً على الطواف”". 


() نهاية المحتاج .٦۹/۱‏ 

(۲) إعلام الموقعين ۳/ ۷. 

(۳) البحر الرائق ۲4/۳ البسوط ۵۱/4 الفواکه الدواني ۳۷۱/۱ بداية الجتهد ۱/ ۲٥٢‏ 
الام ۰۲۱۰/۲ نهاية للحتاج ۳/ ۰۲۹۱ المغني 4۷/۵ ۲ الفروع ۳/ ۵۰۲ البدع ۲۲۱/۳) 


مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۹۸/۲۲ وقد حکی الاتفاق على ذلك ابن النذر 
في الا جاع (0۳-۵۲). 


س أحكام المولود في الفقه الاسلامي (mp‏ 


واختلفوا في حكم حمل المولود في السعي إذا كان على بدنه أو ثيابه نجاسة 
وكان هذا الاختلاف مبنيا على اختلافهم في الطهارة من النجاسة» هل هي 
شرط في صحة السعي أو ليست شرطاً فيه'""؟ على قولين: 


)١(‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للسعي على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الطهارة من النجاسة ليست شرطاً في صحة السعي» وبه قال عطاء 
وأبو ثور» وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو المشهور 
من مذهب الحنابلة. 
القول الثاني: أن الطهارة من النجاسة شرط في صحة السعي» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
القول الثالث: أنه إذا ذكر قبل أن يحل من إحرامه فليعد الطواف» وإذا ذكر بعدما حل» 
فلا شيء عليه؛ وهو مروي عن الحسن البصري. 
والختار: أن الطهارة من النجاسة ليست شرطاً في صحة السعي» ولكن يستحب شرعاً 
أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه لأن فعلها على طهارة أكمل. 
انظر: البحر الرائق ۰۲۶/۳ المبسوط ۵۱/6 الاختيار /١‏ ۰۱7۳-۱۲۲ الفتاوی الهندية 
۱ ۷ الدونة ۰۹/۱ الفواكه الدواني ۳۷۱/۱ بداية المجتهد ۰۲۵۲/۱ تنویر المقالة 
۳ بلغة السالك ۷۹/۱ البيان والتحصيل ۸/4 الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي ۰۳۹۹/۱ حاشية العدوي ۰4۷۲/۱ شرح الموطأ للزرقاني ۲/ 4۱۷ مغني المحتاج 
0١‏ هایة المحتاج ۳/ ۰۲۹۱ روضة الطالبین ۰۷۹/۳ فتح الوهاب ۱/ ۰۱64 كفاية 
الأخيار ۰۲۲۲/۱ حاشيتا القلويبي وعميرة ۱۱۲/۲ فتح الباري ۰۵/۳ المغني 
٥۵ء‏ الفروع ۰0۰۲/۳ المبدع ۰۲۲۱/۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۲۲٢‏ القنع 
۱ الإنصاف ۲۱/٤‏ المحرر في الفقه ۰66/۱ شرح منتهئ الارادات ؟/ 55, 


الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۸/۸:ء نيل ا ارب ۰۱۱۱/۱ 





أحكام الولود نی الفقه الاسلامي = 

القول الأول: أن السعي يصح مع حمل المولود» وهو مذهب جھور الفقهاء 
وهم: ا حنفیة والمالكية والشافعیة وهو الشهور من مذھب الحنابلة. 

القول الثاني: أن السعي لا يصح مع حمل المولود» وهو رواية عن الامام أجد'''. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي کار قال: «افعلي ما يفعل ا حاج 
غير آلا نطوني بالبیت حتى تطهري» رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري”". 

وجه الاستدلال: أن النبي يي أباح للحائض أن تفعل جميع المناسك سوى 
الطواف يالبيت» فدل على عدم اشتراط الطهارة فيها عداه» ومن ثم صح 
السعي مع حمل المولود الذي تنجس ظاهره. 

۲- أن السعي عبادة لا تتعلق بالبیت؛ فصح مع النجاسة؛ قياساً على 


الوقوف بعرفة”. 





)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() المغني ۲٤٤/٥‏ الإنصاف ۲۱/٤‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۲۲۲ الحرر في الفقه 
۱ المقنع ۱/ ۰44۷ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1۳۸/۱ 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۲۳۲). 

)4( بدائع الصنائع ۲/ ۰۱۹۲ النتقی شرح الوطاً ۲/ ۰۲۲۶ ۲۹۸ الغني ۵/ ۲۷-۲47 
الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۲٢٢‏ البدع ۰۲۲/۳ الکانی في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل 4۳۸/۱ فقه السنة ۱/ ۷۱۳. 


واستدل آصحاب القول الثاني: 

بأن السعي أحد الطوافین: فلم يصح مع حمل الولود المتنجس کالطواف بالبیت'''۔ 

ورد: بأن قياس السعي على الطواف قياس مع الفارق» فالطواف عبادة 
خصوصۃ بالبيت» وليس كذلك السعي '''. 

الٹرجیج: 

إذا تقرر أن الطهارة من النجاسة في ثوب الساعي وبدنه وحموله ليست 
شرطاً في صحة السعي وإنما هي مستحبة فیه؛ فان حمل الولود الذي تتجس 
ثوبه أو بدنه بنجاسة -غير معفو عنها- لا يؤثر حمله في صحة السعي. 

إلا أن الأفضل تطهير بدن الولود وثيابه أثناء السعي به. حتى لا يكون 
حامله حاملاً للنجاسة. 

ولكيلا يؤذي به من حوله من المسلمين؛ لأن اجتناب النجاسة في الجملة- 
أمر مطلوب ومرغب فيه شرعاً ”". 
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(۱) بداية الجتهد ۱/ ۰۲۵۲ المقئع ۱/ 8۷ 4 الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ٦٣۸/۱‏ . 

(۲) بدائع النصائع ۰۱۲۹/۲ النتقی شرح الموطأ ۰۲۲4/۲ ۲۹۸ الغني ۵/ ۰۲۲۳ 4 ۲ 
۷ القنع 460/۱ البدع ۲۲/۳ الفروع ۵۰۱۲/۳ الشرح الکبیر لابن قدامة 
۶۲ء ۰۲۲۲ الكاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۶۳۳/۱ ۰۳۸ حاشية 
الروض الربم لابن قاسم ۰۱۰۹/۶ 

(۳) انظر: فقه السنة ۱/ ۰۷۱۳ 


رقم 
جی 3ے ی 


وهم جو سے 
سم سے آحکام الولود في الفقه الاسلامي تسه 
المطلب الرابع 
الخارج من الولود 


وفيه مسألتان: 

ا مسألة الأولى: حكم بول المولود وغائطه. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالی- على أن الغائط من المولود نجس؛ ذكراً 
كان أو أنثى أو خنثى» وأن الغسل مطهر للمحل الذي يرد عليه. 

كا اتفقوا على أن بول المولود الأنثى والخنثى والذكر الذي أكل الطعام 
لشهوة نجس كذلك» والغسل مطهر للمحل الذي يرد عليه. 

وذلك كله قياساً على بول الكبير وغائطه (. 


واختلف الفقهاء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة واختيار ”. 


)١(‏ انظر: الفتاوی ا مندیة 40/۱ البحر الرائق ۲۳۹/۱ الفروق للقرافي ۱۱۹/۲ بلغة 
السالك ۰1۶/۱ حاشية الدسوقي ۸/۱ الخرشي على ختصر خليل /١‏ 44» كفاية 
الأخبار ۱/ 19-16 المجموع شرح الهذب ۱/ ۰۲۵۳ روضة الطالبین ۱/ ۱۳۱ البدع 
۱ کشاف القناع ۰۱۹۳/۱ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۱۵۲/۱ شرح الزركشي 
۱ الإجماع لابن المنذر: 5 . 

(٢(‏ المراد ب «من لم يأكل الطعام» أي: بشهوة واختيار» لا عدم أكله بالكلية؛ لأنه یسقی الأدوية 
والسكر ويحنك عند الولادة؛ الخرشي على مختصر خليل ۹٢/۱‏ الجموع شرح الهذب 
۸۱ہ ٤ء‏ روضة الطالبين ۰۳۱/۱ حاشیتا القليوبي وعميرة /١‏ 4/ا-5لاء كفاية 


الأخیار ۰1۷-11/۱ فتح الوهاب ۲۱/۱ء شرح النووي على صحیح مسلم ۱/ ۰۱۹4 - 


حت أحكام الولود في الفقه الاسلامي r‏ 
ويي الخلاف فيه من وجهين: 
أحدهما: الحكم بنجاسته أو طهارته. 
والآخر: ما تتم به طهارة المحل الذي يرد عليه. 
أولاً: حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة. 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالی- فيه» هل هو نجس أو طاهر؟ على قولين: 
القول الأول: أن بول الغلام نجس. 
وهو قول جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة والمالكية» والشافعية» وا حنابلة '''. 
القول الثاني: أن بول الغلام طاهر. 
وهو قول في مذهب الالكية» وبه قال بعض الحنابلة وإليه ذهب داود 
الظاھری'''. 


ے المغني ۰4۹7/۲ البدع ۰۲۵6/۱ كشاف القناع ۱۸۹/۱ الانصاف ۳۲۳/۱ الكافي في 
فقه الامام أحمد بن حنبل ۱/۱ شرح الزركشي ۰4۲/۲ ٤٦ء‏ شرح منتهی الارادات 
۹-۱ عارضة الأحوذي ۱/ ۰۹-۹۳ 

)١(‏ الفتاوی افندية ۰47/۱ جمع الأنہر ۰1۱/۱ بلغة السالك ۰65/۱ حاشية الدسوقي 
۱ الخرشي على مختصر خلیل ۰۹6/۱ الجموع شرح الهذب ۰۸6/۱ ۸۵ء 
۳ء بهاية الحتاج ۰۲۵۰/۱ حاشية القليوبي وعميرة ۰۷/۱ شرح النووي على 
صحیح مسلم ۱/ ۰۱۹6 الانصاف ۰۳۲۳/۱ شرح الزركشي ۲/ 4۲. 

(۲) الخرشی على ختصر خلیل ٩8/۱‏ المغني ۲/ ۹0 ۰4 الانصاف ۳۲۳/۱ البدع ۰۲4۵/۱ 
شرح الزركشي ۰4۲/۲ الحلل ۰۱۹۹/۱ 


٤٢‏ آحکام الولود نی الفقه الاسلامي د 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ حديث صاحبي القبرين المشهورء عن أبن عباس -رضي الله عنهم|- 
قال: مر رسول الله ی على قبرين فقال: ١إنہما‏ ليعذبان» وما يعذبان في كبر" 
أما أحدهها نکان يمشي بالنميمة» وكان الآخر لا يستنزه عن البول» رواه 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم 0 


؟- قول رسؤل الله ہل «أكثر عذاب القير من البول» رواه ابن ماجة ". 


(۱) قال النووي: «.... فيجب تأويل قوله و وما يعذبان في كبير» وقد ذكر العلماء فيه تأويلين: 
أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهماء والثانی: أنه ليس بكبير تركه عليهماء وحکی القاضي 
عياض -رحه الله تعالى- تأويلا ثالثا - أي ليس باکر الکبائر قلت: فعلى هذا يكون المراد 
به الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم أحد التعذيب لا يكون إلا في أكبر الکبائر 
الموبقات» فإنه يكون في غيرهما والله أعلم». (شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۰٢٠/۳‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في غسل البول ٦١ 055/١‏ . 
كتاب ال جنائز باب الجريد على القبر ۲/ ۰۹۹۰۹۸ 
كتاب الأدب» باب الغيبة.... بلفظ «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول». 
صحیح مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ... ۲٤٢ ء۲٤٥٤ /١‏ (۲۹۲). 

(۳) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة» باب التشديد في البول ۳۸۷2۱۲۰/۱ من حديث أبي 
هريرة حرضي الله عنه-. 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۰۲۰۷/۱ عن ابن عباس بنحوه وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الكبير» وفيه أبو يحيى القتات. وثقة ابن معين في رواية» وضعفه الباقون». 


سح آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي 


ووجه الدلالة من ا حدیئین التقدمین ظاهرء فان عدم التنزه من البول کان 
مجلبة للعذاب في حق صاحبه» کم أن فيه أمراً بالتطهر من البول» ولفظ البول 
هنا عام» فیدخل فيه بول الولود. 

۲- الإجماع على نجاسة البول '''» وا حارج من الولود بول. 

-٤‏ قياس پوله على بول الكبير» بجامع أن كلا البولین خارج مستقذر من 
أحد السبیلین '''. ۱ 

۵- قياس بوله على غائطه؛ بجامع أن كلا منھما قد ورد الأمر بتطهیره . 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ حدیث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في 
حجر رسول الله ی فقلت: يا رسول الله» أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره 
حتى أغسله. فقال يَكلِ: (إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى» 
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة واللفظ له وأجد . 


.7 4 الإجماع لابن النذر:‎ )١( 


كا نقل بعض الشافعية إجماع العلماء على نجاسته. (شرح النووي على صحيح مسلم ۱/ ۱۹6). 
(۲) انظر: کشاف القناع ۰۱۸۹/۱ 
(r)‏ بلغة السالك ۱/ ٤٠ء‏ حاشية الدسوقي ۸/۱ الخرشي على ختصر خلیل ۱/ ۰۹4 !حکام 
الأحكام لابن دقيق العبد ۰۱۲۰/۱ 


2 سنن الترمذي: كتاب الوضوء باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم ۰۱۰4/۱ 
۵ (۷۱). 


سنن أبى داود: کتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب ۰۲۱۱/۱ .۲٦٢‏ = 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

۲ حدیث عائشة رضي الله عنها- قالت: أت رسول الله ی بصبي فبال 
على ثوبه» فدعا بماءء فأتبعه إياه» رواه البخاري ومسلم» ولفظه للبخاري ''' 

وی رواية عند مسلم: «آنه ِا كان یوتی بالصبیان فيبرك علیهم وجنکهم. 
فأتي بصبي» فبال عليه فدعاء بماء» فأتبعه بوله» وم یفسله» رواه مسلم '". 

وجه الدلالة من الحديثين المتقدمين: 

أن فيهما تصريحاً بعدم الغسلء فیکون اتباعه الماء إما جرد النضح» أو مجرد 
صب الماء عليه» ولو كان نجساً لامر بغسله '”. 

۴- أن النص ورد بنضحه ورشه دون غسله» والرش والنضح لا يزيله 
فلو کان نجساًء لوجب غسله كسائر النجاسات (*. 

المناقشة: 

يمكن مناقشة أدلة القول الأول بما يلي: 

أن الحديثين عامان» تخصصه| الحديثان اللذان أوردهما أصحاب القول الثاني. 

آما الإجماع فغير مسلم به؛ لأنه لو صح ما ورد هذا الخلاف. 

أما بقية الأدلة» فقياسان في مقابلة النصء فلا يلتفت إليها. 


= سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء نی بول الصبي الذي لم يطعم ۱۷/۱ (۵۲۲). 
مسند الامام أحمد 0107/٠١‏ ۲۵۷. 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب بول الصبیان ۱/ .٦٦‏ 
صحیح مسلم: كتاب الطهارةء باب حکم بول الطفل الرضیع ... ۱/ ۲۳۷ .)۲۸٦(‏ 
(؟) صحیح مسلم: کتاب الطهارة» باب حکم بول الطفل الرضیع ... ۱/ ۲۳۷ (۲۸). 
(۳) انظر: الدراري الضية شرح الدرر البهية ۲۲/۱. 
)٤(‏ انظر: تحفة الودود: ۰۱۳۰ البدع ۰۲۵/۱ 


ك أحكام الولود نی الفقه الاسلامي ۷ 

اما أدلة القول الثاني: 

فیرد عليها أن الاكتفاء بالنضح أو الرش '' من باب التیسیر والتخفیف ورفع 
احرج ولا یلزم من ذلك ا حکم بطهارته؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى تطهیر ”". 

التزجیح : 

الختار: هو نجاسة بول الادمي مطلقاء لا فرق بين بول الغلام الرضیع 
وغيره؛ وذلك لص احة آدلة القول الأول بذلك. 

آما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني» فإنها لا تدل على 
طهارته؛ لآن غایة ما دلت عليه التخفيف في تطهير بول الغلام» وليس من 
لازم التخفيف في التطهير الحكم بالطهارة» بل إن الأمر بالتطهير ذاته يفيد 
النجاسة. إذ الطاهر لا يطهرء وهذا معلوم من الدين بالضرورة. 

وقد ثبت أن النبي يلا آمر بدلك النعل من الغائط '". 


(۱) سيأتي بیان المراد بالنضح والفرق بينه وبين الغسل ص .)۲٦٢٦-٥٦٢(‏ 

(۲) انظر: المبدع .۲٥٤/٢‏ 

(۳) ولفظ الحديث: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلینظ فان رأى في نعليه قذراً أو أذى. 
فليمسحه وليصل فيهما». 
سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل 4۲۷/۱ ٦٠ء‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه-. 
وی لفظ آخر: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور». 
سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل ۱/ ۲٦۸ ۲٦۷‏ (۳۸۲-۳۸۵). 


عن أي هريرة حرضي الله عنه-. 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي حل 

وهو متفق على نجاسته "" ومعلوم أن الدلك من الخفة بمکانء فلو اقتضی 
التخفيف في التطهير الحكم بالطهارة» لكان مقتضی ذلك الحكم بطهارة 
الخائط وهذا مالم يقل به أحد. فالغائط من النجاسات المتفق عليها. 

وإذا ثبت أن التخفيف في التطهير لا يعني الحكم بالطهارة» ثبت أن الأمر 
بالنضح من بول الذكر الرضيع لا يستلزم طهارته '''. 

قال الخطابي: «ليس تجویز من جوز النضح من أجل أن بوله ليس بنجس؛ 
ولكن من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته» ''. 

ثانياً: ما تتم به الطهارة من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة '': 

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. هل 
يتوقف تطهير بوله على الغسل أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: يكفي فيه الرش؛ وهو نضحه بالماء '٭ وبهذا قال علي وعطاء 


)١(‏ الفتاوى ا مندیة 40/۱ البحر الرائق ۲۳۹/۱. الفروق للقراني ۱۱۹/۲ء بلغة السالك 
۱ء حاشية الدسوقي ۰۰۸/۱ الخرشي على ختصر خليل ٩٤/١‏ المجموع شرح 
الهذب ۰۲۵۳/۱ روضة الطالبين ۳۱/۱ كفاية الأخبار ۰14/۱ ٦٦ء‏ كشاف القناع 
۱ء البدع ۰۲۶۱/۱ الشرح الكبير لابن قدامة /١‏ ١٥۱ء‏ شرح الزركشي ۲۹/۱. 

(۲) أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي لعبد المجيد صلاحین -رسالة ماجستيرء /١‏ ۵۰. 

(۳) معالم السئن ۹۹/۱. 

)٤(‏ وھذا یأتی على القول بأنه نجسء أما من قال بطهارته أصلاًء فلا يقول بالتطهير من 
الطاهرء وانبا جاء الأمر بنضح ا اء عليه تعبداً. 

= النضح في اللغة: هو البل با ماء والرش.‎ )٥( 


= آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ۹ 
والحسن والزهري» وهو مذهب جھور الفقھاء وهم: الشافعية» واطنابلت 
والظاهرية» وهو رواية عند ا مالکیة . 
القول الثاني: لا يكفي فيه الرش» بل لابد من غسله» وإليه ذهب سفيان الثوري”". 
وحكاه بعض المتأخرين عن النخعي ٠"‏ وهو مذهب الحتفية» وا الکیة 


وأحد الأوجه عند الشافعية “. 


= وني الاصطلاح: هو يمعنى الرش أیضاء وهو غمر امحل با ماء من غير مرس ولا 
دلك» ولا يشترط فيه انفصال الاء عن المحل ولا تقاطرہ منه. 
انظر: لسان العرب ۰1۱۸/۲ ختار الصحاح: ٤ء‏ الصباح ا ئیر ۱۰۹/۲ء فتح الوهاب _ 
۱ المغني ۰8۹5/۲ شرح منتهی الارادات ۹۸/۱ ء الکافي في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۰۹۱/۱ شرح السنة ۱/ ۰۸۵ إحكام الأحكام لابن دقیق العید ۱/ ٠١١‏ . 
آما الغسل في اللغة: فهو إسالة الاء انظر: لسان العرب ۰4۹8/۱۱ 
وني الاصطلاح: هو غمر الحل بالاء مع تحقق السیلان والعصرء وانظر: الجموع شرح 
الهذب ۸6/۱۰ فتح الوهاب ۰۲۱/۱ حاشیتا القليوبي وعميرة ۰۷/۱ شرح النووي 
على صحیح مسلم ۱/ ۰۱۹6 معا السنن ۹٩/۱‏ وسيأتي بیان ذلك ص (۲۱-۲۲۰). 

.٦٦ /۱ الكافي في فقه أهل المدينة الالكي ۰۹۱/۱ بداية الجتهد‎ )١( 
الجموع شرح الهذب ۰۸4/۱ ۰۲۵۳ روضة الطالبین ۳۱/۱ نہایة الحتاج ۰۲۵۷ كفاية‎ 
شرح منتهی‎ 2١ 4 5 /١ الأخبار ۱/ ۷٦ء شرح النووي على صحیح مسلم ۱/ ۰۲48 البدع‎ 
۰۱/۱ الارادات ۹۸/۱ شرح الزركشي ۲ إعلام الوقعین ۳۱/۲ تيسر العلام‎ 
۰۱۰۰/۱ المحلي‎ 

)۲( الاختیار ۱/ ۰۳۲ روضة الطالبين ۰۷۱/۱ شرح السنة ۱/ ۸۷. 

.٠١١/١ المحلي‎ )۳( 

)٤(‏ الاختيار /١‏ ۰۳۲ المدونة ۰۲۶/۱ بداية الجتهد /١‏ ٦٦ء‏ روضة الطالبین ۳۱/۱ شرح 

النووي على صحيح مسلم ۱/ ۰۱۹۶ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ہے 


الادلة : 

أدلة القول الأول ؛ 

استدل اصحاب القول الأول بأدلة نقلية وعقلية منها: 
أولاً: الأدلة النقلية: 


-١‏ حديث عائشة سرضی الله عنھا- قالت: «آتي رسول الله ولا بصبي فبال 
على ثوبه» فدعا بماء» فأتبعه إياه» رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري. 

وني رواية عند مسلم: «فأنبعه بوله وم يغسله» . 

٢‏ حدیث أم قيس بنت حصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله ةٍ فأجلسه رسول الله للا نی حجره فبال على ثوبه فدعا باء 
فنضحه ول يغسله. رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري . 

۳- حدیث علي حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله پ: «بول الغلام 
الرضیع ينضح» وبول الجارية يغسلء قال قتادة: هذا ما لم یطعماء فإذا طعا غسل 


بوطیا» رواه الترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجة واللفظ له ورواه آجد ". 


.)۲7( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الوضوه باب بول الصبیان ۱/ 1۲ . 
صحیح مسلم: کتاب الطهارة باب حکم بول الطفل الرضیع .... ۲۳۸/۱ (۲۸۷). 

(۳) سنن الترمذي: أبواب الصلاة باب ما ذکر في نضح بول الغلام الرضیع ۵۰۹/۲ 
٩۰‏ کتاب الوضوء باب نضح بول الفلام قبل أن يطعم ۱۰6/۱ (۷۱). 
سنن أبي داود: کتاب الطهارة» باب بول الصبي یصیب الثوب ۱/ ۲۷۳ (۳۷۷ ۳۷۸). 
سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة» باب ما جاء نی بول الصبي الذي لم يطعم ۰۱۷۶/۱ 


= (o0) 79٥۵ 


س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي ۲۹۹ 

۴- حدیث لبابة بنت الحارث رضي الله عنها- قالت: (بال حسین بن 
علي في حجر رسول الله ية فقلت: ايا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوباً 
غيره حتى أغسله». فقال: اإنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الائٹی) 
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة واللفظ له ورواه أحمد”". 

۵- ما رواه أبو السمح خادم النبي کی قال: قال رسول الله 235: (یفسل 
من بول ا جحاریة ویرش من بول الغلام» رواه الترمذي وآبو داود والنسائي؛ 
وابن ماجة '''. 

-٦‏ حديث آم كرز ا حزاعیة قالت: أن النبي وك قال: «بول الغلام 


ينضح وبول ا حاریة يغسل» رواه ابن ماجة واللفظ له ورواه أحمد ۳. 


= مسندالامام آهد ۲۸۹/۲۰۹/۱. 
اواسناده صحیح؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وی وصله وارساله. وقد رجح 
البخاري صحته» وكذا الدارقطني ....» تلخیص ال حبیر ۱/ ۳۸. 
(۱) تقدمت الاحالات ص (۵ 4 ۲). 
(۲) سنن الترمذي: کتاب الوضوه باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم ۰۱۰4/۱ 
۵ . 
سنن أي داود: کتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب ۲۹۲/۱ (۳۷۰). 
سنن النساتي: کتاب الطهارةء باب بول الجارية ۱۵۸/۱ (۳۰). 
سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة» باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ۱/ ۱۷۰ (۵۲). 
(۳) سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة, باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ۱۷۰/۱ (0۲۷). 
مسند الامام أحمد ۸۰ .. 


۲۱ أحكام الولود ني الفقه الاسلامي د 

ووجه الاستدلال من هذه الأحادیث: 

أن بعض هذه الأحاديث صرح بفعل النبي اة بالنضح في بول الغلام» 
وبعضها فرق بصريح القول بين بول الغلام وبول الجارية» فثبت بهذا أن 
حکمھھ| ختلف: فحكم بول الغلام النضح» وحكم بول الجارية الغسل '''۔ 

أما الأدلة العقلية فمنها: 

-١‏ أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» فيكثر حمل الذکور؛ فيناسب 
التخفيف الاکتفاء بالنضح؛ دفعاً للعسر وا حرج؛ بخلاف الإناث» فان هذا 
المعنى قليل فیهن؛ فيجري على القياس في غسل النجاسة . 

۲- أن بول الغلام يظهر بقوة؛ فینتشر ويعم الحاضرين» فيشق غسله 
بخلاف الأنثى فان بوها لا يتجاوز عله ". 

؟- أن الغلام لديه حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية» تطبخ الطعام؛ 
وتلطف الفضلات ا خارجیة وهذه الحرارة الزائدة» تجعل طعام الطفل لطيفاً؛ 
لأنه لبن. فيكون بوله رقیقاء بخلاف بول ا جاریة. 

وهذا يؤيد تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام غير اللبن . 


251265 /١ المجموع شرح المهذب ۰5۸۹/۲ ۰0۹۰ مغني المحتاج ۰۸۶/۱ ۸۵ء فتح الباري‎ )١( 
۰۹۹/۱ البدع ۳۲۲۰۳۲۹/۱ كشاف القناع ۱/ ۰۲۱۸۰۲۱۷ شرح منتهی الإرادات‎ ء٦‎ 

(۲( نہایة المحتاج ۱/ ۷٥۲ء‏ كشاف القناع ۱۸۹/۱ء شرح الزركشي ۲/ 47) إحكام الأحكام 
لابن دقيق العيد .٠١١/١‏ 

(۳) شرح الزركشي .٦٢/٢‏ 

.۲ 40/۱ نہایة الحتاج ۱/ ۰۲۹۷ كشاف القناع ۰۱۸۹/۱ المبدع‎ )٤( 
. 1١/١ إعلام الوقعین ۱۳۱/۲ تيسير العلام‎ 


>ے أحكام المولود في الفقه الإسلامي Yor‏ 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: 

-١‏ ماروى عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي بي أي بصبي» فبال 
على ثوبه فدعا براء فأتبعه إياه» روا البخاري ومسلم ولفظه للبخاري ”. 

۲- ما روي عن عائشة رضي الله عنها- أيضاً قالت: كان رسول الله ئل 
يؤتئ بالصبيان» فيدعو هم وإنه أتي بصبي فبال عليه» فقال رسول الله تا 
«صبوا عليه ا اء صبا» ‏ رواه آحد ۳ . 

قال الطحاوي سرجه الله تعالی-: «وإتباعه الماء حكمه حکم الغسل. ألا ترى 
أن رجلاً لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر به؟»"*. 

*- الأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم. وقد سبقت الإشارة إلى 
بعضھا'“ ومنها: 

أ- حدیث عمار بن ياسر رضي الله عنه- وفيه قوله 235: نبا يغسل من 
مس وذکر منها البول» رواه البيهقي والدارقطني ورواه البزار بنحوه ". 


.)۲ 41( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) من صب الاء يصبه صبًا: إذا آفرغه. يقال: انصب الاء واصطب: إذا تحدر. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۵/ .)٤‏ 

(۳) مسند الامام امد ۲۹۹/۹. 

۰۹6/۱ شرح معاني الاثار‎ )٤( 

.)۲۱-۲ 46( انظر: ص‎ )٥( 


= ۰۱۳۱/۱ السنن الکبری ۰۱6/۱ سنن الدارقطني ۰۲۱۷/۱ کشف الاستار‎ )٦( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي تسد 
ففي هذا حدیث لم یفرق بین بول وبول ۳" 
ب- تأویل ا حدیث الوارد في بول الصبي: بأنه یفعل في بول الصبية أبلغ ما 
یفعل في بول الصبي» فسمي الأبلغ غساگ والأخف نضحاً مع تساوی البولین 
في الغسل» وذلك لأن بول الصبي يقع في محل واحد» وبول الصبية یقع منتشرا 
فیحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا حتاج إليه في الصبي '''۔ 
ج- أن لفظ «النضح» الوارد في بول الصبي بمعنى الغسل؟ لأن النضح 
كثرة الصب '' وقد ذکر في النهاية ما يفيد أن النضح , بمعنی الخسل “. ۱ 
ويؤيده ما روي عنه و ما سئل عن الذي قال: «انضح فرجك با ماء4. 
رواه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي وابن ماجة ” 
= قال البزار فی كشف الاستار ۱۳۱/۱. 
«تفرد به [براهیم بن زكرياء وم يتابع علیه» وثابت بن حماد لا نعلم روی إلا هذا». 

۰۷۰/۱ بدائع الصنائع ۱/ ۸۸ء تبيين ا حقائق‎ )١( 

(۲) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۰۱۲۰/۱ 

(۳) انظر: تبیین الحقائق ۰1٩/۱‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العید /١‏ ۰۱۲۰ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /٥‏ ۷۰ء قال ابن الأثير: اوقد يرد النضح» بمعنى الغسل 
والإزالة» ومنه الحديث «ونضح الدم عن جبينه» وحديث الحيض اثم لتنضحه) أي: لتغسله. 

.)۱۱۵( ۱۹۷ /۱ سئن الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء نی المذي يصيب الثوب‎ )٥( 
.)۲۰۷( ۱۳/۱ سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب في المذي‎ 
سنن النسائي: كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء ومالاً ينقض الوضوء من المذي‎ 
,۸ء‎ ۱ 


سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة» باب الوضوء من المذي ٦٦۹/۱‏ (۵۰۲-۵۰۵). 


-ے آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ۳5۵ 

أي: اغسله فیحمل عليه توقيفاً !. 

د- أنه لا فرق بین بول الغلام والجارية بعد سن الرضاعء فلا یفرق 
بینه| فيه" . 

ه- القیاس على سائر النجاسات؛ لانه بول نجس فوجب غسله کسائر 
النجاسات '''. 

النافشة : 

نوقشت أدلة القول الأول بما يأتي: 

-١‏ أما قوم بأن بول الصبي تعم به البلوی؛ لأنه يحمله ال رجال والنساء 
فهو ضعيف؛ لأن مقتضاه أنه لا يجب غسل ثياب النساء من بول الأنثى؛ 
لكون الابتلاء به أشد في حقهن» لاختصاصهن بحملهاء ومشاركة الرجال في 
حمل الصبي؛ وهذا ۸ يقل به أحد ''““۔ 

۲ أما قوضم بأن الغلام لديه حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية» وهذه 
الحرارۃ تلطف الفضلات الخارجة فيكون بوله رقيقاً بخلاف بول الجارية» فقد 


"3 »ت ho‏ ا «e‏ 3 ۰ ۰ لق 
رد: بأنه لا فرق بين ٹخین النجاسة ورقيقها في وجوب ازالتها بالغسل . 


۰1۹/۱ الاختیار ۱/ ۳۲ء تبین ا حقائق‎ )١( 

(۲) شرح معاني الأثار ۱/ ۰۹۶ 

(۳) انظر: الغني ۲/ 8۹ إحكام الاحکام لابن دقیق العید ۰۱۲۰/۱ عارضة الأحوذي 
1. 

(6) انظر: تبيين الحقائق ۰۱۹/۱ 

)٥(‏ المصدر السابق. 


أحكام الولود ني الفقه الاسلامي سح 


ونوقشت آدلة القول الثاني بما يأتي: . 

¬١‏ آما استدلالهم بحديثي عائشة وفي آحدهما: «فدعا بیاء فأتبعه إیاہ) 
وني ال خر صبوا عليه الاء صباً» فقد رد: 

بأنه لا فرق بين الصب وبين النضح. فالقائلون بنضح بول الغلام وغسل بول 
الجارية» نیا آرادوا بالنضح مکاثرة الحل بالاء» دون أن یصل إلى حد السیلان 
واطریان» ولا ينافي ذلك الصب. فانه یمکن أن يصب على الحل ماء ولا يصل 
حتی إلى مرتبة النضح التي آرادها القاتلون به. فلا تلازم بین الصب والغسل . 

؟- آما استدلام بالعمومات الواردة في نجاسة البول» فهي خصوصة 
ببول الصبي وأنه يخفف في تطهيره ۳. 

۴- آما استدلالهم بحديث عمار» فقد رد من وجهين: 

الوجه الأول: ما سبق إيراده من أن هذه العمومات خصصتها الأحاديث 
الفرقة بين البولين ". 

قال الشوكاني: «.... وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث 
النضح؛ لأنبا خاصة وهو عامء وبناء العام على ا خاص واجب» “. 


(۱) أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي .٦٢٤/٢‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين ۰۲۸۸/۲ الروضة الندية ١/٦۷ء‏ أحكام النجاسات في الفقه 
الاسلامي .۷٢/۱‏ 

(۳) الروضة الندية .۷٦/۱‏ 


.٦۷/۱ نيل الأوطار‎ )٤( 


تتسد آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 


الوجه الثاني: أن حديث عار ضعیف من جهة الاسناد» إذ فيه ثابت بن 
ماد وهو متهم بالوضعء وفيه علي بن زيد» وهو من لا جتج بروايته . 

-٤‏ أما استدلالهم بأن النضح الوارد في بول الصبي بمعنى الغسل» فقد 
رد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن أصل النضح الرش "۳ وقد يرد النضح بمعنى الغسل نادراً 
إذا اقتضاہ القام. وهنا قد وقع مقابلاً للغسل» فكيف يصح تفسيره به'"؟ 

الوجه الثاني: قوله في الحديث «ول یخسله» " فهو ينفي أن يراد به الغسل””. 

الوجه الثالث: التفرقة بین بول الصبي والصبية» وهم لا يفرقون بينها: فلم 
فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية» كان ذلك قوي 
الدلالة نی أن النضح غير الغسل . 

۵- آما القول بعدم الفرق بين بوليها في السنتین وبعدهماء فلا ینتهض 
لمقابلة الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فرقت بینهما. 

ثم ما الفرق بين السنتین الأوليين وما بعدها في التحريم بالرضاع؟ 


)١(‏ سنن الدار قطني ۰۱۲۷/۱ السنن الكبرى ۰۱4/۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 0۹٤/۲١‏ . 

(۲) انظر: ص (۲۸). 

(۳) الروضة الندية ۰۷۷/۱ 

(6) تقدم الحديث خرجاً ص .)٤٤٤٢(‏ 

۰۱۲۰/۱ احکام الاحکام لابن دقیق العید‎ )٥( 

)٦(‏ الصدر السایق. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي د 

فلا شك أن للشارع حك كثيرة فيا یشرع من أحكام» لا یشترط علم 
الکلفین ما . 

-٦‏ آما قياس بول الصبي على سائر النجاسات فقد رد: 

بأنه قياس على عمومات ورد ما خصصها كا ورد في أدلة القول الأول. 

الترجیح: 

بالنظر في الأقوال والوازنة بین أدلتها یت رجح القول الأول القائل بنضح 
بول الصبي. 

وذلك لقوة آدلته وعدم سلامة الاحتجاج با آورده العارض. كما مر في الناقشة. 

فالقائلون بغسل بول الصبي لیس معهم ما يمكن الاحتجاج به 
فالأحاديث العامة خصصة ببذه الأحادیث الصحيحة التي آوردها أصحاب 
القول الأولء قال البيهقي: «والأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام 
والجارية.... إذا ضم بعضها إلى بعض قویت» ٠."‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتفريق بين البولين إجماع الصحابة» ". 

کما أن في ذلك عملاً بالقاعدة الصحيحة: أن المشقة تجلب التیسیر وأن الأمر 
إذا ضاق اتسع» ويعضدها أن أصل الشرع وضع الحرج عما يشق الاحتراز عنه*. 


(۱) أحكام النجاسات في الفقه الاسلامي ۲/ .۳٤٤‏ 
(۲) السئن الکبری .5١15/7‏ 
(۳) نسبه له ابن القيم -رحہ الله- في تحفة المودود: ول آقف عليه في: 
الفتاوی المصرية» مجموع الفتاوى الکبری» جموع السائل والرسائل» الاختیارات الفقهية. 
)٤(‏ نہایة الحتاج /١‏ ۲۰۷. 


سس آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


كما أن حمل لفظ «النضح» و« الرش» الوارد في هذه الأحاديث على الغسل 
فيه بعد عن مدلول الألفاظ ‏ «فقد أطبق أئمة أهل اللغة على أن النضح هو 
الرش فيجب حله على ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة غيره. فكيف إذا كان 
الکلام لا يصح إلا با حمل على ذلك المعنى الأعم الأغلب» ۲۳ 

کیا أن حمل النضح على الغسل يؤدي إلى کون کلام النبي گا حال من الفائدة 
وحاشاه يعن ذلك؛ لأنه لا فائدة في التفرقة بينهه) في اللفظ إذا كان حکمھ واحدا ”. 

وإذا ترجح كفاية النضح في بول الصبي» فإن القائلين بذلك اشترطوا 
لذلك شر طین: ۱ 

أحدهما: أن یکون الصبي ذكراً رضيعاً في ا حولین الأولين من عمره. 

والثاني: ألا يتناول غير اللبن بقصد التغذي: فلا يضر تحنیکه بالتمر أو 
إطعامه السفوف ‏ بقصد الدواء ”“. 


.۱۰١/۱ سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الروضة الندية ۰۷۷/۱ 

(۳) آحکام النجاسات في الفقه الاسلامي ۲/ 1۳۳. 

)٤(‏ يقال سف الدواء یسفه سفّا: إذا أخذه غير ملتوت» وکل دواء يؤخذ غير معجون فهو 
سفوف. ( ختار الصحاح: 1۵ ۰۲ الصباح المنير ۲۷۹/۱). 

)٥(‏ الجموع شرح الهذب ۸4/۱ مغني الحتاج ۱/ ۸6 ٩۵‏ روضة الطالین ۰۳۱/۱ فتح 
الوهاب ۰۲۱/۱ کفایة الاخیار ۰17/۱ ۷٦ء‏ حاشیتا القليوبي وعميرة ۱/ ۷6 ۰۷۵ شرح 
النووي على صحیح مسلم ۱۹4/۱ الکانی في فقه الامام أحمد بن حنبل 6۹۱/۱ 
الانصاف ۱/ ۰۳۲۳ البدع 0۲6/۱ ۰۲4۵ الفروع ۰۲40/۱ کشاف القناع ۰۱۸۹/۱ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي د 

صفة النضح: 

إذا تبين أن الراجح في حق بول الغلام الرضيع أن ينضح بالاء فلا بد من 
بيان حقيقة النضح والفرق بينه وبين الغسل؛ وهنا قولان للفقهاء: 

أحدهما: أن المراد بالنضح غمر الحل الذي أصابه البول با ماءء بحيث لو 
عصر لا يعصر. 

ويخالف هذا الغسل في أنه يشترط عصرهء وهذا أحد الوجهين عند 
الشافعية» وهو المشهور عند الحنابلة 7" . 

والقول الآخر: أن المراد بالنضح أن يغمر ویکاثر با ماء مكاثرة» لا تبلغ 
جريان ا ماء وتقاطره وهو وأصح الوجهين عند الشافعية وقول للحنابلة '". 

جاء في المجموع: «النضح يرش عليه ماء يعمه ويغلبه بلا سيلان» بخلاف 
الصبية والخنثى, لا بد فی بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان» ". 

ولا بد مع النضح من إزالة أوصاف النجاسة الثلائة وهي: اللون أو الطعم 
أو الرائحة» قياساً على سائر النجاسات ٠.‏ 


قال الخطابي: «النضح الغسلء إلا إنه غسل بلا مرس ولا دلكء فأما غسل 


۰4۹۵/۲ المغني‎ ۱۹٢/۱ روضة الطالبین ۰۳۱/۱ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ۹۱/۱ء العدة شرح العمدة ۰۲۵۸/۱ شرح‎ 
۰۱۳۱ الزركشي ۰8۲/۲ شرح منتهى الارادات ۹۸/۱ء تحفة المودود:‎ 

0( المجموع شرح المهذب ۸/۱٥۲ء‏ روضة الطالبین ۰۳۱/۱ شرح النووي على صحيح مسلم 
1. حاشية الروض المربع لابن قاسم ۱/ .۳٥٣‏ 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۲۱ 


بول الجارية» فهو غسل یستقصی فيه» فیمرس بالید ویعصر بعد وقد یکون 
النضح بمعنی الرش أیضا؛ . 

والختار: أن الراد بالنضح هو النضح الجرد. وهو غمر الحل الذي 
آصابه البول با ماء ولا يشترط انفصال الاء عنه ولا تجفيفه» ویتحقق بذلك 
التضح ون لم یعصر الحل أو يقطر منه شيء. 

وهو الوافق للمعنی اللغوي؛ لأن حقيقة النضح في اللغة» هي البل بالاء 
والرش كما سبق بيانه '''» وذلك یتحقق من غير اشتراط الغلبة والکاثرة مع 
النضح. إذا تحققت إصابة ماء لجميع موضع البول ''۔ 

المسألة الثانية: قيء الولود ولعابه. 

آولا: القيء ۳. 

أ- نحاسة قیء الولود وطهارته: 

اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالى- في قيء الولود؛ هل هو طاهر أو نجس؟ 
على ثلاثة آقوال: 


.۹۳/۱ معالم السنن ۹۹/۱ء وانظر: شرح السنة ۰۸6/۱ ۸۰ء عارضة الأحوذي‎ )١( 
«ولا تعارض بین الروايتين -أي رواية‎ :۳۲۷ /١ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
النضح ورواية الرش- لن الراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهی إلى‎ 
النضحء وهو صب الاء ويؤيده رواية مسلم افدعا بیاء فصبه عليه» اه.‎ 

۱ .)۲1۸( انظر: ص‎ )٢( 

(۳) روضة الطالین ۳۱/۱. 

)٤(‏ القيء لخه: قاء من باب باع» ویطلی على الطعام القذوف. یقال: قاء فلان ما أكله يقيئه 
قیئاً: إذا ألقاه. (لسان العرب ۰۱۳۵/۱ المصباح المنير ۲/ ۵۲۲). 





آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 


القول الاول: أن القيء نجس إذا خرج من العدة» سواء تغير عن حالته 
التي دخل علیها أو لا. 

آما إن خرج قبل وصوله إلى العدة فطاهرء وهذا مذهب الشافعية» وهو 
الصحیح من مذهب ا حنفية» وهو مذهب ا ابلة . 

القول الثاني: أن القيء لا ینجس إلا بتغیره عن حالته التي دخل عليهاء 
حتی لو خرج من العدةء وهو مذهب الالكية» وإليه ذهب محمد بن احسن 
من ا حنفية . 

القول الثالث: أن القيء الفاحش نجس نجاسة خففة» سواء تغیں أو لاء 
وسواء حرج من المعدة» أو قبل الوصول إليهاء وهو مروي عن أبي حنيفة '". 
وبه قال الشوکاني ““. 


)١(‏ البحر الرائق ۰۳/۱ حاشيتا القليوبي وعميرة /١‏ ۷۰ء حاشية إعانة الطالبين /١‏ 44. الغني 
۲ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۸۷/۱ كشاف القناع ۰۱۸۹/۱ الشرح 
الکبیر لابن قدامة ۰۱6۹/۱ شرح الزركشي ۰۳۹/۲ شرح متھی الإرادات ٠١7 /١‏ . 

(۲) البحر الرائق ۰۳۹/۱ الدونة ۱۸/۱ء بلغة السالك ۳۹/۱ بداية الجتهد ۰۲6/۱ الکانی 
في فقه أهل الدينة المالكي ۰۱۲۰/۱ حاشية العدوي ۱/ ۰۱۱۲ حاشية الاسوقي ۰۵۱/۱ 
الخرشي على ختصر خلیل ۰۸۱/۱ 

(۳) البحر الرائق ۰۳۹/۱ والنجاسة الغلظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ول 
یعارضه آخر ولا حرج في اجتنابه وان اختلفوا فيه لأن الاجتهاد لا يعارض النصء 
والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. 
(البحر الرائق ۱/ ۲۰ الاختیار ۳۱/۱ تبيين ا حقائق ۱/ ٤‏ ۷). 

.5 5 /١ السیل ا جحرار‎ )٤( 


تسه آحکام الولود في الفقه الاسلامي 

وقد نص الحنابلة على أن قيء الغلام الذي م يأكل الطعام لشهوة يجزئ فيه 
النضح قياساً على بوله؛ آما قيء الأنثى والنشى فیغسل (. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ حدیث عار: «إن| یغسل الثوب من خس من البول والغائط والدم 
والمني والقيء» رواه البيهقي والدارقطني ورواہ البزار بنحوه ". 

٢‏ أن ا لتغیر من القيء طعام استحال فی ا جوف إلى النتن والفساد»,فکان 
نجساً کالغائط (. 

أما مال يتغير ما دخل العدة فلمخالطته التجاسة وتداخلها فيه . 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما یلی: 

¬ أن ما لم يتغير من القيء لم يستحلء وإنما اتصل به قليل القيء؛ فلا 
يكون نی . 


.۹۸/۱ كشاف القناع ۱۸۹/۱ء شرح منتهی الارادات‎ ۳۳۷ /١ الانصاف‎ )١( 

(۲) تقدمت الاحالات ص (۲۵۳). 

(۳) انظر: الجموع شرح الهذب ۰۵۵۱/۲ مغني المحتاج ٩/۱‏ ۰۷ حاشية إعانة الطالبین ۱/ .۸٤‏ 
حاشیتا القليوبي وعميرة ۱/ ۰۷۰ الکانی في مذهب الامام مد بن حنبل ۷۸/۱ 

۳۱/۱ البحر الرائق‎ )٤( 

)٥(‏ الصدر السابق. 


آحکام ا مولود ني الفقه الإسلامي ے 
؟- أن المعدة طاهرة لعلة الحياة» فيا خرج منها فهو طاهر أما علة نجاسة 
المتغير فلاستحالته إلى الفساد ۲ . ۱ 

أدلة القول الشالث : 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

-١‏ أن الأصل في جیع الأشياء الطهارة» ولا ینقل عن ذلك الا بناقل 
صحيح صالح للاحتجاج به» غير معارض با هو أرجح منه أو پساویه ولا 
شيء من ذلك . 

٢‏ أن وجوده يكثر في حق الرضعة ما يسبب ا حرج والمشقة؛ لهذا كان 
التخفیف فيه أولى؛ لعموم البلوى به . 

الترجیح: 

الختار: أن قيء الولود نجسء سواء كان ماء أو طعاماًء إذا وصل إلى معدته 
وإن لم یستقر فیها؛ وذلك لخالطته النجاسة ومازجته شا؛ ولأن من شأن العدة 
الإحالةء فالصاعد منها غالبا ما یستحیل إلى الفساد والفقهاء غالباً ما یستدلون 
على نجاسة القيء بالاستخباث والاستقذار والاستحالة إلى النتن والفساد؛ 


وعدم الانتفاع به بأي وجه من أوجه الانتفاع» وتلك آمارة النجاسة (. 


)١(‏ الفروق للقرافی ۰۲۰/۲ بلغة السالك ۰۳۰/۱ حاشية الدسوقي ۰۵۱/۱ الخرشي على 
ختصر خليل .87/١‏ 

(۲) السيل الجرار ۰4۱/۱ 

(۳) المصدر السابق. 

.51/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 


تسد آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


آما الراجع قبل الوصول إلى المعدة» فهو طاهر؛ لعدم ملاقاته النجاسة. 

على أن القاتلین بأن نجاسة القيء خففة اعتمدوا في ذلك على أنه لم يرد في 
نجاسته إلا حديث عمار وهو حديث لا تقوم به حجة؛ لضعفه -كما تقدم '''» 
وما م يقم بنجاسته نص صحيح صريح» فنجاسته مخففة» بناء على أصل أبي 
حنيفة في أن النجاسة المغلظة» لا تكون إلا ہا ثبت بنص صحیح '''. 

ب- ما يعفي عنه من قيء المولود:. 

إذا ترجح أن قيء الولود نجس فهل هناك حد أدنى منه يعفئ عن 
نجاسته أو لا؟ اختلف الفقهاء في العفو عن يسير قيء ا مولود على قولين: 

القول الأول: أنه يعفي عن نجاسته, وهو مذهب جھور الفقھاء وهم: 
ا حنفیة والشافعية» وهو رواية عند ا نابلة '". 

لأنه خارج من الإنسان من غير السبيل» فيعفئ عن يسيره کالدم '““. 

كما أن يسير النجاسة معفو عنه في الوضوء؛ حيث لا ينتقض الوضوء بيسير 
القيء أو الدم؛ فكذلك في غبره '“. 


.)۲٥۷۔۲٥٢( انظر: ص‎ )١( 
۰۷ /۱ ۳۱ء تبيين الحقائق‎ /١ الاختيار‎ ۲٤٥٤ /١ انظر: البحر الرائق‎ )۲( 
.۲۳۳ /۱ البحر الرائق‎ ۰۱۳۱-۱۳۰ /١ جامع أحكام الصغار‎ )۳( 

حاشية إعانة الطالبین /١‏ ۰۸5 حاشیتا القلیوبي وعميرة ۷۰/۱ 

الغني ۲/ ۸ء الإنصاف ۳۲۹/۱ الشرح الكبير لابن قدامة ۰۱6۹/۱ 
)٤(‏ المصادر السابقة. 
)٥(‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۸۳/۱. 


أحكام المولود نی الفقه الاسلامي س 


القول الثاني: أنه لا یعفی عن يسيره» وهر مذهب الالکيت وهو الرواية 


الصحيحة عند الحتابلة . 
وذلك قیاساً على الخارج من السبيلين» فك أن اليسير منه لا يعفى عن 
نجاسته فكذلك القیء '''. 


الختار: أن الیسیر من القيء معفو عن نجاسته؛ وذلك لوجاهة أدلة من 
ذهب إليه» ولشقة التحرز منه. وخاصة في حق المرضعة؛ فهو مما تعم به 
البلوی: ولا سم وأنه يذهب بالامتصاص؛ لتکررہ ”". 

ہے القيء الفاحش: 

القيء الفاحش ما يقابل اليسيرء وقد اختلف العلماء في تقديره على 


النحو الآتي: 
القول الأول: أن المرجع فی تقديره إلى العرف» وهو مذهب الشافعیف 
والصحيح من مذهب الحنابلة '“۔ 


القول الثاني: أن حد الفاحش ما كان ملء الفم» وهو مذهب الحنفية» وهو 
إحدى الروايات عن الإمام أجد ””. 


(۱) بلغة السالك /١‏ ١٦ء‏ حاشية الدسوقی ۵٦/٦‏ ری على مختصر خلیل ۱۰۷/۱ الإتصاف 
۳۳۱-۳۱ ۱ 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة ۱/ ۸۳. 

(۳) انظر: جامع أحكام الصفار ۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ البحر الرائق ۱/ ۲۳۳. 

.۸۳ /۱ حاشیة [عانة الطالبین ۰۱۰۲/۱ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 


( حاشية این عابدین ۱/ ٩۳‏ تبيين الحقائق ٩/۱‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۱/ ۸۳. 


تسد أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


القول الثالث: أن الفاحش ما یستفحشه کل إنسان في نفسه» وهو رواية 
أخرى عن الامام أحمد ۲ 

القول الرابع: أن حد الفاحش ما كان فوق الدرهم البغلي ٠‏ وبه قال 
قتادة والأوزاعي "۳ وهو مذهب الالكية '“۔ 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول: 

بأنه لا حد له في الشرع» وما كان كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف ””. 

واستدل أصحاب القول الثاني ہما یلی: 

-١‏ أن النجس إذا كان ملء الفم فإنه مرج ظاهراً؛ لأن هذا القيء لیس 
إلا من قعر المعدة فالظاهر أنه مستصحب للنجسء بخلاف القلیل» فإنه من 
أعلى العدة فلا پستصحبه ". 

؟- أن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير. قال الله تعالى في آخر آية 
الوضوء: #ولكن يريد بر 4 " والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة '؛ 


لأن ملء الفم ينقض الوضوء؛ فدل على نجاسته بخلاف ما قل عنه. 


.۸۳/۱ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(؟) وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل. انظر: حاشية الدسوقي ۷۲/۱. 
(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۸۳/۱. 

(6) حاشية الدسرقي 201/١‏ ۷۲. 

.۸۳/۱ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 

.۳۹/۱ البحر الرائق‎ )٦( 

(۷) سورة الائدة آیة .]٦[‏ 

)۸ بدائع الصنائع ۰3۰/۱ 


واستدل أصحاب القول الثالث: 

با رواه حسن بن علي -رضي الله عنھما- قال: حفظت من رسول الله چا 
“دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه الترمذي وصححہ والنسائي» وأهد. 

وجه الاستدلال: 

أن الفاحش لا حد لقداره في الشرع» فاعتبر فيه ما یفحش في النفس على 
سبیل الاجتهاد والاحتیاط. 

واستدل آصحاب القول الرایع: 

بها رواه أبو هريرة مرفوعا: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» رواه 
البخاري نی التاریخ الکبیر ”. ۱ 


وجه الاستدلال: 


أن فيه دلیلاً على أنه لا یعفی عن قدر الدرهم في الوضوء؛ حیث ينتقض 
الوضوء بقدر الدرهم من الدم» فكذلك في غيره» فدل على نجاسته. 


)۱( سنن الترمذي: کتاب صفة القيامة... ٤‏ / ۵۷۷-۵۷۲ (۲۵۱۸). 
سنن النسائي: کتاب الآشربة» باب ا حث على ترك الشبهات ۸/ ۳۲۸-۳۲۷ (۱۱ ۵۷). 
مسند الامام أحمد .۳۰٣/٤‏ 
وقد ذکره البخاري في صحیحه تعلیقاً وعنون به تحت باب تفسیر الشبهات. 
صحیح البخاري: کتاب البیوع» باب تفسیر الشبهات ۳/ .٤‏ 
وقد صححه ا حاکم في الستدرلك ۲/ ۰۱۳ ووافقه الذهبي. 
انظر: التلخیص بذیل المستدرك ۰۱۳/۲ 


قف ۳۱۹-۳۰۸/۳/۲-۱. 


تسد آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الترجيح : 

المختار: أن المرجع في تقدير الفاحش إلى العرف» فما اعتبر فاحشاً عرفاً كان 
كذلك؛ لأن تحديده بملء الفم لا دليل عليه؛ کا أن تقديره با يفحش في 
النفس غير منضبط؛ إذ اعتبار ذلك يختلف باختلاف النفوس» وأما تقديره 
بالدرهم فلا یصح؛ لأنه لم يرد فيه إلا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وهو 
حديث ضعیف؛ لأن في إسناده روح بن غُطيّف»ء وهو متروك . 

قال النووي رحمه الله تعالی-: «ٍنه حديث ذكره البخاري في تاريخه. وهو 
حدیث باطلء لا أصل له عند أهل الحديث)» '". 

ومن اليسير ما ذكره الحنفية ما يصيب الثدي» ثم يزول بامتصاص الطفل 
له» فإنه يطهر ”"» ومنه الريق المتنجس بالقيء» ذكر ذلك الشافعیة . 

جاء في حاشية إعانة الطالبین ': «.... والصبي إذا ابتلي بتتابع القيء 
عفي عن ثدي أمه الداخل في فیه لا عن مقبله أو ماسه». 


(۱) انظر: الضعفاء والمتروكين: ۱۰۳ التاريخ الكبير ۲-۱/ ۹-۳۰۸٣۳۔.‏ 
كما أورد الحديث الذهبي في الميزان ۲/ ٢٥۲ء‏ وقرر فيه أن روحاً متروك وهاه العلماء. 
)۲( شرح النووي على صحيح مسلم ۹۷/۱. 
وانظر: الأسرار الرفوعة في الأخبار الموضوعة: ۱۷۳. 
(۳) البحر الرائق ۱/ ۰۲۳۳ جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ 
)٤(‏ حاشية إعانة الطالبین ۱/ ۰۸4 حاشیتا القليوبي وعميرة ۷۰/۱ 
(۵) ۸/۱ ۱ 


۳۷۰ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

وما یلحق بالقيء: القلس '''. 

احتلف الفقهاء سر همهم الله تعالى- في نجاسته على آقوال ثلائة: 

القول الأول: أن القلس نجس ولو لم يتغير عن حالته التي دخل علیها؛ 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة» والیه ذهب بعض ا نفیة '''. 

لأنه یتنجس بوصوله إلى العدة کالطعام ۳؛ لأن من شأن العدة الإحالۃ'““۔ 

القول الثاني: أنه لا ينجس إلا بالتغير» فإذا تغير عن حالة الاء ولو 
بحموضة» فإنه نجس» وهو الصحيح من مذهب الحنفية والشهور من 
مذهب المالكية . 


)١(‏ القلس لغة: هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيءء فان عاد فهو القيء. 
وني الاصطلاح: هو ماء تقذفه المعدة أو تقذفه ريح من فمهاء وقد يكون معه طعام. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۱۰۰/۶ لسان العرب ٦/۱۷۹ء‏ 
المصباح المنير ۲/ ١١٥‏ مختار المصباح ١1۸٤ء‏ حاشية الدسوقي ۵۱/۱). 
وہہذا يتبين الفرق بین القيء والقلس: فالقيء هو الطعام الذي يخرج من الجوف عن 
طريق الفم بعد استقراره في العدة. 
وأما القلس فهو الاء الحامض الذي تقذفه المعدة: فأصل القيء الطعامء وأصل القلس الماء. 
(حاشية الدسوقي ٦١/١‏ الخرشي على ختصر خليل ۸٦۰۸/۱‏ شرح الزركشي .)۲٥٢/١‏ 

(؟) المبسوط ۰۷۹/۱ حاشية إعانة الطالبین ۸٤ /١‏ المغني .٦۹٤/۲‏ 

.۷٥/١ البسوط‎ )۳( 

.۷۰/۱ حاشیتا القليويي وعميرة‎ )٤( 

۵۱/۱ البسوط ۰۷۶/۱ المدونة ۸۱/۱ الخرشي على ختصر خلیل ۸۲/۱ حاشية الدسوقي‎ )٥( 
1۵/۱ شرح ا موطاً للزرقاني ۰۸7/۱ ا نتقیٰ شرح الوطاً‎ 


حك أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 

وذلك لأن القلس ماء وا ماء يقاس على الطعام إذ لا فرق بينهماء فكل 
مٹھما مطعوم . 

القول الثالث: أنه طاهر ولو تغی إلا إذا شابه أحد أو صاف العذرة 
فنجس, وهو قول لبعض المالكية '"". 

لأن حموضة القلس لا تضر؛ وذلك فته وتکرره '". 

والختار: أن القلس نجسء كالقيء» بجامع وجود معنى الاستخباث 
والاستقذار فیهم| والاستحالة إلى الفساد. ۱ 

ولأنه لا خلو من مصاحبته النجاسة بحکم وصوله إلى العدة. 

آما يسيره إذا آصاب الأم» فیلحق بالعفوات؛ لعموم البلوی به. 

ولأن الشقة تجلب التيسير "* وقد سبق بیان الیسیر في القيء . 

جاء فی البسوط: «والقلس لا یکون حدثاً؛ لأن احدث خارج نجس بقوة 
نفسه والقلس رح لا خارج؛ فان من طبع الأشياء السیالة أنها لا تسیل من ٠‏ 
فوق إلى فوق» إلا بدافع دفعها أو جاذب جذہہا.... ولکنا ترکنا القیاس عند 
ملء الفم بالآثار» فبقی ما دونه على أصل القیاس ولأن في القلیل منه 
بلوى... فللبلوى جعل القليل عفواً....) ". 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) حاشية الدسوقي ۰0۱/۱ الخرشي على مختصر خلیل .۸٦/٦١‏ 
إفة حاشية الدسوقي ۵۱/۱. 

.۵۵ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )٤( 

.)۲٦۹ ء۲٦٦( انظر: ص‎ )٥( 

.۷٥۵-۷ ٣/۱ )٦( 


۳۷۲ آحکام الولود ۲ الفقه الاسلامی سس 
خانیا : اللعاب: 
أ- الریق: 
اتفق الفقهاء سر حهم الله تعالی- على أن ريق" الصبي وهو اللعاب» طاهر 
بالنسبة للام وغيرها 2 


)١(‏ اللعاب في اللغة: هو ما سال من الفم. يقال لَعَبَ الصبي من باب قطع: سال لعابه. (ختار 
الصحاح: ۷٥۲ء‏ المصباح المنير ۵6/۲ ۵). 
وني الاصطلاح: هو ما سال من الفم في يقظه أو نوم. 
(حاشية إعانة الطالبین ۱/ ۰۱۰6 حاشية الدسوقي 0۱/۱). 
ومبذا يظهر أن اللعاب قسمان: 
أ- الماء الذي يسيل من الفم حال اليقظة غدوة قبل الأكل» وهو الريق» وهذا 
محله الفم. 
ب- ما يسيل من الفم أثناء النوم» وهو ما يسمى باء فم النائم» وهذا منه ما يسيل من 
المعدة» ومنه ما يسيل من الفم واللهوات کالریق» ولكن الغالب عند الفقهاء هو 
إطلاق اللعاب على الريق بخصوصه. 
(لسان العرب ۱۳٣-۱٣١ /١‏ المجموع شرح الهذب ۲/ ۵5۱). 
وببذا فارق اللعاب القيء والقلس» في أن اللعاب يسيل بنفسه. من غير حاجة إلى قوة 
تدفعه من العدت بخلاف القيء والقلس. ۱ 

)۲( الاختیار ۰۱۸/۱ بدائع الصنائع ۳/۱ البحر الرائق ۱۳۸-۳۷۱ 
بلغة السالك /١‏ 6۳۵ حاشية الدسوقي ۰۵۱/۱ روضة الطالبین ۰۱۱/۱ حاشية إعانة 
الطالبين ۸6/۱ المبدع ۲4۵/۱ المغني ۰۱۱۳/۱ حاشية الروض ا ربع لابن قاسم 
.٤1٦‏ 


تسد آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 


وذلک استد لاله يما يلي: 

1 ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه- قال: «رآیت رسول اللہ 445 حامل 
الحسن بن علي على عانقه ولعابه یسیل علیه! رواہ ابن ماجة وأحد '". 

؟- ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه- قال: «جاء الحسن -علیه السلام- 
فاشتد حتی وثب حبوته» فأدخل -يعني رسول الله ب فمه في فمه» ثم قال: 
«اللهم إن أحبه فأحبه وأحبٌ من مجبه» رواه أحمد . 

وجه الاستدلال: 

أن في إدخال النبي يك فمه في فم الحسن -عليه السلام- دليلاً على طهارة 
أفواه الأطفال وأن الريق طاهرء والريق من اللعاب ". 

۴- العمل بالأصل؛ لأن أصل اللعاب أنه طاهرء ولكن غلب على الظن 
تنجسه بقيئه فیحکم بطهارته؛ عملاً بالأصل المتيقن؛ لأنه أضبط من الغالب 
الختلف بالأحوال والأزمان.... 





)۱( سنن ابن ماجة» كتاب الطهارة» باب اللعاب یصیب الثوب ۰۲۱۹/۱ .)٦9۸(‏ 
مسند الامام أحمد ۳/ .٦٥٤‏ 
جاء فی الژوائد: «إسناده صحیح ورجاله رجال الصحیح)ء وکذا قال في مصباح الزجاجة 
۸۱ء 

(۲) مسند الإمام أحمد ۳/ .٦۳۲‏ 

(۳) إغاثة اللهفان ۱۱۷/۱. 

.۱۰١ 284 /١ انظر: حاشية إعانة الطالیین‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلابي د 

4- عموم البلوی بریق الصبي ولعابه؛ وذلك لکثرة حدوث القيء منه. 
ولا یمکن غسل فمه؛ لأن لعابه لا یزال یسیل على من يربيه وحمله» فیعفی عند 
للمشقة"» وا حاجةق قیاساً على طين الشوارع والنجاسة بعد الاستجیان 
ونجاسة آسفل الخف. والحذاء بعد دلکھ بالارض ". 

۵- أن ریق الصبي یطهر فمه للحاجة كا جعل ريق اهرة مطهراً لفمهاء 
وقد آخبر النبي ی «آنها ليست بنجس». رواه الترمذي وصححه» ورواه آبو 
داود والنسائي وابن ماج وأحمد " مع علمه بأکلها الفار وغيره”". 

-٦‏ أن ریق الصبي مستحلب من مه ولحم الادمي طاهر» فیکون 
ريقه طاهراً . 

ومبذا يظهر أن ريق الصبي طاهرء وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس 
فريقه يطهر فمه للحاجة؛ ولعموم البلوى به» ومشقة التحرز منه. 


.۱۳۲ المبدع ۲۵/۱ تحفة المودود:‎ ٠١ 4 /١ حاشية إعانة الطالبين‎ )١( 

.۱۳۲ تمحفة المودود:‎ )٢( 

(9) سنن الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة ۰۱۵۳/۱ ,)٩۲(۱۵‏ 
سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة .)۷٥( 5١ /١‏ 
سنن النسائي: کتاب الطهارة» باب سؤر اطرة /١‏ 08 (58). 
سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل افٰرة ۱۳۱/۱ .)۳٦۷(‏ 
مسند الامام أجل ۸/ ۳٣٣‏ ۰۳۷۳ ۰.۳۸۵ 

۰۱۳۲ تحفة الودود:‎ )٤( 


2 بدائع الصنائع ۰14/۱ 


ححح أحكام الولود في الفقه الاسلامي ۳۷۵ 

سكل موفق الدین بن قدامة عن آفواه الأطفالء فقال: (قال النبي يكل في 
اشر: نها من الطوافین علیکم والطوافات»"". قال: هم البنون والبنات شبه 
ار بهم في الشقة) '"". 

ب- الماء الذي يسيل من الفم أثناء النوم: 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى - فيه على النحو الآتي: 

القول الأول: أنه طاهر مطلقا وهو مذهب الحنفية» وقول عند الالکیق 


وهو قول عند الشافعية» ومذهب الحنابلة ”''. 


لأن الغالب في الماء الذي يسيل من فم النائم أنه متولد من البلغم» فيكون 
1 )6( 
طاهرا کالبلغم ‏ . 


القول الثانی: التفريق بين الخارج من المعدة وغير الخارج منها. 


)١(‏ تقدم الحديث مخرجاً ص (۲۷۳)ء وتمامه: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» من حديث كبشة بنت کعب بن مالك عن أبي قتادة. 

)۲( نقله عن صاحب الفروع ۱/ ۰۲۵۷ ول أقف عليه في كتبه. 

(۳) نبيين ا حقائق ۷/۱ بلغة السالك ۳۵/۱ حاشية الدسوقي ٠١ /١‏ . 
حاشية إعانة الطالبین ۱/ ۰۸۵ المغني ۲/ 4٩۲‏ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل 
۱ البدع ۰۲8۵/۱ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۱2۹/۱ حاشية الروض الربع 
لابن قاسم ۱/ ۰۳۰۶ 


(4) تبین ال حقائق ۱/] ۰۷. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 
فغیر الخارج من العدة طاهرء آما ا خارج منها فنجس؛ وهو قول عند 
المالكية» وقول عند الشافعية . 
لأن الخارج من العدة يستصحب النجاسة؛ لأن من شأن المعدة الإحالة''' 
ولأن المتغير منه يستحيل إلى الفساد» فكان نجساً لذلك (۳. 


الترجيح : 
المختار: هو القول بنجاسة ا خارج من العدة؛ لأنها حل النجاسة» فالغالب 
استصحابه ها. 


أما إن كان من اللهوات» فيكون طاهراًء قياساً على الريق. 

وإذا شك فيه» فالأصل عدم النجاسة» والاحتياط غسله. 

وإذا حكم بنجاسته وعمت به البلوی؛ لكثرته» فالظاهر أنه يلحق بالمعفوات 
كدم البراغيث وسلس البول ونحوه *. 


)١(‏ بلغة السالك ۰۳۵/۱ حاشية الدسوقي ۵۱/۱ المجموع شرح الهذب ۰۵۵۱/۲ مغني 
المحتاج /١‏ 4لا روضة الطالبين ۱۸/۱ء حاشية إعانة الطالبین /١‏ ۸۵. 
ويعرف غير الخارج من المعدة بأنه ينقطع إذا طال نومه وأما الخارج منها فيعرف بنتنه 
أو بصفرة فيه. 
انظر: بلغة السالك ۳۵/۱ الجموع شرح الهذب /٢‏ ٥٥۰٦ء‏ ٥٥۵٦ء‏ مغني المحتاج 
۱ روضة الطالبين .١87/١‏ 

(۲) حاشیتا القليوبي وعيمرة ۷۰/۱. 

(۳) المجموع شرح المهذب ۵۵۱/۲ مغني الحتاج ۰۷۹/۱ حاشية إعانة الطالبین /١‏ ۰۸6 

۰۱۸/۱ المجموع شرح الهذب ۰۵۵۱/۲ مغني المحتاج ۷۹/۱ء روضة الطالبين‎ )٤( 


ك آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ۳۷۷ 

ج- وما یلحق باللعاب: البلغم '". 

اختلف الفقهاء ر مهم الله تعالی في طهارة البلغم ونجاسته على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: أنه طاهر مطلقاً سواء خرج من الرأس أو الصدر أو العدةه 
وهو مذهب ا حنفیة: والصحیح عند الحنابلة ". 

القول الثاني: أن البلغم الصاعد من العدة نجس بخلاف النازل من 
الرأس أو من أقصى ا حلق فهو طاهرء وهو مذهب الشافعية» وقول لبعض 
الحنابلة» وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية . 


القول الثالث: أن البلغم طاهر مالم يستحل إلى فساد وهو مذهب امالکیة'““۔ 


(١)‏ البلغم في اللغة: خلط من أخلاط الجسدء وهو أحد الطبائع الأربع» وهذه الطبائع هي: 
الدم والصفراء والسوداء والبلغم. 
واصطلاحاً: هو مادة منعقدة کالخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس» وفارق 
اللعاب في أنه لا يسيل بنفسه بل يحتاج إلى قوة تدفعه كالقيء. 
(لسان العرب ۰01/۱۲ تار الصحاح ۰0/۱ الفروق للقرانی ۱۲۰/۲ بلغة 
السالك ۰۳۵/۱ حاشية الدسوقي ۵۱/۱). 

(۲) البحر الرائق ۰۳۱/۱ الاختیار ۰۱۰/۱ تبيين ا حقائق ۰/۱ الكافي في مذهب الامام 
أحمد بن حنبل ۱/ ۰۸۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۰۳۱4/۱ 

(۳( البسوط ۷۵/۱ تبيين ا حقائق ۰۹/۱ مغني الحتاج ۷۹/۱ الكافي في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل ۰۷۸/۱ 
ويعرف أن البلغم لم یصعد من العدة بکونه صافياً غير خلوط بطعامء فان کان خلوطاً 
بشيء من ذلك» تبين أنه صعد منھاء فيكون نجساً (البحر الرائق .)۳٩/۱‏ 

.9۷ 201/١ حاشية الدسوقي‎ ء۳٥‎ /١ الفروق للقرانی ۱۲۰/۲ بلغة السالك‎ )٤( 


سا أحكام المولود نی الفقه الإسلامي = 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما رواه هريرة -رضي الله عنه- أن النبي بي قال: «إذا تنخع أحدكم 
فليتدخع عن يساره أو تحت قدمه. فان لم يجد. فليقل هكذا. وتفل في ثوبه 
ومسح بعضه على بعض» رواہ مسلم "'۔ 

وجه الاستدلال: 

أن البلغم لو كان نجساً لا أمر ي المصلي بمسحه في الثوب» وهو في 
الصلاة» ولا جعله تحت قدمه» فلا أمره بذلك دل على طهارته . 

؟- أن البلغم لا تدخله النجاسة؛ للزوجته أما ما يجاوره من النجاسة 
فهو قلیل ". 

جاء في البسوط: «ومعنی هذا أن الرطوبة نی أعلى ا حلق ترق فتكون بزاقاء 
وني آسفله تشخن فتکوٹ, بلغ)ً.... وبہذا یتبین أن خروجه ليس من المعدة» بل 
من أسفل ا حلق: وليس بموضع للنجاسة» “'۔ 


.)00۰( ۳۸۹/۱ صحیح مسلم: كتاب المساجدء ياب النهي عن البصاق في السجد‎ )١( 
.514 /۱ (؟) كشاف القناع: ۹۱/۱ء حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ 

(۳) البحر الرائق 25/١‏ الاختيار /١‏ ۱۰ء تبيين ا حقائق ۹/۱. 

۰۷۹/۱ )٤( 


سب أحكام الولود في الفقه الإسلامي 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ قياس البلغم على القيء الخارج من المعدة» بجامع خالطته للنجاسة 
وممازجته فا . 

۲- أن العدة محل النجاسة بخلاف الرأس ". 

واستدل أصحاب القول الثالت بما يلي: 

." أن المعدة طاهرة لعلة الحياةء فما حرج منها فهو طاهرء مالم یستحل إلى فساد‎ -١ 

1- أن البلغم الصاعد من العدة یتکرر خروجه أكثر من تکرر القيء 
فحکم بطهارته للمشقة *. 

الترجيح: 

والختار: هو القول بطهارة البلغم مطلقاء سواء نزل من الرأس أو الصدر 
أو العدق وإنما حكم بنجاسة ماء فم النائم إذا خرج من المعدة دون البلغم إذا 
خرج منها؛ وذلك تغليباً للنجاسة في ماء فم النائم على سبيل الاحتیاط 
وأيضاً لورود النص في البلغم وهو -الحديث السابق- حيث أجاز النبي كَل 
للمصلي مسح النخامة -وهي البلغم- في الوب وم يفرق بين كوما نازلة 
من الرأس أو خارجة من المعدة. 


.۸۷ /١ البحر الرائق ۰۳۱/۱ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.۹/۱ المبسوط ۷۵/۱ تبيين الحقائق‎ )۲( 

(۳) بلغة السالك ۰۳۰/۱ حاشية الدسوقي .01/1١‏ 

() الخرشي على ختصر خلیل ۰۸۱/۱ 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي س 

وإنما قال بنجاسته بعض العلماء؛ نظراًمجاورته النجس . 

والذي یظھر لي أنه للزوجته لا تمتزج به النجاسة ولا تداخله أما ما يجاوره 
من النجاسة فیکون عفوا لقلته. 

كا أنه لتکرر خروجه من العدة فیحکم بطهارته؛ دفعاً للحرج والشقة 
وخاصة بالنسبة لمن ابتلي به وكثر ذلك منه. 

ومن ذلك ما يصيب الأم من المولود» فیکون طاهراً من باب أولى» وذلك 
شدة التصاقه مها وكثرة حملها له. 

أما سائر فضلات الولود؛ كالمخاط والعرق وسائر رطوبات بدنه» فهي 
طاهرة؛ لأنہا من جسم طاهر ”'. 

جاء في روضة الطالبين: «المنفصل عن باطن الحيوان وليس له اجتماع 
واستحالة في الباطن وإنما یرشح رشحاً كاللعاب والدمع.... والخاط فله 
حكم ا حیوان المترشح منه» إن كان نجساً فنجس» وإلا فطاهر» ". 


مت 


.۳۱/۱ البحر الرائق‎ )١( 
۰۸۷/۱ الغني 4۹6/۲ الکانی في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 
۰۱۱/۱ ( 


کر 


مر( یی 
لی (جن (یزوکےی 


3۸۷ ۱۸۷۱۷۷۷ ۳۲۱ ۵۱۸/۵۲2]. 
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سس آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي سا 


المطلب الأول 
ثبوت نسب الولود 

جهات ثبوت النسب أربعة» وهي: الفراش وشبهته» الإقرار» البینت 
القيافةء وفیم| يلي بيان هذه الطرق. 
. أولاً: الفراش, وهو قسمان: 

أ- فراش" حقيقي - أي شرعي: 

اتفق الفقهاء -رجهم الله تعالى- على ثبوت النسب بالفراش "+ وذلك 
استدلالاً بقول الرسول يَلِِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه ". 
وإنما يثبت النسب بالفراش» عند توفر الشروط الآتية: 


( الفرش في اللغة: البسط ومنه الفراش: أي زوجة الرجل» سمیت بذلك؛ لأن الرجل 
يفترشها. 
وني الاصطلاح: الفراش» هو المرأة التي ثبت للزوج حق استفراشهاء للاستمتاع 

٠‏ والاستيلاد. (تاج العروس ۰۳۳۱/6 ۰۳۳۳ طلبة الطلبة: ۱۱۹ء المجموع شرح 
الهذب 4۰۱-1۰۰/۱۷). 

۱۷۰۰۱۲۹ /4 البحر الرائق‎ ۲٥٣ /٦ البسوط ۰۲۱۷/۱۰ 4۹/۱۷ بدائع الصنائع‎ )٢( 
۰۱4۳/۱ الفتاوی افندية ۰۵۳/۱ ۳۸ الاختیار ۳/ ۱۸۰ الفتاوی البزازية‎ ۹ 
جامع أحکام الصغار ۰۲۹۱/۳ التمهید ۵۱۸۲/۸ ۰۱۹۰ شرح الموطأ للزرقاني‎ 
روضة الطالبين ۰۳۷۹/۸ مخني الحتاج ۲ ۱ء حاشية اعانة‎ ۶ 
الانصاف‎ ۰۹٩/۸ الطالبین ۰۵۱/4 ۹ء الجموع شرح الهذب ۰4۱۳/۱۷ البدع‎ 
.1۱۵ ۰6۱۰ /٥ ۵۹ء کشاف القناع ۵/ 4۰0 زاد المعاد‎ 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص (01). 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

الشرط ال أول: حصول الزواج. 

اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالى- على أن العقد الصحيح» هو السیب في 
ثبوت النسب لمن يولد حال قیام الزوجیةء أو في آثناء العدة "+ وذلك لا يلي: 

-١‏ أن عقد النکاح یوجب الفراش بنفسه؛ لکونه عقداً موضوعاً حصول 
الولد شرعاً”". 

۲- أن من يقدم على النکاح يقدم عليه لغرض التوالد عادة» فیکون 
التكاح سی مفضیاًلل حصول الولدہ فيثبت به النسب ۳ 

واختلف الفقهاء -رحهم الله تعالى- فيا تصیر به المرأة فراشاء على 
ثلائة أقوال: 

القول الأول: أنه العقد مع (مکان الوطء آما إذا لم حصل امکان الوطء فلا 
یلحق به» وهو مذهب جهور الفقهاء وهم ا الکیة والشافعية والحنابلة» والیه 
ذهب بعض الحنفية “. 


(۱) بدائم الصنائع ۰۲۵۱۰۲۳/۲ الفتاوی المندیة 6/ ۰۱۱۳ جامع أحكام الصغار ۲۹۱/۳ 
شرح الموطأ للزرقاني /٤‏ ۰۲۷ حاشية إعانة الطالیین ۰۵۱/6 ۹٦ء‏ مغني الحتاج ۰۲۵۹/۲ 
۸ البدع ۹۹/۸ کشاف القناع ۰801/۵ شرح منتهی الارادات ۳/ ۲۱۳. 

(۲) بدائع الصنائع Er‏ 

(۳) الصدر السابق. 

4۹3 البحر الرائق ۰۱1۹/4 ۱۷۰ التمهید ۸/ ۰۱۸۳ شرح الموطأ للزرقاني ۰۱۲۷/6 بداية 
الجتهد ۰۲۱۹/۲ مغني الحتاج ۲/ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ الجموع شرح الهذب ۰۰۳/۱۷ 
البدع ۰۹۹/۸ ۱۰۰ الانصاف .۲٥۸/۹‏ 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۸۵ 


القول الثاني: أنه نفس العقد» ون علم أنه لم يجتمع بہاء بل لو طلقها عقیبه 
في المجلس ا حق به» وهو مذهب الحنفية ۳. 

القول الثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق» وهو رواية عن الامام امد 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ أنه إذالم يتحقق الدخول ولا إمكانه لم تكن المرأة فراشاً له؛ إذ لم يمكنه 
الوطء في العصمة فأشبه الصغير والصغيرة اللذين لا يمكن منه) الولد 
وكما لو ولدته لدون ستة أشهر من عقد النكاح'". 

۲- أن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعا؛ لجواز أن يكون وطٹھا 
من حيث لا تعلم» ولا سبیل إلى معرفة حقيقة الوطء فعلّق الحكم عليه ”“. 


ورد من وجهين: 
الأول: أن المرأة إذا م يدخل بها الزوج ول يبن بہاء فإنها لا تصير فراشاً 
لجرد إمكان بعید لحصول الوطء ©. 


.۱۷۰۱-۱٦۹ /٤ البحر الرائق‎ )۱( 

۲( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 6 ۳/ ۱۷ء زاد المعاد ۵/ 4١15‏ . 
)۳( التمهيد ۸/ ۱۸6 البدع ۰۱۰۰/۸ 

۰۱۰۰/۸ الجموع شرح الهذب ۰8۰4/۱۷ 4۰5 البدع‎ (٤ 

. 5١8 /۵ زاد العاد‎ )٥( 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

الثاني: أن هذا الامکان یقطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشاً إلا 
بدخول حقق '"". 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بأن عقد النکاح قائم مقام الدخول فيأخذ حکمه ”. 

واستدل أصحاب القول الثالث: 

بقول الرسول بي «الولد للفراش» متفق عليه . 

وجه الاستدلال: 

أن المرأة نا تکون فراشاً بالدخول: وآما قبل الدخول فإنها لا تکون فراشاً 
حقیقة لا لغة ولا شرعاً . 

الترجیح ؛ 

الختار: هو القول الأول وهو القول بأنه يشترط مع العقد تحقق الدخول 
أو إمكانه؛ وذلك لا يلي: 

-١‏ قوة أدلته ووجاهتها؛ لأن الاكتفاء بمجرد العقد في إثبات النسب فيه 
تفريط في التساهل بإثباته لمجرد إمكانات بعيدة. 

۲- أن القول اشتراط تحقق الدخول ینافی ما جرى عليه إثبات النسب من 
الاحتياط في إثباته. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) البحر الرائق ۰۱1۹/۶ ۱۷۰. 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص (۵۱). 
)٤(‏ زاد العاد 7/۵ 1۱۵. 


حب آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الشرط الثاني: إمكان حدوث الولادة بسبب الزوج؛ بأن یکون 


الزوج من يولد لمثله» وذلك بأن يبلغ السن التي بحتمل معها حدوث البلوغ'". 


الشرط الثالث: احنمال حدوث الحمل آثناء قیام الزوجية 


وذلك بأن تلد المرأة لستة آشهر فأكثر منذ آمکن اجتماعہ بها '''. 


وإذا تحققت هذه الشروط ثبت نسب الولود لأبیه وم یتف عنه إلا باللعان"۳. 


بد شبهة الفراش *. 


اختلف الفقهاء رحمهم الله تعا ی- في وطء الشبهة» هل يثبت به النسب أو 


لا؟ على قولین: 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


بدائع الصنائع ۲۲۸/۷ حاشية الدسوقي ۳/ ٤١١‏ الجموع شرح المهذب ۳۹۹/۱۷ البدع ۹۸/۸ 
۰ الإ نصاف۹/۹٥۲ءکشاف‏ القناع »٤ ۰ ۵ /٥‏ شرح متهی الارادات ۳/ ۲۱۲ ۲۱۳. 
الاختیار ۰۱۷۹/۳ ۰۱۸۰ الفتاوی ا ٰندیة 0۳۳۱/۱ ٦۵٥٦٥‏ البحر الرائق ۱5۹/۶ ۱۷۰ء 
۷ء جواھر الا کلیل ۰۱6۹/6 مواهب الیل ۳/ ۰4۱6-4۱۳ ۰۲۲/۵ مغني 
الحتاج ۳۸۷/۳ روضة الطالبین ۳۷۸/۸ حاشية إعانة الطالین ۳۹/۵ ۵٩ 4٩‏ 
البدع ۰٩۸/۸‏ کشاف القناع ۵/ ٤٤٠٥ء‏ شرح منتهی الارادات ۲۱۲/۳ 

التمهید ۸/ ۰۱۸۳ 

واللعان نی اللغة: مصدر لاعن لعانأ» مشتق من اللعن وهو الطرد والابعاد. 

وشرعا: شهادات مؤكدات بآیمان من الجانيين» مقرونة باللعنة والغضب. قائمة مقام 
حد قذف في جانب الزوج» وحد زناً في جانب الرأة. 

(لسان العرب ۱۳/ ۰۳۸۷ تار الصحاح: ۲۷ ۰۵ البدع ۸/ ۰۷۳ کشاف القناع ۵/ ۳۹۰). 
شبهة الفراش: أن يطأ الرجل من يظن أنها امرأته أو أمته» كما لو تزوج رجلان أختين أو 
غيرهماء فزفت كل واحدة منھما إلى زوج الأخرى غلطاً؛ لوطتها وحملت منه. (الجموع 
شرح المهذب 4۰۹/۱۷ كشاف القناع ۵/ 4۰۸). 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

القول الأول: يثبت النسب بوطء الشبهة وهو مذهب جهور الفقهاء 
-رجھم الله تعالی- وهم ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وا نابلة . 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-١‏ القياس على العقد الصحیح؛ حيث أمكن الدخول أو تحقق حصوله'". 

۲- القياس على وجوب الهر والعدة؛ حيث جعلت الشبهة بمنزلة حقیقة 
النکاح فيهماء فكذلك في النسب "". 

۴- أنه وطء يعتقد حله, فلحق به النسب كالوطء في نکاح فاسد '''. 

4- أن النسب مبني على الاحتياط» والشبهة تعمل عمل الحقيقة فيا هو 
مبني على الاحتياط» فیثبت النسب بها . 


القول الثاني: لا يثبت النسب بوطء الشبهة» وهو رواية عند الحنابلة ". 


)١(‏ الفتاوى ا مندیة ۱/ ۰ء ۳۳۰ ٤/۱۱۳ء‏ ۰۲۱۰ المبسوط ۸۲/۱۷ بدائع الصنائع 
۲ ۰ منحة ا خالق ۰۱۷۵/۶ البحر الرائق ٤‏ / ۱۷۹ء آسهل الدارك ۰۸۲/۲ 
الفواکه الدواني ۰۱۹/۲ مغني الحتاج ۰۲۵۹/۲ ۰4۲۸ حاشية إعانة الطالبين ۲۹۳/۳ 
الجموع شرح الهذب ۰4۰۹/۱۷ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۱۷۲/۶ الانصاف 
۹ شرح منتهی الارادات ۰۳6/۳ ۰۲۲6 کشاف القناع ۰4۱۰۰۰۸/۵ 

(۲) البسوط ۰۱۰۰/۱۷ 

(۳) البسوط ۰۱۰۰/۱۷ 

۰4۰۹/۱۷ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 

۰۱۰۰۰۹۹/۱۷ الصدر السابق‎ )٥( 

۰۲۲۹/۹ الانصاف‎ )٦( 


لأن النسب لا يلحق إلا فی نكاح صحیح أو فاسد أو ملك أو شبهته؛ وم 
يوجد شيء من ذلك» فلم يثبت به النسب ". 

التزجیح؛ 

الختار: هو القول الأأول» وهو القول بثبوت النسب بوطء الشبهة. 

وذلك لقوة أدلته» ولا سیما وأن الشرع بتشوق إلى ثبات الانساب وبحتاط 
لائباتہاء ولا في إثبات نسب الولود بذلك من الصلحة الظاهرة له» وحفظه 
من الضیاع والتشرد. 

ثانيا: الاقرار " بالنسب: 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالی- على أن الرجل إذا أقر ببنوة مولود» ثبت 


۱ کی 
1 دسیه ميه ۰ 


وذلك لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق بنسبه من ليس منه. كما أنه إقرار 
على نفسه» فثبت به النسبء قياساً على ما لو أقر له بعال '“. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الاقرار لغة: الاعتراف. 
وشرعاً: إظهار الکلف الرشيد الختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة أو على موكله أو 
موروثه أو موليه؛ ہما يمكن صدقه فيه؛ ولیس بإنشاء. 
(مختار الصحاح: 1۵ ۰ حلية الفقهاء: ۰۱4۵ البدع ۸ کشاف القناع /٥‏ ۳۹۰). 

(۳) البسوط ۰۹۸/۱۷ ۹۹ بدائع الصنائع ۲٥٢/٦‏ الاختیار ۱۲١/٢‏ ۱۸۰ جامع أحكام الصغار 
۳ ۳۰۵ الفتاوی ا مندیة ۰۲۱۰/۶ التمهید ۸/ ۰۱۸6 مواهب ا جلیل ۰۱۳/۳ ۰4۱4 
مغني الحتاج /٦‏ ٤٦ء‏ شرح متھی الارادات ۳/ 0۷9 زاد العاد ۵/ ۱۱۰6۱0 4. 

)2 البسوط ۹۹/۱۷ التمهید ۱۸۰/۸ البدع ۳۰۹/۱۰ کشاف القناع .٦٤٤ /٦‏ 


2 أحكام المولود في الفقه الإسلامي ‏ س 

وإنما يثبت النسب بالإقرار متى كان ا حال لا يدل على کذب ذلك 

الإقرار؛ ولذلك اشترط الفقھاء سرحهم الله تعالى - لصحة الاقرار بالاسب 
الشروط الآتية: 

-١‏ ألا يدفع المقر بالإقرار نسباً لغيره» وذلك بأن يكون المولود مجهول 
النسب. فان كان معلوم النسب من غير المقر لم يقبل؛ لأن الإقرار حینثذ لا 
يصادف علا للتصدیق؛ فالنسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره» فيكون 
لمقر كاذباً في إقرارہ . 

۲- إمكان ولادة مثل هذا المولود لمثل المقرء بأن يكون فارق السن 
بینهما يسمح لأن يكون ا مقر له ولداً للمقرہ فإن كان فی سن لا يتصور كونه 
منه لم يثبت نسبه منه» لان اس یکذبه وأن تلده لستة أشهر فأكثر من 
حين الدخول ”. 


۳- ألا يوجد شخص آخر ينازع الدعي في ادعاء أبوة الولود "". 


۰۲۱۰/6 بدائع الصنائع ۰۲۲۸/۷ جامع أحكام الصغار ۰۲۹۸/۳ الفتاوى المندية‎ )١( 
مغني الحتاج ۸۲ء حاشية إعانة الطالبين‎ ء٦١٤‎ ء٦١٤٤‎ /٣ مواهب الجليل‎ 
.۳۰۹/۱۰ البدع‎ ۳ 

(۲) بدائع الصنائع ۷ جامع أحكام الصغار ۳/ ۱ الفتاوى الحندية ۰۲۱۰/۶ 
مواهب الجليل ۰4۱۳/۳ ۰4۱۶ مغني الحتاج ۹/۲٥۲ء‏ ۸٤٢٦ء‏ حاشية إعانة 
الطالبین ۰۱۹6/۳ شرح منتهی الارادات 6۷۵/۳ البدع ۰۳۱۹/۱۰ کشاف 
القناع .٦٦٤ /٦‏ 


(۳) بدائع الصنائع ۰۲۲۸/۷ البدع ۳۰۹/۱۰ كشاف القناع ٤٠١ /٦‏ . 


سس آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 


as 


فان وجدء ففي هذا تفصیل سيأتي بیانه . 

فإذا جاء الاقرار مستوفياً هذه الشروطء ثبت به النسب» ووجبت للمقر له 
جميع حقوق الولد من الصلب . 

هذا إذا ادعاه شخص واحد. فإن ادعاه آکثر من شخص: فلمن یثبت 
نسب المولود؟ 

في هذا تفصیل سيأتي بیانه إن شاء الله ””. 

خالتا: البينة. 

اتفق الفقهاء سرحهم الله تعالى - على أن النسب يثبت بالبينة وحدهاء فمتی ما 
آقام رجل البينة على أن هذا الولود له» وقد ولد على فراشه من زوجته» ثبت نسبه 


منه» من غير تعرض لاثبات الفراش أو شبهته» ومن غير حاجة إلى الاقرار به “. 


() انظر: ص (۳۱۹- ۳۲۰). 

(۲) انظر: الطفل في الشريعة الاسلامية ۷۹. 

(۳) انظر: ص (۳۱۹). 

(4) البسوط ۰۸۰/۱۷ ۱ ۸۸۲ بدائع الصنائع ٦ء‏ الاختيار ۳/ ۰ ٩‏ جامع 
آحکام الصغار ۰۲۹۸/۳ ۳۰۵ البحر الراتق ۰۱۷4/4 /٥‏ ۰۱۵۷ ۷/ ۰1۱ 1۲ الفتاوی 
افندية ۰۰۳۹/۱ ۳۸ ۲۸۱/۲ آسهل الدارك ۲۲۱/۳ الفواکه الدواني ۰۲44/۲ 
الخرشي على ختصر خلیل ۰۱۳۲/۷ جواهر الاکلیل /٦‏ ۸۲ء روضة الطالبین ۰۲۵۳/۱۱ 
۷ کفایة الأخيار ۲ حاشية إعانة الطالبین ۰۲۷۰/6 ۲۷۷ الغني ۳۷4/۸ 
٦ء‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۲6۵/۲ الانصاف ۲٦۹/۹‏ ۷۹/۱۲ ٦۸ء‏ شرح 
منتھی الارادات ۵7/۳ ۰۵ ۵۵۸ زاد المعاد ۰1۱۸/۵ = 


آحکام الولود ني الفقه الإسلامي ‏ س 
وعلى هذا إذا ادعی نسب الولود شخصان. آحدهما معه بينةء ثبت نسبه 
لصاحب البينة متى ثبتت . 
وغذا قال صاحب البدع: «وإن ادعاه اثنان أو آکثر... لأحدهم بينة قدم 
بہا؛ لأا تظهر ا حق وتثبته» . 


= والبینة في النسب هي کالبینة في سائر ا حقوق: شهادة رجلين أو رجل وامرأتین: وهو 
مذهب جمهور الفقھاء من ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وا نابلة. 
آما الشهادة على الولادة فلهم نی ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: آنها شهادة امرأة والحدة» وهو مذهب ا لنفیة والصحیح من مذهب الحتابلة. 
. الثاني: آنها شهادة امرأتين» وهو مذهب ال الکیة وقول عند الشافعية وقول عند ا حنابلة, 
الغالث: آنها شهادة آربع نساء وهو مذهب الشافعية. 
والختار: هو الأول ما يلي: 
-١‏ حدیث حذيفة سرضي الله عنه- «آن النبي ية أجاز شهادة القابلة». رواه الطبران 
نی الاوسط ۱ قال الميثمي نی مجمع الزوائد ۰۲۰۱/6 «رواه الطبراني في 
الأرسطء وفیه من لم أعرفه». اه 
۲- أنه في معنى یثبت بقول النساء النفردات» فلم يشترط فيه العدد قياساً على الرواية. 
انظر: البحر الرائق /٤‏ ۱۷ء ۰۱۵۷/۵ ۷/ 1۲-۱ الاختيار ۳/ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ بدائع الصنائع 
٦ء‏ البسوط ۸۲-۸۱/۱۷ الفتاوی افندية ۵۳۹/۱ ۵۳۸ ۲۸۱/۲ بداية المجتهد 
۲ افراکه الدواني ۲/ ۰۲46 أسهل الدارك ۳/ ۰۲۲۱ روضة الطالیین ۵۲۵۳/۱۱ ۰۲۱۷ 
کفایة الأخيار ۰۲۸۱/۲ حاشية إعانة الطالبین ۰۲۷۱/4 ۲۷۷ المغني ۳۷٣/۱۸‏ الانصاف 
۰۸۵۹ء۹ شرح منتهى الإرادات ۳/ ۵۵7 9۵۸ زاد المعاد 416/8 . 

۔.٦‎ ٥ البدع‎ (١) 

() الصدر السابق. 


سے احکام ادف لفق الإسلامي 


رابعا: القيافة 7" 

إذا ادعى رجلان بنوة مولود؛ ولا بينة لأحدهماء أو كان لکل منھم| بينة 
وتعارضتاء فهل يحكم بالقيافة في إثبات النسب أو لا؟ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى- في ثبوت النسب بالقيافة على قولين: 

القول الأول: يثبت النسب بالقيافة» فمن حکمت له القافة ألحق به» وبه 
قال عمر وعلي وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس حرضي الله عنهم- 
وبه قال أيضاً سعيد بن المسيب وعطاء وقتادة والزهري وأبو ثور والليث 
والأوزاعي. وهو مذهب جھور الفقهاء وهم المالكية والشافعية وا نابلة إلا 
أن المشهور عن مالك أن القافة انا يقضى بها في ملك اليمين» دون النكاح”". 

القول الثاني: لا يثبت النسب بالقيافة» ويلحق الولود بالمدعيين جیعا وهو 


(DY ٠ 


)١(‏ القیافة في اللغة: من قوهم قفا أثره أي: انبعه. 
والقائف: هو الذي یعرف النسب بالآثار والشبه» ولا ختص ذلك بقبيلة معينة» بل من 
عرفت منه العرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قاتف» وأكثر ما يكون ذلك في بني 
مدلج رهط مجزز. 
(لسان العرب ۱۵/ ۰۱۹6 مختار الصحاح: ۰4۸۱ طلبة الطلبة ۰۲۷۳ المبدع ٥‏ / ۳۰۷). 
)٢(‏ بداية المجتهد ۰۲۹۹/۲ ۲۷۰ء شرح الوطاً للزرقاني ۳۱/۶ الفروق للقرانی ۳/ ١٠٠٠ء‏ 
روضة الطالبین ۱۰۱/۱۲ء مغني الحتاج ۰4۲۸/۲ الجموع شرح الهذب 401/۱۷ 
الغني ۰۳۷۱/۸ ۰۳۷۷ الانصاف ۲٦۹/۹‏ زاد العاد ۱۸/۵ 4 الطرق ا حکمیة: ۱۲-۱۱. 
۳( طلبة الطلبة ۰۲۷۳ بدائع الصنائم 7/ 545 ۰۲ فتح القدیر ۳4۳/۶ الفتاوى الخانية 
۲ء الفتاوی افندية ۲/ ۰4۸ ختصر الطحاوي: ۳۵۸. 


کے آحکام الولود في الفقه الا سلامي 


الادلة ؛ 

أدلة القول الاول ؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما پلي: 

-١‏ عن عائشة سرضي الله عنها- قالت: «إن رسول الله ية دخل عل 
مسروراً تبرق آساریر''' وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفاً إلى زید بن 
حارئة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري '''. 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث دل على جواز الحكم بالقيافة واعتبارهاء فلو لم 
تكن جائزة» لما سر بها النبي ا ولا اعتمد عليها في إثبات النسب””. 

-٢‏ قول الرسول پل في ولد الملاعنة: «أبصر وها فان جاءت به أكحل العينين 
سابغ الإليتين دلج“ الساقین فهو لشريك بن سحماء؟ فجاءت به كذلك فقال 
النبي 3 «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لی وها شأن» رواه البخاري (*. 


)١(‏ الأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسرء واحدها سر أو سرر وجمعها آسرار؛ 
وجمع الجمع أسارير. (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲/ .)۳٥۹‏ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب مناقب أصحاب النبي يك باب مناقب زيد بن حارثة .۲۱۳/٤‏ 
صحيح مسلم: كتاب الرضاع؛ باب العمل یا حاق القائف الولد ۲/ ۱۰۸۲-۱۰۸۱ .)۱٥٤٤١(‏ 

(۳) الفروق للقراني 177/5 ا مغني ۱۸/ ۳۷۲ زاد المعاد /٥‏ ۸٦ء‏ الطرق الحكمية: ۲ ۲۲. 

.)۱۵ /۲ دلج الساقين: أي عظیمتھم|. (النهاية نی غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير الق رآن» باب « ویر لاب أن تشہد اریم بدت وله 


ید آحکام الولود ی الفقه الإسلامي 


وجه الدلاله من وجهين: 

الأول: أن الحديث صریح في صحة القيافة وجواز اعتبارها في إثبات النسب؛ 
لأن قوله هذا لیس إلا اعتباراً للشبه وهو عین القيافة» فان القائف یتبع أثر الشبه 
وینظر إلى من يتصل به» فیحکم به لصاحب الشبه ونیا لم يعمل النبي ا 
بالشبه؛ لأجل الأیمان؛ فإذا انتفی امانع» وجب العمل به لوجود مقتضیه ''' 
الثاني: أن رسول الله بي قضى على خلقة مخصوصة أنها توجب أنه من 
واطئ مخصوصء وأنه يوجب النسب إن جاءت به يشبه صاحب الفراش» 
وإذا استبدل -عليه الصلاة والسلام- بالخلق الذي لم يوجد على الأنساب. 
فالأولى ثبوت الدليل بالخلق المشاهد؛ لأن الحس أقوى من القیاس ”". 

۳- قول الرسول كه في ابن أمة زمعة حين رأى به شبها بن بعتبة بن أبي 
وقاص: «احتجبي منه يا سودة) متفق عليه . 

وجه الاستدلال: أن النبي بها قد عمل بالشبه في حجب سودة عن ابن أمة 
زمعة» فدل ذلك على اعتبار القيافة في إثبات النسب . 

5- عن آم سلمة رضي الله عنها- قالت: «جاءت أم سليم إلى رسول 
الله بي فقالت: يا رسول الل؛ إن الله لا يستحي من ا حقء فهل على المرأة من 


)۱( الغتي ۱۸/ ۰۳۷۳ زاد المعاد ۵ الطرق الحكمية: ٢۲۳۔۲۳۱.‏ 

۰۱۲۷/۳ الفروق للقرافي‎ )٢( 

فرق صحیح البخاري: کتاب البیوع؛ باب تفس ا مشبھات ۳ء صحیح مسلم: کتاب 
الرضاعء باب الولد للقراش 4/ ۸۰ .)۱٢٤۸-۱٣٥۷(‏ ش 

)4( الغني ۰۳۷۳/۱۸ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 
غسل إذا احتلمت؟ قال النبي و إذا رأت الا فغطت أم سلمة تعني وجهها 
وقالت: با رسول اللہ وتحتلم المرأة؟ قال وَل نعم تربت يمينك فبم یشبهها 
ولدها؟ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

وجه الاستدلال: أن النبي وا قد اعتبر الشبه وبين سببه» فان مني الرجل 
ومني المرأة يحدث شبهاً في الولد بالأبوين» فيأتي في الخلقة والاعضاء 
والمحاسن ما يدل على الانساب ''. 

-٥‏ عن سلییان بن يسار « أن عمر بن اسخطاب كان ينيط '" أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعا 
عمر بن الطاب قائفاً فنظر إليهاء فقال القائف لقد اشتركا فيه.... فقال عمر 
للغلام: «وال أا شئت» رواه مالك في الموطأ “. 

-٦‏ الإجماع؟ وذلك لأن عمر -رضي الله عنه- قضى به بحضرة 
الصحابة» وم ينكره منکر؛ فکان إجاعا . 

۷- أن ا حکم بالقيافة» حکم بظن غالب ورأي راجح من هو من آهل 
الخبرة» فصح اعتباره؛ قياساً على قول المقومين ونحوهم ". 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم؛ باب ا لیاء في العلم ۱ صحيح مسلم: كتاب 
ا لحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ۲٥٢٠/١‏ (۳۱۳). 

(۲) الفروق للقرانی ۳/ ۱۲۷ زاد المعاد .٦١۹/٥‏ 

(۳) ينيط : أي يعلق. (النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۱۲۸/۵). 

.۱۳/۲ (O 

.۳۷۲/۱۸ المغني‎ )٥( 

.۲۲۸ الطرق ا حکمیة:‎ 4۲۱ /٥ زاد العاد‎ ۴۳۷٣ /۱۸ مغني الحتاج ۰4۲۸/۲ الغني‎ )٦( 


۸- أن الشارع يتشوق إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها؛ وغذا اكتفي 
في ثبوتها بأدنی الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة والدعوى 
الجردة مع الامکان وظاهر الفراش فلا یستبعد أن یکون الشبه الخالي عن 
سبب مقاوم» کافیا في ثبوته ”". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- « أن رسول اش يو جاءه أعرابي 
فقال: یا رسول اللہ إن امرأتي ولدت غلاماً سود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم 
قال ما ألوانها؟ قال حمرء قال هل فیها أورق'' قال: نعم؛ قال فأنی کان ذلك 
قال أراه عرق نزعه قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق» رواه البخاري *. 

وجه الدلالة: أن النبي پل لم یعتبر اختلاف اللون في نفي النسب. فدل 
۱ ذلك على عدم اعتبار القيافة في [ثبات النسب أو نفیه؛ لاعتمادھا على الشبه *. 
۲- الحديث السابق في أدلة القول الأول» الوارد في ولد اللاعنة . 


(۱) الطرق ا حکمیة ۲۳۱. 

(۲) الاورق: الأسمر الورقة السمرة یقال: جمل أورق وناقة ورقاء. 
(النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير ۵/ ۱۷۰). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الطلاق؛ باب إذا عرض بنفي الولد ۰۱۷۸/٩‏ کتاب الاعتصام» 
باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبین قد بین الله حکمهیا نی کتابه ۸/ ۱۵۰ 

۰۲۳۱ الطرق الحكمية:‎ )٤( 

.)۲۹٢( انظر: ص‎ )٥( 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سد 

وجه الدلالة منه: أن النبي بي قد آلغی الشبه ولم يعمل به» ولو كانت 
القيافة دليلاً شرعياً في إثبات النسب. لاأ حق النبي عم الولد بمن آشبهه . 

۳- ما رواه زيد بن آرقی قال: « أتي علي -رضي الله عنه- بثلائة وهو 
بالیمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين: آتقران لهذا بالولد؟ قالا: 
لاء حتى سأهم جميعاء فجعل كلا سأل اثنين قالا: لاء فأقرع بینھم؛ فألحق 
الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الديةء قال: فذكر ذلك 
للنبي گلا فضحك حتى بدت نواجذه» رواه أبو داود واللفظ له ورواه 
النسائي وابن ماجة '''. 

وجه الدلالة: أن سرور النبي و بفعل علي» وهو إلحاق الولد بالقرعة 
يستلزم أن القرعة طريق صحيحة لإثبات النسب وتقريره» ولو كانت القيافة 
معتبرة شرعاً لعمل بها . 


.۲۲ ۲ الطرق الحكمية:‎ ء٦٤٤‎ /٥ الفروق للقرافي ۰۱۲۱/۳ المغني ۳۷۲/۱۸ زاد العاد‎ )١( 

() سنن أب داود: كتاب الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ۰۷۰۱/۲ 
(۰)۲۲۷۰ سنن النسائي: كتاب الطلاق» باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه 
۳٣۸۸( ۱۸۳-۲‏ ۸۹٣۳ء‏ ۰۳۹۰ ٣٤٣۳)ء‏ سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام» 
باب القضاء بالقرعة ۲/ ۰۷۸۲ (۲۳۸). وفي إسناده الأجلح بن عبدالله الكندي» قال 
الحاكم عنه في الستدرك ۰۹6/4 «قد أعرض الشیخان رضي الله عنهم|- عن الأجلح 
بن عبدالله الكندي» ولیس في رواياته بالتروك فإن الذي ينقم عليه به مذهبه». قال 
ا حافظ ابن حجر في تقريب التهذیب ۰4٩/۱‏ «صدوق شيعي من السابعة». 

() فتح القدیر 8417*/4. 


5 - قضاء عمر -رضي الله عنه- بذلك. جاء في البدائع: «ولنا إجماع 
الصحابة ۔رضی ضي الله عنهم- فإنه روي أنه وقعت هذه ال حادثة في زمن سيدنا 
عمر حرضي الله عنه- فكتب إلى شريح: لبسا فلبس علیھماء ولو بنا لبين هماء 
هو ابنهم| یرٹھما ويرثانه» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» وم ينقل أنه أنكر 
عليه منکرہ فیکون إجماعا» . 

-٥‏ أن القيافة لو كانت معتبرة» لكانت شرعية اللعان تختص با إذا انتفى 
شبه الولد بالرمي به» أشبه الزوج أو لا؛ لحصول الحكم الشرعي حینثذ بأنه 
ليس اب للثاني» وهذا یستلزم الحكم بكذبها في نسب الولد ٠‏ 

ويمكن أن يستدل هم أيضاً بها يلي: 

۱- أن العمل بالقيافة تعويل على جرد الشبه والظن والتخمين» فان الشبه 
يوجد بين الأجانب. وينتفي بين الأقارب؛ فالاستدلال بالأنساب على الخلق» 
من باب الحرز البعيد وقد يولد للشخص من لا يشبهه ۳" 

- أن الاستلحاق موجب للحوق النسب. وقد وجد من المتداعيين 
وتساویا فیه» فيجب أن يتساويا في حکمه فإنه يمكن كونه منھماء وقد 
استلحقه كل واحد منھماء والاستلحاق أقوى من الشبه وغذا لو استلحقه 
مستلحق ووجدنا شبھاً بغيره ألحقناه بمن استلحقه» وم نلتفت إلى الشبه “. 


۰۲6/5 )١( 
.۳۲ /4 المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) الفروق للقرافي ۰۱۲/۳ الغني ۳۷۲/۱۸ زاد العاد ۵/ 4۲۰ الطرق ا حکمیة: ۲۲. 
)٤(‏ الطرق الحكمية: ۲۳۳. 


أحكام المولود نی الفقه الاسلامي - 

۳- أن الشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصرء فإما أن يحصل لنا ذلك 
بالمشاهدة أو لا يحصل» فان حصل لم تكن في القائف فائدة ولا حاجة إليه» وان لم 
يحصل لنا بالشاهدة لم نصدق القائف؛ لأنه يدعي أمراً حسياً لا يدرك بالحس . 

المنافشة : 

نوقشت ادثة القول الأول يما يلي: 

-١‏ أما حديث مجزز فقد رد على الاستدلال به:بأن فرح النبي که م يكن 
لاعتبار قول القائف حجة» بل لوجه آخر؛ وهو أن الکفار كانوا يطعنون في 
نسب آسامة وكانوا يعتقدون القيافة» فلما قال القائف ذلك فرح الرسول 
و لظهور بطلان قوم با هو حجة عندهم فكان فرحه في الحقيقة بزوال 
الطعن بها هو دليل الزوال عندهم؛ والحتمل لا يصلح حجة '". 

وأجيب: بأن هذا الاحتمال مردود؛ لأنه حلاف الظاهر فظاهر الحال هناء 
أن سرور النبي يكل راجع إلى اعتبار القيافة دليلاً على إثبات النسب ”'. 

۲- وأما حديث الملاعنة» فقد رد على الاستدلال به من وجهين: 

الأول: أن النبي و إنها عرف ذلك عن طريق الوحيء لا القيافة '. 


وأجيب: بأن القول بأن الشبه انیا يمكن معرفته عن طريق الوحي أمر 


.۲۳۲ الصدر السابق‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۰۲44/1 فتح القدير 4/ 47 7, 
(۳) زاد العاد /٥‏ ۰8۲۲ الطرق الحكمية: .۲٢٢‏ 
)٤(‏ فتح القدیر 4/ ۳۶۳. 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي ٣۹‏ 


خالف ا والعرف - دالواقع' لأن القبافة ليست الا اعتبار آمور ظاهرة 


دای اط ليث جا يكم مرج لح با 
النسب» فلو كان الشبه كافياًء لا كتفي به في ولد اللاعنة ۲ 

وأجیب: بأن تقدیم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده. من 
قبیل تقدیم أقوى الدلیلین على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
سم یعارضه كالبينة تقدم على اليد وعلى البراءة الأصلية ویعمل جا 


ونوقشت ادلة القول الثاني بما يلي: 
۱- آما ا حدیث الأول» فقد اعترض على الاستدلال به بعدة اعتراضات» 
آهها ثلائة: 
الأول: أن ا حدیث الشریف غير وارد في محل النزاع؛ لأن الخلاف في إثبات 
النسب بالقيافة» والحديث وارد في نفي النسب؛ والفرق واضح بين النفي 
والاثبات؛ لأن في الإثبات مصلحة فیکتفیٰ فيه بأدنى دليل» بخلاف نفي 
النسب؛ حيث الضرة واضحة فیه فإنه يشدد فيه» فلا ينفئ إلا بدليل قوي“ 


. ۳/4 فتح القدیر‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ٤‏ / ۳۲. 

(۳) زاد العاد ۵/ ٤٤٢٦ء‏ الطرق ا حکمیة: ۱ء المغني ۱۸/ ۳۷۳۔٤‏ ۳۷. 
)٤(‏ انظر: کتاب الطفل في الشريعة الإسلامية: ۰۱۵۵ 


أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي سد 

الثاني: أن الفراش آقوی من القيافة» ولا شك أنه إذا تعارض دليلان کان 

العمل بما يقتضيه الأقوى» ولا يدل ذلك على عدم اعتبار الشبه مطلقاء بل إن 

في ا حدیث ما يدل على اعتبار الشبه» فإنه َة أحال على نوع آخر من الشبه 
وهو نزع العرق» وهذا الشبه أولى؛ لقوته بالفراش ". 

الثالث: أن في الحديث دليلاً على اعتبار القيافة؛ لأنه دل على أنه قد ركز في 
الطباع اعتبار الشبه؛ وأن العادة قد جرت بذلك» وأن خلافه يوجب ريبة في 
النفوس» ولکن ما عارض ذلك دلیل آقوی منه وهو الفراش» كان الحكم 
للدلیل القوي» وبه نقول: إن الفراش الصحیح [ذا كان قائ فلا یعارض بقافة 
ولا شبه» فمخالفة ظاهر الشبه لدلیل آقوی منه سوهو الفراش- غير مستنکر» 
وإنما الستنکر خالفة هذا الدلیل الظاهر بغير شيء . 

۲- آما حدیث الملاعنة» فقد اعترض على الاستدلال به بالاعتراضین 
الأخيرين ما ورد على وجه الدلالة في ا حدیث السابق» قال ابن القيم سرحه 
الله-: انیا منع إعمال الشبه» لقیام مانع اللعان» وغذا قال ككل «لولا الأیمان 
لكان لی وها شأن» فاللعان سبب آقوی من الشبه» قاطع النسب» وحیث اعتبرنا 
الشبه في حوق النسب» فإن) ذاك إذا لم یقاومه سبب أقوى منه» وطذا لا یعتبر 
مع الفراش» بل حکم بالولد للفراش وان کان الشبه لغير صاحبه» ا حکم 
النبي 335 في قصة عبد بن زمعة بالولد التنازع فيه لصاحب الفراش» ول يعتبر 


(۱) الطرق الحكمية: ۲۳۲. 


(۲) زاد العاد ۵/ 4۲۲-۶۲۱ الغنی ۰۳۷/۸ 


کے آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي ۳۰۳ 


الشبه الخالف له فأعمل النبي بي الشبه في حجب سودة حیث انتفی المانع 
من إعماله في هذا الحكم بالشبه إليهاء وم يعمله فی النسب؛ لو جود الفراش» ". 

۳- أما حديث زید بن أرقم» فقد رد على الاستدلال به: 

بأن العهود من استعمال القرعة انیا هو إذا لم يكن هناك مرجح سواهاء 
ومعلوم أن القافة مرجحة فلا يصار إلى القرعة مع وجودها ". 

-٤‏ أما قضاء عمر بذلك» فغير مسلم؛ لأن كثيراً من الصحابة قد صح 
عنهم اعتبار القيافة حجة في إثبات النسبء منهم عمر بن الخطاب نفسه؛ وأبو 
موشى الأشعري وانس بن مالك وقضى به عمر -رضي الله عنه- بحضرة 
الصحابة من غير إنكار . 

-٥‏ آما قوهم بأن القيافة مبنية على الظن والتخمين؛ فقد رد: بأنها مبنية 
على الظن القوي ممن هو من أهل الخبرة؛ لأن القول بها يستند إلى درك أمور 
خفیة وظاهرة توجب للنفس سكوناًء فوجب اعتباره؛ قياساً على نقد الناقد 
وتقويم القوم . 

أما قوم بأن الشبه يوجد بين الأجانب ويتفي بين الأقارب» فقد رد: بان 


الظاهر الأكثر خلاف ذلك. وهو الذي جرت به العادة» وجواز التخلف عن 





(۱) الطرق الحكمية: ۲۳۱. 
(؟) الطرق ا حکمیة: ۲۳۱. 
(۳) الصدر السابق ۲۳. 


0( کشاف القناع ٤‏ ۳۹ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي . د 
الدلیل والعلامة الظاهرة في النادر لا خرجه عن أن یکون دلیلاً عند عدم معارضة 
ما یقاومه» فالفراش دلیل على النسب والولادةہ ويجوز تخلف دلالته» وهو تخلق 
الولد من غير ماء صاحب الفراش» ولا يبطل ذلك کون الفراش دلياة”'". 

قال ابن القیم حرحمه الله-: «وآما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بین 
الأقارب وان کان واقعاء فهو من آندر شيء وأقلہ والأحكام انیا هي للغالب 
الكثير» والنادر في حکم العدوم» '". 

-٦‏ آما قوم بأنهیا استویا في سبب الإ حاق سوهو الدعوی- فیستویان في 
الحكم» وهو لحوق النسب. فقد رد: بأن القاعدة أن صحة الدعوی يطلب بیانها 
من غير جهة الدعي مها أمکن؛ وقد آمکن ههنا بیانها بالشبه البين يطلع عليه 
القائف» فکان اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوی . 

۷- آما قوغم: إن الاعتماد في القافة على الشبه وهو آمر مدرك باس 
فان حصل بالشاهدة فلا حاجة إلى القائف» وان لم يحصل لم یقبل قول 
القائف. فقد رد: بأن الأمور الد ركة با جس؛ نوعان: 

نوع يشترك فيه ا خاص والعام: کالطول والقصر والبياض والسواد ونحو 
ذلك فهذا لا يقبل فيه تفرد المخير والشاهد بها لا يدركه الناس معه. 

الثاني: ما لا يلزم فيه الاشتراك كرؤية الحلال ومعرفة الأوقات وأخذ كل 
من الليل والنهار في الزيادة والتقصان» ونحو ذلك مما بختص بمعرفته أهل 
)١(‏ الطرق الحكمية: ۲۳۹. 


(۲) زاد العاد /٥‏ ٤٢٦۔‏ 
(۳) الطرق ا حکمیة: .۲۳٩‏ 


سس سب 


= آحکام الولود في الفقه ال سلامي ۳.۵ 


الخيرة» فهذا وأمثاله ما مستنده احس» ولا جب الاشتراك فيه» فيقبل فيه قول 
الواحد والائنین. ومن هذاء التشابه بین الآدمیین '''۔ 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وهو القول باعتبار القيافة حجة في ثبوت 
النسب؛ وذلك لقوة أدلته ووجاهتهاء وسلامتها عن وجود ما يصلح أن 
يكون معارضا؛ ولعدم سلامة ما استدل به المخالفون» وورود المناقشة عليها. 
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ہے _ ہسےس۱٠ے۔ی"ہستستٹت‏ تست سس یا 


(۱) الصدر السابق ۲۳۸. 


ج 2ھ ری 
کے سی روصطعی 


٣٦‏ أحكام الولود ني الفقه الإسلامي سد 
الطلب الثاني 
نسب ولد الملاعنة وولد الزنی 
ونعته فرعان: ۱ 
الفرع الأول: نسب ولد اللاعنة. 
إذا وجد اللعان» فلمن ینسب الولود؟ هل ينسب للزوج الملاعن: أو لامه؟ 
اختلف الفقهاء -رجھم اللہ تعالی- في ذلك على قولین: 
القول الأول: ینسب لأمه» وهو مذهب جهور الفقهاء وهم الحنفيةء 
وا الکیةء والشافعية» وا نابلة . 
القول الثني: يبقى نسبه للزوج اللاعن» وهو مذهب الظاهرية . 
جاء في الحل: (فبتمام اللعان منهما جميعاً يتفي عنه الحمل» ذکره أم لم يذكره... 
ولا يتفي عنه ما ولدت بل هو لاحق به» فان لم يلاعنها حتى وضعت حملهاء فله 
أن يلاعنها لدرء ا لحد عن نفسہء وأما ما ولدت فلا ينتفي عنه بعد أصلاً» . 


)١(‏ البسوط ۷/ ٤٥-٤٤‏ بدائع الصنائع ۰۲۶۰/۳ مجمع الأغبر ۰4۵۸/۲ ٤٦ء‏ بدر المتقى 
۲ء حاشية ابن عابدين ۲/ ۰0۹۰ المدونة ۳/ ۰۱۱6 حاشية العدوي ۹۹/۲ء 2٠٠١‏ 
۲ بلغة السالك ۰۲۹۹/۲ ۰۲۰۰ ۰۲۲ الفواكه الدواني ٥٣٥٥ء‏ المهذب ۰4۱۵/۱۷ 
الجموع شرح الهذب ۰4۱۷/۱۷ فتح الوهاب ۰۱۰۰/۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ شرح منهاج 
الطالبین ۲/ ۰۳۷ حاشية عميرة ۲/ ۳۸ء المغني ۰۱۱۰۱۲۰/۱۱ الکانی في مذهب ال مام 
أحمد بن حنبل ۰۲۷۳/۳ ۰۲۷۸ الانصاف ۲۵۰/۹ شرح منتهی الارادات ۰۲۱۱/۳ 
کشاف القناع ۳/ 4۰۳ زاد ا معاد /٥‏ ۵۳۸۶ ۳۸۵. 

(۲) الحل ۰۱64/۱۰ ۱۷. 

(۳) الحل ۰۱16/۱۰ 


- أحكام ا مولود ني الفقه الاسلامي س 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يكل بشريك بن سحماء فلاعن 
بينهما النبي ية ونفى الحمل عن هلال وأحقه بالمرأة. رواه البخاری(. 

وجه الاستدلال: أن هلال بن أمية» نفى حمل امرأته» فنفاه عنه النبي لا 
وألحقه بالمرأة ''. 

۲- ما روى عبدالله بن عمر -رضي الله عنهیا- «آن النبي ا لاعن بين 
رجل وامرأته فانتفی من ولدهاء ففرق بينهماء وآ حق الولد بالمرأة» رواه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري '''۔ 

۲- عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- «أن رجلا أتى رسول الله كلل 
فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ أم 
كيف يفعل؟ وساق ا حدیث: وقال فيه: «فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله 


(١)‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله ٍنه لمن الکاذبین ٤/٦‏ من حديث ابن عباس حرضي الله عنه-. 

۲( الهذب 1۱9/۱۷ الجموع شرح الهذب ۰۱۷/۱۷ المغني ۱ الكافي في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰۲۸۷/۳ شرح منتهی الارادات ۰۲۱۱/۳ زاد العاد 
۳۸۵5۵۵ 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الطلاق, باب يلحق الولد باللاعنة /٦‏ ۰۱۸۱ 
صحیح مسلم: کتاب اللعان ۲/ ۰۱۱۳۳ (١٤٤٢۱)ء‏ بدون ذکر الباب. 


أحكام المولود نی الفقه الإسلامي - 
لا ففارقهاء فكانت سنة المتلاعنين» وکانت حاملاً فأنکر حملهاء وكان ابنها 
یدعیٰ إليها» رواه البخاري . 

4 ما روی ابن عباس حرضي الله عنهی|- في وصف اللعان وفیه أنه قال: 
«ففرق رسول الله به بينهما وقضی أن لا یدعی ولدها لأب» ولا ترمی ولا 
يُرمى ولدها» رواه أبو داود واللفظ له وأحمد ۳ . 

وهذه الأدلة تدل على أن ولد اللاعنة ینقطع نسبه من جهة آبیه باللعان 
وینسب إلى آمه» وهذا من أجل فوائد اللعان ". 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بقول الرسول ا «الولد للفراش» متفق عليه '“. 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث دل على أن كل من ولد على فراشه ولد فهو 
ولده. إلا حیث نفاه الله تعا لی على لسان رسوله َة أو حيث یوقن بلا شك أنه 


. ٤-۳ /٦ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «والخامسة أن لعنة الله عليه»‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان ۲/ 1۹۰ (۲۲۵). مسند الإمام أحمد ۱/ ۵۱۳. 
قال ا حافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب ۰۱۰/۵ ( وی إسناده عباد بن منصورء قال 
عنه ابن معين: ليس بشیء وكان یرمیٰ بالقدر. وقال عنه أحمد: أحاديثه منكرة» وكان 
قدریأء وكان يدلس». 
وقال في تلخيص ال ببر ۰۲۲۷/۳ «ونی إسناده عباد بن منصورہ وني علل الخلال من 
طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» وہذا يظهر أن 
للحديث شواهد تشهد له بالصحة. 

(۳) زاد العاد /٥‏ ۳۹۸-۳۹۷. 


(4) تقدم الحديث بنصه خرجاً ص (9۱). 


ید آحکام المولود ف الفقه الإسلامي 


ليس هو ولده ولم ينفه 335 إلا وهي حامل باللعان فقط» فیبقی ما عدا ذلك 
على لحاق النسب ۲ . 

ورد من وجھیں: 

الاول: أنه لا تناني بین هذا الحكم» وبين ا حکم بکون الولد للفراش» فان 
الفراش قد زال باللعان» ونیا حکم رسول الله ار بأن الولد للفراش؛ عند 
تعارض الفراش ودعوی الزاني فأبطل دعوی الزاني للولد» وحکم به 
لصاحب الفراش» وههنا صاحب الفراش قد نفی الولد عنه '''. 

الثاني: أن القول بأن اللعان لا ينفي الولد» فيه إلزام للرجل بولد لیس منه؛ 
حيث یلزم منه سد باب الانتفاء من آولاد الزناه والّه قد جعل له إلى ذلك 
طریقاء فلا يصح سده”". 

الترجیح: 

الختار: هو القول الأول وهو أن ولد اللاعنة پنسب لامه؛ وذلك لقوة 
آدلته وسلامتها من الناقشة» وعدم سلامة ما استدل به الخالفون؛ لورود 
الناقشة عليهاء وذلك لأن الزوج |ذا لم ينفه سمع علمه بأنه لیس منه- فانه 
بذلك يجعل الأجنبي مناسباً له ومحرماً له ولأولادہ ومشارکاً هم في حقوقهم» 
وهذا لا جوز شرع (. 


() المحلى ۰۱۷/۱۰ 

() زاد العاد ۳۹۸/۵ 

)۳( المغني ۱۱/ ٢٦٦۱ء‏ زاد العاد ۵ ره 
)٤(‏ الجموع شرح الهذب ۰1۱۱/۱۷ 


سب آحکام المولود في الفقه الإسلامي 


الفرع الثاني: نسب ولد الزنا . 

وهنا حالتان: 

الحالة الأولى: وجود فراش. 

اتفق الفقهاء سرحهم الله تعای- على أن الزاني إذا استلحق ولده من الزناء 
وهناك فراش یعارضه. ألحق النسب بصاحب الفراشء ول يلحق بالزاني "> 
واستدلوا على ذلك: بقول الرسول 45: «الولد للفراش وللعاهر ا حجر؛ 
متفق عليه '''. 

ووجه الدلالة من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن النبي و قد أخرج الکلام خرج القسمة» فجعل الولد لصاحب 
الفراش والحجر للزاني» فاقتضی ألا يكون الولد لمن لا فراش لهء كما لا يكون 
ا حجر لمن لازنا منه» إذ القسمة تنفي الشركة. 


)۱( البسوط ۱۷/ ۱۵۵-۱۵4 بدائع الصنائع /٦‏ 55-0747 27 تبيين ا حقائق /٣‏ ٤٣ء‏ 
الفتاوی ال ٰندیة ۰۱۲۷/6 التمهید ۰۱۹۰۱۸۳/۸ آسهل الدارك ۰۵۲۳/۳ مواهب 
الجليل ۰4۱6/۳ ۰۲6۰/۵ ۰۲۵۰ الشرح الكبير للدردیر ۰4۱۲/۳ ا خرشی على 
ختصر خلیل ۰۱۰۱/۲ ۰۱۳۰/۷ شرح الموطأ للزرقاني ۰۳۱/6 النتقی شرح الموطأ 
۰۸۳-۶ ۲۵۵/۲ الجموع شرح الهذب ۰۲۲۳/۱۲ مغني الحتاج 40۹/۲ 
روضة الطالبين 3۸+ المغنى ۰۱۲۳-۲۹ الفروع ۵ھ (OYA‏ البدع 
۸ شرح منتهی الارادات ۳۳م جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۰۱۱۳/۳۲ زاد العاد ۵/ ۲۸۰۶۲۵ 


(۲) تقدم ا حدیث مخرجاً ص (۵۱). 


ب آحکام الولود في الفقه الا سلامي 


الثاني: أن النبي بيا قد جعل الولد لصحاب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله 
«وللعاهر الحجر»؛ لأن مثل هذا الکلام یستعمل في النفي. 

الثالث: آنه جعل کل جنس الولد لصاحب الفراش؛ فلو ثبت نسب ولد 
لن لیس بصاحب الفراش» لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش» وهذا 
خلاف النص ۰ . 

الحالة الثانية: عدم وجود فراش. 

إذا لم يكن هناك فراشء وادعاه الزاني» فهل يلحق به أو لا؟ 

للفقھاء -رحهم الله تعالى - في ذلك قولان: 

القول الأول: لا يلحق به ونیا يلحق بأمه» وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وهم الحتفية» والمالكية» والشافعیة وا نابلة ''". 


القول الثاني: يلحق به» وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وابن 


.۲ 57/5 بدائع الصنائع‎ (١) 

)۳( البسوط ۱۷/ ۰۱۵۵-۱۵۶ بدائع الصنائع /٦‏ ۰۲۳-۲۲ الفتاوى اطندية ٣٤۱٣ء‏ 
تبین ا حقائق ۰4۳/۳ بداية الجتهد ۰۲۱۸/۲ الشرح الکبیر للدردیر ۰4۱۲/۳ 
مواهب الیل 04۱/۳ ۰۲۵۰/۵ ا خرشی على مختصر خلیل ۰۱۰۱/۳ ۰۱۳۰/۷ 
التقی شرح الوطاً 4/ ۰۸۳-۸۲ ۰۲۵۵/۰ شرح الوطاً للزرقاني ٤/۲۸ء‏ ۳۱ء آسهل 
الدارك ۰۳۲۳/۳ التمهید ۰۱۸۳/۸ ۲١۱۹ء‏ الشرح الصغیر للدردیر ۷۳۲/۲ 
الجموع شرح الهذب ۰۲۲۳/۱5 مغني الحتاج ۰۲۹۹/۲ روضة الطالبین 44/1 
الغنی ۰۱۲۰/۹ ۰۱۲۲ ۱۲۳ البدع ۰۱۰۱/۸ شرح منتهی الارادات ۰۲۲5/۳ 
الفروع ۰0۲۱/۵ الانصاف ۰۲۱۹/۹ زاد العاد ۵/ 8۲۵ 1۲۸ . 


سا أحكام الولود في الفقه الاسلامي سے 


سبرین والنخعي وسلییان بن يسار ولسحاق بن راهویه واختاره شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم . 

الادلة : 

ادلة القول الاول؛ 

استدل أصحاب القول الأول ہما يلي: 

۱- قول الرسول و «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه . 

وجه الدلالة منه: أن الرسول ییا قد جعل الولد للفراش» ولا فراش 
للزاني» وجعل حظ الزاني ا حجر فقط فدل على أنه لا حظ له في النسب ". 

ورد: بأن الولد نبا ينتفي عن الزانی؛ إذا كان هناك فراش یعارضه فی إذا 
تنازع الزاني وصاحب الفراش: أما إذا لم تكن المرأة فراشاء فلم يتناوله 
الحديث . 

؟- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي ب قضی أن کل 
مُسْتَلحَقٍ استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته» فقضى أن كل من كان 
من أمة يملكها يوم أصابها فقد حق بمن استلحقه؛ ولیس له ما قسم قبله من 


)۱( بداية الجتھد ۰۲۷۸/۲ المغني ۱۲۴/۹ء البدع ۰۱۰۲/۸ الإنصاف ۲1۹/۹ الفروع 
۵ موع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۲/ ۰۱۱۳-۱۱۲ الاختیارات 
الفقهیت ۲۷۸ زاد العاد ۵/ ۵ ۲ . 

(۲) تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص (0۱). 

(۳) البسوط ۰۱۵/۱۷ 


(٤‏ الفروع ۵ موع فتاوی الاسلام ابن تيمية ۲ ۱۳ زاد العاد ۵/ ۲۵ ؟. 


سس آحکام الولود ني الفقه الإسلامي 5 


الیراث شيء» وما آدرك من ميراث لم يقسم» فله نصیبه فلا يلحق إذا کان آبوه 

الذي یدعی له آنکره» وان كان من أمة لم یملکها أو من حرة عاهر بہاء فانه لا 

يلحق به ولا يرث» وان کان الذي یدعی له هو ادعاه فهو ولد زنْيّة» من حرة 

كان أو أمة) رواه آبو داود ۳ . 

وجه الاستدلال: أن النبي بء قضی بعدم وق ولد الزنا بالزاني» وان 
ادعاه» فدل على أنه لا يلحق به. 

۳- القیاس؛ وذلك لأن ولد الزنا لا یلحق بالزاني إذا م یستلحقه؛ لانعدام 
الفراش» فكذلك لا یلحق به؛ قیاساً على ما لو كانت أمه فراشاً ”". 

4- المعقول: أن في نفي النسب عن الزاني عقوبة له؛ ليكون زجراً له عن 
الزنا إذا علم أن ماءه يضيع بهء كا أن الزانية» يحتمل أن نائبھا غير واحد» فلو 
نسب للزاني» فرب يحصل فيه نسب الولد إلى غير أبيه ا حقیقي؛ وذلك حرام 
شرعا'''۔ 

.)۲۲٦٢( ۰۹۹۷-1٩٩ /۲ سنن أبي داود: کتاب الطلاق» باب في ادعاء ولد الزنا‎ )١( 
وني إسناده محمد بن راشد الکحولی؛ ولاهل الحديث فيه مقال» قال ا حافظ ابن حجر‎ 
(صدوق بهم رمي بالقدرا. وقال الشيخ أحمد شاكر في‎ :۱٦١ /۲ في تقريب التهذيب‎ 
تعليقه على سنن أبي دواد 1۹۸/۲: «محمد بن راشد المكحولي ثقة ومن تكلم فيه تكلم‎ 
من أجل رأيه؛ والبخاري ترجه في الكبير (۸۱/۱)ء وم يذكر فيه جرحاء وعمرو بن‎ 
شعیب صحيح احدیث. فهذا الإسناد صحيح».‎ 

)۳( بدائع الصنائع /٦‏ ٤٤٢۲ء‏ المغني ۰۱۲۳/۹ 

(۳) البسوط ۱۵/۱۷ 


۳ آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سس 

-٥‏ أن نفي النسب عن الزاني حق للولد؛ فانه یلحقه العار بالنسبة إلى 
الزاني» وني ذلك إشاعة للفا حشة . 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ - أن جريج قال للغلام الذي زنت آمه بالراعي ایا غلام» من أبوك؟ 
قال: فلان الراعي» رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم'". 

وجه الاستدلال: أن الغلام انتسب إلى أبيه من الزناء وهذا إنطاق من الله ستعالی- 
لايمكن فيه الكذب”". 

ورد من وجهين: 

الأول: يحتمل أنه كان يلحق بالزاني في شرعهم. 

الثاني: أن المراد» مِنْ ماء مَنْ أنت؟ وسیاه با مجازا “. 

-٢‏ ما رواه سلیمان بن يسار عن عمر بن ا خطاب حرضي الله عنه- «آنه كان 
ينيط أولاد امحاهلية بمن ادعاهم نی الاسلام» رواه مالك في الموطأ ””'۔ 

۳- القياس على الأم؛ وذلك لأن الأب آحد الزانيين» والولد إذا کان 


يلحق بأمه وینسب إليها وترثه ويرثهاء ويثبت النسب بینه وبين آقارب آمه مع 


)١(‏ المصدر السایق. 

(۲) صحيح البخاري: کتاب العمل في الصلاة باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ۲/ 1١-٠١‏ . 
صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والاداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع 
بالصلاة وغيرها 1915/4 (1000) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

(۳) زاد العاد ۵/ 4۲۷. 


(4) شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۰۷/۱۲ 
)٥(‏ تقدمت الاحالات ص (۲۹۰). 


بسح أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


کونہا زنت به» وقد وجد الولد من ماء الزانیین وقد اشترکا فيه واتفقا على أنه 
ابنھماء فكذلك الآب. ومن لوازم الأبوة النسب . 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو أن ولد الزنا لا يلحق نسبه بأبيه» وذلك 
لصحة الأدلة الواردة في ذلك وصراحتها. 

ولا سیما وأن في إلحاق الولد بالزاني» إقراراً هذه الجريمة وتسویغاً لآثارهاء 
وما يترتب على ذلك من الاستهانة بالعقد الشرعي؛ والغض من مكانته في 
التصدر لإثبات السب وتقريره. 


و 


(۱) زاد العاد ۵/ ۲۷). 


رقع 


جل« ی 
چے دی ارو بے 
سر أحكام الولود في الفقه الإسلامي . = 
المطلب الثالث 
۰ اللة 4 )۱ 


ونعته أربع مسائل : 
المسألة الأولی: إذا ادعی نسب اللقيط رجل. 
اختلف الفقهاء ح رحمهم الله تعالى- في المولود اللقيط إذا ادعى نسبه حر 
مسلم هل يلحق به أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: يلحق به نسبه» متى كان أهلاً لصحة الإقرار» سواء أقام 
البينة على إثبات دعواه أم لا. 
وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية وا حنابلة . 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1- أن الإقرار بنسب اللقیط حض مصلحة له» حيث يحصل به اتصال 
نسبه ووجوب نفقته وكسوته '". 
)١(‏ أصل اللقط في اللغة: هو أخذ الثيء من الأرضء فهو لقيط وملقوط فعيل بمعنى 
مفعول» وقد غلب إطلاقه على المولود المنبوذ الذي لا يعرف أبوه ولا أمه. 
وفي الاصطلاح: اسم لحي مولود طرحه أهله» خوفاً من العيلة» أو فراراً من تہمة 
الريبة. وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه كل صبي ضائع؛ لا كاقل له. 
(تاج العروس ۲۱۷-۲٢٢ /٥‏ ختار الصحاح: ۵۳۰-۵۲۹ المصباح المنير ۲( 
البحر الرائق ۰۱06/۵ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۳۳ كفاية الأخبار ۲/ .)٩‏ 
)۲( بدائع الصنائع ۱۹۹/٦‏ البسوط ۲۱۳۰۲۱۱/۱۰ الاختیار ۳/ ۰۳۰ جامع أحكام الصغار 
۲ خاية الحتاج 471۲/۵ فتح الوهاب ۰۲۱۱/۱ روضة الطالبین ۰4۳۷/۵ البدع 
۰ شرح متهی الارادات ۲/ ۰2۸۷ کشاف القناع ٤‏ / ۰۲۳9 الانصاف .٦٥٤ /٦‏ 
(۳) فتح الوهاب ۲٦٦/١‏ البدع ۰۳۰۵/۵ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰4۸۷ کشاف القناع ۲۳۹/6 . 


۲- أنه استلحاق لجهول النسب. ادعاه من يمكن کونه منه من غير ضرر 
فيه على غیره» فلزم قبوله قياساً على ما لو آقر له بال . 

۳- امکان حصوله من أقر به؛ إما پنکاح أو بوطء شبهة '''. 

القول الثاني: لا تقبل دعواه ولا یلحق به إلا ببيئة» وهو مذهب 
المالكية”". 

ویمکن أن يستدل لهم: بأن البينة تظهر ا حق وتبینه» فإذا ادعی نسب 
اللقیط من لا بينة له. فيحتمل أن يكون کاذباً في دعواه» فيكون ا ملتقط أولى به 
من ذلك الأجنبي؛ لسبق يده عليه . 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو لحوق نسب اللقيط بمن ادعاه» ولو لم يقم 
بينة على ذلك» وذلك لأن الشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب وعدم 
انقطاعها؛ ولا في ذلك من المصالح الظاهرة للقيط ولمجتمعه؛ ولأن الناس في 
العادة يتشر فون بالأنساب ويعيرون بعدمهاء فكان في إثبات نسب اللقيط بمن 
ادعاه» مصلحة ظاهرة له . 


)١(‏ المصادر السابقة. 

.۲٦٦/١ فتح الوهاب‎ )٢( 

(۳) مواهب ا جلیل ٦/۸۱ء‏ جواهر الإكليل /٦‏ ۸۲ء بلغة السالك ۱۲٦/٣‏ ال خرشی على ختصر 
خلیل ۷/ ۱۳۳-۱۳۲ الشرح الصغیر للدردیر ۰۱۲/۳ الشرح الكبير للدردیر ٤/١۱۲۔‏ 

.۳۰٣/٥ انظر: كشاف القناع ۰4۳۱/1 البدع‎ )٤( 

.۳۰/۳ الاختیار‎ )٥( 


۸ آحکام الولود في الفقه الإسلامی سد 

أما إذا كان مدعي نسب اللقيط ذمياًء فهل يلحق به نسب اللقيط أو لا؟ 

للفقھاء -رحمهم الله تعالی- نی ذلك قولان: 

القول الأول: يلحق به نسب اللقیطء وهو مذهب جھور الفقهاء وهم 
ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنايلة '''۔ 

واستدلوا على ذلك: بالقياس على المسلم؛ حيث إن الذمي والمسلم» 
یستویان في الجهات الثبتة للنسب. لثبوت النكاح والفراش لكل منھما؛ ولأنه 
مقر له با فيه منفعة له» فلزم قبول قوله '"". 

القول الثاني: لا یلحق به نسبه» وهو رواية عند الحنفية» وإليه ذهب 
بعض ال حنابلة'''. 

واستدلوا علی ذلک بما یلی: 

-١‏ أن دعوى الذمي لو قبلت» لكان اللقيط تبعاً له في الدینء وني هذا 


ضرر علیه وهو منوع شرعا '*. 


)١(‏ بدائع الصنائع ۰۱۹۹/۲ الاختيار ۳/ ۳۱ الخرشي على مختصر خلیل ۱۳۳/۷ الشرح 
الکبیر للدردير ۰۱۲۱/۶ نبهاية الحتاج ۵/ ۰40۳-8۲ فتح الوهاب ۲۱/۱ 
روضة الطالبین 5/ ۳۸-۳۷ الانصاف ۰80۲/5 کشاف القناع ۰۲۳۵/4 البدع 
۵ شرح منتهی الارادات ۰1۸۷/۲ 

)۲( البسوط ۲۱۱/۱۰ نهاية الحتاج ۵/ ۱۳ 4 روضة الطالبین 4۳۷/۵ البدع ٥‏ / ۳۰۵. 

(۳) البسوط ۰۲۱۱/۱۰ الاتصاف 0۲/1 

۰۲۱۲/۱۰ البسوط‎ )٤( 


سے آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۹ 


۲- أن تفیل قوله عليه في دعوة النسب نوع ولایق ولا ولاية لکافر على مسلم ". 

ورد: بأن الضرر ممنوع؛ لأن هذه الدعوى من الذمي» تشتمل على أمرين› 
ينفصل کل منهما عن الآخر: 

الأمر الأول: ثبوت نسبه من الذمي» وني ذلك منفعة ظاهرة له. 

والاخر: تبعية اللقیط للذمي في دينه» وتي ذلك ضرر علیه ولا تلازم بین 
الأمرین في ا حملة: 

۱- لأن النسب ينفصل عن الدين» إذ لیس من الضرورة أن يكون ولد 
الذمي على دين أبيه؛ لاحتمال ٍسلام الطفل بإسلام أمه؛ حیث إن الولد یتبع 
آشرف الأبوين ديناً. 

۲- أن ولد الكافر من المسلمة» يكون ثابت النسب من الكافر» ويكون 
مسل . 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو قبول دعوى النسب من الذمي؛ وذلك 
لقوة أدلته ووجاهتها وسلامتها من المناقشة؛ ولعدم سلامة ما استدل به 
الخالفون» كا ظهر في المناقشة» ولا سيا وآن في إثبات نسب اللقيط هناء 
مصلحة ظاهرة للقيط؛ حيث مجد ا جو الأسري الذي يساعد على نشأته 


وتربيته» والصلحة مقصودة للشارع» فوجب اعتبار ما يؤدي إليها. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) البسوط ۲۱٦/٠١‏ الاختيار ۳۱/۳ بدائع الصنائع 5/5 . 


سر أحكام الولود في الفقه الاسلامي س 


السألة الثانية: إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من رجل: 

إذا ادعی نسب اللقيط أكثر من رجلء فإما أن يكون لأحد المدعيين بيئة أو لا؟ 

فإن کان لأحدهما بينة معتبرة شرعأء فقد اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- 
على قبول دعواه وعلى أن نسب اللقيط يلحق به . 

واستلوا على ذلك: بأن البينة تظهر ا حق وتبينه» فلزم ثبوت نسبه من أقام 
البينة على دعواه ”". 

فإن لم توجد بینة لأحد المدعيين» أو قامت بينة لكل منهم وتعارضت البينات» 
فإما أن يتساوى الدعون» أو توجد في جانب أحدهم مزية يفضل بها على غيره: 

فان تساوواء فللفقهاء رحمهم الله تعالى- حینئذ قولان: 

القول الأول: يرجع إلى القافة» فإن ألحقته بأحدهم لحق به نسبه» وهو 
مذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة . 


۰۱۳۳-۱۳۲ /۷ بدائع الصنائع ۰۲۰۰/۲ الاختیار ۳/ ۳۱ء الخرشي على ختصر خليل‎ )١( 
الشرح الكبير للدردير ۰۱۲۱/۶ بلغة‎ ۸۲/٦ جواهر الاکلیل‎ ۸۱/٦ مواهب ا جلیل‎ 
السالك ۰۱۲۹/۳ الشرح الصغیر للدردير ۰۱۲/۳ روضة الطالبين ۰4۳۹/۵ فتح‎ 
الوهاب ۲۱۲/۱ نہایة الحتاج 40۳/۵ البدع ۳۱۱/۵ کشاف ۰4۳۹/۲ شرح‎ 
. ٤۸۷ /۲ منتهی الارادات‎ 

)۲( کشاف القناع ۰۳/۲ البدع ۰۵ شرح منتهی الارادات ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) بداية المجتهد ۲/ ۰۲۷۰-۲۲۹ شرح الوطاً للزرقاني ۳۱/٤‏ الفروق للقرانی ۳/ ۰۱۲۰ 
نہایة الحتاج ۵/ 1۳ ۰6 روضة الطالبين ۵/ ۰44۰-4۳۹ فتح الوهاب ۲٦٦/١‏ البدع 
۵ کشاف القناع ۰۳۱/۲ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰۸۷ 


س آحکام الولود في الفقه الإسلامي _- 


القول الثانی: لا اعتبار للقافة ویلحق نسب اللقیط بمن ادعاه» وإن کان 
أكثر من واحد» وهو مذهب الحنفية . 

وقد سبق ذکر الأدلة لکلا الفريقين عند الکلام على ثبوت نسب ا لمولود 
وتقدم أن القول الراجح هو العمل بالقافة ''". 

هذا إذا تساوى المدعيان أو الدعون. 

فان ترجح أحدهم على غيره بأمر کالاسلام» أو بذكر علامة في جسد 
اللقیط فهل یلح به أولا؟ ٠‏ 

للفقهاء --رجھم الله تعالى- في ذلك قولان: 

القول الأول: لا عبرة بذلك» ولا یلحق به اللقیط ويصير الحكم كالحكم 
في حال التساوي» وهو ظاهر مذهب ا الکیة ومذهب الشافعية والحنابلة ۳. 

واستدلوا على ذلك: بأن المفضول إذا انفرد بالدعوی» صحت دعواه. فكذا 
إذا تنازعوا وتساووا في الدعوی "*. 
القول الثاني: يلحق به اللقيط» وهو مذهب ا نفیة ”. 


.٣٠٠-۱۹۹/٦ الاختيار 7/ ۳۰ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: ص (۳۰۰). 

۳( بلغة السالك ۱۲٦/٣‏ الخرشي على مختصر خلیل ۷/ ۰۱۳۳-۱۳۲ مواهب ا جلیل ۸۱/٦‏ 
جواهر الإكليل :۸۲/٦‏ الشرح الكبير للدردير ۱۳۹/۶ الشرح الصغیر للدردیر ۱۲/۳ 
نہایة الحتاج ۵/ 416-41۳ فتح الوهاب ۰۲۲۲/۱ روضة الطالبین ۰1۳۸/۵ ۰44۱ 
البدع ۰۳۰۹۰۳۰/۰ شرح متهی الإرادات ۲ کشاف القناع ۰۲۳۲/۶ ۲۳۸. 

. ٠١١ /۸ الغني‎ )٤( 

. 144/5 الاختیار ۳/ ۳۱-۳۰ جامع آحکام الصغار ۲/ ۰۱۳۳ بدائع الصنائع‎ )٥( 


o‏ سد أحكام الولود نی الفقه الاسلامي س 


واستدٹوا على ڈٹک: 

بأن تقديم الافضل آنفع للقیط فكان واجباً؛ لأنه إن كان مسلا تبعه في 
الدين» بخلاف حاقه بالذمي» فان فيه ضرراً عليه . 

ورد: بأن هذا الضرر غير وارد؛ لأننا لا نحكم بکفره بل يتبعه في النسب» 
دون الدين ". 

أما الترجيح بذكر اثعلامة فقد استدلوا عليه بما يلي: 

۱- قول الله تعالى: فلا ن كارت فيص فد من بل صت وهر یں انیت 
© ون کان فيص فد من دير فَكَدَمتْوَهْرَمنَألصَدرِونَ )لما ريص فد ین 
ار الک ین کبک کنیع 4 ۳. 

وجه الاستدلال: آن الله تعالی قد حکی ا حکم بالعلامة عن الأمم السابقت 
وم ینکر عليهم» فدل ذلك على کونه شرعاً لنا . 

؟- أن الدعوتین متی تعارضتاء وجب العمل بالراجح منھماء وقد ترجح 
أحدهما بالعلامة؛ لأنه إذا رضي بالعلامة وم یصف الآخرء دل على أن يده 
سابقة عليه فلا بد لزوالها من دلیل . 


)۱( بدائع الصنائع .۱۹۹/٦‏ 

)۲( ا مغني ۸/ ۳۷۰ 

(۳) سورة یوسف. الایات: .]۲۸-۲٢[‏ 
)٤(‏ بدائع الصنائع ۰۱۹۹/۲ 

)١(‏ الصدر السایق. 


عد أحكام المولود في الفقه الإسلامي ۳۳۳ 


ورد: بأنه لا يلزم من ذكر العلامة أحقية من ذكرها؛ لأنه قد يطلع عليها 
غيره» فلا تحصل الثقة بذکرها ”". 

ولأنه لا يرجح بذلك في سائر الدعاوی» سوى الالتقاط في الالء فكذا هنا" . 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وذلك لوجاهة ما استدلوا به؛ ولورود الاعتراضات 
على أدلة القول الثاني. 

ثم إنه يلزم الحنفية» عدم قبول دعوى الذمي عند الانفراد» أو القول بتبعية 
اللقيط في الدين إذا قبلت الدعوى» وهذا خلاف ما ذهبوا إليه ''. 

المسألة الثالثة: إذا ادعى نسب اللقيط امرأة. 

اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالى- على أنه إذا ادعى نسب اللقيط امرأق 
وأقامت البينة على ذلك» لحق بها نسب اللقيط؛ لوجود البينة . 

واختلفوا عند عدم البينةء على أقوال: أشهرها أربعة: 

القول الأول: إذا انفردت المرأة بدعوى نسب اللقیط» لحق بہاء متى توفرت 


.۲۳۸/٤ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) البدع ۳۰۹/۰. 

(۳) انظر: ص (۳۱۷-۳۱۲). 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۲۰۰/۲ البسوط ۲۱۲/۱۰ الاختيار ۳/ ۰۳۱ جامع أحكام الصغار 
۲ ا حرشی على مختصر خلیل ۱۳۳-۱۳۲/۷ الشرح الکبیر للدردیر 
6 بلغة السالك ۰۱۲۱/۳ الشرح الصغیر لدردیر ۰۱۲۱/۳ روضة الطالبین 
۳۵ البدع ۰۳۰۵/۵ کشاف القناع /٤‏ ۲۳۵. ۱ 


۳۳ آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 
فیها شروط الإقرار بالنسب؛ وهو رواية عند ا حنفیة ووجه عند الشافعية 
ومذهب ا نابلة ۲ . 

واستد لوا على ذلك بما يلي: 

۱- القیاس على الرجل؛ وذلك لأن المرأة آحد الابوین؛ فیثبت النسب 
بدعواها کالأب ". 

۲- أنه يمكن أن یکون الولد منها کیا يمكن کونه من الرجلء بل آکثر؛ لأا 
تأي به من زوج ومن وطء شبهة» ویلحقها ولدها من الزناء دون الرجل ". 

القول الثاني: إن كان للمرأة زوج وم يصدقهاء لم تقبل دعواهاء وان صدقها 
قبلت» وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية وروایة عند اتابلة *. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

۱- أن في قبول دعواها ضرراً بالزوج» حيث يؤدي ذلك إلى حوق نسب 


اللقيط به بغير إقراره ولا رضاہہ وما كان كذلك فهو ممنوع شرعاً '”. 


(١)‏ الاختیار ۳/ ۳۰ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۳۳ نهاية الحتاج ۵ روضة الطالبین 
۵ء المبدع ۰۳۰۵/۵ شرح منتهى الارادات ۲/ ۸۷ء کشاف القناع 4/ ۲۳۵. 

۳( هاية الحتاج ۵ 4 البدع ۰۳۰۰/۵ شرح منتهی الإرادات AY /Y‏ . 

۰ (۳) شرح منتهی الارادات ۰4۸۷/۲ 

)4( بدائع الصنائع ۰۲۰۰/۱ روضة الطالبین 4۳۸/۵ الإنصاف 4/1 40 البدع ۰۳۰/۵ 
كشاف القناع ۰۲۳۵/4 

.۳۰۷۱/۵ البدع‎ )٥( 


۲- أن المرأة ادعت النسب على غبرها» وإقرارها على غيرها لا یصح؛ لأن 
النسب إلى الآباء لا إلى الأمهات» وأما الرجل فقد أقر على نفسه»ء فكان القول قولہ'''۔ 

۳- أن المرأة لا تملك الفصل, فلا تملك الوصل أيضاًء والرجل يملك 
الفصل فيملك الوصل. 

وبيانه: أن المرأة إذا قالت لولدها: هذا ليس منيء فإنه لا يقطع النسب 
بینه) باللعان» ولو قال الرجل مثل ذلك. فان نسبه ينقطع باللعان ". 

واعترض عليه: بمنع الضرر؛ لأن النسب في هذه ا حال لا یلحق بالزوج”". 

القول الثالث: إن كان للمرأة إخوة أو نسب معروف ۸ تقبل دعواهاء وإلا 
قبلت» وهو رواية عند الحنابلة *. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-١‏ أنه يلزم من حوق النسب بہاء حوق النسب بالإخوة والنسب المعروف؛ 
لأخهم یتضررون بإحاق النسب؛ ما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجها'”. 

۲- أا إذا كان لها آهل ونسب معروف. لم تخف ولادتها عليهم . 


)۱( جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۳۱ بدائع الصنائع .٠٠٠ /١‏ 
)۲( جامع أحكام الصفار ۱۳۲/۲ 

(۳) شرح منتهی الارادات ۲/ ۸۷ء البدع .۳۰٣ /٥‏ 

43 الإنصاف 4/۱ 4۵ البدع ۳-۰۵ 

(۵) البدع ۳۰۲۱/۵. 

() الصدر السابق. 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامی حب 

واعترض علیه: بأن هذا الضرر محتمل» والأصل عدمہ؛ وقد يكون الولد 
بسبب وطء شبهة أو (کراه» وليس في هذا عار یلحق بأهل المرأة”". 

القول الرابع: لا تقبل دعوى المرأة في هذه الحال مطلقاًء وإليه ذهب بعض 
الحنفية وهو مذهب الشافعية وبه قال بعض الحنابلة '''. 

واستدلوا على ذلك: بأن الولد يلحق بالمرأة بالولادة» وهو آمر ظاهر» مکن 
إقامة البينة عليه بالشاهدة بخلاف الرجل. 

وعلى هذا فلا يلحق نسب الولد بأمه إلا إذا أقامت بینة على ولادتها”". 

جاء في البسوط: «وإن ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها لم تصدق إلا بشهود. 
بخلاف ما إذا ادعاه رجل؛ فالمرأة بالدعوة تحمل النسب على غيرهاء وهو 
صاحب الفراش» حتى إذا ثبت منه يثبت منهاء وقوها لیس بحجة على الغير» 
والرجل يدعي النسب لنفسه ابتداء ويقربه على نفسه» يوضح الفرق» أن 
سبب ثبوت النسب من الرجل خفي» لا یقف عليه غيره» وهو الوطء فیقبل ٠‏ 
فيه جرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة» وذلك يقف عليه 
غيرهاء وهو القابلة» فلم يكن مجرد قوطا فيه حجة» *. 


. ۸۷ /۲ شرح منتهى الارادات‎ )١( 

)1( البسوط ۰۲۱6/۱۰ جامع أحكام الصغار ۱۳۹/۲ فتح الوهاب 2577/١‏ نهاية الحتاج 
1۳-۵ 4 الانصاف /٦‏ ۵۳ 4 البدع ۵/ ۳۰۵. 

(۳) البسوط ۰۲۱۱/۱۰ فتح الوهاب ۲51/۱ نهاية الحتاج ٥‏ / ۱۳ 4. 

۰۲۱۷/۱۰ )8( 


س أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي 

اعترض علیه: بأن المرأة في هذه ا حال تدعي حقاً عاماء لا منازع لها فيه: 
ولا مضرة على أحد» فلزم قبول دعواها؛ قياساً على دعوی ا ال . 

الترجیح؛ 

الختار : هو القول الأول؛ وهو القول با حاق نسب اللقيط بالمرأة إذا ادعت 
. نسبه وکانت أهلاً للإقرار؛ وذلك لقوة آدلته وسلامتها من الناقشة؛ لورود 
الاعتراضات على أدلة الخالفین ولا سي) وأن في ثبوت نسبه منھاء مصلحة 
له من غير أن يترتب على ذلك إضرار بأحد. 

المسألة الرایعة: إذا ادعی نسب اللقيط أكثر من امرأة. 

إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من امرأة» فإن قامت لإحداهن بينة معتبرة 
شرعاًء قبلت دعواهاء ولحقها نسبه كالتفردة. 

وإن م تقم بينة لإحداهنء أو قامت بينة لكل واحدة وتعارضت البينات» فعند 
من يرى عدم قبول دعوى المرأة في هذاء يرى عدم قبول دعوى أكثر من امرأة. 

وعند من یری قبول دعوى امرأة» فالحكم عندہہ كالحكم فیا إذا ادعى 
اللقيط أكثر من رجل فلا حاجة إلى التکرار . 


(7 


)۱( البدع ۰۳۰۱/۵ 


زفق الصدر السابق ۰۳۰۸/۵ وانظر: ص (۳۱۸). 


۰ 
عر 


نے 
ج اي 
لم جن (یزوکےی 


۱۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷ .۱۱۲۸ ۰۲ 


لیت 
ار 


رش 
لے دجن پروی 


۱۷۷۷۱۷۷۸۲۷۸۷ ۲۴ ٢5۸۷ ۹8۲ ]۔٦‎ 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلسب الأول: وقت تسمية الولود. 


الطلسب الشاني: الاسیاء المأذون بالتسمية بہا شرعاً وغبر المأذون ا 


الملطلب الثالث: تكنية المولود وتلقيبه. 


الطلسب الرابسع: من له حق اختيار الاسم أو الكنية. 
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یں لیے ي 
لس ن وک ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۱۱۔‎ ۰ ۹۱۷۷۰۵۹۲8۲۰۰۰۲٦ 


ترضح 
جں اتيج تج ری 
ہے ا لر و سی 


moswarat cı 


س آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


الطلب الأول 
وقت تسمیة "^ ایو لود 


وفیه مسالشان : 


المسألة الأولى: وقت تسمية الولود الحي. 
اتفق الفقهاء -رحهم الله تعالى- على جواز تسمية الولود في الیوم السابع؛ 


وقبله؛ وبعده " 


واختلفوا في وفت استحباب تسمیته على ثلاثة أقوال: 


(۱) الاسم في اللغة: مشتق من السمو وهو العلو. 


(۲) 


وقيل مشتق من الوسم بمعنى العلامة یقال: سميت ابني زیداء أي: عرفته بہذہ 
العلامة وأوضحته بہاء وجمعه على أسماء وأسام وأسامي. 

وقي الاصطلاح: التعريف بالمسمى وعنونته با يميزه عن غيره. 

(لسان العرب 1۰۲-۶ مقاییس اللغة ۳/ ۹۸ء الصباح المئبر ۱/۱ - 
0١‏ النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير ۲ حاشية الروض الربع 
لابن قاسم 41/6 ۰۲ تسمية المولود: ۲۰). 

حاشية ابن عابدين ٥ء‏ ءےء البیان والتحصیل ۰۳۸۷/۳ مواهب ا حلیل ۴/ 2705 
مغني الحتاج 6 فتح الوهاب ۲ روضة الطالبین ۰۲۳۲/۲ الجموع 
شرح الهذب ۸ حاشية القيلوي وعمرة ٥/٤‏ حاشیتا إعانة الطالین 
۲ شرح النووي على صحيح مسلم ۱۲٥-۱٢٢/١‏ الأذكار النووية 
۲ الانصاف ۰۱۱۱/4 كشاف القناع ۳/ ۲۵ الفروع /٣‏ ٦٥٦۵ء‏ الشرح الکبیر 
لابن قدامة ۰۳۰۲/۲ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ١/٤۷٦ء‏ حاشية الروض 
المربع لابن قاسم /٤‏ 4-۲۵ ۰۲ تحفة المودود: ۷۱. 


القول الأول: تستحب تسمية الولود في اليوم السابع من ولادته» وهو 
مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وا نابلة . 

القول الثاني: تستحب تسمية الولود حين ولادته» وهو قول لبعض 
الشافعية وبعض انابلة ۲ . ۱ 

القول الثالث: تستحب تسميته یوم السابع إن عق عن وان لم یعق عنه 
سمي قبل ذلك» وهو قول بعض الالكية وبعض الشافعية '". 
الادله؛ 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


(۱) حاشية ابن عابدين ۱۳/۵ ۲ تنوير المقالة ۳/ 15۷ بلغة السالك 1۵۸/۱ الفواكه الدواني 
۱ء مواهب الجليل ۲٥٢/٣‏ الکانی في فقه أهل الدینة المالكي ۱/ ۲2۵ البيان 
والتحصيل ۰۳۸۰/۳ ۰۲۹۳ ۳٦٦/۱۷‏ ۰۳۷۷ حاشية العدوي ۰۵۲۵/۱ التمهيد لابن 
عبدالبر ۳۲۰/۶ الجموع شرح الهذب ۸/ ۰4۳9 فتح الوهاب ۰۱٩۰/۲‏ مغني الحتاج 
6 روضة الطالبین ۰۲۳۳/۳ حاشیتا القيلوي وعمبرة ۰۲۵۱/6 حاشية إعانة 
الطالبین ۱۳۳۱/۲ الأذكار النووية: ۲47 الانصاف ۰۱۱۱/۶ کشاف القناع ۲٥/٣‏ 
الکافی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰4۷۹/۱ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۳۰۲ الفروع 
۳ حاشية الروض الربع لابن قاسم 4/ 20 ۲4-۲ نيل المآرب ۰۱۱۵/۱ 

(؟) مغني الحتاج ۲۹/۶ فتح الوهاب ۰۱۹۰/۲ حاشیتا القيلوبي وعميرة 4/ ۰۲۵۲ 
الأذكار النووية 40 ۲ الانصاف 6/ ۰۱۱۱ کشاف القناع ۳/ ۰۲۵ الفروع ۳/ ٥١٦‏ . 

(۳) الفواکه الدواني ۰۰۸/۱ مواهب ا جلیل ۵/ ۰۳۲ حاشية العدوي ۵۲۵/۱ البیان 
والتحصیل ۳/ ۳۸۷-۳۸۲ء ۱۷/ ۳۱۷-۳۲ حاشیتا القيلوبي وعميرة /٤‏ ۲۵۱. 


= أحكام المولود في الفقه الإسلامي ۳۷ 


«كل غلام رهينة بعقیقتہ تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق ویسمیٰ) ورواه الترمذي 
وصححہ ورواه أبو داود واللفظ له ورواه النسائي وابن ماجة وأحمد'". 

۲ ما رواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي یل (آمر بتسمية 
الولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه» والعق» رواه الترمذي وحسنه '". 

۳- ما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: «عق رسول الله ی عن 
الحسن والحسين يوم السابع وسم| ما وأمر أن يماط عن رؤوسھ الأذى» رواه 
البيهقي والحاكم وصححه واللفظ له . 

فالأحاديث السابقة صريحة في استحباب تسمية ا مولود يوم سابعه. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قول الله تعال: یا مير 4 . 

وجه الاستدلال من الآية: أن فيها دليلاً على استحباب التسمية يوم الولادة 
کا هو ظاهر من السیاق: وشرع من قبلنا شرع لنا '”۔ 


.)۵۰( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في تعجيل اسم الولود ۱۲١۱/٥‏ (۲۸۳۲). 

(۳) السنن الکبری للبيهقي ۳۰۰-۲۹۹/۹ الستدرك للحاكم ۲۳۷/6 ووافقه الذهبي. 
انظر: التلخیص مع الستدرك /٤‏ ۲۳۷ء وعزاه اغیثمي في مجمع الزوائد /٤‏ ۵۸-۵۷ إلى 


آي یعل؛ وقال: «رجاله رجال الصحیح, خلا شيخ أبي یعلی إسحاق» فإني لم آعرفه» اه. 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية: .]۳٦[‏ 


(۵) تفسير ابن کثر ۳۵۹/۱ روضة الناظر ۰4۰۰/۱ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

۲- مارواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (ذهیت بعبد الله بن أبي طلحة 
الأنصاري إلى رسول الله اة حين ولد. ورسول الله نی عباءة یہنا بعيراً له فقال: «هل 
معك تمر؟» فقلت: نعم» فناولته تمرات» فألقاهن في فيه... فقال رسول الله يكن 
(حب الأنصار التمر» وسماہ عبدالله. رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 

۳ ما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه- قال: «أتي بالمنذر بن أي 
أسيد إل النبي يكل حین ول فوضعه على فخذہ ... فقال «ما اسمه؟» قال: فلان. قال: 
اولکن اسمه النذر» فسیاه پومثذ المنذر. رواہ البخاري ومسلم ولفظه للبخاري . 

6- ما رواه أبو موسی الاشعري حرضي الله عنه- قال: «ولد لي غلام 
فأتیت به النبي کل فسیاه إبراهيم وحنکه بتمرة» متفق عليه '”. 

قال ا حافظ ابن حجر رحمه اللہ تعالى-: «قوله في امحدیث: «فأتيت به النبي 

لا فسماہ إبراهيم» فيه إشعار بأنه آسرع بإحضاره إلى النبي لا وبأن تحنيكه كان 
بعد تسمیته» ففيه تعجیل التسمية للمولود ولا ينتظر بها إلى السابم» . 

-٥‏ ما رواه أنس بن مالك حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله کا 


«ولد لي الليلة ولد فسمیته باسم أي إبراهيم» رواه مسلم '“. 


(۱) تقدمت الاحالات ص (۱۰۷). 


(۲) صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه ۰۱۱۷/۷ 
صحیح مسلم: کتاب الا داب: باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته... ۳/ ۱٦۹۲‏ (۲۱4۹). 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۱۰۸). 

. 0۸۹-0۸۸/٩ فتح الباري‎ (O) 


.)۲۳۱٣( ۱۰۸۷ /۳ صحیح مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمة الصبيان والعيال‎ )٥( 


- أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ۳۳۵ 


5- أن حقيقة التسمية» هي تعريف الشيء المسمى فاستحب تعريف 
المولود حين وجوده؛ لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم؛ لم يكن له ما بقع 
تعریفه به . ۱ 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث ہما یلی: 

أن الأحاديث الواردة في تسمية المولود يوم سابعة» محمولة على أنه لا تخر 
تسميته عن ذلك؛ لأنه إن سمي قبل اليوم السابع» فهو مسمى يوم السابع 
وبعده فتتفق بذلك الأخبار '''. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ تعالی-: «إن لم یرد أن یعق عنه» لا تؤخر 
تسميته إلى السابع؛ كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبدالله بن أبي 
طلحة وكذلك ابراهیم ابن النبي ی وعبدالله بن الزبير فإنه لم ينقل أنه عق 
عن أحد منهم» ومن أريد أن يعق عنه» فيؤخر تسميته إلى السابع کیا في 
الأحاديث الأخرى» ". ۱ 

الترجيح: 

المختار: استحباب تسمية المولود يوم سابع وذلك لصراحة الأدلة بذلك 
فمن حين ولادة الطفل على الوالدين اختيار لهم له إلى اليوم السابع الذي 
جاءت الأحاديث بتوقيته لإعلان اسم المولود. 


.۲۷۳/۱۰ حاشية الروض المربع لابن قاسم 57/4 ۰۲ تحفة المودود: ۷۱ء عارضة الأحوذي‎ (١) 
. ٠٠١ /۱ الفواکه الدواني ۰۸/۱٦ء مواهب ال جحلیل ۵/ ۰۳۱۲ حاشية العدوي‎ )٢( 
.. ۹ فتح الباري‎ )۳( 


۳۳۹ آحکام الولود في الفقه الإسلامی ‏ د 

آما الأدلة الواردة في تسمیته حين الولادة» فهي محمولة على الجوازء 
ولیست صريحة في الاستحباب. کم أن تسمیة النبي با لابناء الصحابة حين 
ولادتہم؛ حمول على تبركهم باختیارہ ب لأسماء موالیدهم» حيث إنہم کانوا 
یستشیرونه فیها؛ لذا کانوا يبادرون بذلك. 

المسألة الثانیة: تسمية المولود إذا مات قبل التسمية. 

إذا مات الولود قبل الیوم السابع فهل یسمی بعد موته؟ 

اختلف ے ذلك على قولين: 

القول الأول: یستحب تسميته بعد موته» وهو مذهب الشافعية والحنابلة: 
وهو أحد القولين عند المالكية» وبه قال بعض الحنفية '''. 

القول الثاني: لا تستحب تسمیته وهو مذهب أي حنيفة ومالك (. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ قول الرسول وَل «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائکم وأسیاء آبائکم 
فأحسنوا أسمائكم» رواه ابو داود وأحمد””". 


)١(‏ الفتاوى ا مندیة /٥‏ ۳۲۲ تنوير المقالة ۳/ 16۷ الفواكه الدواني ۱/ 4۰۸ البيان والتحصيل 
۳ حاشية العدوي ۰۵۲۵/۱ المجموع شرح الهذب 4۳/۸ مغني المحتاج 
۶ روضة الطاليين ۳/ ۲۳۲ الإنصاف ۲/ ۵۰6. 

( حاشیة ابن عابدين ۲٦۸/٥‏ الفتاوی المندية ٥‏ الفواكه الدواني ۰4۰۸/۱ حاشية 
العدوي ۵۲۵/۱. 

(۳) تقدمت الااحالات ص (۵۰). 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن الخطاب عام» یدخل فيه من مات قبل الیوم السابع؛ 
فاستحب أن یکون له اسم یدعی به يوم القيامة . 

۲- عموم الادلة الواردة في التسمية» وخاصة الادلة الدالة على استحباب 
تسمیته حين الولادة» فیدخل فیها من مات بعد ذلك» وقد سبقت الاشارة إليها'". 

ویمکن أن یستدل لأصحاب القول الثاني: 

بأن القصود من التسميةء تعریف السمی؛ لیتمیز عن غيره حال الحياة عند 
مناداته ومعاملته ونحو ذلك "۳ ومن مات قبل السابع لا حتاج إلى ذلك 
فلا فائدة في تسمیته. 

ویمکن أن يجاب: بأنه لا یسلم بأن الفائدة منتفية في تسمیته؛ لأن یدعی 
يوم القيامة باسمه -کما دل على ذلك احدیث- *. 
الترجیح: 

الختار: هو استحباب تسمية الولود وان مات قبل الیوم السابع؛ وذلك 
لأن التسمية مشروعة من حين ولادة الولوده آما الیوم السابع» فإنه غاية في 
آصل التسمية ولیس قيدا بكونها فيه . 


۰۳۸۷/۳ انظر: تنوير القاله ۳/ ۰15۷ الفواکه الدواني ۰4۰۸/۱ البيان والتحصیل‎ )١( 
۰۵۲۵/۱ حاشية العدوي‎ 

.)۳۳ ۱۰۳۳ ۲( انظر: ص‎ )٢( 

۳( انظر: حاشية الروض ا ربع لابن قاسم 55/5 ۰۲ تحفة الودود: ۷۱ء عارضة الأحوذي 
۳/۰ 

.)۳۳٣( انظر: ص‎ )٤( 

(۵) حاشية إعانة الطالین ۳۳۱/۲ 


ولاله آدمی» تحقق وجوده» وثبتت حباته» فمن حقه أن يسمى إكراماً له 
وعلى هذا فإما أن تخر تسمیته إلى اليوم السابع» وإما أن یوقع عليه الاسم في 


اليوم الذي مات فيه إن لم يسم حين ولادته . 


(۱) للعلماء القائلين بتسمية المولود بعد موته. خلاف في تسمية السقط على قولين: 
القول الأول: تستحب تسمیته وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 
القول الثاني: لا تستحب تسمیته» وهو مذهب المالكية. 
والختار: هو استحباب تسمیته؛ لعموم الأدلة الواردة في التسمية؛ ولإمكانها في حقه. 
فان م يعلم أذكر هو أم أنٹی سمي باسم يصلح ياء كهند وطلحة وهبة الله» ونحوها. 
انظر: حاشية ابن عابدين ۲٦۸/٥‏ الفواكه الدواني ۰۰۸/۱ حاشية العدوي ۰۵۲۰/۱ 
التمهيد لابن عبدالبر ٤/۳۲۰؛‏ الجموع شرح الهذب ۰۳۹/۸ روضة الطالبین 
۳ء فتح الوهاب ۰۱۹۰/۲ مغني المحتاج 6/ ۰۲۹6 حاشية إعانة الطالبين 
۲ ۷ الأذكار النووية: 55-14 ؟ الإنصاف ٠۰٠٥/٢‏ الفروع ۲۳/۳ 9. 
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سس أحكام المولود ف الفقه الا سلامي 


المطلب الثانی 
الأسماء الأذون بالتسمية بها شرعا وغير الآذون بها 

وفيه مسالتان؛ 

المسألةالأولى: الأسماء المأذون بالتسمية بها. 

وفيها فرعان: 

افرع الأول: آداب وضوابط التسمية. 

أ- آداب التسمية: 

لقد اتفق الفقھاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب تحسين اسم الولودا 
بحيث يكون الاسم حسناً في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان 
العربي» فيكون عذباً في اللسانء مقبولاً في الأسماعء خالياً ما دلت الشريعة 
على تحريمه أو كراهته ''". 

وذلك لا رواه أبو الدرداء سرضی الله عنه- أن النبي يي قال: (إنکم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسیاء آبائكم فأحسنوا أسماءکم؟ رواه أبو داود وأحجمد'", 


)١(‏ الفتاوی الحندية /٥‏ 2777 الفواكه الدواني ۰۸/۱٦ء‏ إرشاد السالك ٦٤/٢‏ المنتقى شرح 
الوطاً ۲۹۷-۷ مغني المحتاج ۰۲۹6/6 المجموع شرح الهذب ۰6۳۱/۸ فتح 
الباري ۰۷۱/۱۰ الأذكار النووية: ۲6۲ کشاف القناع ۰۲۱/۳ البدع ۳۰۳/۳ 
المغني ۰۳۹۸/۱۳ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۳۰۳ الكاني في مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل ۰4۷1/۱ نیل المآرب ۱/ ۰۱۱5 حاشية الروض الربع لابن قاسم ۲47/4 کتاب 
ثلاث شعاثر: الا ضحية العقيقة. اللحية ١۱ء‏ أحكام الذبائح في الاسلام ۰۱۱۱ 

(۲) تسمية الولود: ۰۳۱ 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۵۰). 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي س 
والحكمة التي دعت إلى تحسين الأساء وانتقائها من الکلمات التي تحمل العاني 
الحمودة والصفات الصادقةء تتلخص فيا يلي: 

-١‏ أن يكون الاسم الحسن مثار إيحاء للمعاني الطيبة التي يحملها هذا 
الاسم كلا هتف به هاتف أو دعاه داع» فتطبع فيه آثار المعاني الطيبة» حتى 
تصبح خلقاً له یتخلق به . 

۲- أن الطفل إن كان اسمه سيئاً يمس كرامته؛ فإن ذلك يكون مدعاة للسخرية 
به» فيشعر بنفور الناس حوله؛ ما يدعوه إلى كراهة المجتمع واعتزاله إياه ". 

۳- أن صاحب الاسم ال حسن: يحمله اسمه على فعل الحمود من 
الأفعال؛ وذلك حياء من اسمه؛ لما یتضمنه من المعاني الحسنة» فيلاحظ في 
الواقع» أن لسفلة الناس وعليتهم أسماء تناسبهم وتوافق أحوالهم '"؛ لأن 
الأخلاق والأفعال الحسنة أو القبیحة تستدعي أسماء تناسبها وتوافقھاء حيث 
إن الله تعالى بحكمته يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها 
ليناسب اللفظ معناه؛ كا ناسبت الأسباب مسبباتها “. 

قال ابن القيم رجه الله تعالی-: «لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليهاء 
اقتضت الحكمة أن يكون بينهما ارتباط وتناسب... فللأساء تأثير في ا مسميات» 
وللأسماء تأثر عن أسرائها في ا حسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة» ””. 


.۷۳ الطفل المثالي في الإسلام:‎ )١( 
.۹۰ الطفل في الشريعة الإسلامية:‎ )٢( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

.۹۲ تحفة المودود:‎ )٤( 

۰۳۳۱/۲ زاد المعاد‎ )٥( 


مس آحکام الولود في الفقه الإسلامي ۳:۱ 

ب- ضوابط في التسمیة: 

وبناء على ما تقدم. فإن الاسم یکتسب الصفة الشرعية متی توفر فيه شرطان: 

الشرط الأول: أن یکون الاسم عربياء فیخرج بذلك کل اسم أعجمي أو 
دخیل على لسان العرب. 

الشرط الثاني: أن يكون حسن البنی والعنی» لغة وشرعاًء ویخرج بهذا كل 
اسم مکروه أو حرم؛ ما في لفظه أو معناه أو في كليهماء وإن کان جارياً في نظام 
العربية ”'. 

ومبذا يظهرء أن لاختيار الأسیاء حملة ضوابط؛ تتمثل في الآتي: 

-١‏ أن يكون الاسم من الأسماء المعبدة لله تعالى» أو من أسماء الأنبياء 
والمرسلين» وعباد الله الصا حین: ینوی المسمي بها التقرب إلى الله تعالى بمحبتهم» 
وإحياء أسمائهم: استناداً لاختبار الله لتلك الأسماء لأنبيائه وأولیائہ'''۔ 

۲- أن يكون لاسم قليل ا حروف: خفيفاً على الألسن» سهلاً في اللفظ 
سريع التمكن من السمع. 

۳- أن يكون حستاً في العنی» ملائ) حال السمی» جارياً في أسماء أهل 
طبقته وأهل مرتبته ". 


وهذه المسألة تمثل القواعد العامة في التسمية. 


۰4۰-۳۹ تسمية المولود:‎ )١( 
.۱۳ منهج التربية النبوية للطفل:‎ )۲( 
. ٠١١ نصيحة الملوك لأبي الحسن المارودي:‎ )۳( 


۳:۲ آحکام الولود نی الفقه الإسلامي 


الفرع الثاني: بيان الأسماء ذاتها . 
أولاً: التسمیة بعبد الله وعبدالرجن. 


اتفق الفقهاء سرحهم اللہ تعالی- على استحباب التسمية بهلین الاسمين. عبداللہ 
وعبدالرمن: ویقاس علیھماء كل اسم أضيفت فيه العبودیة إلى سائر أسماء الله ا حسنی'''۔ 

وذلك استدلالاً بها يلى: 

: ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنھما- قال: قال رسول الله الا‎ -١ 
إن أحب أسمائکم إلى الله عبدالله وعبدالرهن» رواه مسلم '''۔‎ 

؟- ما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: «ولد لرجل منا غلام فسماہ 
القاسم فقلنا: لا نكنيك آبا القاسم ولا كرامة»» فأخبر النبي ار فقال: اسم 
ابنك عبدالرهن» متفق عليه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ۲٦۸/٥‏ الفتاوی افندية ۵/ ۳۰۲ بلغة السالك ۵۸/۱ الفواکه 
الدواني ۰۸/۱ مواهب ا جحلیل ۰۵۱/۳ ارشاد السالك ۰44/۲ النتقی شرح الوطاً 
۷۷ الجموع شرح الهذب ۸/ ۰۳۲-۳۰ مغني الحتاج /٤‏ ٢٤۲۹ء‏ فتح الباري 
۰ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۱۳/۱4 ۰۱۲ الغني ۰۳۹۸/۱۳ 
البدع ۳۳ء كشاف القناع ۳۳ الفروع ۳ء ۹ [٦٥‏ الشرح الكبير 
لابن قدامة ۲/ ۳۰۲ شرح منتهى الارادات ۲/ ۹۰ء الكافي في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۰4۷۲/۱ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۲4۸/۶ نیل المآرب ۱۱۵/۱ زاد 
العاد ۲/ ۳2۰ تحفة الودود: ۷۲ عارضة الأحوذي ۶/۱۰ ۲۷. 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأ القاسم... ۳/ ۱۹۸۲ (۲۱۳۲). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب أحب الأساء إلى الله ۷/ ۰۱۱۷-۱۱۲ 
صحیح مسلم: کتاب الا داب باب النهي عن التكني بأبي القاسم... ۳/ ۱٦۸١‏ (۲۱۳۳). 


حس أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 


۳- قول الرسول 46: «تسموا بأسماء الأنبیاء وأحب الأسماء إلى الله 
عبدالله وعبدالرهن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة» رواه آبو 
داود واللفظ لە: ورواه النسائي وأحمد والبخاري في الأدب الفرد . 

5- ما رواه هانيء بن شريح» أنه وفد على النبي للا في قومه فسمعهم 
يسمون رجلاً عبد الحجر» فقال له رسول الله يكليِ: «إنم) أنت عبدالله؛ رواه ابن 
أبي شيبة والبخاري في الأدب الفرد ۳. 

. اشتمال هذين الاسمين على وصف العبودية الذي هو أخص صفات‎ -٥ 
." ال خلقء أما الربوبية فهي لله وحده‎ 

-٦‏ أن الله تعالى قد خحصه باضافة العبودية إلبهما دون ساثر آسائه 
ا حسنی؛ وذلك في قوله تعال: ونث گا قام عبد او بذعو 4( وقوله: 


(۱) سنن أبي داود: کتاب الأدب» باب تغيير الأسہاء ۵/ ۲۳۷ (۲۹۵۰). 
سنن النسائي: كتاب الخيل؛ باب ما يستحب من شية الخيل .)۳٥٣٣( ۲۱۸/٦‏ 
:مسند الإمام أحمد ۲۹/۷ الأدب الفرد: ۰۱۲۰ 
وکلهم رووه عن أب وهب ا جشمي؛ ون سنده عقيل بن شہیب؛ وهو جھول كا قاله 
الحافظ ابن حجر في التقريب ۲۹/۲. لکن يشهد لبعضه حديث ابن عمر -السابق- 
عند مسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن»؛ وحديث المغيرة بن شعبة 
عند مسلم أيضاً: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حین قبلهم». 

(۲) الصنف لابن أي شيبة ۰۲۱۲/۵ الأدب المفرد: ۰۱۲۰ 

(۳) فتح الباري ۰۵۷۰/۱۰ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۲۸/4 عارضة الأحوذي 
٣٠‏ .۔ 


20 سورة ا جن آیة [۱۹]. 


« ویک من )4 » وجمع بينهم| في قوله تعالی: لال ادعوأ الله ی دعو امن 
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ہے سی ہو کر عم کے سی 


یا ما تدعوا له ات ا ال شی 4 . 
قال ابن القیم سره الله تعالی-: «.... ولا كان الاسم مقتضياً لمساه 
ومؤثراً فيه» كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه» كعبدالله 


الحضة والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة الحضة....» 7". 

ثانياً: التسمي بأسماء الأنبياء: اختلف فيه على قولين: 

القول الأول:: ذهب جھور الفقهاء من الحنفية والمالكية» والشافعية» 
وا حنابلة إلى جواز التسمي بها '““. 

وصرح بعض ا حنفية وبعض ا حنابلة بالاستحباب””؛ وذلك استدلالاً با يلي: 

-١‏ ما رواه المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: لما قدمت نجران 
سألوني فقالواء إنكم تقرژون يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا 


.]1۳[ سورة الفرقان آية‎ )١( 

(۲) سورة الاس اء آیة [۱۱۰]. 

(۳) زاد العاد ۰۳۶۰/۲ 

۰1۳/۸ حاشية ابن عابدین ۲۷۸/۵ مواهب الیل ۲۵۷/۳ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 
مغني المحتاج 6/ ۰۲۹۵ حاشية إعانة الطالیین ۲/ ۰۳۳۷ فتح الباري ۰۵۷۹/۱۰ شرح النووي‎ 
الشرح‎ 0۵٩/۳ على صحبح مسلم ۱۲۵/۱۶ البدع ۳۰۳/۳ المغني ۳۹۸/۱۳ الفروع‎ 
الکبیر لابن قدامة ۰۳۰۲/۲ شرح منتهی الارادات ۰۸۹/۲ تحفة الودود: ۸۱ء نيل المآرب‎ 
.۲۸۰ /۱۰ شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد ۱/ ۱۹۷ عارضة الأحوذي‎ ۱ 

.۳ ۲-۳۶۱ /۲ حاشية ابن عابدین ۰۲۷۸/۵ کشاف القناع ۲/۳ زاد العاد‎ )٥( 


سس أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي 


وكذاء فلم| قدمت على رسول الله یو سألته عن ذلك فقال: إنہم کانوا 
بسمون بأنبيائهم والصا حین قبلهم» رواه مسلم ". 

وجه الاستدلال: أن قوله جٍ: (إنہم کانوا یسمون بأنبيائهم» فيه إقرار على جواز 
التسمي بأسماء الأنبياء؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما م يأت شرعنا بنسخه ". 

۲- ما رواه أنس بن مالك حرضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ او 
ولد لي اللیلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم» رواه مسلم ". 

۳- ما رواه أبو موسى الأشعري حرضي الله عنه- قال: «ولد لي غلام 
فأتيت به النبي ار فسماہ إبراهيم وحنكه بتمرة) متفق عليه . 

5 - ما رواه جابر سرضي الله عنه- قال: «ولد لرجل منا غلام» فسماہ القاسم 
فقلنا لا نكنيه حتى نسأل النبي ول فقال: (سموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي» 
رواه البخاري 7 

۵- قوله يلل: «تسموا بأسماء الأنبیاء وأحب الأسیاء إلى الله عبداله 
وعبدالرهن.... الحديث» رواه آبو داود واللفظ له» ورواه النسائی وأحمد 
والبخاري في الأدب الفرد . 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الا داب با النهي عن التكني بأبي القاسم... ۳/ ۱٦۸١‏ (۲۱۳۹). 
(۲) تفسير ابن كثير ۳۵۹۹/۱ روضة الناظر ۰۰۰/۱ 

(۳) تقدم الحديث رجا ص (۳۳4). 

.)۱۰۸( تقدمت الاحالات ص‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري: کتاب الأدب باب قول النبي للا اسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي» ۰۱۱۱/۷ 
)٦(‏ تقدمت الاحالات ص (۳2۳): 


ای أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 
-٦‏ مارواه يوسف بن عبدالله بن سلام قال: (سمانی النبي ييه یوسف 
وأقعدنی في حجره ومسح على رأسي» رواه أحمد والبخاري في الأدب الفرد'''۔ 
۷- مارواه سعيد بن المسيب قال: «أحب الاسیاء إلى الله أسماء الأنبياء» 
رواہ ابن أبي شيبة”". 
فهذه الأحاديث بعمومهاء تدل على جواز التسمي بأساء الأنبياء» إن ۸ 
تكن صريحة في استحباب التسمي بها. 
ویضاف إلى الاستدلال بہذہ الأحاديث؛ ما بلی: 
۱- أن الأنبياء هم قدوة الخلق وساداتهم» والاسم يذكر بمسماہ ويقتضي 
التعلق بمعناه فالتسمي بأسمائهم» يحمل على تذكر أوصافهم وأحواهم . 
۲- أن بعض الصحابة تسمي ہأسماء الأنبياء» وم ینکر ذلك الرسول 5 
فالتسمية ببعض أسمائھم؛ منتشرة في صدر هذه الأمة وسلفهاء وم ینکر ذلك”*. 
۱ القول الثاني: یکره التسمي بأسماء الأنبیاء» وهو قول عمر بن الخطاب 
سرضي الله عنه- وبه قال بعض العلاء *. 
(۱) مسند الامام امد ۰/ ۲۲۲/۹۰۲۲۲۲۳ 
الأدب الفرد: ۱۲۳ قال ا حافظ ابن حجر في الفتح 0۷۸/۱۰ «سنده صحيح» وقال اميتمي 
في جمع الزوائد ۹/ ۰۳۲۷-۳۲ اورجال إسنادين منها -أي آسانید أحمد- ثقات». 
(۲) الصنف ۱۳/۵ ۲. 
(۳) زاد العاد ۲/ ۳۲-۳۱ 
)4( المجموع شرح الهذب ۰۳۹/۸ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۱۷/۱ 
)٥(‏ الجموع شرح الهذب 4۳۱/۸ فتح الباري /٠١‏ ۰۵۷۴-۵۷۲ ۰0۷۹ فة الودود: ۸۱. 


سس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي سس ہپ 


واستد لوا على ذلک: 

-١‏ ہما رواه أنس -رضي اللہ عنه- أن النبي و قال: «تسمونهم محمداً ثم 
تلعنونهم» رواه أبو يعلى واللفظ له والبزار . 

ورد: بأن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه من رواية الحکم بن عطية؛ وهو متكلم فیه ۳ 
وعلى تقدیر ثبوته فلا حجة فيه على المنع؛ بل فيه النهي عن لعن من يسمى حمداً ۳ 

۲- أن فعل عمر حرضي الله عنه- محمول على إجلال اسم النبي ِا 
وذلك صيانة لأسماء الأنبياء عن الابتذال» وما يعرض ها من سوء ا خطاب 
عند الغضب وغیره '“. 


۳- أنه قد ورد ما يدل على رجوع عمر -رضي الله عنه- عن ذلك كما 
قرره الحافظ ابن حجر في الفتح '“۔ 


)١(‏ مسند أبي یعلیٰ ١/٦۱۱ء‏ كشف الأستار 4۱۲/۲ ولفظ البزار: لاثم تسبونہم) بدل اتلعنونهم». 

(۲) قال اميثمي في مجمع الزوائد 44/4. 
رواه أبويعلى والہزار وفيه الحكم بن عطیق وثقة ابن معین وضعفه غيره وبقیة رجاله الصحيح. 
وقال ا حافظ ابن حجر في الفتح ٠‏ ۶۲۷۱ وہو حديث آخرجه البزار وأبويعلى ونی سنده لين». 
وقال في تقریب التهذیب ۰۱۹۲/۱ في ترجمة الحكم بن عطية العيشي «صدوق له أوهام». 

() فتح الباري 9۸۰/۱۰. 

)٤(‏ فيض القدير ۰۱۱۳/0 فتح الباري ۱۰/ ٦۷٥‏ ۰۵۷۹۰۵۷۳ شرح النووي على صحيح 
مسلم ۰۱۱۳/۱6 تحفة المودود: ۸۱. 

(0) فقد ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح ۰۵۷۳/۱۰ أن عمر -رضي الله عنه- آرسل إلى بني 
طلحة وکانوا سبعة؛ ليغير أسماءهم؛ فقال له حمد وهو کبرهم: والله لقد ساني النبي 
يد محمداً فقال: قوموا فلا سبیل إليكم. 


۸ آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

ال جیح: 

الختار: هو جواز التسمي بأسماء الأنبياء» إن لم نقل باستحباب ذلك؛ 
وذلك عملاً بالأحادیث الصحيحة الصريحة؛ ولضعف أدلة القول الثاني -کما 
مر في الناقشة-. 

وذلك لأن الأنبیاء هم سادات بني آدم» وأعماهم أصح الأعمالء وأسماؤهم 
آشرف الأسماء؛ لأن الله تعالى اختارها هم . 

هذا مع ما في التسمي با من حفظ أسائهم» وإحيائهاء والاشادة بذکرها؛ 
لثلا تنسى» يضاف إلى ذلك: انتشار التسمي بها بين السلمین على مر العصور؛ 
ول یعرف في ذلك خحالف: إلا ما ذکر عن عمر بن ا خطاب حرضي الله عنه- 
وقد سبقت ال جابة عنه. 

ثالثا: التسمية بأسیاء الصالحين: 

تستحب التسمية بأسیاء الصالین من سلف هذه الأمة» وعلى رأسهم 
صحابة رسول الله يك ذکر هذا بعض ا حنفیة وهو ظاهر مذهب الشافعية”"؛ 
وذلك استدلالا بها یلی: 


(۱) زاد العاد ۲/ ۳۶۲. 

(۲) الفتاوی ا مندیة ۳۰۲/۵ فيض القدیر ۲4۱/۳ فتح الباري ۰۵۸۰/۱۰ آما ا مالکیة 
وا حنابلة وبعض انفية فلعل الظاهر من مذهبهم الجواز» وهو قياس قوهم في 
التسمي بأسماء الأنبياء. 
انظر: حاشية ابن عابدين ۰۲۸/۵ مواهب الیل ۲۵۱/۳ المغني ۰۳۹۸/۱۳ 
الفروع ۰۰۵۹/۳ نیل المآرب ۰۱۱5/۱ 


س آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


-١‏ حديث الغيرة بن شعبة سرضي الله عنه- أن النبي بيا قال: (إنہم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصا لین قبلهم» رواه مسلم . 

-١‏ أن التسمي بأسمائهم» ربا كان حاملاً على اقتفاء سيرهم» والتأسي 
بأخلاقهم وأفعاهم ". 

رابعاً: التسمي بأسماء الآباء والأجداد: 

م آقف على من نص على ذلك من الفقهای ۱ 

ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك لا يخرج عن كونه من قبيل 
العادات» وهي مباحة إذا لم تصادم نصا شرعياً. 

وقد يرتقي ذلك إلى رتبة الاستحباب إذا كان الأبوان صالحين» وكان في 
التسمي بها إرضاء اء وبراً با في حال الحياةء أو كان ذلك يحمل على 
تذكرهما للدعاء هما بعد الممات. 

ويؤيد ذلك ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ی قال: 
«ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أب إبراهيم» رواه مسلم . 

ثم یأتی بعد ذلك من الأسماء ما كان وصفاً ضادقاً للإنسان» بشروطه 


وآدابه التي سبق بیانها ''“۔ 


(۱) تقدم الحديث مغرجاً ص (۳40). 
)٢(‏ انظر: عارضة الأحوذي ۲۷۰/۱۰. 
(۳) تقدم ا حدیث خرجاً ص (۳۳4). 


.)۳۱-۳۳۹( انظر: ص‎ )٤( 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي کے 


7 المسألة الثانية: الأسماء غير ا أذون شرعا 2 التسمية بھا. 
وقیها فرعان ؛ 
الفرع الأول: الأسماء التي يحرم التسمي بها . 
أولاً: التسمي بالأسیاء التي يظن أنها من أسماء الله تعانی: 
نص الشافعية على تحريم التسمي بالأسماء التي يظن أا من آسماء الله تعالى 
وليست کذلك. مثل عبد العال» عبد القصود عبد الستار....» إلخ ''' 


ووجه التحريم من جھتین: 
-١‏ من جهة تسمية الله تعالی بها لم يرد فی الكتاب أو السنة؛ لأن آسماء الله 
تعال توقيفية. 


۲- من جهة التعبيد با لم يسم به الله نفسه ولا رسوله يل . 

وم أقف على من نص على ذلك غيرهم» ولعل ا حکم معلق با خلاف حول 
کون لفظي « القصود؟ و«الستار» ونحوهما من أسماء الله تعالی أو لا؟ '''. 

ثانياً: التسمي بالأسماء العبدة لغير الله تعالی: 

مثل: عبد الكعبة» عبد النبي» عبد المسيح... إلخ» اختلف الفقهاء - رحمهم 
الله تعالى- في حكم التسمي ہہاء على قولين: 


.۳۳۷ /۲ حاشية إعانة الطالبین‎ )١( 

(۲) انظر: الصدر السابق. 

,۳( جاء في معارج القبول ۰۷۱/۱ هلا «وأسیاء الله الحسنى» هي التي أثبتها تعا ی لنفسه» 
وأثبتها فا عبده ورسوله محمد ل... إلى أن قال: «واعلم أن أساء الله سعز وجل- 
ليست بمنحصرة في التسعة والتسعین.... ولا فیا استخرجه العلیاء من القرآن» بل ولا 
فيا علمته الرسل والملائكة وجیع الخلوقین». 


القول الأول: يحرم التسمي بکل اسم معبد لغير الله تعال» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء» وهم اخنفية والشافعية وآ نابلة وهو ظاهر مذهب 
المالكية”"' . 

القول الثاني: يجوز التسمي بها عند إرادة النسبة إليها إذا قصد بذلك 
التسمية فقطء وهو قول لبعض ا حنفیة وبعض الشافعية '''. 

الأدلة ؛ 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - ما رواه هانيء بن شريح أنه قد وفد على النبي ی قوم فسمعهم 
يسمون رجلاً عبد الحجرء فقال له رسول الله پللا: «نبا أنت عبد الّه" رواه ابن 
أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد . 

۲- أن التسمي بہذہ الاسیاء» يقتضي التشريك في حقيقة العبودية بين 
ا خالق وا مخلوق؛ والعبودية لا تكون إلا الله وحده '“. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲1۸/۵ ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰/ ۰۱4 مغني الحتاج 
5 حاشية إعانة الطالبین ۳۳۷/۲ء حاشيتا القيلوبي وعميرة ۲٥٢/٤‏ البدع 
۳ الفروع ۰۵۹/۳ شرح منتهی الإرادات ۰۸٩/۲‏ حاشية الروض ا ربع لابن 
قاسم ٤۶ء‏ موع فتاوی شيخ الاسلام اہن تيمية ۱/ ۳۷۸ تحفة الودود: ۲. 

(؟) حاشية ابن عابدين ۵/ ۸٦۲ء‏ حاشیة الطالبين ۲/ ۰۳۳۷ مغني الحتاج 4/ ۲۹۵. 

(۳) تقدمت الاحالات ص .)۳٣٣(‏ 


(4) حاشیة ابن عابدین ۰۲۱۸/۵ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۱۳۲۷ مغني الحتاج ۲/ ۲۹۵. 


أحكام المولود ني الفقه الإسلامي حد- 


ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي بيا قال: (تعس عبد 
الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصةء إن أعطي رضي. وان لم یعط سخط» 
رواه البخاري 0 

وجه الاستدلال: آن قوله َي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم...." فيه 
(ضافة العبودية لغير الله تعالى» فدل على جواز إضافة التعبید فی الأسماء إلى 
غير الله تعال. 

ورد: بأنه لا يقصد بالعبودية الواردة في الحديث الاسمء وإنا المقصود 
بذلك الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدینار والدرهم» فرضي بعبوديتها 
عن عبودية الله تعالى ”". 

- قول الرسول گل «أنا النبي لا کذب: أنا ابن عبدالمطلب» متفق عليه”". 

وجه الاستدلال: أن قوله: أنا ابن عبدالمطلب» فيه إضافة العبودية في 
الاسم إلى غير الله تعالى؛ لأن الطلب ليس من أسماء الله تعالى. 


.۲۲۳ /۳ صحيح البخاري: كتاب ا حھاد: باب الحراسة في الغزو....‎ )١( 
.)۱۵۷ /۷ (كتاب الرقاق: باب ما یتقیٰ من فتنة ا مال‎ 

(۲) تحفة الودود: ۷۳. 

(۳) صحیح البخاري: كتاب الجهادء باب من قاد دابة غيره ۰۲۱۸/4 وباب بغلة النبي يكل 
البیضاء ۰۲۲۰/6 وباب من صف آصحابه عند الهزيمة /٤‏ ۰۲۳۳ کتاب الغازي: باب 
قول اللہ تعالى: « وم حن ازجم کم ...۹ ۹۹-۹۸/۵. 
صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين ۳/ ۰۱۰۱-۱۰۰ (۱۷۷۲) 
من حدیث البراء بن عازب -رضي الله عنه-. 


۳۹ 
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دح آحکام الولود ف الفقه ال سلامي 


ورد: بأن ذلك لیس من باب إنشاء التسمية» ونیا هو من باب الاخبار 
بالاسم الذي عرف به السمی. فقد کان الصحابة یسمون بني عبد شمس 
وبني عبد الدار بأسمائهم» ولا ینکر علیهم النبي ية فباب الاخبار آوسع من 
باب الانشاء؛ فیجوز فيه ما لا يجوز في الانشاء '''۔ 

الترجيح: 

المختار: هو تحريم التسمي بالأساء المعبدة لغير الله تعالی؛ لأن العبودية لله 
تعالى وحده» ففي التسمي بها إیہام بأن هذا الشخص أو الشيء العبد به له 
عبيد تصرف إليه العبادة من دون اللہ وذلك شرك. 

وأما ما ذكر من أساء الجاهليةء مثل: عبد المطلب» وعبد الدار فهذه 
التسمیات كانت موجودة قبل مجيء الإسلام وأصبحت أعلاماً مشهورة على 
القبائل والأشخاصء فالمراد هو منع التسمي بها في المستقبل بعد معرفة 
حكمهاء وسكوت النبي وق عن تغييرها لا يعني إقراره لها؛ ولكن لکونہا 
أسماء كانت في الجاهلية فيصعب تغييرهاء لاشتهارها. 

بل إن النبي ية قد غير أساء بعض الصحابة» مثل عبد الرمن بن عوف 
كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» وأبو هريرة كان اسمه عبد شمس '' فغير 


أسماء الأحياء متهم دون الأموات رت 


(۱) تحفة المودود: ۷۳ء حاشية الروض المربع لابن قاسم /٤‏ ٤٢٢۲ء‏ نيل ا ارب ۰۱۱6/۱ 
(۲) انظر: الإصابة ٤‏ / 11/5 1494//8. 


(۲) انظر: جموع فتاوی شيخ الم سلام ابن تيمية ۱ 


٣٤‏ آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي سد 
ثالثاً: أسماء الله تعا ی الختصة به: 
مثل: حکیم» خبير» رحمن» قدوس... إلخ. 
اختلف في التسمي بہاء على قولین: 
القول الأول: يحرم التسمي بہاء وهو مذهب جھور الفقهاء وهم الالكية 


والشافعية والحنابلة '''۔ 

القول الثاني: يجوز التسمي بہاء وهو مذهب ا نفیة . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول ؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: #هل تَعامٌ له سيا 4 '" أي: لا مثيل له يستحق مثل 
اسمه الذي هو ال رحمن ”* . 


- ما رواه هانيء بن شريح» أنه لما وفد على رسول الله ود مع قومه 
. سمعهم یکنونه بأبي ا حکم؛ فدعاه رسول الله ی فقال: «إن الله هو الحكم 
والبه الحکم, فلم تکنی آبا الحکم!ا؟ فقال: «إن قومي إذا احتلفوا شيء أتوني 


(۱) الفواکه الدواني ۰6۰۸/۱ مواهب ال جملیل ۳/ ۰۲۵7 فتح الباري ۱۰/ ۰۵۹۰ شرح النووي 
على صحیح مسلم ۰۱۲۲/۱6 کشاف القناع ۰۳۷/۳ الفروع ۰۵0٩/۳‏ شرح منتهی 
الارادات ۷۹/۲ تحفة الودود: ۸۰-۷۹ 

(۲) الفتاوی اطندية ۵/ ۳۲۰۲ حاشية ابن عاہدین ۱۸/۵ ۲. 

(۳) سورة مریم آية [1]. ۱ 

۰۱۳۰/۱۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


فحكمت بینهم فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله يَككه: (ما أحسن هذاء 
فمالك من الولد»؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد اللہ قال: «فمن أكبرهم»؟ 
قلت شريح. قال: «أنت أبو شریح» رواه أبو داود واللفظ له ورواه النسائي 
والبخاري في الأدب الفرد . 

۳- أن معاني هذه الأسماءء لا تليق إلا بالله تعالى؛ ففي تسمية المخلوق بهاء 
تشبيه لأسمائه بأسماء صفات الله تعالى '''. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ - أن هذه الأسماء من قبيل الأسماء المشتركة» فيجوز تسمية الخلوق بها؛ 
لأنه يراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى '''. 

۲- أنه قد وقعت التسمیة بعلي وهو من أسماء الله تعال» وم ینکر ذلك 
النبي يك فإقراره دليل على ا جواز '“۔ 


.)4۹۵0( ۰۲6۰ /۵ سنن أبي داود: كتاب الآدب» باب تغيير الاسم القبیح‎ )١( 
-۲٢٢ /۸ سنن النسائي: کتاب آداب القضاة» باب إذا حکموا رجلاً فقضى بينهم‎ 
۱ ,)۵۳۸۷( ۷ء‎ 
قال الالباني في تحقيق مشكاة الصابیح ۳/ ۱۳۶۷-۱۳۶5 «إسناده جيد».‎ 
.)٦۹۸۰( وصححه في صحیح سنن النسائي ۳/ ۱۰۹۱ء‎ 
.۱۱۸/٤ مواهب ا جلیل ۰۲۵۲/۳ کشاف القناع ۳/ ۲۷ء معام السنن‎ )۲( 
.۲٦۸ /٥ الفتاوی المحندية ۰۳۲۲/۵ حاشية ابن عاہدین‎ )۳( 
.۸۰ 5 /١ الفواکه الدواني‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي سد 

ورد: بآن هذا الاسم من قبیل الأسماء التي يجوز الاخبار بمعانیها عن 
الخلوق وهو يطلق عليه مجرداً من «أل» التي تفيد التعریف؛ فلا یکون مختصاً 
بالله تعالى. 

الترجيح: 

الختار: هو التحريم؛ لصراحة الأدلة بذلك؛ ولأن معاني هذه الأسماء لا 
تصلح لغير الله تعالى» ولا يوصف ہہا غيره. 

آما الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره» كالسميع والبصير» والرؤوف 
والرحيم» فیجوز الإخبار بمعانيها عن الخلوق ولكن لا يجوز أن يتسمى بها 
على الإطلاق» بحیث تطلق على الخلوق كا تطلق على الرب تبارك وتعالى'". 

رابعاً: الأسماء المضافة لأسماء الله تعا ی: 

مثل: جار الله» رفيق اللہ نص الشافعية ''' على تحريم التسمي بہا؛ وذلك 
لڑیہام التشريك فيها بین الخالق والخلوق '",. ولم أقف على من ذكر ذلك 
غيرهم. 

فرع الثائي: الأسماء التي مكره التسمي بھا: 

أولاً: التسمي بأسیاء اللاتکة: 

مثل: جبراثیل» میکائیل» إسرافیلء اختلف فيه على قولین: 
(۱) تحفة الودود: ۸۰. 


)۲( حاشية اعانة الطالبین ۰۳۳۷/۲ حاشیتا القليويي وعميرة ۰۶۵ 
(۳) حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۳۳۷. 


حل آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ۷ 


القول الأول: ذهب ا حنفیة وا الکیة إلى كراهة التسمي بہا ‏ واستدلوا 
على ذلك: 

بأن التسمي بها أمر حدث» لم يكن من سيرة الصحابة» ولا سلف الامة ۳. 

ثم إن في تسمية البنات بهاء مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله 
-تعالى- الله عن قوطم '". 

القول الثاني: ذهب الشافعية وا نابلة إلى جواز التسمي بها '''. 

ويمكن أن يستدل لهم: 

بأنه لم يرد في ذلك نہي؛ فيبقى الأمر على الأصل» وهو الإباحة؛ لعدم 
الدليل المانع من ذلك. 

والختار: هو كراهة التسمي بأسماء الملائكة؛ لأن هذه الأسماء جعلت أعلاماً 
لهم حصوصة بأعیانہم؛ فهي كالموقوفة عليهم؛ ولأن التبادر إلى الذهن عند إطلاق 
الاسم هو الملك السمی بهذا الاسم؛ فتسمية الآدميين بها نوع من الكذب. 


. 10۸/١ الفواكه الدواني‎ ۲۹٦/۷ المنتقى شرح الموطأ‎ ۱۱۳/٥ فيض القدير‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي .115/٠١‏ 

(۳) قال الله تعالى منکراً على المشركين: « لس کک رم لین راد م امک إا 4 سورة 
الز خرف آية [۱۹]ء وقال أيضاً: «أتأضتك ریم بان اند من اللهك کت سورة 
الاسراء آية [٤٤]ء‏ انظر: تسمیة الولود ۵۷. 

۳۳۷ /۲ الجموع شرح الهذب 1۳۱/۸ مغني الحتاج 5/ ۰۲۹۵ حاشية إعانة الطالبین‎ )٤( 
نيل المآرب‎ ٦ الفروع ۵۵۹/۳ تحفة المودود:‎ ۳۰٣۳ /۳ كشاف القناع ۳/ ۲۷ء المبدع‎ 
. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

بل إن تسمية البنات بها ظاهره التحريم؛ جاء في کتاب تسمية الولود: «آما تسمية 
النساء بأسماء الملائكة فظاهر ا حرمة؛ لأن فيه مضاهاة للمشرکین في جعلهم الملائكة 
بنات الله ستعالى الله عن قوم - وقریب من هذاء تسمية البنت: ملاك أو ملکة» ''' 

انياً: التسمي بأسماء القرآن وسوره: 

مثل: طه» يس » اختلف فيه على قولین: 

القول الأول: الكراهة» وبه قال الامام مالك وبعض ا نابلة . 

ولعل علة الکراهة: صيانة سور القرآن؛ للا تنتهك وتبتذل كا أن 
التسمي بسوره وآلفاظه» لیس من مقاصد التنزیل. ۱ 

القول الثاني: لا يكره التسمي بہاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة *. 

وذلك لعدم الدلیل الانع من ذلك» فجاز التسمي بہا؛ تبركاً بأسیاء سور 
القرآن وما ورد فیها من آلفاظ. 

والختار: هو كراهة التسمي بأسماء سور القرآن؛ صيانة ها عن الابتذال؛ 
حیث إن الشريعة لم ترد بمثل ذلك» ولا یتعبد الله إلا بها شرع. 


(۱) تسمية الولود: 0۷. 

(۲) آما ما یذکره بعض العلماء من أن (طه» یس) من أسیاء النبي يكل فليس بصحيح» ول 
يدل عليه دلیل وإنما هذه ا حروف مثل: الم حم» الر. 
انظر: تفسير ابن كثير ۱۳۱/۱ تحفة الودود: ۸۰. 

< (۳) الفواكه الدواني 40۸/۱ المنتقى شرح ا موطاً ۲۹٦/۷‏ تحفة المودود: ۸۰. 

.۲۹٢/٤ البدع ۳۰۳/۳ الفروع 00۹/۳ مغني الحتاج‎ )٤( 
أما ا حنفیة فلم أقف على رأي هم في هذه المسألة» ولعل المفهوم من عموم كلامهم ا جواز.‎ 


س آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


ولأنه لو كان للتسمي بها أفضلية» لكان الصحابة أولى بذلك. 

أما التسمي بأسماء موافقة لما جاء في القرآن نحو: بيان» آنفال آلاء قطوف» 

ب.... إلخ» فالذي يظهر لي» أنه لا حرج في ذلك» إذا لم يكن قصد المتسمي 
مها مجرد التبرك بألفاظهاء بل المقصود هو ذات المعنى الذي يحمله اللفظ. 

وذلك لأن المقصود من القرآن هو تلاوته» والعمل با جاء فیه لا جرد 
التسمي ہما فيه. 

ثالثاً: التسمی بأسماء الجبابرة والشیاطین: 

نص الحنابلة على كراهة التسمي بأساء الفراعنة والجبابرة كفرعون 


8 . )0( 
وقارون وهامان . 


كما نص الشافعية والحنابلة على كراهة التسمي بأساء الشياطين» کخنزب 
والومٰان والأجدع 0( 


(۱) كشاف القناع ۲۸/۳ تحفة الودود: .۷١‏ 

(۷) حاشیتا القيلوبي وعميرة ۲٥٦/٤‏ مغني الحتاج ۰۲۹4/۶ کشاف القناع ۲۸/۳ 
تحفة الودود: ۷٥‏ ففي صحیح مسلم عن عثمان بن أي العاص أنه أتى النبي ی فقال: 
با رسول الله: إن الشیطان قد حال بيني وبين صلاي وقراءتي یلبسها علي فقال رسول 
الله كك «ذاك شیطان يقال له خنرّب فاذا آحسسته فتعوذ باللہ منه وانفل على يسارك 
ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك؛ فأذهبه الله عني. 
صحیح مسلم: کتاب السلام باب التعوذ من شیطان الوسوسة في الصلاة 
۶ ۱۷۲۹ (۲۲۰۳). 
وعن أبي بن کعب -رضي اللہ عنه- عن النبي ی قال: «إن للوضوء شیطاناً يقال له 
الوهان فاتقوا وسواس الاء» رواه الترمذي واللفظ له ورواه ابن ماجة وأهد. = 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

وهو ظاهر مذهب الالكية ۲ . 

واستدلوا على ذلك: ہما بين الأسماء والسمیات من الارتباط والتناسب 
والقرابة؛ فالتسمي بأسمائھم؛ قد حمل على مشاکلتهم في أفعا مم وموافقتهم 
في أحوالهم '". 

رابعاً: الأسماء الدالة على المدح أو الذم: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى- على كراهة الأسماء التي لها معان تکرهها 
النفوس» وتنفر منها الطباع السليمة» وذلك مثل حرب وحزم وضرار 
وشهاب وحنظلة ومرة وحار وکلیب» ونحوها. 
= سنن الترمذي: كتاب الطهارة باب كراهية الإسراف في الوضوء بالماء /١‏ ۸۵-۸۰ (۷۵). 


سنن ابن ماجة: کتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في الوضوء.... .)٤١١( ١ 537/١‏ 
مسند الإمام أحمد .٦۹/۸‏ 
قال الترمذي في سننه /١‏ 285-485 «حديث أبي بن كعب حديث غریب؛ وليس 
إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة» وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن الحسن موقوفا.... وخارجة لیس بالقوي عند أصحابنا». 
قال فيه النسائي: «متروك الحديث». (الضعفاء والمتروكين: .)٩۷‏ 

.۲۹۵ /۷ المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
ول أقف على رأي للحنفية في هذه المسألة في كتبهم التي بين يدي.‎ 
انظر: جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۲۲ حاشية ابن عابدين ۲۱۳/۵ الفتاوى المندية‎ 
../ ۵ 


(۲) انظر: زاد العاد ۲/ ۳۳۷. 


حب آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 


وکذا الأسماء التي تحمل معنی التزكية» وذلك مثل: آفلح ونجیح» وبركة 
ومقبل ورافع وخیر وسرور ومبارك وغنيمة "؛ وذلك استدلالاً بأدلة نقلية 
وعقلیة وهي كالاي: 

أولاً: الأدلة النقلية: 

١‏ - ما رواہ أبو هريرة -رضي الله عنه- «آن زينب كان اسمھا بر فقيل: 
تزكي نفسهاء فسماہا رسول اللہ و زينب» متفق عليه ۳. 

۲- قول الرسول ي في حديث سمرة بن جندب: «... لا تسمّين غلامك 
يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا آفلح فانك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: 
لا.... رواه مسلم ”". 

۳- ما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: أراد النبي ب أن ينهي عن أن 
یسمی بيعلى وببركة وبأفلح وبیسار وبنافع وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲٦۸/٥‏ فيض القدیر ۲27/۳ الفواکه الدواني ۰۸/۱٦ء‏ مواهب الجليل 
٣‏ المتقی شرح الموطأ ۰۲۹۵/۷ شرح الموطأ للزرقاني 4/ ۰4٩۰‏ الجموع شرح 
الهذب ۸/ ۰1۳۲-۳۵ مغني الحتاج 4/ ۰۲۹6 حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۵۳۳۷ حاشیتا 
القيلوبي وعميرة ۰۲۵/۶ شرح النووي على صحیح مسلم ۱۱۹/۱١‏ الأذكار النووية 
۹ء كشاف القناع ۲٦/٣‏ البدع ۳۰۳/۳ شرح منتهی الارادات ۸۹/۲ الفروع 
۳ء حاشیة الروض المربع لابن قاسم /٤‏ 4 ۲۷ زاد العاد ۲/ 44 ۰۳ تحفة الودود: ۷۲. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الأدب. باب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه ۷/ ۰۱۱۷ 
صحیح مسلم: کتاب الآداب: ہاب كراهية التسمية بالاسیاء القبيحة وبنافع ونحوه 
۳ (۲۱۱). 


(۳) صحیح مسلم: کتاب الا داب باب کراهة التسمي بالأسماء القبيحة ۳/ ۱٦۸١‏ (۲۱۳۷). 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 

عنهاء فلم يقل شيئاً. ثم قبض رسول الله ل وم ينه عن ذلك» ثم آراد عمر أن 
ينهي عن ذلك ثم تركه رواه مسلم . 

-٤‏ قول الرسول يلِ: «تسموا بأسماء الأنبیاء وأحب الأسماء إلى الله 

عبدالله وعبدالرمن؛ وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة»”" رواه 
آبو داود واللفظ له والنسائي وأحمد"". 


وهذا النهی الوارد في هذه الأحاديث» نی تنزيه لا تحريم "*. 


(۱) صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمي بالأسماء القبیحة ۳/ ۱٦۸١‏ (۲۱۳۸). 

(۲) والفرق بین هذا وبين الطيرة المنوعة: أن الطيرة لیس في لفظها شيء مكروه ولا مستبشع» 
وإنها يعتقد أنه عند لقائها على وجه خصوص يحصل الشؤم ويمتنع المراد. 
أما كراهة هذه الأساء فليس من هذا القبيل» فهي أسماء مكروهة يستبشع ذكرها؛ 
وذلك لان ساعها يذكر با یکره من معانيهاء فاسم حرب يذكر ببشاعة الحرب 
وكذلك مرة» فتكرهه النفوس لذلك. 
وقد روي عنه و أنه قال يوم الحديبية لا جاء سهيل بن عمرو: القد سهل لكم من 
أمركم» وهذا لا يجري مجرى الطيرة» بل ذلك من قبيل الفآل» لأن الفأل نما هو استحسان 
اسم يتضمن نجاحاً أو مسرة أو تسهيلاً» فتطیب النفس بذلك ویقویٰ عزمها على ما كانت 
قد عزمت عليه. 
ونیا تكون الطيرة» فيه يفجأ من الكلام دون ما يترقب سیاعه فيقدم المرء من أجله على 
مقصوده أو يحجم عنه. 
والحديث أخرجه البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة... ۳/ ۰۱۸۱ 
انظر: المنتقى شرح الوطاً ۷/ 795196 ۲۹۷. 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۳۳). 

۰00۰/۳ التقی شرح الموطأ ۷/ ۰۲۹۲ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۱۹/۱۶ الفروع‎ )٤( 
.۲ 2٩ /۲ نیل المأرب ۱/ ۰۱۱۵ مفتاح دار السعادة‎ 


جد أحكام الولود ني الفقه الإسلامي ل 


ويمكن أن يجمع بين حديثي سمرة بن جندب وجابر رضي الله عنهما- 
بان حديث سمرة محمول على كراهة التسمي بذلك في المستقبل» أما حديث 
جابر. فمحمول على أنه ييه أراد ينهى عن التسمي بہذہ الأسیاء على وجه 
التحريم» ويغير أسماء من تسمى بها بعد ذلك فیات ول يغير من ذلك شيئاء 
وانما غير أسماء من أراد الأخذ بالأفضلء دون آسیاء من حمل ذلك التغيير على 
ا جواز ولذا أقر حزناً جد سعيد بن المسيب- على تمسكه باسمه -كا سيأتي 
بیانه-''' ولو كان محرماً لما أقره عليه '". 

ثانياً: الأدلة العقلية: 

-١‏ أن التسمي بالأساء القبيحة» ریما كان وسيلة للتشاؤم والتطير”"؛ لأن 
سماعها قد يوجد تطيراً تكرهه اللفوس؛ ويصدها عما كانت قد عزمت علیه 
فکرہ التسمي بهاء وعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة“. 

۲- أن معاني هذه الأسماء القبيحة مرتبطة بها؛ لأن معانيها مأخوذة منهاء 
والأسماء مشتقة من معانيهاء فينعكس شوم ذلك على المسمى '“. 


.)۳ ۱۱( انظر: ص‎ )١( 

(۲) النتقی شرح الموطأ ۰۲۹۲/۷ مفتاح دار السعادة 1٩/۲‏ ۲. 

(۳) التطیر: هو التشاژم بالشيء. 
(ختار الصحاح: ۳۵۳ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳/ ۱۵۲). 

۸٩/۲ شرح منتهی الارادات‎ ٢٦٥ /۳ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۱۹/۱4 الفروع‎ )٤( 
.۳۳۶/۲ زاد العاد‎ 0١ حاشیة الروض الربع لابن قاسم ۲2۷/6 نيل ارب‎ 

(۵) ثحفة الودود: 6ل. 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سد 

۳- أن الأسماء التي یقصد با التبرك والتفاؤل بحسن ألفاظهاء يتطير 
بنفيها في العادة؛ لأنه إذا انقلب القصد من هذه التسميات إلى الضد؛ حصل 
التطير بذلك» فكره التسمي بها؛ لثلا يكون ذلك مؤدياً إلى سوء الظن بالله. 

والإياس من خيره ''". 

۱ 5 - أن هذه الاسیاء إذا سمي بها من لا يوافق اسمه مقتضى اسمه ومعناه» 
كان ذلك مدعاة للوقوع في الکذب؛ لانه یطالب بمقتضی اسمه فلا يوجد 
ذلك عنده؛ فیکون سبباً لذمه أو یعتقد في نفسه أنه كذلك» فيقع في تزكية 
نفسه وتعظيمها 60 

خامساً: التسمية بأساء الكفار: 

التسمية بأساء الکفار من اليهود والنصارى وغيرهم» مثل: بطرس» 
جورج» سوزان”". ما يكثر التسمية به لدیہم دون المسلمين» مكروه. 


استدلالاً بقول الرسول علو (من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أبو داود 
4 ۱ 
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واحد 


۰۱۱۸/6 معالم السنن‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین ۲۸/۵ الفروع ۰۵۱۱/۳ حاشية الروض الربع لابن قاسم ٤‏ / ۰۲۷ 
زاد العاد ۲/ 5 ۳۳. 

(۳) أحكام أهل الذمة: ۷۲٩‏ أحكام الطفل: ۱۵۵ تسمية الولود: .٦‏ 

() سنن أبي داود: کتاب اللباس, باب لبس الشهرة ۰۳۱/6 (1۰۳۱). 
مسند الامام أحمد ۱۳۱۰/۲ عن ابن عمر رضي الله عنهیا قال الالباني في تحقيق 
مشكاة الصابیح ۲ «۱سناده حسن». 


سس آحکام الولود ف الفقه الاسلامي 


سادساً: التسمي بالأسء التي يشترك فیها الذ کور والاناث: 

التسمي بالاسیاء التي يشترك فیها الذکور والاناث مثل: نہاد عصمت؛ 
إحسان.... إلخ ‏ مکروه. لأن فیها تشبیه للذکور بالاناث والعکس؛ فهي 
مدعاة للوقوع في اللبس؛ ولا تسیبه من الاحراج لکلا الجنسين ٠.‏ 

سابعاً: الأسماء التي تدل على الإثم والمعصية: 

مثل العاصي ظالم» سرّاق.... إلخ مکروه؛ وذلك ما تحمله هذه الأسماء من 
معانٍ لا تقر شرعا ”". 

ثامناً: يكره التسمي بالأساء المركبة: 

مثل: محمد أحمد محمد سعیده فأحمد “ هو الاسم مثلاً محمد للتبرك؛ 
وذلك لما يلي: 

' فعل الرسول انی أولادہ حيث لم ينقل عنه أنه سمى أحدهم بأكثر من امسو'”,‎ - ١ 

۲- أن المقصود من الاسم التعريف والتمیین وذلك يحصل بالاسم الواحد”". 

۳- أن التسمي بہذہ الأسماء» مدعاة للاشتباه والالتباس بين اسم 


- .۵۸ سخولیة الأب المسلم في تربية الولد:‎ )١( 

(؟) أحكام الطفل: ۰۱۵۵ تسمية المولود: ٦ء‏ ۷٦۔‏ 

(۲) مغني المحتاج /٤‏ ۰۲۹6 كشاف القناع ۰۲۵/۳ شرح منتهى الإرادات ۲/ ۹۰ء حاشية 
الروض ا ربع لابن قاسم 41/4 ۰۲ معام السنن ۰۱۱۸/4 

.٦۷ ٦ تسمية المولود:‎ )٤( 

.۲۱/۳ کشاف القناع‎ )٥( 


۹۴ تحفة الودود:‎ (٦) 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

الشخص واسم آبیه کم أن هذه الأسراء» لم تكن معروفة عند السلف؛ بل هي 
من تسمیات القرون المتأخرة ”'. 

تاسعاً: يكره تسمية الاناث بأسیاء ذات معان رخوة شهوانية: 

مثل: هیام هيفاء» غادق أحلام» ناد فاتن إلخ؛ لان هذه الأسماء با تحمل 
ألفاظها من معاني التمیع والتحلل» تطبع السمی بها بمقتضاها؛ ما يودي إلى فقدان 
الأمة المسلمة لکیانهاه وتعطیم معنویاتہاء وطمس معام التمیز لشخصية آولادها ۳. 

وإذا سمي الولود اسب حرماً أو مکروهاه فیا هو الخرج من ذلك؟ 

لقد نص الفقهاء ر مهم الله تعالی على استحباب تغیبر الاسم الحرم أو الکروه إلى 
اسم مستحب شرعاً أو جائز ۳ على نحو ما بینت سابقاً؛ وذلك استدلالا ہما لي. 

١‏ - ما رواه سعيد بن السیب أن جده حزناً قدم على النبي ی فقال: (ما 
اسمك»؟ قال: اسمي حزن. قال: «بل أنت سهل» قال: ما آنا بمغیر اس 
سمانیه أبي» قال ابن السیب: فیا زالت فینا الحزونة ‏ بعد. رواه البخاري ”“. 


(۱) تسمیة الولود: ۵۱. 

(۲) تربية الأولاد في الاسلام ۰۸۱/۱ تسمية الولود: ۵۱. 

(۳) الجموع شرح الهذب 4۳۸۰4۳۹/۸ مغني الحتاج /٤‏ ۰۲۹4 شرح النووي على صحیح 
مسلم ۱۲۱۰۱۲۰/۱6 الأذكار النووية ۰۲4٩‏ کشاف القناع ۲۸/۳ الشرح الکبیر لابن 
قدامة ۲/ ۳۰۲ الفروع ۰۵۵۹/۳ مفتاح دار السعادة 4۹/۲ ۲. 

(4) ا حزونة: الغلظة؛ والخشونةء والراد غلظ الوجه وشيء من القساوة في الطبع. 
(النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير ۱/ ۳۸۰ الأذكار النوویة: 4٩‏ ۲). 

)٥(‏ صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه؛ وفي باب اسم 
ا خسن ۰۱۱۷/۷ 


تسد أحكام الولود في الفقه الاسلامي س 


۲ ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- «آن زینب کان اسمها برة» فقيل 
تزكي نفسهاء فسماها رسول الله له زینب» متفق عليه . 

۳- ما رواه ابن عمر -رضي الله عنھما- «أن ابنة لعمر كانت يقال فا 
عاصية فسیاها رسول الله يكل جیلة رواه مسلم . 

-٤‏ حدیث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: «أتي بالنذر بن 
أبي أسيد إلى النبي ية حين ولد فوضعه على فخذه.... فقال: ما اسمه؟ قال: 
فلان» قال: ولکن اسمه النذر فسیاه یومثذ النذر» رواه البخازي ومسلم 
ولفظه للبخاري ". 

-٥۵‏ ما رواه هانيء بن شریح أنه لما وفد إلى رسول الله يك فقال: «إن الله هو 
ا حکم والیه ا حکم فلم تکنی آبا الحكم؟ قال: فأنت آبو شریح.... الحديث» 


رواه أبو داود واللفظ له» ورواه النسائی والبخاري في الأدب الفرد". 


سف 


.)۳٦۱٣( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: کتاب ال داب باب كراهية التسمیة بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ۳/ ۸۲۸۷ 
(۲۱۳۹). 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۳۳4). 

(6) تقدمت الاحالات ص ٤(‏ ۳۵۵-۳۵). 
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علوي اي 
سل أحكام الولود ني الفقه الإسلامي = 
اثطلب الثالث 
تکنیة''' الولود وتلقیبه 


اولا: تكنية الولود : 

آ- حکم تكنية الولود: 

احتلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - في تكنية الولود على قولين: 

القول الأول: يباح تكنية الولود وهو مذهب ا الکیة والشافعية والحنابلة» 
وهو الصحيح من مذهب ا حنفیة ''' 

القول الثاني: يكره تكنية المولود» وهو قول لبعض ا حنفیة . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


)١(‏ الكنية في اللغة: اسم يطلق على الشخص أو يجعل علامة عليه» وجمعه كنئ. 
وني الاصطلاح: ما صدر بأم أو أب. 
(لسان العرب /١6‏ ۰۲۳۳ المصباح المنير 4۲/۲ ۵) 4۳ ۰0 كشاف القناع .)۲٢ /٣‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۱۳۵٥‏ جامع أحكام الصغار ۲ الفتاوی ا مندیة ۳٦٣٢ / ٥‏ 
تنوير القالة ۳/ ۰15۷ البيان والتحصيل ۰۵۹/۱۷ مغني الحتاج ۰۲۹۵/6 الجموع 
شرح الهذب ۰۳۸/۸ روضة الطالبین ۰۲۳۰/۳ فتح الباري؛ ۰۵۸۲/۱۰ ۰۵۸ شرح 
النووي على صحیح مسلم ۰۱۲۹-۱۲۸/۲ ۰۱۱۵/۶ الأذكار النووية: ۰۲۰۱ کشاف 
القناع ۳/ ۰۲۸-۲۷ البدع ۳۰6/۳ الفروع ۲۱/۳ ۰۵ حاشية الروض الربع لابن قاسم 
٤‏ زاد المعاد ۲/ ۳44 تحفة الودود: ۰۸۵ عارضة الأحوذي ۰۲۲۷/۱۰ معالم 
السنن ۰۱۲۰/6 

(۳) جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۲۲ حاشية ابن عابدین ۰۲۱۸/۵ 


۳ آحکام الولود في الفقه ال سلامي ۳۹۹ 


استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما رواه آنس بن مالك حرضي الله عنه- قال: «کان رسول الله ولا 
أحسن الناس خلقاء وكان لي أ أخ يقال له أبو عمیر: قال: أحسبه قال: کان 
فطیاً قال: فكان إذا جاء رسول الله با فرآه قال: «يا آبا عمير ما فعل 
الق ۲۱ قال: فكان يلعب به) متفق عليه '''. 

فالحدیث ظاهر الدلالة في جواز تکنیة الصغير. 

- أن الكنيةء لا يقصد با الاخبار بأن الولود والد للمکنیٰ باسمه ونما 
یقصد بها أن تکون علا له» على سبیل ال کرام والترفیع له . 

- أن في تكنية الولود آمن من التلقیب؛ لأن الغالب أن من يذكر 
شخصاً فيعظمه لا يسميه باسمه ا لخاص؛ فاذا كانت له كنية أمن من 
تلقیبه؛ وطذا قیل: «بادروا آبناء‌کم بالکنی قبل أن تغلب علیها 
الالقاب»*) 


(۱) اللْقبر :جم تمه وهو طاثر يشبه العصفور؛ ویجمع عل را 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۸۱/۵). 

)۲( صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ۱۱۹/۷. 
صحیح مسلم: کتاب الآداب» باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته... ۳/ ۱1۹۲- 
۳ .۸+. 

(۳) البيان والتحصیل ۵۹۹/۱۷. 

(4) فتح الباري ۵۸۲/۱۰. 


ساپس أحكام المولود ني الفقه الإسلامي حد- 


واستدل آصحاب القول الثاني: 

بأن ظاهر ذلك الاخبار بالکذب؛ لأنه خلاف الواقع» حیث إن الولود لا 
ولد له یکنی عن اسمه به . 

ورد: بأن القصود من الكنية» التفاژل بأن امو لود سیعیش حتی يولد له؛ 
فيصير والداً في اني ا حال لا التحقیق في ا حال؛ فلا يدخل ذلك في 
الکذب'''. 

اتترجیخع: 

الختار: هو جواز تكنية الولود؛ وذلك لاعتماد من ذهب إليه على الأدلة 
الصحيحة الصريحة؛ ولأن النبي ی | يثبت عنه أنه نہی عن الكنية؛ بل كان 
يكني من له ولد ومن لا ولد له کا نی الحديثين السابقين. وم يثبت عنه إلا 
النهي عن التكني باي القاسم کیا سيأ بيانه. . 

كما أن في الكنية نوع تكثير وتفخيم للمكنئ وإکرام له "۳" وما كان كذلك 
فلا ينهى عنه؛ لعدم المحذور فيه. فقد قال القائل: 


أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوأة انا( 


)۱( جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۲۲ البيان والتحصیل ۵۹/۱۷ فتح الباري /٠١‏ 087. 

(؟) جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۲۲ الفتاوى الهندية ۵/ ۵۳۲۲ حاشية ابن عابدین ۰۲۰۸/۵ 
البيان والتحصيل ۰۵۹/۱۷ فتح الباري ۱۰/ ۰0۸۲ معالم السنن ۰۱۲۰/4 

(۳) زاد العاد ۳۶۶/۲ تحفة الودود: ۸۵. 


 )6(‏ آقف على دیوان هذا البيت فیما بین يدي من الصادر. 


ب- تكنية الولود بأبي القاسم: 

إذا ترجح جواز تكنية الولود؛ فهل یباح تکنیته بأبي القاسم؟ 

احتلف الفقهاء سرجهم الله تعالى- نی هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: يحرم التكني بكنية النبي ی سواء تكني بها في حياته أو بعد 
موته» وبه قال الشافعي وهو الصحیح عند الحنابلة '''. 

ومن ا حنابلة من خص التحريم بحالة ا جمع بين اسمه بيك وكنيته . 

القول الثاني: يكره التكني بكنيته» وهو مذهب ابن جرير الطبري''ء وبه 
قال بعض الشافعية في حالة ا مع بين الاسم والكنية . 

القول الثالث: الجواز مطلقا؛ وهو مذهب ا نفیة والمالكية . 


)١(‏ مغني المحتاج ۲۹۵/6 حاشيتا القيلوبي وعميرة ۰۲۵۲/6 حاشية إعانة الطالبين 
۳۳۸-۳۳۷/٦‏ فتح الباري ۰0۷۲/۱۰ شرح النووي على صحيح مسلم ۱۰/ 0۷۲ 
کشاف القناع ۰۲۸/۳ المبدع ۳/ ۰۳۰6 الفروع /٣‏ ٥٦٦۵ء‏ زاد المعاد ۲/ 6۵ ۳. 

)٢(‏ البدع ۳۰6/۳ الفروع ۰۵۱۲/۳ حاشية الروض المربع لابن قاسم 6/ ۲4۷ زاد 
معاد ۲/ ۳)۷. 

(۳) فتح الباري 0۷۳/۱۰ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۱۳/۱4 


)£( روضة الطالبین ۱۵/۷ فتح الباري ۰۵۷۲/۱۰ شرح النووي على صحیح مسلم 
.IT/E‏ 


)٥(‏ الفتاوی المندية ۳2۲/۵ حاشية ابن عابدین ۰۳۸۹/۵ تنوير ال مقالة ۰۷/۳ مواهب 
ابحلیل ۰۲۵۲/۳ النتقی شرح الموطأ ۰۲۹۲/۷ 


۳۷۲ أحكام الولود في الفقه الإسلامي حلب 

الادلة: 

ادلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ہما يلي: 

عموم الأحاديث التي تدل على النهي عن التكني بكنية النبي یه ومنها: 

-١‏ ما رواه جابر حرضي الله عنه- قال: «ولد لرجل منا غلام فسماہ 
القاسم فقلنا لا نسميك آبا القاسم ولا كرامة» فأخبر النبي ی فقال: اسم 
ابنك عبدال رمن؟ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ". 

۲- ما رواه آبو هريرة سرضی الله عنه- قال: قال رسول الله لا (سموا 
باسمي ولا تکتنوا بكنيتي» رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري '''. 

وروی البخاري نحوه عن جابر '”۔ 

ونی لفظ لسلم عن جابر حرضي الله عنه- عن رسول اللہ وا أنه قال: 
«تسموا باسمي ولا تکتنوا بكنيتي فإنما آنا قاسم آقسم بینکم» *. 

وجه الاستدلال: أن نی التكني بأبي القاسم» اعطاء معنی الاسم لغير من 
یصلح له؛ لأن قوله: «فإن] آنا قاسم آقسم بینکم» فيه إخبار بالعنی الذي اقتضی 


.)۳۲( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 
صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب قول النبي ية سموا باسمي و لا تکنوا بكنيتي»‎ )۲( 
۰۱۱۸/۷ ۷ء وف باب من سمی ہأسماء الأنبياء‎ 
.)۲۱۳4( ۱٦۸١ /۳ صحیح مسلم: کتاب الا داب باب النهي عن التكني بأبي القاسم...‎ 
تقدم ا حدیث تخرجاً ص (۳4۵) عند البخاري.‎ )۳( 


.)۲۱۳۳( ۱٦۸۲ /۳ صحیح مسلم: کتاب الا داب باب النهي عن التكني بأبي القاسم.‎ )٤( 


سس آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي 
اختصاصه بہذہ الكنية؛ لأن هذه الصفة ليست على الکمال لغمره يل" . 

واستدل من قال بجواز التكني بكنيته دون ا حمع بين الاسم والكنية با يلي: 

أما جواز التكني بکنیته؛ فلن التكني بها قد وقع من الأعيان ووجوه 
الصحابة ولم ینکر ذلك» فرضاهم به يدل على ا جواز ". 

وأما عدم الجمع بين اسمه وكنيته» فيستدل له: بعموم الأحاديث الدالة 
على النهي عن ذلك. وقد سبقت الاشارة إليها . 

ویضاف إلى الاستدلال ما: 

۱- ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن النبي ي قال: «من تسمي باسمي 
فلا يتكني بكنيتي ومن تکني بكنيتي فلا یتسمی باسمي» رواه الترمذي وآبو 


داود واللفظ له وأجد ° . 


(۱) زاد العاد ۲/ ٤٣٤۳ء‏ تحفة الودود: ۹۰ عارضة الأحوذي ۰۲۷۸/۱۰ 

(۲) روضة الطالبین ۷/ ٠٠١‏ شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۱۲/۱۶ کشاف القناع 
۳ء حاشية الروض الربع لابن قاسم ۰۲۷/4 

(۳) انظر: ص (۳۷۲). 

)٤(‏ سنن الترمذي: کتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية ا جمع بین اسم النبي پل وكنيته 
۵ (۲۸۲). 
سنن أبي داود: کتاب الأدب؛ باب من رأى أن لا جمع بينهما ۲4۹/۵ (4۹17). 
مسند الامام أحمد ۰۷۲/۳ ۰1۸/۵ 
وقد صححه ابن حبان» انظر: صحیح ابن حبان ۱۳/ ۱۳۰-۱۲۹ . 
وفیه تدلیس أب الزبیر المكي» ولکن يشهد له حدیث أبي هريرة الذي بعده فیتقری به. 
وقد ضعفه الألباني في ضعیف ا خامع الصغیر: ۷۹۲. 


أحكام المولود نی الفقه الإسلامي - 

۲ ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي و نہی أن يجمع أحد بين 
اسمه وکنیته ويسمي محمداً أبا القاسم. رواه الترمذي وصححه واللفظ له 
ورواه أحمد والبخاري في الأدب الفرد . 

۳- ما رواہ آبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي يل قال: لا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي» رواه أجد ". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

آن ظاهرها يدل على النهي عن ا حمع بين اسمه وکنیته ی والنهي إذا 
كان جرد عن القرائن» فإنه يقتضي التحریم ””. 

4- أن في الجمع بين اسم النبي وا وكنيته» مشاركة في الاختصاص 
بالاسم والکنیة فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص ''“. 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي گل وكنيته 
۱۲۹-۵ (۲۸6۱)؛ مسند الإمام أحمد ۲۰٢/۱‏ الأدب الفرد: .۱۲١‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد ۳۸/٥ ۳۳٣/٥‏ عن أبي عميرة عن عمه. قال ا میثمي في جمع 
الزوائد :٦۸/۸‏ «رجاله رجال الصحیح». رواه أحمد نی السند ۲4۸/۳ من حديث 
أي هريرة؛ وعزاه ا میثمي في جمع الزوائد للطبراني من حديث أي غزية الأنصاري» 
وقال: «فيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو متروك». وعزاه أيضاً للطبراني من حديث 
عبيد بن عازب وقال: «فيه حفصة بنت البراء وم أعرفھاء ومن اختلف في الاحتجاج 
به» اه. 

(۳) تفس النصوص ۳۷۹/۲. 

.۹۰ زاد العاد ۲/ ۳۶۲ تحفة الودود:‎ )٤( 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۳۷۵ 

أدلة القول الثاني : 

استدل آصحاب القول الثاني بما يلي: 

أن النهي الوارد في الأحاديث للتنزیه لا للتحریم؛ لأنه لو کان للتحريم 
لأنكره الصحابة ولا آقروا علياً أن يكني ابنه أبا القاسم» كا سيأتي بیان ذلك . 

آما من قال بکراهة الجمع بینھمء فقد حمل النهي الوارد في ذلك على الکراهة. 

الأدلة القول الشالث : ۱ 

استدل آصحاب القول الثالث بما يلي: 

۱- ما رواه آنس حرضي الله عنه- قال: نادی رجل رجلا بالبقيع ۳ یا أبا 
القاسم» فالتفت إليه رسول الله يك فقال: يا رسول الله» إني لم أعنكء نما دعوت 
فلاناً فقال رسول الله گلا اتسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي» رواه مسلم'”. 

وجه الاستدلال: فيه دليل على أن النهي عن التكني بأبي القاسم ختص 
بحياته مه وذلك خشية الالتباس وقت النداء بشخصية الخاطب وشخصية 
النبي ي وذلك المعنى قد زال بعد وفاته يكن . 


(۱) فتح الباري ۱۰/ ۷۳ وانظر: ص (۳۷۲۱). 

(؟) أصل البقيع في اللغة: الوضع الذي فيه آروم الشجر من ضروب شتىء والمراد هنا: موضع 
بالمدينة» وهو مقبرة أهلها. (معجم البلدان ۱/ ۲۰ ۵). 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم... ۳/ ۱٦۸۲‏ (۲۱۳۱). 

(6) حاشية ابن عابدین ۲٦۸/٥‏ التقی شرح الوطاً 4/ ۰۲4۷ للجموع شرح الهذب 4۳۹/۸ - 
۰ روضة الطالیین ۱٥/۷‏ الأذكار اللوویة: ۲۵۲. 


۳۷۹ أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سس 

- ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه- قال: یا رسول الله: آرآیت 
إن ولد لي بعدك آسمیه حمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» رواه الترمذي 
وصححه واللفظ له ورواه آبو داود وآجد؛ والبخاري في الادب الفرده 


وصححه ا حاکم '''۔ 


۳- عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله گل 
فقالت: يا رسول الله: إني قد ولدت غلاماً فسميته حمداً وكنيته أبا القاسم» 
فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» رواه أبو 


داود واللفظ له وأجد”". 


-٤‏ أن في التكني بکنیته نی حياته و مدعاة للوقوع في الالتباس؛ لأنه 
كان لا ینادی باسمه؛ إجلالاً له بل بكنيته» فإذا كان المدعو غبره أفضى ذلك 
إلى الوقوع في اللبس وا حرج: فكان النهي لذلك . 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي يي وکنیته 
۵ (۲۸۳). 
سنن أي داود: کتاب الأدبء باب في الرخصة في ا جمع بينههما ۲۵۱-۲۵۰۰ 
0 
السند للإمام أحمد ۲۰/۱ الأدب الفرد: ۰۱۲6 المستدرك .۲۷۸/٤‏ 

(۲) سنن أب داود: کتاب الأدب» باب في الرخصة في ا جمع بینهیا .)٦۹٦۸( ۲٥٢ /٥‏ 
السند للإمام أحمد ۹/ ٤٦ء .۲٥/۱‏ 


۳( تحفة الودود: ۸۹ ۰ء عارضة الأحوذي» ۰ ۳۸۹۰/۱ ۷۹ 


ب آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ۳۷۷ 


الفافشه ؛ 
نوقشت أدلة القول الأول: 


بأن آحادیث النهي عن التكني بکنیته بيه منسوخة ۳ بالأحاديث الدالة 
على ا جواز " وقد سبق بیانها '". 

أو آنها حمولة على ا جمع بين الاسم والكنية» فتکون أحاديث النهي عن 
الجمع بين اسمه وكنيته مفسرة ها . 

آما من ذهب إلى تحريم الجمع بین اسمه وكنيته. فقد نوقشت آدلتهم: 

بأن قوله يَلِ: «إنما آنا قاسم» فيه نبي أن يكتنى بكنيته» سواء تسمى المكتني 


ہا باسمه أو بغیر اسمه 0 


ونوقشت أدلة القول الثاني: 

بأن عدم الانکار لیس دلیلاً على الجواز؛ لاحتمال أن الصحابة قد علموا 
الرخصة لعلي -رضي الله عنه- دون غیره أو آنبم فهموا تخصيص ذلك 
بحياته ية بدليل أن بعض الصحابة سموا أبناءهم باسمه وكنوهم بكنيته". 


.۹۰ زاد العاد 7/ ٣٣٤۳ء تحفة المودود:‎ )١( 
.۲۵۱/۳ مواهب الجليل‎ )۲( 

(۳) انظر: ص (۳۷۵- ۳۷۲). 

.۳۶ /٢ زاد العاد‎ )٤( 

.۲۸۹/۱۰ عارضة الاحوذي‎ )٥( 


0( فتح الباري ۰ ۰۷۳/۱" 


۲۷۸ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حلب 

ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي: 

۱- أن استدلاشم بحدیث علي -رضي الله عنه- مردود بأن ذلك كان رخصة 
له من النبي یا كما ورد في تمام ا حدیث «فکانت رخصة لي» رواه الترمذي . 

۲- أن حدیث عائشة سرضي الله عنها- ضعیف؛ لانه في إسناده راو 
جهول" وعل تقدیر صحته لا دلالة فيه على الجواز مطلقا؛ لاحتمال أن 
یکون ذلك قبل النهي ”''. 

الترجيح: 

المختار: هو النع من التكني بكنيته مطلقاً؛ وذلك لقوة الأدلة التي استدل 
بها من ذهب إلى هذا القول وصراحتها؛ حيث انا أدلة عامة مطلقة لم يرد 
فيها ما يقتضي التخصيص بحياته و 

كا أن القول بالنسخء يحتاج في إثباته إلى دليل» وليس هناك دليل صريح 
على ذلك. 

كا أن الكنى سوى كنيته يك كثير» فترك ذلك أبرأ للذمة وأعظم للحرمة“. 


(۱) سنن الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية الجمع بین اسم النبي ا وكنيته 
۱۲۹-۰ (۲۸۳). وانظر: فتح الباري ۰۵۷۳/۱۰ مختصر تاریخ دمشق .۱٥/١‏ 
(۲) قال الحافظ ابنحجر في فتح الباري ٥۷٤/٠١‏ «وقد ذكر الطبراني في الأوسط أن محمد 
بن عمران تفرد به عن صفية بنت شيبة عنهاء و حمد المذكور مجهول». 
قال الذهبي في الیزان ۱۱۸/٥‏ في ترجمة محمد بن عمران الحجبي اله حديث» وهو . 
منکر؛ وما رأيت لهم فيه جرحاً ولا تعديلا» ٹم ذكر الحدیث. 
۳ فتح الباري /٠١‏ 0174. 
)٤(‏ الصدر السابق. 


یس أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ۳۷۹ 


قال اين القیم حر حمه اللہ-: «والصواب أن التكني بکنیته منوع» والنع في 
حياته آشد» واطمع بینهما ممنوع منه.... وقد قال علي: إنها رخحصة وهذا يدل 
على بقاء المنع من سواه . 

ثانيا: تلقيب”" المولود: 

نص الشافعية والحنابلة على جواز التلقيب بالألقاب الحسنة» كالطويل 
والجسيم والفصيح» ونحوهاء وهو ظاهر مذهب ا نفیة والمالكية '". 

وذلک استدلالا ہما یلی: 

ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- قال: صل بنا رسول الله ا احدی 
صلاي العشی... فصل بنا رکعتین ثم سلم.... وئی القوم رجل في يديه طول 
يقال له ذو الیدین قال: يا رسول الله آنسیت آم قصرت الصلاق قال لم آنس 
ولم تقصرء فقال: آکما یقول ذو الیدین فقالوا: نعم. رواه البخاري *.. 


(۱) زاد العاد ۲/ ۷ ۳۸-۳. 

(۲) اللقب في اللغة: الب وجعه ألقاب. 
وني الا صطلاح: اسم ما یدعی به الشخص, ویشعر بضعة السمی أو رفعته. 
(لسان العرب ۷4۳/۱ تار الصحاح: ۰.۵۲۹ مغني الحتاج ۰۲۹۰/4 کشاف 
القناع ۲۱/۳). 

(۳) الفتاوی ا مندیة /٥‏ ۰۳۱۲ جامع أحكام الصغار ۱۲۲/۲ البيان والتحصیل ۰۵۹/۱۷ 
مغني الحتاج ۰۲۹۵/6 الجموع شرح الهذب ۰44۱/۸ حاشية إعانة الطالبین 
۲ الأذکار النووية: ۰۲۵۱ شرح ثلاثیات مسند الامام آحد ۰۱۹۳/۱ 


۰۱۲-۱۲۳ /۱ صحیح البخاري: کتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في السجد‎ (٤٤ 


۳۸۰ آحکام الولود في الفقه الإسلامی سد 

آما تلقیبه بالالقاب الذميمة والمكروهة» کالأفطس: والأحول والأخرس 
والقصی ونحو ذلك فقد نصوا على حریمه» سواء کان ذلك صفة له أو لأحد 
أبويه» إلا إذا کان بقصد التعریفه فان ذلك جائز”''؛ وذلك استدلالاً با يلي: 

۱- عموم قول الله تعال: ولا تا يلامب 4 '''. 

وجه الاستدلال: أن في الآية بي عن التنابز بالألقاب» وهو شامل للصغير 
والكبير» لأن حرمة عرضه كحرمة عرض الكبير. 

-٢۲‏ عموم قوله يكل اللسلم من سلم السلمون من لسانه ویده" رواه البخاري”". 

وجه الاستدلال: أن فيه دلالة على عدم أذية المسلم» وفي تلقیب الولود 
بالألقاب المكروهة, تحقير من شأنه فيتأذى والداه بذلك. 

أما التلقيب بالألقاب التي تقتضي التزکیة» كمحيي الدين ومعين الدين 
وعلم الدين ونحوهاء فقد نص أكثر الققهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
على كراهة التلقيب بها '“؛ وذلك لا يأتي: 


(۱) المجموع شرح المهذب 44۱/۸ مغني الحتاج /٤‏ ۲۹۵ روضة الطالبین ۳/ ٣٢۲۳ء‏ حاشية 
إعانة الطالبین ۳۳۸/۲ حاشيتا القيلوبي وعميرة ۲٥٢/٤‏ الأذكار النووية .۲٥٢‏ 

(۲) سورة الحجراتء أية [۱۱]. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي ۷/٦۱۸ء‏ وني كتاب الإيهان» 
باب المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده ۱/ ٩-۸‏ وباب أي الاسلام أفضل؟ ٩/۱‏ 

۲۷-٦٢ /۳ مواهب الجليل ۰۲۵/۳ حاشية إعانة الطالبین ۳۳۸/۲ كشاف القناع‎ )٤( 
.۸٦ البدع ۳۰۳/۳ تحفة المودود:‎ 


بب آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


۱- آنها ألقاب تحمل معنی التزكية؛ فتکون مدعاة إلى الکذب؛ لاحتمال أن 
اللقب بها لا یصدق فعله ما دلت عليه . 

۲- أنها آلقاب محدثة لم تكن في سلف هذه الأمة؛ ولو كانت ألقاباً جائزة: 
لكان أولى من يلقب ها صحابة رسول الله لار . 
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)۱( کشاف القناع ۰۲۷/۳ البدع ۳۰۳/۳ الفروع ۳/ ۱( 
(۲( مواهب ا حلیل ۳/ .۲٥٢‏ 


رح 


جر ريع فی 
HABA‏ 
سپ آحکام الولود ني الفقه الاسلامي در 


المطلب الرایع 
من له حق اختیار الاسم أو الكنية 

اتفق الفقهاء -رجهم الله تعالى- على أن التسمية حق للأب» فلا يسمي 
غیره مع وجوده '''۔ 

ویقاس على الاسم الکنیة؛ وذلك استدلالاً با ی: 

3 ما رواه آنس بن مالك حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله‎ -١ ٠ 
. «ولد لي الليلة غلام؛ فسمیته باسم أبي إبراهيم» رواه مسلم‎ 

۲- ما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: «ولد لرجل منا غلام» فسماہ 
القاسم» فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة» فأخبر النبي ی فقال: اسم 
ابنك عبدال رمن) متفق عليه ". 

. - ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي ی فقال: «ما 
اسمك؟ قال: حزن, قال: أنت سهلء قال: لا أغير اسم سمانيه أبي قال اين 
السیب: فا زالت الحزونة فينا بعد» رواه البخاري  ,"”‏ 


(۱) الفتاوى المندية ۵/ ۳۰۲ جامع أحكام الصغار ۲ الفواكه الدواني ۰4۰۸/۱ 
فيض القدیر ۱۱۱/۵ حاشية |عانة الطالبین ۰۳۳۱/۲ الانصاف ۰۱۱۱/۶ کشاف 
القناع ۳/ ۰۲۱-۲۵ شرح منتهی الارادات ۸٩/۲‏ حاشية الروض ا ربع لابن قاسم 
۶6 تحفة الودود ۰۸۵ نيل المآرب ۱/ ۰۱۱۵ 

(۲) تقدم ا حدیث بنصه رجا ص (4 ۳۳). 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۲ ۳). 


.)۳۷۷( تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص‎ )٤( 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۳۸۳ 

وهذه آحادیث» دلت بظاهرها على أن التسمية حق للأب وحده. 

-٤‏ أن الولد ینسب لأبيه لا لامه؛ لأن النسبة إليه آشد في التعریف وأبلغ 
في التمييز ۳" لقوله تعال: # فرشم لبایهم # ٠‏ والدعاء یستعمل 
استعمال النداء والتسمية» یقال: دعوت ابني زیدا: أي سمیته ۳ وإذا کان 
الأمر کذلك کان الأب أحق بتسمیته. 

ه- أن الب له الولاية على الولد» وهو صاحب القوامة على الولد وأمه 
في الدار وخارجها» ومن آجله یظهر في الجامع والأسواق؛ یکسب الرزق له.. 
فان کان اسمه سيئاً حقت تلك النقصة بأبيه؛ لأنه هو الشتهر بين الناس دون 
آمه؛ فکان أحق بتسميته دوضا . 

وإذا تقرر أن التسمية للأب» فليس للأم حق منازعته» وان كان الأولى 
والأفضل هو التشاور بين الأبوين في اختیار اسم الولود؛ لأن في ذلك تحقیق 
للتراضي والالفة بین الطرفين» وتوثیق لحبال الصلة بینهیا '“. 
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.۳۰ تسمیة الولود:‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب آیة .]٥[‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير ۰۱۲۱/۲ 

(6) انظر: حاشية إعانة الطالبین ۱۳۳۱/۷۲ تسمية الولود: ۰۳۱-۳۰ 
)٥(‏ انظر: تسمية الولود: ۲۹. 


ے 
عع 


ارتم 
جر لاضع لی 
ہے ی ازو ںی 


21.011 1ت فكت 110 _ WWW‏ 


۔ 
عل 


رق 
میں یی بی 
ہے ا ازو ےی 


۷۸۷ ۱۸۷۱۷۸۷ : 1۳۲۱ 0 5۱۸۷۵۲۴۰٦ 


الطلسب الأول: مدة الرضاعة. 


المطلب الثاني: من يقوم بإرضاع الولود. 


المطلب الثالث: الأحق بإرضاع المولود. 
الطلب الرابع: إفطار المرضعة من أجل الولود. 


5,.+,+ سو و وس سس ہم Th‏ جاب مد تت لد باد ص یں شی میں بعت ما 





ہے 
وه 


3 
. میں لاي ںی 
ھی زی (یزوکےی 


۱م ]۲۲۱۵۵۸۷۵۲2 ۰ ۱۸۷۷۷۸۷۷۸۷ 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الطلب الأول 
مدخ الر ضاعه 
آولا: حدید مدة الر ضاعة. 
المسألة الأولى: الرضاع "" من الام. 
الأم آما أن تکون في عصمة أبي الولود أو لاء وهنا فرعان: 
الفرع الاول: إذا كانت الأم في عصمة أبي المولود . 
إذا كانت الام في عصمة أبي المولودء فقد اختلف الفقهاء -رجھم الله 


تعالى- في مدة ناية الرضاع منهاء على قولين: 


القول الأول: أن تمام الرضاعة حولان» وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم 


المالكية والشافعية والحنابلة» وهو الصحيح من مذهب ا لنفیة '''. 


القول الثاني: أن تمام الرضاعة حولان ونصفء وإليه ذهب أبو حنيفة ۳. 


)١(‏ الرضاع لغة: مصدر رضعء يقال: رضع الصبي أمه رضاعا ورضاعة -بفتح الراء 


وكسرها- فهو راضع إذا امتص ثديهاء وجمعه رضع. 
واصطلاحاً: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. 
(انظر: لسان العرب ۰۱۲۹/۸ تاج العروس /٥‏ ۰۳۳۲-۳۳۵ مجمع الأغبر ۱/ ۳۷۵.) 


(۲) بدائع الصنائع 1/۶ جامع أحكام الصغار 271/١‏ جمع الأنہر ۰۳۷۱/۱ مختصر الطحاوي: 


(۳( 


۰ء الدونة 44۱/6 الفواکه الدواني ۰۷۰/۲ التمهید ۰۲۱۲/۸ التقی شرح الوطاً 
۱۵۲-6 فتح الجواد ۰۲6۰/۲ الجموع شرح الهذب ۰۲۲۲/۱۸ کشاف القناع 
٥ء‏ لانصاف ۰4۰۸/۹ شرح متنهى الإرادات ۵۰۸/۳ ۲ الفروع /٥‏ ۰ 
بدائع الصنائع ۰0/4 مجمع الانبر ۳۷۲/۱ البحر الراتق 6/ ۰۲۲۳-۲۲۲ اللباب 
۳۲-۳ جامع أحكام الصغار ۰۳۱۲/۱ ختصر الطحاوي: ۲۲۰. 


۸ أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 
الادله : 
أدلة القول الأول : 
استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 
۱- قول الله تعالل: « ولو رفن وهی حون كاين ِمَنْ آراد أن بی 
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و چم 
کی یر سے 


اع # ”۰ 
وجه الاستدلال: من وجهين. 
الأول: أن قوله: «#رَضَعَنَّ 4 خبر یراد به الأمرء والأمر يدل على الوجوب» 
فدل على وجوب إرضاع المولود حولين كاملين» وأن تمامهماء هو تمام مدة 
الرضاعة ©. 
الثاني: أن الله تعالى جعل ا حولین الکاملین تمام مدة الرضاعةء فدل على أن 
ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة؛ لأن الرضاعة تمت قبلها؛ وذلك لأن المولود 
يستغني غالباً عن اللبن بعد امحولین» ولا يشبعه بعدها الاقتصار على اللبن 
وحده دون غيره من الطعام '". 


۲- قول الله تعال: #وفصدله,في امن 4 . 


.]۲۳۲[( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۲۵۸/۳. 

(۳) اللباب ۳/ 2727-71 بدائع الصنائع 1/4 البحر الرائق ۲٢٣۳-۲۲٢ /٤‏ النتقی شرح 
الموطأ ٤/١٥۱ء‏ ۰۱۵۲ ۱۵۳ شرح الموطأ للزرقاني ۰۳۱۱/۳ المجموع شرح الهذب 
۸ ۲ مغني الحتاج ٤۱١/۳‏ . 

.]۱٤[ سورة لقمان: آیة‎ )٤( 


دهد آحکام الولود ف الفقه الٍسلامي 


وجه الاستدلال: أن في الآية دليلاً على أن الفصال حولان» فدل على أا 
تمام مدة الرضاعة. 

۳- قول الله تعالى: #وسمله: وفصدله, تشون کپوا 4 ۳ . 

وجه الاستدلال: أن الله تعال آخبر عن أقل مدة احمل» وهي ستة آشهر 
فبقي للفصال حولان» فدل على أن كيال مدة الرضاعة عة 

أدلة القول الثاني ؛ 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قول الله تعالی: #وسمله: وفصدله, تشون سر . 

وجه الاستدلال: أن الله تعا ی ذكر شيئين -وهما ا حمل والفصال- وضرب لما 
مدق فكانت لکل واحد منھم| بکماماء قياساً على الأجل المضروب للدينين إلا 
أنه قد ثبت النقص في أحدهما وهو الحمل- فبقی الثاني على ظاهره أو يحمل 
ا لحمل الوارد في الآية على ا حمل على اليد في الفصال»ء دون حمل الأحشاء”". 

المناقشة: 

نوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

۱- قول الله تعالی: قان آرادا سالا عن راض نما وکا کا جتاع علا 4(“ 


(۱) سورة الأحقاف: آیة [۱۵]. 

)۲( لیب ۳۲۳۳۱۸۲ بدائع الصنائع ٦/٤‏ البحر الرائق 4/ ۰۲۲۳-۲۲۲ حاشية العدوي 
۰27۲ء 

(۳) اللباب ۳/ ۳۲-۳٣‏ بدائع الصنائع ٦/٤‏ البحر الرائق .۲٢۳-۲٢٢‏ 

.]۲۳۳[ سورة البقرة آیة‎ )٤( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

حيث أثيت الله تعا ی للوالدين إرادة الفصال مطلقاً عن الوقت» ولا يكون 
الفصال إلا عن الرضاعء فدل على بقاء الرضاع في مطلق الوقت إلى أن يقوم 
الدليل على التقييد . 

. "7 قول الله تعال: وین ارم أن تسا رضعوا ما ودد کل جنا جنا جاح کر‎ -٦ 

حیٹ إن 5 الآية إثباتاً للاسترضاع مطلقاً عن الوفت» وأما التقیید 
بالحولين» فلا دلیل عليه ". 

ونوقشت آدلة القول الثاني بما يلي: 

أن الول يا عا ہے بت 


الأول: أن قول الله تعالى: #وفصدله, فى عَامَينِ که قد دل على أن الرضاعة 
حولان» فيبقى ما سواه للحمل. 

وهذه الآية قد دلت على أقل ا حمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتبارها في 
الرضاع وحده”*) 


انا 


الثاني: أن قول الله تعالى: #وفصدله,في عَامينِ # يدل على أن الحولين هما مدة 
الرضاعة» فلو حمل على غير ذلك» لكان الفا لقتضی الآية. 

الثالث: أنه قد روي عن علي وابن عباس حرضي الله عنهم|- أن المراد 
بالحمل حمل البطن» فالقول بسوى ذلك خالف لأقوال الصحابة '”. 


)۱( بدائع الصنائع ٠/٤‏ . 

(۲) سورة البقرة» آية [۲۳۳]. 

۳( بدائع الصنائع 1/٤‏ . 

43 شرح الموطأ للزرقاني ۰۳۱۱/۳ 

)0( تكملة الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۲۱۳ وانظر: السنن الکبری للبيهقي ۷/ ۱۲-۱۲ ۰6 


س أحكام الولود في الفقه الإسلامي 


الترجيح: 

المختار: هو القول بأن تمام مدة الرضاعة حولان كاملان» وذلك لأن 
الأدلة صريحة بأنبا هي تمام مدة الرضاعة» وليس بعد التمام شيء. 

كما أن الحولين» هما مدة الحاجة الماسة إلى الرضاع؛ وذلك لأن لبن الأم يفي 
باحتياجات الطفل من العناصر الغذائية إلى أن يتم له أربعة أشهر أو ستة 
تقریباء وبعد ذلك یغذی بأنواع أخرى من الأغذية؛ لتكمل احتياجاته غير 
المستوفية من لبن الأم» وخاصة عنصر الحديد”". 

فبهذا كان تمام الحولين» هو تام استغناء الولود عن الرضاع. 

الفرع الثاني: إذا كانت الم في غير عصمة أبي المولود . 

إذا كانت الأم ليست في عصمة أي المولودء بل كانت مطلقة طلاقاً بائنا ”> 
فقد اختلف الفقهاء -رجهم الله تعالى- في مدة الرضاع الذي تستحق عليه 
الأجرةء على قولين: 

القول الأول: أن مدة الرضاعة بالنسبة لاستحقاق الأجرة حولان فلا 


تلزم الأب الأجرة على ما زاد على ذلك» وعليه فإذا تنازع الزوجان في مدة 


.۵0 كتاب تغذیة الطفل من الولادة وحتی الفطام:‎ )١( 

(۲) آما الطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجة ما دامت في العصمة خلال عدتہا؛ لهذا لم آفردها 
بالذکر. 
انظر: (شرح فتح القدیر 4/ ۳۱۲ الکانی في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۰۲۷-۱۷ 
مغني الحتاج ۳/ 440 الکائی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ .)۲٥۷‏ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي س 


الرضاع» فلا يجب على الزوج بذل الأجرة لاکثر من الحولين» وكذلك إذا آراد 
الأب الفطم قبل تلك الدة وم ترض الأم» لم يكن له ذلك. 

وهو مذهب جهور الفقهاء من ا الکیة وا حنابلة وأبو یوسف. محمد بن 
ا حسن من الحنفية '''۔ ۱ 

واستدلوا على ذلك: 

بقول الله تعالى: # وال مضه هن عولن كاين که . 

وجه الاستدلال: أن الرضاع بعد ا حولین زائد عل الک‌ال؛ لأنه بعد 
ا حولین تنقضي مدة ا حاجة إلى الرضاع» فأشبه ا حلوی ”'' 

القول الثاني: أنه يلزم الأب بذل أجرة الرضاع بعد ا حولین إذا کان 
الفطام بعدهما يضره» ول يحصل استغناؤه فيهماء وهو مذهب الشافعية 
ورواية عن أبي حنيفة. 

إلا أن أبا حنيفة قد قيد ذلك بحولين ونصف -كقوله في مدة الرضاع من 
الأم إذا كانت في عصمة الأب ”*) 


)١(‏ بدائع الصناقع ۰/6 اللباب 7/ ۳۲-۳٣‏ مجمع الأنہر 777/1١‏ حاشية ابن عابدين 
۲ جامع أحكام الصغار ۳۲۵-۳۱۸/۱ الفواكه الدواني ۵۷۰/۲ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۷۲ المبدع ۰۲۲۲/۸ الفروع ۰۱۰/۵ شرح 
منتھی الارادات ۲٥۸/۳‏ کشاف القناع ,A0 /o‏ 

.]۲۳٣۳[ سورة البقرة» آية‎ )٢( ٠ 

(۳) البدع ۰۲۲۲/۸ شرح منتهى الإرادات ۳/ .۲٥۸‏ 

.۳۲٣ /۱ جامع أحكام الصغار‎ ۲۲۳-۲٢٢ /٤ البحر الراتق‎ )٤( 


سب آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


وأما الشافعية فلم یقیدوا ذلك بوقت معین» بل جعلوا حد ذلك إلى أن 
يستغني الولود بالطعام عن اللبن . 

ویمکن أن یستدل لهم بما يلي: 

." 4 قول اللہ تعالی: ون ارد أن ضعا لد تجاح علق‎ -١ 

وجه الاستدلال: أن في الآية إثبات للرضاع مطلقاً عن الوقت. وإذا ل 
يتقيد بالحولين» استحق الأجر عليه بعد ا حولین؛ كما لو کان قبلھ (. 

-٢‏ قياس الرضاع بعد الحولين على الرضاع فيهماء بجامع حاجة الولود 
وعدم استغنائه عن الرضاع في كل منھما. 

والمختار: هو أن ا حولین هما مدة الرضاع الذي يترتب عليه استحقاق 
الأجرة في حق الأم إذا لم تكن في عصمة أب الولود؛ وذلك لورود النص 
بذلك؛ ولأن عدم التحديد يفضي إلى التنازع» وقد يختلف الأبوان في مدة 
احتياج الطفل للرضاعة بعد الحولين. 

كما أن غالب المواليد يستغنون عن الرضاع في حولین: فمن ثم جعل الحكم 
للغالب» وأما على فرض أن المولود لم يستغن بحولین؛ لمرض به أو لضعف 
خلقته. فبإمكان الام أن ترضعه أو تسترضع له مرضعة من نفقته. 


.۱۰ 5 / ٤ حاشية إعانة الطالبين‎ )١( 
.]۲۳۳[ سورة البقرة آية‎ )٢( 
. 1/4 انظر: بدائع الصنائع‎ )9( 


۳۹ أحكام ا مولود نی الفقه الإسلامي 


المسألة النانیة: الرضاع من الأجنبية. 

ونحتها فرعان؛ 

الفرع الأول: مدة الرضاعة التي تستحق بها الاجرة. 

وهذا يجري فيه الخلاف السابق, بالنسبة للام» إذا كانت مطلقة طلاقاً بائن 
حيث إنها بعد البينونة» أصبحت كالأجنبية من حيث استحقاق الأجرة» وهذا 
قد سبقت الإشارة إليه . 

الفرع الثاني: مدة الرضماعة التي تنبت بها الحرمة . 

إذا كان رضاع الولود من أجنبية غير الأم» فقد اختلف الفقهاء سرجهم 
الله تعالى - في مدة الرضاع الذي تثبت به ا حرمة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الرضاع الحرم هو ما كان في الحولين» وبعدهما بزيادة أيام 
يسيرة» كأن يزيد الرضاع شهراً أو شهرين أو ثلاثة» وهو مذهب المالكية '". 

القول الثاني: أن الرضاع الحرم هو ما كان فی الحولين» دون ما زاد عليهماء 
فان بلغ المولود حولين» فلا أثر لارتضاعه في الحرمة» وبه قال ابن عمر وابن 


عباس؛ وابن مسعود وقتادة والشعبى وسفيان الثوري» وهو مذهب الشافعية 


.)۳۹۳-۳۹۱( انظر: ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲/۳ بداية الجتهد ۲۸/۲ التمهيد ۸/ ٣۲٦٢‏ 
مواهب الیل ۰۱۷۹/6 جواهر الاکلیل ۰4۰۰/۱ آسهل الدارك ۰۲۱۳/۲ حاشية 
العدوي ۰۱۰۵/۲ حاشية الدسوقي ۰۵۰4/۲ شرح الموطأ للزرقاني ۰۳۱۱/۳ المنتقى 
شرح الموطأ ۰۱۵۱/6 ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 


هد أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


والحنابلة» وإليه ذهب آبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحتفية» وهو رواية 
عن الإمام مالك '''. 
القول الثالث: أن الرضاع المحرم حولان ونصف: وإليه ذهب أبو حنيفة ۳. 
القول الرابع: أن الرضاع الحرم ثلاثة أحوالء وإليه ذهب بعض ا حنفیة''. 


الأدلة: 
أدلة القول الاول؛ 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


. قول الرسول ی (إنما الرضاعة من الحاعة» متفق عليه‎ -١ 


)١(‏ بدائع الصنائع ۰۲/6 جامع أحكام الصغار ۸۳۱۷/۱ ختصر الطحاوي: ۰۲۲۰ الكافي في فقه 
أهل المدينة المالكي ۲/ ۵4۰-0۳۹ المدونة /٤‏ 6۱ 6 بداية الجتهد ۲/ ۲۷ء التمهيد ۸/ ٣۲٦٢‏ 
مواهب الجليل ۰۱۷۹/4 حاشية العدوي ۰۱۰۵/۲ أسهل المدارك ۲۱۱/۲ء كفاية الأخیار 
۲ الجموع شرح المهذب ۱۸/ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱۰۱۱۲ مغني المحتاج ۱۱/۲۳ 4» حاشية 
الشرقاوي 7/ ۰۳۶۱ فتح الجواد ۱۸/۲ ۰۲ حواشي الشرواني ۲۸۸/۸ الفروع ۰/ ۱۱۱. 

(۲) بدائع الصنائع ۰1/6 مجمع الأغبر ۳۷۲/۱ اللباب ۳/ ۳۲-۳٣‏ البحر الرائق ۲۲/4 ۲- 
۷۲۳. 

(۳) بدائع الصنائع ۰7/6 وهناك قول خامس فی المسألة وهو أن الرضاع الحرّم مدته مطلقة؛ 
وهو قول ابن حزم سرجه الله- وم آعرض هذا القول» نظرا لعدم اختصاصه بالصغير بل 
إنه یدخل نی أحكام الکبیر. 
انظر: المح ۰۱۷/۱۰ 

۰۱۲۵/۷ صحیح البخاري: کتاب النکاح؛ باب من قال لارضاع بعد حولین‎ )٤( 
صحیح مسلم: کتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة من الجاعة ۱۰۷۸/۲ (۱8۵۵) من‎ 
حدیث عانشة -رضي الله عنها-.‎ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

وجه الاستدلال: أن احدیث يقتضي عمومه أن الطفل ما دام غذاژه 

اللين» أن ذلك الرضاع محرّم؛ لانه لو أعيد للرضاع بعد ا حولین؛ لكان 
لذلك قوة في غذائہ'''. 

؟- أن الطفل يفتقر بعد ا حولین إلى مدة يحال فيها فطامه؛ لأن العادة 

أنه لا يفطم دفعة واحدة؛ بل على التدريج» فحكم رضاعه في تلك الد 


حكم ا حولین'''. 
أدلة القول الثاني : 
استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 


-١‏ قول الله تعالى: « ات بن رن حون کایلین لمن آراد أن يي 


سم رع 


الرضاعة #4 وقوله تعالى: #وفصداه, فی عامين که . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی جعل تام الرضاعة في الحولين» فدل على أنه 
لا حکم للرضاعة بعد | حولین؛ لأن الرضاعة تمت قبله| '“. 

۲- قول الله تعال: وله وفسه تشون َب 4 . 


.۲۸/۲ بداية الجتهد‎ ')١( 

(۲) شرح الوطاً للزرقاني ۰۳۱۱/۳ 

(۳) سورة البقرة آیة [۲۳۳]. 

.]۱4[ سورة لقان آية‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع ۰7/6 امحامع لاحکام القرآن للقرطبي ۳/ ۰۱۱۲ بداية الجتهد ۲ شرح 
الموطأ للزرقاني ۰۳۱۱/۳ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۲۱۱ مغني المحتاج ۰8۱/۳ 

.]۱۵[ سورة الاحقاف آیة‎ )٦( 


دح آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: أن فيه دليلاً على أن أقل مدة ا حمل ستة أشهرء فدل ذلك 
على أن كال مدة الرضاعة سنتان . 

۳- عن أم سلمة حرضي الله عنها- قالت: قال رسول الله يكلةِ: «لا بحرم 
من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه الترمذي 


وصححه واللفظ له ورواه ابن ماجة '". 


وجه الاستدلال: أن الرضاع الذي يفتق الأمعاء ويؤثر في الصغير» هو ما 
كان في الحولين دون غيرهما؛ نظراً لصغر المولودء فدل ذلك على تعلق الحكم 
میا دون غيرهما. 

-٤‏ ماروی عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: «لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين » رواه مالك والبيهقي والدار قطني وذکره البخاري تعليقا ”". 


(۱) بدائع الصنائع ۰1/6 اللباب ۳۱/۳ البحر الراتق 5/ ۲۲۳-۲۲۲ الفواکه الدواني 
بذ 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الرضاعء باب أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 
۳ ۰ء 
سنن ابن ماجة: کتاب النکاحء باب لا رضاع بعد فصال ۱۲۲/۱ (7ع۱۹). 

(۳) الموطأ ۱/ 4۱۲ عن ابن مسعود رضي الله عنه-» السنن الکبری ۷/ ۰40۲ سنن الدار قطني 
7 . 
صحیح البخاري: كتاب النکاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولین ۰۱۲۵/7 
قال الدار قطني في السنن 4/ 174 الم يسنده عن ابن عبينة غير ا یٹم بن جميل» وهو 
ثقة حافظ». 


۳۹۸ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 


واستدل أصحاب القول الثالث: 
بمجمل ما استدلوا به على أن تام الرضاعة من الأم حولان ونصف' 
وأضافوا إليهاء ما يل: 


۱- قوله تعال: رهطم الى اوآ نو نسم تر ار 4 . 

وجه الاستدلال: أن في الآية دليلاً على إثبات ا حرمة بالرضاع مطلقاً عن 
التعرض لزمان الإرضاع» إلا أنه قد قام الدليل على أن ما زاد على الثلاثين 
شهراً ليس بمراد فيعمل بإطلاقه فیما هو أقل من ذلك . 

٢‏ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: للا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم » رواه آبو داود واللفظ له وأحد *. 

وجه الاستدلال: أن فيه دلیلاً على أن الرضاع إنم| يوجب الحرمةء لكونه 
منبتاً للحم مقوياً للعظم» ويبعد عادة أن يكون منبتاً للحم إلى ا حولین: ثم لا 


يكون كذلك بعدهما بزمن يسير”*. 


.)۳۹۰-۳۸۸( انظر: ص‎ )١( 

(۲) سورة النساى آية [۲۳]. 

(۳) بدائع الصنائع 5/5. 

.)٦٦٦٦٭‎ ۰۲۰۵۹( 2 59 سنن أبي داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير ؟/‎ )٤( 
۰۱۲۰/۲ مسند الإمام أحمد‎ 
. ٤/٤ وني إسناده أبو موسى الحلالي» وهو وأبوه جھولان: انظر: تلخيص الحبير‎ 
افيه عبدال رحمن بن عبدالله المسعودي وهو ثقة‎ ۲٦٢ /٤ وقال الميشمي في جمع الزوائد‎ 
ولكنه اختلط) اه.‎ 

)0( بدائع الصنائع .٦/٤‏ 


سس آحکام الولود ۳ الفقه الإسلامي 
۳ 


- أن الولود قد يأتي عليه حولان وقد یکون الوقت في البرد الشدید 
وا حر الشدید. ويخشى على الولود من اللاك إذا لم يعود على غير اللبن من 
الطعام. فلا بد أن تؤمر المرأة بالرضاع وال أن تؤمر بالرضاع ويحرم 
عليها الرضاع في وقت واحد» فدل ذلك على أن الرضاع بعد ا حولین يكون 
رضاعاٴ''. 

واستدل أصحاب القول اٹرابع: 

بآنه لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة الثالثة -بناء على ما استدل به 
أبو حنيفة- فيثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية '"". 

المنافشة: 

توقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

١‏ - أما استدلالهم بقول الرسول كَكل: ١إنما‏ الرضاعة من المجاعة » فقد رد: 
بأن المولود بعد الحولين يستغني غالباً عن اللبن بالطعام» ولا يكفيه الاقتصار على 
اللبن وحده فلم يكن رضاعه بعد الحولين رضاع مجاعةء لاستغنائہ عنه ". 

- أما القول بأنه يحتاج بعد ا حولین إلى مدة يتدرج فيها على التعود على 
الفطام فيمكن أن يرد: بأنه ينبغي أن يكون ذلك التدرج قبل تمام ا حولین: 
فإذا تم له حولان» كان قد استغنی بالطعام عن الرضاع. 


)۱( المصدر السابق. 
(۲( الصدر السایق. 


(۳) شرح الوطاً للزرقاني ۰۳۱۱/۳ ٠‏ 


۰ آحکام الولود ف الفقه الإسلامي د 


ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 
۱- آما استدلا م بقول الله تعالی: ا رل رضم آوَدهنَ 


فقد رد على الاستدلال به من و جهین: 

الأول: أن نی الآية دليلاً على أن ا حولینء هي مدة الرضاع في حق من آراد 
إتمام الرضاعة» وهذا لا ينفي کون الزائد على ا حولین مدة الرضاع في حق من 
م يرد إتمام الرضاعة؛ لأن ذکر الشيء بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه 
قياساً على قوله يك «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا 
أو مهار فقد تم حجه وقضى تفثه » رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن 
ماجة وأحمد وصححه ا حاکم ‏ فهذا لا یمنع زيادة الفرض عليه؛ لأن 
طواف الزيارة من فروض الحج أيضا ”". 

الثاني: أن الآية محمولة على حق وجوب أجر الرضاع على الأب» فتقتصر 
على ذلك فقط عا بین ن الأدلة 27 


.)۱۹۵۰( ٦۸۷-٥۸٦/٢ سنن أب داود: كتاب الناسك باب من لم يدرك عرفة‎ )١( 
سنن النسائي: كتاب ا حج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة‎ 
.)۳۰۳۹( ۲۳ ۰۵ 
.)۳۰۱( ۱۰۰6 /۲ سنن ابن ماجة: کتاب الناسك. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جع‎ 
مسند الامام أحمد: ۵/ 44۷ عن فروة بن مضرس الطائي» المستدرك ۱/ 4۳ . ووافقه الذهبي.‎ 
.)٦٦٤ /۱ انظر: (التلخیص مع الستدرك‎ 

.٦/٤ بدائع الصنائع‎ (٢( 

(۳) الصذر السابق. 


تسد آحکام الولود في الفقه الإسلامي سے 


آما قوله تعال: #وفصدله, فی عَامَيْنِ # فقد أجيب عن الاستدلال به: بأن 
الفصال في عامين» لا ينفي الفصال في أكثر من عامين» کما لا ینفیه في أقل من 
عامین -بشروط معینة- فکان هذا استدلالاً بالسکوت؛ قياساً على قوله 
.تعالى: هم إن شم نیم لس 

فإن ذلك لا یمنع جواز الکتابة إن لم نعلم فبهم خير ال 

- أما استدلا مم بقول الله تعالی: را راکش کم قد رد 

بأن الآية تحتمل أن یکون المراد بالحمل» هو حمل البطن» والفصال هو الفطام 
فيقتضي أن تكون مدة الرضاع سنتين ومدة ا حمل ستة آشهر كا يحتمل أن يكون 
اراد با حملء ا حمل باليد وا حجرہ فیقتضی أن تكون الثلائون مدة ا حمل: 
والفصال جميعاً؛ لأنه بحمل بالید وا حجر في هذه الدة غالبا لا أن يكون بعض هذه 
المدة مدة الحمل وبعضها مدة الفصال؛ لأن إضافة الستتين إلى الوقت» لا تقتضي 
قسمة الوقت عليهماء بل یقتضی أن يكون ذلك الوقت مدة لكل واحد منهماء فإذا 
كان كذلك فإنه لا يكون حجة مع الاحتمال بل يسقط به الاستدلال'". 

- آما قوله يَكِِ: «لا رضاع بعد الحولين» فقد أجيب عن الاستدلال به: 
أنه حمول على أنه لا رضاع على الأب بعد الحولين؛ أي في حق وجوب 
الأجرة علیه» فيحمل على هذا عملاً بالأدلة جميعاً *. 


.]۳۳[ سورة النور» آیة‎ )١( 
۰۷/1 بدائع الصنائم‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 

() الصدر السابق. 


أحكام المولود في الفقه الإسلامي د 

ونوقشت أدلة القول الثالث بما یلی: 

_ أن النص إن تناول حولین» وأا تمام الرضاع فيجب أن يكون تبعاً‎ -١ 
ها المدة اليسيرة التي ينقضي في مثلها حكم الفطام -كا ذهب إلى ذلك‎ 
المالكية- بخلاف المدة الطويلة التي لها حكم نفسهاء فلا يحتاج إليها الحولان‎ 
. في تمام حكمها‎ 

۲- أما القول بأن المولود يجب إرضاعه بعد الحولين إذا خشي عليه 
الهلاك» فذلك من باب الضرورات والضرورات تبيح الحظورات '' فلا 
دليل فيه إلى بقاء حكم التحريم بالرضاع إلى ما بعد ا حولين. 

الترجيح : 

الختار: أن الرضاعة تحرم وان كانت يعد ا حولین بزمن یسیر؛ وذلك لقوة 
أدلته ووجاهتها ۳ كما أنه قد وجد التعارض ظاهراً بین الآيات» مع أن 
بعض الأقوال حاظر والبعض الآخر مبیح» والعمل با حاظر أولى احتياطا “. 

وإذا تبين هذاء فان الفقھاء سرحهم الله تعالى- قد اختلفوا في الرضاع 
المحرمء هل العبرة فيه بمضي مدة الرضاع أو بالفطام في المدة؟ على قولين: 

القول الأول: أن العبرة بمدة الرضاع» فلو فطم قبل تمام مدة الرضاع ثم 


.۳۱۱/۳ شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 1۰. 

۳( وذلك بناء على جواز الرضاع بعد المدة دون تحديد بمدة معینة -ك) سيأتي بيانه-. 
انظر: ص (۰7-۰۵). 

)€( بدائع الصنائع /٤‏ ۷. 


== آحکام ا مولود تي الفقه الاسلامي ۳ 


ارتضع بعد الفطام أثناء الد حصل التحريم» ولو لم يفطم حتی تجاوزا الدة 
ثم ارتضع بعدها قبل الفطام لم يثبت التحريم» وهو مذهب جھور الفقهاء 
وهم ا حنفیة والشافعية وا نابلة وبعض المالكية . 

القول الثاني: أن العبرة بالفطامء فلو ارتضع بعد الفطام في مدة الرضاعة 
وكان قد استغتی عن الرضاع لم يثبت التحريم» وهو رواية عن أبي حنیفة: 
وإليه ذهب بعض ا الکیة ". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

.''' 4 قول الله تعالى: # ولو برع أَوكَدَمَنَ عون کمن‎ -١ 

وجه الاستدلال: أن تحديد الرضاع بمدة معينة» دليل على أن العتبر فيه هو 
المدة لا الفطام. 

۲- ما روی ابن عباس حرضي الله عنهیا- قال: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». رواه مالك والبيهقي والدار قطني وذکره البخاري تعليقاً *. 


)١(‏ اللباب ۰۳۲-۳۱/۳ مجمع الأنهر ۳۷۲/۱ بدائع الصنائع ۸۷/۶ حاشية الدسوقي 
۲ء الجموع شرح الهذب ۲۱۳/۱۸ الفروع ۰1۰۱/۵ 

(۲) اللباب ۳۲-۳۱/۳ مجمع الأہر ۳۷۲/۱ بدائع الصنائم ۰۷/۶ جواهر الاکلیل 
۱ء آسهل الدارك ۰۲۱۱/۲ ۰۲۱۳ حاشية الدسوقي ۰۵۰/۲ حاشية العدوي 
۷۲ء الكافي في فقه أهل المدينة الالکي ۲/ ۰-0۳۹ ۵. 

(۳) سورة البقرق آیة [۲۳۳]. 

(6) تقدمت الاحالات ص (۳۹۷). 


۴٤‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

وجه الاستدلال منه: أن فيه حصر حکم الرضاع في الحولين» فدل ذلك 
على أن الرضاع معتبر بمدته لا بنفسه ". 

أدلة القول الثاني : 

استدل آصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قول الرسول كَل: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي 
وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه واللفظ له ورواه ابن ماجة ۳ . 

۲- قول الرسول كَلِِ: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد احتلام» رواه 
البيهقي واللفظ له ورواه الطبرانی ''. 

وجه الاستدلال من الحديثين: أنه جعل التحریم بالرضاع منوطاً بالفصال. 
فدل ذلك على أن الرضاع بعد الفطام لا يثبت به التحريم» سواء کان في مدة 
الرضاعء أو بعد تمامها. 

ورد: بن قوله «لا رضاع بعد فصال» حديث ضعیف» وعلى تقدير صحته» 
هو محمول على الفصال المتعارف» وهو الفصال التام المغني عن الرضاع 
والذي يكون بعد انتهاء مدة الرضاع . 


(۱) المجموع شرح المهذب ۱۸/ ۲۱۳. 

(؟) تقدمت الإحالات ص (۳۹۷). 

(۳) السنن الکبری ۳۲۰/۷ المعجم الصغير 7/ ۳4۳ الكامل لابن عدي ۲/ ۱۲۲. 
وانظر: نصب الراية ۳/ ۲۱۹. 
قال ا میثمي في جمع الزوائد 4/ ۲٦٢‏ «فيه مطرف بن مازن وهو ضعیف». 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 5/ لا. 


ے آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 7 
والختار: أن العبرة بمدة الرضاعة لا بمدة الفطام؛ وذلك لصراحة الأدلة 
بذلك» حيث إن الرضاع في وقته حرم في الشرع لا ذكرت من الأدلة- من 
غير فصل بين ما إذا فطم الولد أو لم يفطم. 
أما من قال باعتبار الفطام في المدة» فأدلته مطلقة» فتقيد بالأدلة التي نصت على المدة. 
ثانياً: ترك الالتزام بمدة الرضاعة. 
المسألة الأولى: إرضاع الولود بعد انتهاء مدة الرضاعة. 
اختلف الفقھاء رحمهم الله تعالى- في ذلك على قولين: 
القول الأول: يباح رضاع الولود بعد مدة الرضاعة» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء وهم ا مالکیة والشافعية» والحنابلة» وبعض ا حنفية '''۔ 
إلا أن ا حنفیة قيدوا ذلك با إذا لم يستغن الولود بمدة الرضاع "۳ وأما 
الشافعية فقيدوا ذلك بشرط ألا يتضرر الولود برضاعه زيادة على الحولين» 
فان حصل له ضرر بالزيادة علیھماءم يبح رضاعه بعدهما '". 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ قول الله تعالی: « ال رت أوْلَدَهْنَّ عواین کین € إلى قوله: 
لان ادا الان ترا ينما وََتَاوْ فلا اع یکا 4 . 
)١(‏ حاشية ابن عابدین ۱۷٦/۲‏ البحر الرائق /٤‏ ۰۲۲۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۳ء ۲ء الفواكه الدواني ۷۰/۲ التمهيد ۸/ ٢٦۲ء‏ حاشية إعانة الطالبين 
۶4 البدع ۰۲۲۲/۸ کشاف القناع ٥/۸٦ء‏ شرح منتهى الارادات 7/ .۲٥۸‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ٦۱۷٦ء‏ البحر الرائق 5/ .۲۲٢‏ 
(۳) فتح الجواد ۲/ ۰۲۰ حاشية إعانة الطالبين ۰۱۰4/4 
)٤(‏ سورة البقرة آیة [۲۳۳]. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

وجه الاستدلال من وجهین: 

الأول: أن الله تعالى أثبت للأبوين إرادة الفصال بعد ا حولین؛ لأن الفاء 
للتعقيب» فيقتضي ذلك بقاء الرضاع إلى الحولين؛ ليتحقق الفصال بعدهما. 

الثاني: أنه أثبت لما إرادة الفصال مطلقاً عن الوقت» ولا يكون الفصال إلا 
عن الرضاع فدل على بقاء الرضاع إلى أن يقوم الدليل على التقييد . 

۲- قول الله تعالى: وین ارد أن تسوا ودک ملا جاح ع 4 . 

۳- وجه الاستدلال: أن الله تعالى أثبت للوالدين إرادة الاسترضاع مطلقاً 
عن الوقت» دون التقييد بمدة معينة ”". 

القول الثاني: أن الرضاع بعد مدته حرام؛ وله ذهب بعض الحنفية وبعض 
الحنابلة'''» وهو مذهب الشافعية إن حصل له ضرر بالزيادة. 

واستدلوا على ذلك: بأن اللبن جزء الآدمي» والانتفاع به من غير ضرورة 
حرام؛ فحرم رضاع المولود بعد انتھاء مدة الرضاع؛ لأن ذلك انتفاع به ”*. 

والمختار: هو جواز الرضاعة بعد انتهاء مدتہاء أما تقييد الرضاعة بمدة 
معينة» فذلك بالنسبة لاستحقاق الأجرة عند التنازع على ما سبق بيانه ”'۔ 


)۱( بدائع الصنائع ۱/4 . 

(؟) سورة البقرق آیة [۲۳۳]. 

)۳( بدائع الصنائع ٤/۔‏ 

)٤‏ مجمع الأنہر ۰۳۷۱/۱ حاشية ابن عابدين ۲/ ٦ء‏ البدع ۲/۸ كشاف القناع 
۰ الانصاف 4۰۸/۹ الفروع ٥/۱۰۱ء‏ شرح منتهی الارادات ۳/ .۲٥۸‏ 

۰۳۷۱/۱ مجمع الأہر‎ )٥( 

.)۳۹۳-۳۹۲( الفواکه الدواني ۲/ ۷۰ وانظر: ص‎ ۱٦١ /۳ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي‎ )٦( 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


وذلك لان الأصل في الأشياء الاباحة. حتی یقوم الدلیل على التقیید ولا 
دلیل هناء کما أن الولود قد يكون نضو ا خلقة ۳ لا يستغني بمدة الرضاعة 
ای ل نیچ عند اك ل کات لارضاعه 

المسألة الثانية: فظام وی قبل مضي الحولین: 

إذا ترجح جواز الرضاعة بعد مدتها -وهي حولان بناء على ما ترجح 
سابقا''' -فإن الفقهاء- رحمهم الله تعالى- قد اتفقوا على جواز فطام الولود 
قبل مضي الحولين . 

وذلك استدلالاً بقول الله تعالى: # وَأَلوْلاتٌ رضن 
لِمَنْ را آن بی اة کو نک 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى علّق إرضاع المولود حولين كاملين بإرادة الإتمام 
ولو م يصح فطامه قبل ذلك» لما علق ذلك بإرادة من يريد ام الرضاعة”” 


۹ 
آذ 
ا 
۰ 
ہے 
٠‏ 
الاسم 
N‏ 


.)۷۲ النضو: هو المزيل» (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ه/‎ )١( 

.))٥٤- انظر: ص (۰0ع‎ )٢( 

(۳) البحر الرائق /٤‏ ۰۲۲۲ بدائع الصنائم /٤‏ ۰۷ حاشية العدوي ۱۰۵/۲ جواهر الاکلیل 
۱ مواهب ا جلیل ۰۱۷۹/۶ آسهل الدارك ۰۲۱۱/۲ ۰۲۱۳ حاشية الدسوقي 
۷۲ء الفواكه الدواني ۲/ ۷۰ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۲/۳ ۰۱۷۲ فتح 
الجواد ۰۲۰/۲ حاشية إعانة الطالبین ۰۱۰۹/6 الفروع ۰۰/۵ البدع ۰۲۲۲/۸ 
کشاف القناع ۵/ 4۸0 الإنصاف ۰4۰۸/٩‏ شرح منتهی الارادات ۰۲۵۸/۳ 

(8) سورة البقرة آية [۲۳۳]. 

۰۱۵۲۰۱۵۱ /٤ المنتقى شرح الوطاً‎ )٥( 


۸ آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 

إلا أن الفقهاء -رحھم الله تعالى- اشترطوا لجواز ذلك شرطین: 

الأول: أن يتراضى الأبوان على الفطام؛ وذلك لقول اللہ تعالی: قن راد 
سالا عن راض مما وکا کل جاح عم © . 

فان م يأذن أحدهما بالفصال قبل تمام ا حولین؛ لم يكن للآخر فطامه عند 
ذلك”"؛ وذلك لأن لكل منھما حقاً في التربية» ومن ثم لم يكن لأحدہما 
الاستقلال به قبل ا حولین ”". 

الثاني: ألا يتضرر ا مولود بالفطام قبل تمام الحولين» وذلك بأن يكتفي عن 
اللبن بالطعام؛ أو يكون فطمه قبل الحولين أصلح له كفطامه عند حمل الأم 


1 ۰ ۰ )4( 
أو مرضها و یوجد غیرھاٴ . 
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(۱) سورة البقرة آية [۲۳۳]. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷۲/۳ فتح ا حواد ۰۲8۰/۲ 

(۳) فتح ال حواد ۲۹۰/۲. 

ء۱٦٢١‎ /۳ بدائع الصنائع ۷/6 البحر الرائق ۰۲۲۲/۶ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
فتح ا جحواد ۰۲6۰/۲ حاشية إعانة الطالبین ۰۱۰6/4 الفروع ۲۰۰/۵ البدع‎ ۲ 
.۲٥۸ /۳ شرح منتهی الإرادات‎ ۰4۰۸/٩ کشاف القناع ۵/ 4۸0 الانصاف‎ ۸ 


کے 


سس 


جع جن سے 
ی آحکام الولود ف الفقه الااسلامي ۹ 
ا ثئطلب الثاني 
من یقوم بارضاع ا مولود 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى: أم المولود 


الفرع الأول: إجبار الأم على إرضاع المولود . 

أ- إذا كانت في عصمة أبي المولود.. 

إذا كانت الام في حبال الزوجية بأن كانت في عصمة الزوج أو مطلقة 
طلاقاً رجعياً وني أثناء عدتہا منه» فهل تجبر على إرضاع ولدها؟ للفقهاء في 
ذلك ثلائة آقوال: 

القول الأول: أا لا تجير على ذلك وإليه ذهب الثوري وهو مذهب 
جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية والحنابلة '''۔ 
القول الثاني: أنها تجبر على الرضاع وبه قال أبو ثور وعد رواية عن 
مالك" . ۱ 


)١(‏ الجامع لأحكام الصغار ۰۳۲۱/۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲/۳ البحر الرائق ۲۱۹/۶ حاشية ابن 
عابدین ۰۳۲/۲ ۵ الجموع شرح الهذب ۳۱۲/۱۸ روضة الطالبين ۰۸۸/٩‏ 
مغني الحتاج ۰44٩/۳‏ فتح الجواد ۰۲۳6/۲ شرح روض الطالب ۰440/۳ شرح 
جلال الدین المحلي ۰۸۲/4 حاشية إعانة الطالبین /٤‏ ۱۰۰ الغني ۰4۳۰/۱۱ کشاف 
القناع ۵/ ۰4۸۷ شرح منتهی الارادات ۰۲۵۸/۳ شرح الزركشي /٦‏ ۰4۱۰8۰ 

(۲) عزاها له صاحب الفني ۰1۳۰/۱۱ ول أقف علیها في شيء من کتب ا الکیة ولعلها 
محمولة على ما [ذا كانت الأم غير شريفة القدر أو تعینت للارضاع. 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

القول الثالث: التفصیل: فان كانت شريفة لم جر عادة مثلها بالرضاع؛ لعلو 
قدرهاء فلا تجبر عليه» وإن كانت من یرضع في العادة آجبرت» وهو الشهور 
عن مالك. 

وأ حق المالكية بعالية القدر من أصاہہا عذر یمنعها من الرضاع» کحصول 
مرض أو قلة لبن فإنها لا تجبر عليه وإن لم تكن عالية القدر . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما یلی: 

۱- قول اللہ تعالى: وان تمرم فرع له ری 4 . 

وجه الاستدلال: أن الام إذا امتتعت من الارضاع فقد تعاسرت» وقد دلت 
الآية على أن الأب يستأجر مرضعة لولده ولا تکره الأم على الرضاع ". 

۲- القياس على النفقة» حيث إن الأم لا تجبر على نفقة الولد مع وجود 
الأب» إذ أن نفقته عليه» فكذلك الرضاع وذلك بجامع أن بنية الولد لا تقوم 
إلا مہا . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱۰/۳ المدونة ۲/ 4۱۷-4۱۷ البيان والتحصيل 
۱ء الفواکه الدواني ۰۷۰/۲ الخرشي على مختصر خلیل /٤‏ ۲۰۷-۲۰۹. 

(۲) سورة الطلاق آیة .]٦[‏ 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰۳۱۳/۱۸ حاشية إعانة الطالبین /٤‏ ۱۰۰ الغني ۰1۳۰/۱۱ 

۳۱۳/۱۸ البحر الرائق 6 الجامع لأحكام الصغار ۳۲۹/۱ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 
.٦٤/٦ المغني 4۳۱۰6۲۹/۱۱ شرح الزركشي‎ 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


- أن الزوج لا يملك منافع الزوجة من ا حضانة والرضاع» فمن ثم م 
يجز له إجبارها على الرضاع ". 

-٤‏ أن الاجبار على الرضاع لا يخلو: إما أن یکون لحق الولد» أو لحق 
الزوج» أو هماء ولا يكون لحق الزوج؛ لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده 
من غيرهاء ولا على خدمته فیما يختص به ولا يكون لحق الولد؛ لأنه لو كان 
له للزمها بعد الفرقة. 

لا يصح أن يكون هیا؛ لأن ما لا مناسبة فيه» لا يثبت ا حکم بانضمام 
بعضه إلى بعض؛ ولأنه لو كان ياء لثبت ا حکم بعد الفرقة ". 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بعموم قول الله تعالى: « رالات ر أولَدَهْنَّ عون کمن که . 

وجه الاستدلال: أن قوله: ضغ € خبر يراد به الأمر؛ والأمر يدل على 
الوجوب. وهو عام في كل والدة فدل ذلك على أن الام تجير على إرضاع ٠‏ 
ولدها مطلقاً إذا كانت في عصمة أيه ^ 

ورد: بامنع من أن المراد بقوله تعل: لضن 4 أمر بالارضاع؛ بل هو مجرد 
خبر أن الوالدات کر يفعلن ذلك» وليس فيه إيجاب الرضاع على الأمهات”” . 


۰۲۳۶/۲ فتح الجواد‎ )١( 

۲2( الغني ۰۳۱/۱۱ 

(۳) سورة البقرق آیة [۲۳۳]. 

۸۷ /٥ البسوط ۱۵/ ۰۱۲۹-۱۲۸ کشاف القناع‎ ۲۱۹/٤ البحر الرائق‎ )٤( 
۰۳۲۳/۱ جامع أحكام الصفار‎ )٥( 


۲ أحكام الولود في الفقه الاسلامي سس 
كا أن الاية حمولة على حال الاتفاق وعدم التعاس أما عند التعاسر 
وامتناع الأم من الرضاعء فلم تتعرض له الایة» فيؤخذ من قول الله تعالى: 
لوان تعاسرتم فسارضع له نی 4 . 
واستدل أصحاب القول الثالث على إجبار غير الشریفة: 
بقول الله تعا ی: ٭ والولداث برضعن آولدهن عون کاملین 4. 
ورد: ہم سبق. 
واستدلوا على عدم إجبار الشريفة وعالية القدر با يلي: 
-١‏ أن عالية القدر التي ليس مثلها يرضع في العادة» يعد عرفا ملزماًء فمن 
کر سار کاشرط لان لمر بتي میم کی 
- أنها مستثناة * من مرم الآية؛ وذلك ک لاصل > من آصول الفقه» وهو 
الإسلام وأقره وم بر فيط حققناء ا 
والمختار: أن الأم لا تيبر على رضاع ولدها وان كانت في حبال الزوجية: 
وذلك لوجاهة ما استدل به من ذهب إليه إذ أن الرضاع هو مما يلزم الوالد . 
لولده» فلزم الأب على الخصوص. کالنفقة أو كما بعد الفرقة . 


(۱) سورة الطلاقء آبة[ .]٦‏ 
)۳۲( ال جامع لأحكام القرآن للقر طبي ”/ ٠٠١‏ . 
() الصدر السابق الفواکه الدواني ۰۷۰/۲ 
)٤(‏ انظر: المغني ۳۱/۱۱ 


ی آحکام الولود في الفقه الم سلامي 


كما أن الزوج لا يملك منافع الزوجة إذ لا يملك سوی الاستمتاع بہاء 
فمن ثم لم يكن له إجبارها على بذل منفعة الرضاع» فإذا امتنعت عنھاء استأجر 
الأب مرضعة لولده ول يجبرها علیه. 

ب - إذا كانت في غير عصمة أب الولود. 

فقد اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - على أا لا تجبر على رضاع ولدهاء إذا 
امتنعت منه '''۔ ۱ 

واستدلوا على ذلك: بأدلة لا تخرج بعمومها عم| استدل به من قال بعدم 
إجبارها إذا كانت في حبال الزوجية؛ وذلك لأن الزوج إذا لم يملك إجبارها 
على رضاعه حال الزوجية -بناء على ما سبق ترجيحه- لم يملك إجبارها بعد 
الزوجية» حيث نها صارت كالأجنبية؛ لانقطاع نفقتها من الاب والأجنبية 
لا تجبر على الارضاع ". 

الفرع الثاني: تعن الام لإرضاع المولود . 

إذا تعينت الام لإرضاع المولود» فهل تجبر على إرضاعه أو لا؟ للفقهاء في 
ذلك قولان: 


(١)‏ حاشیة أبن عابدين ٦٦٦/٢‏ ۵ 1۷ ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۰ البیان والتتحصيل 
۱ الفواكه الدواني ۰۷۰/۲ المدونة ۰4۱۷/۲ ا خرشی على ختصر خلیل ٤/۲۰۷ء‏ 
الجموع شرح الهذب ۱۳۱6/۱۸ روضة الطاليين ۸۸/۹ حاشية إعانة الطالیین /٤‏ ۱۰۰- 
۱ شرح روض الطالب ۰44۵/۳ شرح جلال الدين الحلي ,۸٦/٤‏ الغني 04۳۰/۱۱ 
کشاف القناع ۵/ ۰6۸۷ شرح متهی الارادات ۳/ ۰۲۵۸ شرح الزرکشی /٦‏ ۰1۱-8۰ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۳۱/۱۸ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

القول الأول: تجبر الأم على إرضاع الولود إذا تعینت لإرضاعه؛ سواء 
كانت في حبال آبیه أو مطلقة منه طلاقاً بائنأء وتتعین في ا حالات الآتية: 

۱- ألا پوجد مرضعة سواها. 

- أن توجد مرضعة غيرهاء ولكن لا يقبل الولد ثدي غيرها. 

۳- أن يقبل الولد غيرهاء ويكون الأب معسراً أو ميتء ولا مال للصبي 
يستأجر به مرضعة له. 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهم ا الکیة والشافعية والحنابلة» وهو 
الصحیح عند الحنفية . 

واستدلوا على ذلك بالآتي: 

۱- قوله تعال: 3 والولدات رضن هن حول کاماین ناراد انی ارام 4 

وجه الاستدلال: أن قوله «بضعَنَ # خبر يراد به الأمر وهو عام في ذات 
الزوج والطلقة مع عسر الأبء إذا فارق زوجته؛ وليس له مال ''. 


)١(‏ البحر الرائق ۲۱۹/٤‏ الاختيار /٤‏ ۱۰ء حاشية ابن عابدين ۰1۳۱/۲ ۰1۷۵ جامع أحكام 
الصغار ۳۲۷-۳۲۹/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱0۰/۳ المدونة 2415/7 
۸ الفواكه الدواني ۷۰/۲ البيان والتحصیل ۰۱8۷/۵ الخرشي على مختصر خلیل 
٤ء‏ ۰۲۰۷ روضة الطالبین ۸۸/۹ شرح جلال الدين الحلي ۸٦/٤‏ حاشية إعانة 
الطالبین ۰۱۰۰/6 شرح روض الطالب ۳/ 455 المغني ۰8۲۹۰۲۸/۱۱ 4۳۲ الفروع 
۱/۵ ۰ء کشاف القناع „CAY /o‏ 

(۲) سورة البقرة آية [۲۳۳]. 

(۳) البیان والتحصیل ۰۱۸/۵ 


سح آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


۲ 


أا لو لم تجبر على الرضاع؛ لادی ذلك إلى تلف الولد» وهي ممنوعة 
من الاتلاف؛ لأا ذات يسار في اللبن . 

القول الثاني: أن الأم لا تجبر على الرضاع وإن تعینت» وهو رواية عند الحنفية”. 

واستدلوا على ذلك: بأن المولود يتغذى بالدهن وغيره من المائعات» فلا 
يؤدي عدم إرضاعه إلى تلفه وهلاكه '”. 

ورد: بأن قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام ول يعتد عليه على التغذي 
بالدهن» والشراب سبب في مرضه وضعفه وتعريضه للهلاك .٩‏ 

والختار: أن الم تجبر على رضاع ولدها إذا تعينت لرضاعه؛ بأن اضطر 
إليها وخشي عليه من الحلاك -كما في ا حالات السابقة- فحينئذ يجب عليها . 
رضاعہ؛ لأنه حال ضرورة وحفظ نفس من املاك ©. 

وها على ذلك أجرة المثل إن كانت بائنة''» كا لا يلزم مالك الطعام بذله 


)١(‏ البحر الرائق ۰۲۱۹/۶ الاختيار 2٠١ /٤‏ جامع أحكام الصغار ۰۳۲۷/۱ حاشية ابن 
عابدين ۰۱۳۱/۲ ۷۵ كشاف القناع /٥‏ ۱۸۷. 

.۳۲/۱ البحر الرائق ۰۲۱۹/6 جامع أحكام الصغار‎ )٢( 

(۳) البحر الرائق ۰۲۱۹/6 ۱ 

.٦۷٦ 1۳۱/۲ البحر الرائق ۰۲۱۹/۶ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

۱۰۱/۵ الفني ۱۱/ ۰4۳۲۰4۲۹۰6۲۸ الفروع‎ )٥( 

)٦(‏ جامع أحكام الصغار ۳۳۱/۱ الاختیار 4/ ۰۱۰ البسوط ۰۱۳۸/۱۵ الفتاوی افندية 
6 ۳۶ حاشية ابن عابدین ۲/ ۰1۷۰ الفواکه الدواني ۲/ ۰۷۰ الجامع لاحکام القرآن 
للقر طبي ۳/ ۱۲۰ البیان والتحصیل ۰۱4۸/۱ الدونة ۰4۱۷/۲ ال خرشی على ختصر 
خلیل ۲۰۷/6 مغني الحتاج 4۵۰/۳ الجموع شرح الهذب ۳۱٣/۱۸‏ کشاف 
القناع ٥۵م‏ شرح منتهی الارادات ۰۲۵۸/۳ الا ختیارات الفقهیة: ۲۸۲. 


أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي سد 

للمضطر الا ببدله . وآما إذا كانت في عصمة أبيه فأجبرت على الرضاع 
فهل تستحق أجرة علیه؟ هذا ما سيأتي بیانه في المسألة الاتية إن شاء الله. 

اقرع الثالك: أخذ الم المختارة للرضاع أجرة. 

أ- الام التي هي في عصمة أي الولود. 

اختلف الفقهاء -رحهم الله تعالى- في استحقاقها الأجرة على الرضاعء 
على قولين: 

القول الأول: آنبا لا : تستحق أجرة على الرضاع» وهو مذهب ال حنفية ووجه 
عند الشافبية وقول لبعض اه 

القول الثاني: انپا د تستحق أجرة المثل» وهو مذهب ا الکیة ووجه عند 
الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة '". 


.5 0/۳ شرح روض الظالب‎ )١( 

(؟) البحر الرائق ۲٢٢٠-۲١۹-٤‏ البسوط /٥‏ ۱۲۷ء ۰۱۲۹۰۱۲۸ الفتاوى المندية ۵٦/٦‏ 
٤ء‏ جامع أحكام الصغار ۱/ ٣۳۳۰ء‏ حاشية ابن عابدين 0377/7 الجموع شرح 
المهذب ۰۳۱۳/۱۸ ۰۳۱6 روضة الطالبین ۱۸۹/۹ء مغني المحتاج ۰0۰/۳ حاشية 
إعانة الطالبین ۱۰۰/6 المغني ۳۲/۱۱ الفروع ۵/ 10۱-۰۰ الإنصاف ۲۹/۹ 
٦‏ الاختيارات الفقهية: .۲۸٦‏ 

(۳) الفواكه الدواني ۷۰/۲ الدونة ۲/ ۰4۱۷ المجموع شرح الهذب ۱۸/ ۱۳۱-۳۱۳ روضة 
الطالین ۰۱۸۹/٩‏ حاشية إعانة الطالبین ۰۱۰۰/6 مغني الحتاج ۰40۰/۳ الغني 
۱ الفروع ۰/ ۰۱۰۱-۲۰۰ کشاف القناع ۳/ ۰0۲ 1۸۷/۵ الانصاف ۰۲۹/۹ 


.5 ٠ /٦ شرح منتهی الارادات ۲۵۸/۳ شرح الزركشي‎ ء۷٤‎ ٤٦ 


رح آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سس کے 


الأدلة : 
. أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

. 4 قول الله تعال: * والولدت رضن هن عون امین‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن نی الآية إیجاب الرضاع على الأمهات» فهو خبر يراد 
به الأمرء والامر يدل على الوجوب کا في قوله تعالى: # وَألمطلَقَث یرت 
یهن که رویز 4 . 

فإذا کان الرضاع واجباً علیها دیانة» وان كانت لا تجبر عليه قضاء لم جز 
ما أخذ الاجر عليه ". 


۳- قول الله تعالى: فوَعَ[اواود له رن وو باون 4 ۶“. 
وجه الاستدلال: أن الله تعا لی : يوجب للأمهات سوی الکسوة والنفقة 


بالعروف» وهو الواجب بالزوجیةہ كما قال تعالى في ال حامل: وان کیب 


.]۲۳۳[ سورة البقرة آیة‎ )١( 

.]۲۸۸[ سورة البقرق آية‎ )٢( 

( البحر الرائق 4 / ۲۲۰-۲۱۹ البسوط ۱۵/ ۰۲۱۹-۲۱۸ جامع أحكام الصغار ۳۲4/۱ 
٦ء‏ حاشیة ابن عابدین ۰۳۳۲/۲ ۰1۷۵ کشاف القناع ۷۵ 

.]۲۳۳[ سورة البقرق آية‎ )٤( 


.] 1[ سورة الطلاق آیة‎ )٥( 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

فدخلت نفقة الولد في نفقة آمه؛ لأنه يتغذى بہاء وكذلك الرتضع» فتكون 
النفقة واجبة بشيئين» حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالاخره قياساً 
على ما لو نشرت المرأة وأرضعت ولدها. فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية”". 

۳- أن الزوج يستحق الاستمتاع بالزوجة في جميع الأوقات. إلا الأوقات 
المستحقة للعبادة» فلم يصح أن يعقد عليها عقداً آخر يمنع من استيفاء الحق؛ 
لأنها لا تتمكن من إيفاء حقه من الرضاع إلا بتعطيل حقه من الاستمتاع» فلم 
يصح قياساً على ما لو أجر العبد نفسه من سيده”". 

-٤‏ أن الزوج قد استحق نفعهاء فلم يصح استئجارها للرضاع: قياساً 
على ما لو استأجرها للخدمة شهراً ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء؛ حيث 
إن النافع حق له فلم يجز أن يستأجر منها ما هو حقه أو بعضه حق له؛ وذلك 
لأن الرضاع من باب الاستخدام فلم يصح آخذ الأجر عليه» قياساً على 
قيامها بأعمال البيت '". 

- أن نفقة النکاح واجبة على الزوج» فلو وجبت عليه أجرة الإرضاع؛ 
فقد اجتمع عليه أجرة الرضاع مع نفقة النکاح في مال واحد» مع اتحاد سبب 
الوجوب ". 


.۲۸۲ البسوط ۱۵/ ۱۲۹-۱۳۲۸ الاختیارات الفقهیة:‎ )١( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۱۳۱-۳۱۳ فتح الجواد ۲/ ۰۲۳6 مغني الحتاج ۳/ 4۵۰ . 
(۳) جامع آحکام الصغار ۰۳۲/۱ المغني ۰1۳۱/۱۱ 

.۳۱6 /۱۸ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 


مح آحکام الولود في الفقه الإسلامي ۹ء 


-٦‏ أنه بعقد النکاح يثبت الاتحاد بين الزوجين فيا هو المقصود من 
النكاح» والولد مقصود بالنكاح» فكانت الام في الرضاع عاملة لنفسها معنی» 
فلم تستوجب الأجر من الزوج بالشرط قياساً على التقبیل واللمس والجاع 
وسائر أعمال البيت» بجامع أن منفعة ذلك تعود إليهم) . 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

.''' 4 قول الله تعالی: ن نلک تاش وشن‎ -١ 

وجه الاستدلال: أنه عام في كل والدة ترضع ولدها فإنها تست تستحق الأجرة» 
فيد خل في ذلك الأم إذا كانت في حبال الزوجیة . 

- أن الرضاع منفعة لا يجب عليها بذطا» فإذا بذلتها وم حصل ها 
العوض» وجب عليها عوض المثل» كسائر منافعھا '“۔ 
۰ ۳- أنه عقد إجارة يجوز مع غير الزوج إذا أذن فيه فجاز مع الزوج؛ 
قياساً على إجارة نفسها للخياطة والخدمة . 


-٤‏ أن النفقة مستحقة ها بالنكاح» لا بمقابلة الإرضاع؛ بدليل أا إن 


.159-1١78/6 البسوط‎ )۱( 

(؟) سورة الطلاق آي[ ]. 

(۳) کشاف القناع /٥‏ ۸۷ء شرح منتهی الارادات ۳ ۲۹۸. 
(6) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۱۶ 

91۲ /۳ الغني ۰۳۲/۱۱ کشاف القناع‎ )٥( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي حت 
أبت الارضاع كان ها النفقة» فهو نظير نفقة الأقارب» لا تکون مانعة من 
صحة الاستتجار على الرضاع . 

وعلى هذاء إذا طلبت الام آجرة على الرضاع وهي في حبال الزوجیف 
فیکون حکمها حکم البائن إذا طلبت الارضاع بأجرة على ما سيأتي بيانه ”'۔ 

المناقشة ؛ 

نوقشت ادلة الأول بما يلي: 

-١‏ آما استدلاهم بأن الرضاع واجب علیها ديناً فمن ثم لم يكن ها أخذ 
الأجر علیه فقد رد علیه: بجواز أخذ الأجرة بعد البينونة» مع أن الوجوب في 
الآية يشمل ما قبل البينونة» وما بعدها . 

وأجيب: بأن وجوب الرضاع عليها مقيد بإيجاب رزقها على الأب بقوله 


تعالى: لول الود لك یقن ب4 * ففي حال الزوجية هو قائم برزقھاء بخلاف 


ما بعد فيقوم الأجر مقامه ". 
؟- أما استدلالهم بأن الزوج يستحق الاستمتاع بالزوجة في جميع 
الأوقات» فقد رد من وجهين: 


)١(‏ انظر: البسوط ہ/۱۲۷. 

(؟) مغني الحتاج ۰40۰/۳ روضة الطالبین ۰۸٩/۹‏ حاشية إعانة الطالبین ۰۱۰۰/4 
۰ وانظر: ص (477), ٠‏ 

(۳) حاشیة ابن عابدين ؟/ .٦۷٦‏ 

.]۲۳۳[ سورة البقرة» آیة‎ )٤( 


(۵) حاشیة ابن عابدین 7/۲ 1۷۵ . 


الأول: أن استحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا یمنم استحقاق منفعة 
سواها بعوض آخر ". 

الثاني: أن الاستلجار منه رضی بترك الاستمتاع؛ وعلیه فإذا آرضعت 
بالأجرة وکان الرضاع لا يمنع الاستمتاع ولا ینقصه فلها مع الأجرة النفقة 
والا فلا ”". 

۲- آما استدلاهم بأن الزوج قد استحق نفعهاء فقد رد: بأن القول بأن 
منافعها مملوكة له غير صحيح» إذ لو ملك منفعة الرضاع للك اجبارها عليه 
ول تجز إجارة نفسها لغیرہ إلا بإذنه» ولکانت الأجرة له '". 

الارجیح: 

الختار: أن الزوجية إذا كانت قائمة» فليس للأم أجرة على رضاع ولدها؛ 
وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي إذ النفقة تثبت ها لقیام الزوجية 
وبقاژها مدة العدق فلا تستحق آجرة بسبب الرضاعة. إذ لا يجب للمرأة 
نفقتان ون تعددت آسباب الوجوب *. ۱ 

وبا أن ا حامل لا نفقة لولدها مستقلةه فكذلك الرضع» بجامع أن کلا 


. ٩٦۲ /۳ کشاف القناع‎ (١) 

۰۲۳۹ /۲ مغني الحتاج ۳/ ٤٥1ء فتح الجواد‎ )٢( 
.۵۱۲ /٣ الغتي ۰4۳۲/۱۱ کشاف القناع‎ )۳( 
۸1-۸۵ کتاب الطفل في الشريعة الإسلامية:‎ )( 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامی سد 

ب- الأم الطلقة طلاقاً بائناً. 

إذا كانت الام مطلقة طلاقاً بائناً: فقد اتفق الفقهاء -ر مهم اللہ تعالى - على 
آنها إذا آرضعت الولد فإنها تستحق أجرة الثل ۳ وذلك استدلالاً بالآتي: 

- قول الله تعال: ن ایم لک تام ررش 4 . 

؟- أن الأم البائن قد صارت بعد البينونة أجنبية من الاب فالتحقت 

ثر الأجنبیات في استحقاق الأجرة '''. 

كا أن إلزامها بارضاعه مجاناً مع عجزها وانقطاع نفقتها عن الب 
مضارة ما؛ فساغ لما آخذ الأجرة بعد البینونة حيث إنها لا تجبر قضاء على 
الرضاع. 

كا أن امتناعها عن إرضاع ولدها مع وفور شفقتها؛ دلیل حاجتها؛ 
والأب لا يستغني عن إرضاعه عند غيرهاء فکان إرضاعها له بالاجرة فيه 
مصلحة له وما“ . 


)۱( جامع آحکام الصغار ۳۳۱/۱ الاختیار ۰۱۰/6 الفتاوی امندية 4۳4/۶ البسوط 
۳۶۴۰ء حاشية ابن عابدين 1۷۰/۲ الفواكه الدواني ۲ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي "/ ٦٠ء‏ البيان والتحصيل ۰۱4۸/۱ المدونة ۰4۱۷/۲ الخرشي على 
ختصر خلیل /٤‏ ۲۰۷ء المجموع شرح الهذب ۳۱6/۱۸ مغني المحتاج 7/ ٤٥٥ء‏ 
کشاف القناع ۰۵ ۷ شرح منتهی الوؤرادات ۳ الاختیارات الفقهية: 785. 

(۲) سورة الطلاق آية [1 ]. 

(۳) البسوط ۰۱۲۸/۱۵ 


3 حاشیة ابن عاہدین ۰/۲ 


الفرع الرام: زبادة الم من أجل الرضاعة. 

إذا كانت الام في حبال الزوجية» فهل تزاد نفقتها للارضاع؟ 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالی- نی ذلك على قولین: 

القول الأول: يلزم الزوج الزيادة في نفقتها لأجل الرضاع» ويجتهد الحاكم 
في قدر الزيادة وهو مذهب جھور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة 
وهو وجه عند الشافعية '''۔ 

واستدلوا على ذلك بما يلي: ۱ 

¬ قول الله تعال: ول الولو له رذن كسمن یرون 4 . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد خص حالة الولادة بذكر إیجاب النفقة 
ولا فائدة من ذكر وجوبها في الولادة إلا وجوب الزيادة في النفقة؛ لأن النفقة 
قبل الولادة للزوجة. 

٢‏ أن العادة جرت بأن المرضع تحتاج في الإرضاع إلى زيادة الغذاء فهي 
تحتاج من الطعام أكثر من غيرهاء فتزاد نفقتها لذلك. 

۴- أن الزوجة تستحق على الزوج قدر كفايتهاء فإذا زادت حاجتهاء 
زادت کفایتها ". 


)١(‏ بداتع الصنائع ۰۲۳/4 بلغة السالك ۳۱6/۲ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۱6 مغني 
الحتاج ۰4۵۰/۳ روضة الطالبین ۸۹/۹ حاشية إعانة الطالبين ۱۰۰/4 الغني 
۱ء کشاف القناع ۵/ ۸۷ء شرح منتهی الارادات ۳/ .۲٥۹‏ 

(۲) سورة البقرة آية [۲۳۳]. 

(۳) بدائع الصنائع ٤ء‏ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۱6 روضة الطالبین ٩‏ مغني 
الحتاج ۳/ ۵۰ 6 حاشية إعانة الطالبین 4/ ۰۱۰۰ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامى ‏ سد 

القول الثاني: لا يلزم الزوج الزيادة على نفقتها لأجل الرضاع وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية ”''. 

واستدلوا على ذلك: بأن قدر النفقة لا بختلف بحال الزوجة وحاجتهاء بل 
هي مقدرة بحال الزوج» فلم يلزمه الزيادة على نفقتها لأجل الرضاع؛ قياساً 
على ما لو كانت رغيبة في الأكلء فإنه لا تلزمه الزيادة في نفقتها . 

والمختار: أنه يلزم الزوج الزيادة في نفقة الزوجية إذا احتاجت الزوجة إلى 
ذلك أثناء الرضاع؛ لأن ذلك من تمام القيام بنفقتها الواجبة عليه ونفقة ولده 
کذلك. كما أن فيه مصلحة للولد والأم» حيث إن الإبقاء على قدر النفقة المعاد مع 
حاجة الأم لأكثر منها بسبب الرضاع» فيه إجحاف بحقها وإلحاق الضرر بها. 

الفرع الخامس: منع الزوج زوجنّه من إرضاع ولدها منه. 

إذا رغبت الأم في الرضاع؛ فهل للزوج منعها من رضاع ولدها منه إذا 


كانت في حباله؟ فيه قولان للفقهاء: 
القول الأول: ليس له منعها من الرضاع» وهو مذهب المالكية» وقول عند 


الحنابلة هو المذهب عندهم» ووجه عند الشافعیة ”". 

460/۳ المجموع شرح المهذب ۳۱6/۱۸ فتح ا مواد ۰۲۳4/۲ شرح روض الطالب‎ )١( 
۰۱۰۰/4 مغني الحتاج 60۰/۳ روضة الطالبين ۸۹/۹ حاشية إعانة الطالین‎ 

.4 ۵۰ /۳ الجموع شرح الهذب ۰۳۱/۱۸ مغني الحتاج‎ )٢( 

۰ (۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۱۷۲ روضة الطالیین ۸۹/۹ مغني الحتاج ۳/ 1۵۰ 

شرح جلال الدين الحلي ۸۱/4 الغني 4۲۹/۱۱ الإنصاف ٥۰٠٤/۹‏ الفروع ۵/ ۰0۰۰ 

شرح الزركشي ۰۱/۲ وم آقف على رأي للحنفية في ذلك. 


سے آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 1۳۵ 
الشافعية والقول الآخر عند ا نابلة '''. 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

." قول الله تعالى: 9 وال بی هن حَولنِ کمن که‎ -١ 

وجه الاستدلال: أن قوله من # خبر يراد به الأمرء وهو لفظ عام في 
كل والدة» فإذا کان يلزمها رضاع ولدهاء لم يجز للأب منعها منه ". 

٢‏ أن في منع الأم من إرضاع ولدها تفريقاً بينها وبين ولدهاء وإضراراً 
بالولد وبأمه» حيث إن الام أشفق عليه من الأجنبية» ولبنها أصلح له وأوفق“ 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
-١‏ أن الزوج ي يستحق الاستمتاع بالزوجة في أوقات الرضاع؛ فمن ثم 


جاز ل ها من إرضاع ده أنه يفوت علي حت من ایی 


)۱( روضة الطاليين ۸۸/۹ء مغني الحتاج ۳/ ۰49۰ شرح جلال الدين المحلي 487/5 المغني 
۱ ءالفروع ٠٠٦/٥‏ الانصاف 4۰5/۹ شرح الزرکشی 5/ ۰1۱-4۰ 

(۲) سورة البقرق آية [۲۳۳]. 

(۳) الغني ۰4۲۹/۱۱ شرح الزركشي ۰1/۹ . 

(٤٤‏ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۱6 روضة الطالبین ۸۹/۹ مغني الحتاج ۳/ ۰8۵0 شرح 
جلال الدين المحلي 4 /۸۱. 

.۸٦/٤ مغتي الحتاج 4۵۰/۳ روضة الطالبین ۰۸۸/۹ شرح جلال الدين المحلي‎ )٥( 


أحكام الولود ني الفقه الإسلامي ‏ س 

؟- القياس على خدمة المولود؛ فک أن للزوج منم زوجته من خدمة الولود» 
فله منعها من رضاعه بجامع أن كلاً منهما يفوت عليه حقه من الاستمتا 0 

النافشة : ۱ 

نوقشت أدلة القول الأول: 

بأن ا مراد بالوالدات هن الطلقات؛ لذكرهن فی السیاق» والسیاق والسباق 
بخصصانء فاذا کان الأمر کذلك فالزوجات لم تتناولهن الآيةء فللزوج 
منعهن من الرضاع؛ لحقه من الاستمتاع كما أن له ذلك في ولد غیره . 

ورد: بأنه لا يصح حمل الآية على الطلقات فقط؛ لأن ظاهرها العموم -کما 
سبق بيانه-”"؛ ولأن اللہ تعالی جعل هن الرزق والکسوة» وهم لا يجيزون 
جعل ذلك آجرة الرضاع ولا غیرہ *. 

ونوقشت أدلة القول الثاني: 

بأن القول بأن ذلك يفوت حق الزوج من الاستمتاع» غير مسلم به إذ أن وقت 
الرضاع يسير ومتقطع» تتمکن معه الزوجة من الوفاء بجميع ا حقوق الزوجية. 

والمختار: هو القول الأول: وهو أن الزوج ليس له أن يمنع زوجته من 
إرضاع ولده منهاء فهو حق للولد ولامه وبا أنه رضي الزواج بہاء فعليه أن 
يرضى بئمرات هذا الزواج وما تتطلبه من تبعات؛ حيث إنه لا تعارض بین 


(۱) المغني »477:479/1١‏ الانصاف 4۰5/۹ الفروع .٠٦٦/٥‏ 
(۲) شرح الزركشي ۰4۱/۱ 

(۳) انظر: ص (6۲۵۹). 

23 الغني ۰4۲۹/۱۱ 


مس آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي 
حقوق الزوجية وحقوق الأمومة» بل إن إرضاعها ولدها وعدم تکلیف أبيه 
باسترضاع آجنبية له» هو من تمام قيامها بحق زوجها وحسن تبعلها له. 

المسأئة الثانیة: الظتر. 

إذا امتنع الام من رضاع الولود ول تتعين لارضاعه أو تعذر رضاعه منها 
موتہا أو مرضها أو لقلة لبنهاء فان الفقهاء -رحمهم الله تعالى- قد اتفقوا على 
استئجار أجنبية لإرضاع المولود ۲ وذلك استدلالاً بالآتي: 

۱- قول الله تعالی: وان امعم قرع هلر 4 . 

۲- أن ا حاجة داعية إلى ذلك؛ إذ لا طریق لتحصیل القصود سوی 
استكجار الظئر؛ فجاز ذلك للحاجة ۳ . 

۳ آنها إجازة بعمل معلوم ببدل معلوم» وهو وان لم یعلم مقدار رضاع 
الطفل في كل وقت بالتحدید. فانه لا یقدر فبه على غير ذلك» فلتعذر معرفته؛ 
فقد صار عرفاً معمولا به ° 


وہہذا یظھر أن الظثر هي البدیل من رضاع الأم» عند تعذره. 


)١(‏ البسوط ۵٥‏ -۰۱۱۹ الفتاوی ا مندیة 4۳۱/6 الکافی في فقه آهل الدينة المالكي 
۲ ۷۵ فتح اجحواد ۲/ 4 ۰۲۳ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۱4 روضة الطالبین ۰۸۸/۹ 
کشاف القناع ۳/ ۰۵۰۲ ۵/ ۰8۸۸ 4۹۸ القواعد لابن رجب: ۰۱۳۲ الغني ۵/ ٠٠١‏ . 

(۲) سور الطلاق آیة .]٦[‏ 

(۳) البسوط ۱۵/ ۱۱۹-۱۱۸ الفتاوی امندية ۰4۳۱/6 


.۷۵۵ /۲ البسوط ۱۵/ ۰۱۱۹-۱۱۸ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي‎ )٤( 


۸ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سس 

المسألة الثالثة: الرضاعة غير الطبيعية. 

الرضاعة غير الطبيعية أو المصنعة بالتجفيف» یقصد بها الرضاعة غير المباشرة 
من الآدمية وعل هذا يمكن تصور الرضاعة غير الطبيعية في صورتين: 

-١‏ لبن البهيمة المجفف أو المصنع. 

۲- لبن البهيمة غير المجفف. 

وقد اتفق الفقهاء -رحھم الله تعا ی- على ان الرضاعة غير الطبيعية مباحة 
فى الحملة (. 

وذلك لان اسم الرضاعء لا يتوقف على الارتضاع من الثدي وحده» ولهذا 
جاء في اللغة قولهم: يتيم راضع» وان كان يرضع بلبن الشاة والبقر . 

کم أنه قد تتعذر الرضاعة من الأم لمرض أو موت أو قلة لبن» ويكون الأب 
لا یجد مرضعة لولده أو لا يقدر على استئجارهاء فلا يبقى أمامه غير هذا. 

فهنا تأتي الرضاعة الصناعية سوهي عبارة عن لبن البهائم وخاصة الأبقار 
بعد تجفیفه- كبديل للرضاعة الطبيعية؛ وذلك صيانة للولد عن الحلاك؛ إذ أن 
تغذيته بغير اللبن من السوائل والمائعات» غير كاف في تغذيته» بل هو سبب في 
تعريضه للضعف والملاك ". 


(١)‏ بدائع الصنائع ٩ ۰4 /٤‏ حاشية العدوي ۰۱۰۵/۲ الشرح الكبير للدردير ۲/ ۰۵۰۳ المجموع 
شرح الهذب ۳/ ٢٢۲۲۳-۲ء‏ ۰۲۲۱/۱۸ فتح ا جواد ۲۱۸/۲ء حواشي الشرواني وابن 
قاسم العبادي ۲۸۵/۸ حاشية الشرقاوي ۲/ ٥٣٤‏ كشاف القناع 416/۵ . 

۲( تاج العروس ۳۵۱/۵ بدائع الصنائع 4 .A/‏ 


(۲) البحر الرائق ۰۲۱۹/4 حاشية ابن عابدين ۲/ ٦٦٦١ء‏ ۱۷۵. 


کس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


ويدل على أن مرتبة الرضاعة الصناعية تالية لمرتبة الرضاعة الطبيعية» ما يلي: 

-١‏ قوله مَل لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء... إلخ الحديث» 
رواه الترمذي وصححه واللفظ له ورواه ابن ماجة . 

وجه الاستدلال: أن أمعاء الصغير تكون ضيفة لا يفتقها إلا لبن الآدمية؛ 
لكونه من أطلف الأغذية» فدل على أن معنى الرضاع لا حصل بلبن البھیمة 
وهو اكتفاء الصغير به في الغذاء '". 

۲- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: ٦لا‏ رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم » رواه آبو داود واللفظ له وأحمد'. ۱ 

وجه الاستدلال: أن فيه وصفاً للرضاع الحرّم -وهو الذي يكون بلبن 
الادمیة- بکونه دافعاً للجوع منبتاً للحم مقوياً للعظم» فدل على أن لبن 
البهيمة لیس کذلك '''. 

۲- أن اللبن الذي یکون عن طریق الرضاعة الصناعية یکون عادة 
مغلوباً با ماءہ فلا تحصل به تغذية الطفل؛ لزوال قوته؛ فلا یقع الاکتفاء به في 
تغذية الولود *. 


(۱) تقدمت الاحالات ص (۳۹۷). 
(٢‏ بدائع الصنائع 6 -۵. 

۰ تقدمت الاحالات ص (۳۹۸). 
)٤(‏ بدائع الصنائع /٤‏ 0. 

۰۹/6 بدائع الصنائع‎ )(٥( 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي سد 
6- أن لبن البهيمة دون لبن الادمية في إصلاح بدن الولود؛ وذلك لأن 


لبن النساء خلق أصلاً لغذاء الولد أما لبن البهيمة فلم ملق لغذاء ولد 
الآدمي» بل هو كسائر الطعام ". 


(۱) المجموع شرح المهذب ۳/ ۲۲۳-۲٢۲٢‏ فتح الجواد ۰۲۱۸/۲ حواشي الشرواني وابن 

قاسم العبادي ۸/ ۰۲۸۵ حاشية الشرقاوي ۲/ ۰۳6۰ كشاف القناع 0/ 444 . 

أما مزايا الرضاعة الطبیعیة سحسب ما توصل إليه علم الطب ا حدیث- فتتلخص في الاتي: 

-١‏ أن لبن الأم خال من الجرائيم حيث لا يحتاج إلى تعقيم؛ كما أنه قليل التعرض ها 
أثناء عملية الرضاعةء مما يقي الرضيع خطر الاضطرابات المعدية والعوية 
والالتهابات الجرثومية والفيروسية. 

۲- أن لبن الأم بحتوي على أغلب العناصر الضرورية لنمو الطفل» كما أنه يحتوي على 
خمائر خاصة تسهل عملية اغضم: إذ أنه يحتوي على أنزیمات تہضم دهن الحليب 
قبل وصوله إلى أمعاء المولود. 

۳- يحتوي حليب الأبقار على نوع معين من البروتينات يسمى (الکازین) والذي 
يتخثر في معدة الطفل فيكون مادة شبه صلبة يصعب على أمعاء الطفل هضمها 
وامتصاصهاء بینا يحتوي حليب الأم على نسبة جيدة من البروتين المسمى ب (مصل 
الحليب) الذي يتميز بسهولة هضمه وامتصاصه وعدم تكوين خثرات شبه صلبة 
تبعل براز الطفل صلباً متماسکا. 

٤‏ -أن آطفال الارضاع الطبيعي آقل عر ضه للإصابة بفقر الدم؛ وذلك لأن مقدرة الطفل 
على امتصاص عنصر ال حدید في حلیب الام هي أضعاف مقدرته على امتصاص ا حدید 
في مصادر آخری. ما يحميه من سرعة التعرض للإصابة بفقر الدم. 

= يحتوي حلیب الام فی محتوياته على نسبة أعلى من حلیب البقر من الفیتامینات.‎ -٥ 


حب آحکام الولود ني الفقه الإسلامي 


و6 وه هه و امن وه هنن اج نان هن ام ب .45 دن ےر رر رر رر و رج و ان 


4658448488884+ هو هونو ووو وود جو وي بوجوو هيو هو وو ووو جهه روز ۱ 


= -آن کمیة السكر الموجودة في حليب الأمهات» أعلى نوعاً من تلك النسبة الوجودة 

في حليب الأبقار حيث إن ذلك يساعد على امتصاص الکالسیومء مما يقي الطفل 
الإصابة بالکساح» كما أنه تتحول نسبة من السكر إلى أحاض» وهذه الأحماض 
تلعب دوراً مثبطاً لبعض أنواع البكتريا. 
آما النسبة الأخرى من السكرء فتستعمل كمصدر سريع للطاقة. 

/-الحراية من تسوس الأسنان» فتشیر الدراسات التي أجريت في هذا الصدد بأن 
معدلات الإصابة پتسوس الأسنان بين الأطفال ذوي التغذية الطبيعية» أقل كثيراً 
من الأطفال الذين يعتمدون نی تغذيتهم على ا حلیب الصنع. 

۸-تدعیم الرباط والعلاقة بین الأم والطفل» ما يعطيه مزيداً من الشعور بالدفء وا نان 
الذي لا یمکن لأي وسيلة أن تشعر الطفل بہذہ الشاعر إلا إرضاع الطفل طبيعياً. 
انظر: كتاب رعاية الأم والطفل ۶ ۷. 
كتاب الرضاعة من لبن الأم: ٢٦ء‏ ۲۷ء 039 ۳۵. 
كتاب تغذية الطفل من الولادة وحتى الفطام: ٢۲ء .٥٤ 46 ٣٢٤‏ 


جی نی نیج 
۱ م چو ہے 
سے أحكام الولود في الفقه الإسلامي => 
اثطاب التالت 
الأحق بارضاع الولود 


المسألة الأولى: تقدیم الأم على الظتر. 
أ- إذا كانت الأم بائناً من أبي الولود ''' وتبرعت بالإرضاع. 


. اتفق الفقهاء -رجھم الله تعالى- على أن الأم البائن إذا تبرعت بإرضاع 


ولدهاء فهى أحق به من الأجنبية ”. 


وذلك لأن الأم أشفق على ولدها من غيرهاء ولبنها أمرأ وأوفق له من لبن 
غيرهاء وحيث تبرعت بارضاعه فلا ضرر على الأب في إرضاعها لولدهاء إذ 
لا ميزة لغيرها عليها”". 


(۱) آما إذا كانت الأم زوجة لأبي الولود؛ فلا أجرة لها على الرضاعة على ما ترجح. وعلیه؛ 
فهي أحق برضاع ولدها من غيرهاء فلا ترد هذه المسألة هنا. 
انظر: ص (۲۲). 

)٢(‏ البحر الرائق ۲۲۱/6 جامع آحکام الصغار ۰۳۲۵/۱ ۳۳۳ ا جامع لاحکام القرآن 
للقرطبي ۳/ ۰۱۱۰ الدونة ۲/ 4۱۷ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۱6 مغني الحتاج 
۴ روضة الطالیین ۸۹/۹ فتح الجواد ۰۲۳۶/۲ حاشية إعانة الطالبین 
۶ الإنصاف ۰۰/۹ کشاف القناع ۰/ 1۸۷. 

(۲) البحر الراتق ۲۲۱/4 الاختیار ۰۱۰/4 جامع أحكام الصغار ۰۳۳۱/۱ الجموع 
شرح الهذب ۲۱6/۱۸ فتح ا جواد ۰۲۳/۲ روضة الطالبین ۰۸۹/۹ شرح روض 
الطالب ۰440/۳ شرح جلال الدین الحلي ۰۸۱/۶ حاشية إعانة الطالیین ۰۱۰۱/4 
الغني ۰1۳۲/۱۱ 


سس آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي 1۳۲ 

ب- إذا كانت الأم بائناً من أي الولود وطلبت أجرة الثل. 

إذا كانت الأم باتنأ من أي المولود وطلبت إرضاعه بأجرة المثل» فلا يخلو 
الأمر من حالتين: 

الحالة الأولى: ألا يجد الأب أجنبية متبرعة» أو من ترضعه بأقل من أجرة المثل» 
فقد اتفق الفقهاء -رحهم اللہ تعالى- على أن الأم أحق به من الأجنبية'''؛ وذلك 
استدلالاً بالآتي: 


ل ی مر صم 


۱- قول الله تعال: 8 واولدث ضع اوی حون كاملين که '''. 

وجه الاستدلال: أن الرضاع حق للولد» والأم أشفق على ولدها من 
الأجنبية» ولبنها أنفع له وأوفق من لبن غيرهاء فكانت أحق به من الأجنبية””. 

۲- قول الله تعالى: لق اس لَك قاش ورهن 4 ° . 

وجه الاستدلال: أن في الآية دليلاً على استحقاق البائن الأجرة إذا 
أرضعت ولدهاء وحيث طلبت أجرة الثل» فكانت أحق به من غيرها. 


(۱) الاختيار /٤‏ ۱۰ء جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۳۳۳ المدونة ٢ہ‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۳/ ۰۱۰۰ ۰۱۷۰ المجموع شرح الهذب ۳۱6/۱۸ مغني المحتاج ۰80۰/۳ 
فتح الجواد ۰۲۳4/۲ روضة الطالیین ۸۹/۹ شرح روض الطالب ۰440/۳ حاشية 
إعانة الطالبین ۰۱۰۱/6 المغني ۰4۲۹/۱۱ ۰4۳۱۰4۳۰ 4۳۲ الفروع ۵/ ۰۱۳ ٦٤٦٦ء‏ 
الانصاف 4۱۱/۹ شرح الزركشي ۹/ 4۱۰8۰. 

.]۲۳۳[ سورة البقرة آية‎ )٢( 

(۲) البحر الرائق ۲۲۱/٤‏ الاختیار /٤‏ ١٠ء‏ جامع أحكام الصغار ۱۳۳۱/۱ الجموع شرح 
الهذب ۱۸/ ۳۱6 فتح ا جحواد ۲/ ۰۲۳6 

.] 1[ سورة الطلاقء آية‎ )٤( 


٤‏ آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 

؟- أن في انتزاع الولد منها تفریقاً بیٹھما وبين ولدهاء وإضراراً به وہہا؛ 
لأن فيه تفويتاً لحقها من الحضانة . 

كا أن تعين الرضاع عليها لا يوجب التبرع به» كا يلزم مالك الطعام بذله 
للمضطر يبدله '''. 

آما إذا طلبت أجراً أقل من غيرهاء فهي أحق به من باب أولى. 

الحالة الثانية: أن يجد الأب أجنبية متبرعة أو من ترضى بأقل من أجرة 
الثل. فللفقهاء في ذلك قولان: 

القول الأول: أن الأم أحق برضاعه بأجر الثل» وهو مذهب الجمهور 
وهم ا حنفیة والمالكية وا حنابلة وقول عند الشافعية. 

إلا أن المالكية» قيدوا ذلك ہم ذا كان الزوج موسراً”". 

القول الثاني: أن للأب انتزاعه من الأم» وتكون الظئر أحق به» وهو قول عند 
الحنفية ورواية عن مالك وقول لبعض الشافعية» وهو ظاهر مذهب الحنابلة. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲۰/۳ المدونة ۰4۱۷/۲ شرح روض الطالب 
۳ء المغني ۰۳۲/۱۱ 

)۲( شرح روض الطالب ۳/ 6۵ 4 . 

(۳) البحر الرائق ۰۲۲۱/6 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲۰/۳ الدونة ۰4۱۸/۲ 
الفواکه الدواني ۷۰/۲ الجموع شرح الهذب ۳۱/۱۸ مغني الحتاج ۳/ ٦٥٤‏ 
فتح ا حواد ۰۲۳4/۲ شرح جلال الدين المحلي ۰۸۱/6 الغني 64۲۹/۱۱ الانصاف 
۹ الفروع ۵۷ء ۲۳ شرح منتهی الارادات ۳ كشاف 
القناع /٥‏ ۰4۸۷ شرح الزركشي 5/ ۰4۱-1۰ 


سس آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 


إلا أن المالكية» قيدوا ذلك ہما إذا كان الزوج مع © 

الادلة؛ 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

. 4 قول الله تعالى: لفن ای لکشم لو‎ ١ 

وجه الدلالة: أن الآية عامة في إثبات الأجرة للبائن في جميع الأحوالء 
سواء وجد الأب متبرعة بإرضاع الولد, أم م يجد”". 

۲- قول اللہ تعالى: ٭ وال عن وه حون کرای ٩‏ . 

وجه الدلالة: أن قوله: َع © خبر یراد به الأمر وهو عام في كل والدة؛ 
لأن الآية مطلقة» فدل ذلك على أنها أحق برضاع ولدها من الأجنبية”*. 


؟- قول الله تعالى: لا نار وَلِدَأوَكرهَا 4 '''. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1۷۵/۲ البحر الرائق ۲۲۱/4 البيان والتحصیل ۰۱4۸/۱ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۰۰/۳ المدونة 4۱۸/۲ الفواكه الدواني ۷۰/۲ المجموع 
شرح الهذب ۰۳۱4/۱۸ شرح جلال الدين المحلي ۸۱/6 حاشية إعانة الطالبين 
۶ » روضة الطالبين ۹/ ۰۸٩‏ حاشية الشرقاوي ٦۳۱/۲‏ المغني ۰4۳۱/۱۱ 

.]٦[ سورة الطلاق الاية‎ )٢( 

() الجموع شرح الهذب ۰۳۱4/۱۸ شرح جلال الدین المحلي ۶6 کشاف القناع 
۵ ۷ شرح منتهی الارادات ۰۲۹۸/۳ 

(4) سورة البقرةق اية [۲۳۳]. 

. CAY /o کشاف القناع‎ )٥ہ(‎ 


.]۲۳۳[ سورة البقرت آیة‎ )٦( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حب 

وجه الاستدلال: أن الأم إذا كانت ترضعه بيأ يرضعه غيرهاء فيكون الأب 
قاصداً الإضرار بالولد في انتزاعه منهاء فكانت أحق به . 

4- أن الرضاع حق للولدء ولبن الأم آنفع له من لبن الأجنبيةء فكانت 
أحق به؛ لوفور شفقتها وأوفقية لبنها '''. 

۵- أن الأم أحق با حضانة ففي تقديم الأجنبية عليهاء تفريق بينها وبين 
ولدهاء فكذلك الرضاعة " 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني ہما يلي: 

١۔‏ قول الله تعالی: ورن تسم دسارضع لم أخری # . 

وجه الاستدلال: أن التعاسر هو الشدة والتضايقء وإذا طلبت الأم أجرة 
الثل مع وجود متبرعة أو من ترضعه بأقل من ذلك» فقد تعاسرت '”۔ 


۲- قول الله تعالی: لا تسار وَلِدَهبوَدِهَا ولا موود له پوو 4 . 


)۱( البحر الرائق ۰۲۲۱/۶ الاختيار :٠١ /٤‏ جامع أحكام الصغار ۲/ ۳۳۳. 

(۲) البحر الرائق ۰۲۲۱/6 الاختيار ۶6 جامع أحكام الصغار ۰۳۳۳/۲ الجموع شرح 
الهذب ۳۱6/۱۸ فتح ا حواد ۰۲۳4/۲ مغني الحتاج ۰40۰/۳ شرح جلال الدين 
الحلي ۰۸۱/4 

(۳) الفواکه الدواني ۲/ ۷۰ء كشاف القناع ۵/ ۰4۸۷ شرح منتهی الإرادات ۳/ .۲٥۸‏ 

.] 1[ سورة الطلاق آیة‎ )٤( 

(ہ٥)‏ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۱۵-۳۱ شرح جلال الدين الحلي ./٤‏ 

.]۲۳۳[ سورة البقرق آية‎ )٦( 


سح أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن في تکلیف الأب الأجرة مع وجود المتبرعة أو الزيادة على 
مارضیت به إضراراً بالأب» فلا يلزمه التزام المؤئة مع دفع حاجة الولد بدونها””. 

۲- القياس على نفقة ولده غير الرضيع» حيث إن نفقة إرضاع الولود كنفقة 
غير الرضیعء ولو وجد من يتطوع بالإنفاق على غير الرضيع؛ لم يجب على الأب 
نفقته» فكذلك إذا وجد من یتطوع بإرضاع المولود ل يجب عليه أجرة المثل . 

ومحل ا خلاف؛ إذا قبل الولد الأجنبية» وإلا قدمت الأم» وأجيبت إلى 
إرضاعه بأجرة المثل؛ لما في العدول عنها إلى غيرها من الإضرار بالرضیع؛ كا 
سبقت الاشارة إليه '". 

الترجيح: 

المختار: أن الام البائن إذا طلبت إرضاع ولدها بأجر المثل فهي أحق به 
وإن وجد الأب متبرعة أو من ترضى بدون أجرة الثل؛ وذلك لوجاهة الأدلة 
التي استدل بها من ذهب إليه وصراحتهاء ولا سيما عموم الآيات الواردة في 
أحقية الأم برضاع ولدها. 

کیا أن الام إذا كانت ترضعه با يرضعه غيرهاء فهي غير متعتتة في ذلك» 


وغير قاصدة الاضرار بالأب» وکون الأب؛ يجد من ترضعه بأقل من ذلك أو 


(۱) حاشية ابن عابدين ۰1۷9/۲ مغني المحتاج ۳/ 40۰ فتح ا حواد ۰۲۳4/۳ شرح روض 
الطالب ۳/ ٤٤٥ء‏ حاشية إعانة الطالبين /٤‏ ۱١۱۰ء‏ الغني ۰4۳۱/۱۱ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ."٠١‏ 

(۳) مغنی الحتاج ۰40۰/۳ فتح الجراد ۲/ .۲۳٣‏ 
وانظر: ص (۶۱۳ - 8۱۵). 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

بدون أجرة» فان ذلك لا يوازي رضاع الولد من آمه من حيث الابقاء على 
حضانتهاء وتحصیل شفقتها» وانتفاع الولد بلبنها. 

ج- إذا كانت الأم بائناً من أي الولود وطلبت آکثر من آجرة الثل. 

اتفق الفقهاء سرحهم الله تعالی- على أن الأم إذا طلبت آکثر من آجرة 
الثل وم مجد الأب أجنبية ترضعه الا بمثل تلك الأجرة -أي بمثل تلك 
الزيادة التي طلبتها الأم- أو آکثر منهاء فإن الأم أحق برضاع ولدها عند ذلك 
من الأجنبية . 

وذلك لها تساوتا في الأجرة وتميزت الأم بالشفقة» فکانت أحق به» كما 
لو طلبت کل واحدة منھما أجر مثلها ". 

المسألة الثانیة: تقديم الظئر على ا أم البائن. 

تقدم الظتر على الأم البائن في إرضاع الولوده إذا طلبت الأم أجراً زائداً 
عن أجرة المثل ووجدت متبرعة بارضاعه أو طلبت أجراً أقل ما طلبته الأم» 
كأجرة المثل أو أقل منها. 


)١(‏ الاختيار ۰۱۰/۶ جامع أحكام الصغار ۱۳۳۳/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۳ء ۷١‏ المدونة 4۱۷/۲ المجموع شرح الهذب ۰۳۱/۱۸ مغني المحتاج 
۳ الانصاف 4507/4» كشاف القناع ۰4۸۷/۵ شرح منتھی الإرادات 
۳ شرح الزركشي ۰4۱/۲ 

(۲( الغني ۱۱/ ۰1۳۳ الإنصاف /٩‏ ۰40۷ کشاف القناع ۵/ ۰4۸۷ شرح منتهی الارادات 
۳ء شرح الزركشي ٤١/٦‏ . 


سے أحكام الولود نی الفقه الاسلامي ۹ 


فقد اتفق الفقهاء -رحهم الله تعالى- على أن للأب انتزاعه من الأم» 
واستئجار أجنبية بأجرة ا مئل . 

واستدلوا على ذلك بالآتي: 

1- قول الله تعالی: #إوإن تعاسرنح رضم لہ أي # . 

وجه الاستدلال: أن الأم إذا طلبت آکثر من أجرة الثل فقد تعاسرت. فلم 
تكن أحق به» لدخوفا في عموم الآية ۳. 

۲- قول اللہ تعالى: ولا مولود لم ویو 4 . 

وجه الاستدلال: أن في طلب الأم آکثر من أجرة الثل ضرر بالأب» فکانت 
الأجنبية أحق برضاعه منها ”“. 

؟- أن الام بطلبها آجرة المثل» قد أسقطت حقها باشتطاطها وطلبها ما 
ليس ها "؛ لأن ذلك يدل على تعنت الأم وعدم رغبتها نی الرضاع. 


)1( البحر الرائق ۲۲۱/٤‏ الاختيار /٤‏ ۰۱۰ جامع أحكام الصغار /١‏ ۲۳۳۳ء ا جامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۰۱۲۱/۳ الدونة ۲/ 4۱۷ الجموع شرح الهذب ۳۱6/۱۸ فتح 
ا جواد ۰۲۳۶/۲ شرح روض الطالب ۰460/۳ روضة الطالبین ۰۸۹/۹ شرح جلال 
الدين المحلي 6/ ٦۸ء‏ حاشية إعانة الطالبین ۱۰۱/۶ الغني ۰4۳۲/۱۱ 

(۲) سورة الطلاق آية [1 ]. 

۳( الجموع شرح الهذب ۰۳۱8/۱۸ شرح جلال الدين المحلي ۰۸۲/4 

.]۲۳۳[ سورة البقرة, آية‎ )٤( 

.۳۳۳ /۱ البحر الرائق ۰۲۲۱/6 الاختیار 4/ ۱۰+ جامع أحكام الصغار‎ )٥( 

۰1۳۲/۱۱ الغني‎ )٦( 


57 آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سس 

ومن الحنابلة من نبه على أن الزيادة اليسيرة التي يتسامح فيها لا يلتفت 

إليها في تفويت أحقية الأم في الرضاعة ”؛ لأنها في حكم ما لو لم توجدء 

ولأا لا تقابل ما يفوت على المولود بسبب عدم إرضاعه من آمه» بل إن 

تحصيل منفعة رضاعه من آمه» جديرة بأن يتسامح فيها عن مثل هذه الزيادة 
اليسيرة؛ لكلا تفوت تلك المصلحة. 


8 


)١(‏ الصدر السابق. 


جر ات قري 
وك دی 9وی 
المطلب اٹرابع 
إفطار المرضعة من أجل المولود 


المسألة الأولى: إغطار الأم. 

أ- إذا خافت على نفسهاء أو نفسها وولدها. 

اتفق الفقهاء سرهم الله تعالى- على أن الرضع إذا ضعفت عن الصوم 
فخافت على نفسها أو خافت على ولدها مع خوفها على نفسهاء فإنه يباح لها 
الفطر وعليها القضاء ''٭؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 

۳6 قول الله تعالى: لق کات نکم کشا زع سَعرَیکه منیا‎ ١ 

وجه الاستدلال: أن الرضع يلحقها بالفطر حرج ومشقة» والشقة عذر في 
الفطر فجاز طا الفطرء قیاساً على الریض والسافر ". 

٢‏ أن إفطارها ٍفطار بعذر؛ لأا مأمورة بصيانة الولود» وذلك لا یتأتی 
بدون الوفطار حیث لا خروج من عهدة ما في ذمتها بدونه . 

وهل يجب علیها مع القضاء إطعام أو لا؟ للفقهاء في ذلك قولان: 





)۱( البسوط ۹۹/۳ الشرح الكبير للدردیر ۱/ ۰۳۰ الدونة ۱/ ۰۲۱۱ الام ۲ المجموع 
شرح الهذب 0۲۱۷/۲ ۸ نباية الحتاج ۱۹۵/۳ الغني ۰۳۹۳/4 شرح منتھی 
الارادات /١‏ 44 4» شرح الزرکشی ۲/ ۰1۰۳ 1۰۵. 

() سورة البقرق آیة [۱۸6]. 

(۳) مجمع الأنہر ۰۲۵۱/۱ الشرح الکبیر للدردیر ۵۳/۱. 

)٤(‏ الصدران السابقان. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سس 

القول الأول: أنه يجب علیها القضاء فقطء ولا إطعام عليهاء وهو مذهب 
جھور الفقھاء وهم ا حنفیة والمالكية والشافعية وا نابلة . 

واستدلوا على ذلك: بقياس الرضع على ا مریض الذي يرجي برؤه» بجامع 
إمكانية القضاء من كل منهم) ”. 

القول الثاني: أنه يجب علیها الا طعام مع القضاء وهو رواية عن الإمام دا" 

واستدلوا على ذلك: بقوله تعال: مإوَعَلَألْدِيُطِِشُوتَموْد يَةطمام یکین )4 

قال ابن عباس -رضي الله عنه)ا-: «كانت رخصة للشيخ الکبیر والمرأة 
الكبيرة و ما يطيقان الصيام أن يفطرا ویطعم| مكان كل يوم مسكيناء وا حبلیٰ 


والمرضع إذا خحافتا) رواه آبو داود 6 


۱۰6/۲ الأم‎ ۲۱۰/١ المدونة‎ 515/١ ا یسوط ۹۹/۳ الشرح الكبير للدردیر‎ )١( 
نہایة الحتاج ۱۹۵/۳ الغني 4/ ۴۳۹۳ء شرح‎ ۲٦۸-۲٦۷ /٦ الجموع شرح الهذب‎ 
.٦٦٦/٢ منتھی الارادات 1۱/6 ۰8 شرح الزركشي‎ 

(۲) المبسوط ۰۹۹/۳ الشرح الكبير للدردیر ٦٥٦/١‏ الم ۰۱۰6/۲ الجموع شرح الهذب 
۲٦۸-۸6٦‏ خاية الحتاج 2۹5/۳ الغني ۳۹۳/۶ شرح منتهی الارادات 
0 شرح الزرکشی 1۰0۰1۰۳/۲ ۱ 

(۳) شرح الزركشي ۰1۰۵/۲ 

.]۱۸١[ سورة البقرة آیة‎ )٤( 

۷۳۹-۷۳۸/۲ سنن أي داود: کتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشیخ واطبلل‎ )٥( 
وصحح إسناده الدار قطتي.‎ .)۲۳۱۸( 
.۲۰۹/۲ التلخيص ا بیر‎ ۲۰٦/٢ انظر: سنن الدار قطني‎ 


سید آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: أن ظاهر الاية وا حبر يقتضي إیجاب الاطعام على 
الرضعة إذا آفطرت مطلقاً من غير فرق بين أن یکون |فطارها لأجل نفسها 
أو لأجل ولدها ۲ . 

الترجيح : 

الختار: أن الرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها مع خوفها 
على نفسها قأفطرت أن علیها القضاء فقط ولا طعام علیها؛ وذلك لأنها إذا 
خافت على نفسها فهي في حکم المريض» لامكانية القضاء فی حق کل منھماء 
وکذا إذا انضم إلى خوفها على نفسها خوفها على ولدها؛ تغلیباً للمسقط 
وعملاً بالأصل '''. 

ب- إذا خافت على ولدها. 

إذا كان فطر الرضع بسبب ال خوف على ولدهاء فان الفقهاء سرحهم الله 
تعالی- قد اتفقوا على أنه یباح فا الفطر ”"؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 


۳ 


. 04 قول الله تعالی: مکارت ینک تریس ازع سرو دة ینار‎ ١ 


1۰9/۲ شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) نہایة الحتاج ۰۱۹۶/۳ 

(۳) بدائع الصنائع ۲/ ۹۷ء البسوط 4٩/۳‏ بداية الجتهد ۰۲۱۹/۱ تنویر المقالة ۳/ ۱۵1 
آسهل الدارك ۰۶۲۷/۱ الشرح الكبير للدردیر ۰0۳۰/۱ النتقی شرح الوطاً ۷۱/۲ 
الجموع شرح الهذب ۲۱۷/۲ فتح الوهاب ۱/ ۰۱۲۳ نہایة الحتاج ۰۱۹6/۳ ۰۱۹۰ 
المغني ٤/۳۹۳ء‏ شرح منتهی الارادات 44/۱ 4» شرح الزركشي ۲/ 3۰۳. 

.]۱۸۶[ سورة البقرة آیة‎ )٤( 


آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي --ے 

وجه الاستدلال: أن ا مراد بالآية لیس عين المرض» لأن الریض الذي لا 

یضره الصوم لا يباح له الفطر فدل على أن ذکر الرض كناية عن آمر یضر 
معه الصوم» وقد وجد في المرضع» فتدخل تحت رخصة الافطار . 

۲- قول الرسول يي «... إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر 
الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصیام» رواه الترمذي وحسته 
واللفظ له ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد'". 

واختلفوا في القضاء والكفارة على أقوال: 

القول الأول: أن عليها القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً ٠‏ وهو مروي 


.۹۷ /۲ بدائع الصنائع‎ )١( 
.)07( تقدم الحديث بنصه خرجاً ص‎ )۲( 
ویجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة من البر والشعير والتمر والزبیب إلا أن القائلین‎ )۳( 
به قد اختلفوا في قدر ما يطعم به كل مسكين على قولين:‎ 
الأول: أن لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره وهو مذهب الحنابلة.‎ 
الثاني: أن لكل مسكين مدا من أي أنواع الطعام شاء الطعم وهو مذهب المالكية والشافعية.‎ 
والختار: هو الأولء لما يلي:‎ 
روا أبو سعيد الخدري حرضي الله عنه- قال: اکنا نعطيها -أي الزكاة في زمان‎ ام-١‎ 
التبي بي صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب»‎ 
فلا جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين».‎ 
؟-أنه قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت ولا خالف لهم من‎ 
الصحابة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة» باب صاع من‎ 
= .۱۳۹ /۲ زبیب‎ 


سے آحکام الولود ۲ الفقه الرسلامي 


عن ابن عمر ومجاہد وهو روایة عن مالك وهو الصحيح من مذمب 
الشافعيةء وهو مذهب ا تابلة (. ۱ 

وقد ذهب بعض الشافعية؛ إلى آنها تقضي وجوبا؛ وتطعم استحباباً ۳ 

القول الثانی: أن علیها القضاء فقط ولا إطعام عليهاء وهو قول ابن عباس 
وعلي والنخعي وعطاء والزهري وا لحسن والبصري وسعید بن جبير وهو 
مذهب ا حنفیة ورواية عن مالك . . 

القول الثالث: أن علیها الاطعام ولا قضاء عليهاء وهو مروي عن ابن 
عمر وابن عباس وهو آشهر الروایات عن مالك *. 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

أ- استدلوا على وجوب الإطعام ہما بلی: 

. 4 قول الله تعالل: ول ارت هي طعام وشن‎ -١ 





= انظر: تنوير القالة ۱٥۷-۱٥١/٣‏ الجموع شرح الهذب /٦‏ ۷٦۲ء‏ الأم ۰۱۰6/۲ 
الغني 4 / ۳۸۳. 

)۱( بداية المجتهد ۲۱۹/۱ء تنوير المقالة ۳/ ۰۱5۷-۱۵۲ المجموع شرح المهذب /٦‏ ۲7۷ 
۹ المغني ۰۳۹۳/6 شرح منتهی الارادات ۱/ 45 4 شرح الزركشي ۲/ 1۰۳. 

)۲( الجموع شرح الهذب 1٩ ۰۲۱۸۰۲۱۷ /٦‏ ۰۲ نہایة الحتاج ۳/ ۰۱۹۵ 

(۳) بدائم الصنائم ۲/ ۹۷ء المبسوط ۹٩/۳‏ بداية الجتهد ۰۲۱۹/۱ تنویر القالة ۰۱۵/۱ 
۷ المنتقى شرح الموطأ ۷۱/۲. 

. ٠١١ ۱۵۲/۳ بداية المجتهد ۰۲۱۹/۱ تنوير المقالة‎ )٤( 

.]۱۸[ سورة البقرة آیة‎ )٥( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 
وجه الاستدلال: أن الرضع تطيق الصوم فوجبت عليها الكفارة؛ لدخوضا 
في عموم الآية . 

۲- قال ابن عباس حرضي الله عنهیا-: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین). قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 
الصیام أن يفطرا ويطعم| مكان كل يوم مسکینا وا حبلیٰ والمرضع إذا خافتا» 
رواه بو داود ''ء وهذا عام. 

؟- أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة؛ فوجبت به الكفارة 
كالشيخ افرم ". 

ب- واستدلوا على وجوب القضاء با يلي: 

." أن خوف المرضع على ولدها خوف على آدميء فأشبه الخوف على نفسها‎ -١ 

؟- أن المرضع بمنزلة المريض» فوجب عليها القضاء قياساً عليه ”*. 

۴- أن الصوم عبادة» يجب بإفسادها القضاء والكفارة العظمى» فجاز أن 
يجب فيها القضاء والکفارة الصغری كا لحج ٦‏ 


(۱) المنتقى شرح الموطأ ۷۱/۲ تنوير القالة ۳/ ۱۵۷ الغني ۳۹٣-۳۹۳/٤‏ شرح الزرکشي 
۳/۲ 

(۲) تقدمت الاحالات ص (4۲). 

(۳) تنویر القالة ۲/ ۰۱۵۷ المغني 4/ ۰۳۹6-۳۹۳ شرح الزركشي ۲/ 1۰۳ 

.1۰۳/۲ کشاف القناع ۰۳۱۳/۲ شرح الزركشي‎ )٤( 

۰۲۱۹/۱ بداية الجتهد‎ )٥( 

.۷۱ /۷ المنتقى شرح الوطاً‎ )٦( 


سد آحکام الولود في الفقه الاسلامي سس لے 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قول الله تعالى: کار منک ریسا عل سردو تیه من ایام 6 . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى آوجب على الریض القضاء فمن ضم إليه 
الكفارة» فقد زاد على النص» فلا يباح ذلك إلا بدلیل؛ لأن تأخبر البيان عن 
وقت ا حاجة لا يجوز ۳" ۱ 

۲- قول الرسول پل «إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة 
وعن ا حامل والرضع الصوم أو الصیام» رو الترمذي وحسنه واللفظ له 
ورواه آبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد”" 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على إباحة الفطر للمرضع» وم یتعرض 
لذكر القضاء أو الكفارة إلا أن القضاء قد ثبت بالدلیل السابق» فيبقى ما عداه 
على الأصل» وهو عدم الوجوب. 

؟- أن الرضعة» يرجى فا زوال الداعي إلى فطرهاء وهو الحاجة إلى 
إرضاع الولد فلم تلزمها کفارة؛ قیاساً على الریض والسافر ”*) ۱ 

7 أن الکفارة مشروعة بدلا عن الصوم» ولا يصح ا مع بين البدل والاصل(*. 


.]۱۸4[ سورة البقرة آیة‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع ۷/۲ 

(۳) تقدمت الإحالات ص (۵۲). 

() البسوط ۹۹/۳. 

.۲۱۹/۱ البسوط ۰۱۰۰/۳ بداية الجتهد‎ )٥( 


سا ی آحکام الولود في الفقه الإسلامي کڪ 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

.4 قول الله تعالى: #وَعَلَ الت يُطِيِقُونَه فِديَة طعَامُ مشکین‎ -١ 

وجه الاستلال: أن الآية تناولت المرضع؛ وليس فيها إلا الإطعام فقط 
فدل ذلك على أنه لا قضاء علیها ۲ . 

۲- القياس على الذي يجهده الصوم. بجامع أن كلا منهیا مفطر لعذر 
موجود به . ۱ 

۳- قوله قلي: «إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر الصلات وعن 
الحامل والمرضع الصوم أو الصیام» رواه الترمذي واللفظ له وآبو داود 
والنسائي وابن ماجة وأحمد ". 

وجه الاستدلال: أن وضع الصيام عن المرضع يقتضي عدم القضاء وإذا 
سقط عنها القضاءء وجب عليها الإطعام بدلاً منه. 

المناكشة: 

نوقشت ادلة القول الأول بما يلي: 

-١‏ أما قول الله تعالى: ٭ ول ال يطيثُوته وَدَیَةٌ ......*. فقد رد 


الاستدلال به من وجهين: 


.۳۹۰۱/ المغنى‎ )١( 
. ٠١١ /۴۳ بداية المجتهد ۰۲۱۹/۱ تنویر المقالة‎ )۲( 


(۳) تقدمت الاحالات ص (07). 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 9۹ 

الأول: أن «لا» في الآبة مضمرة وتقدیره «وعلى الذین لا یطیقونه» وهو 

جائز نی اللغة» قياساً على قوله تعالى: یبن ين له تم أن تلو 4 . أي: لا 

تضلوا وعلیه یکون معنی الآية» وعلى الذین یتجشمونه؛ كا فسره ابن مسعود 
سرضي الله عنه- ۲ . 

الثاني: أن الآية لا حجة فیها؛ لأن الکفارة مع الصوم على سبیل التخييرء 
دون ا حمع؛ لقوله تعالى بعد ذلك: #وَآن تومو ۷ 1 ُم4 ''' وقد نسخ 
ذلك بوجوب صوم رمضان بقوله تعالى: من که یک ابر نة 04 . 

۲- أن الکفارة لو وجبت. فإنما تجب جبراً للفائت» ومعنى ابر يحصل 
بالقضاء؛ ولهذا لم تجب على الریض والسافر '“۔ 

۳- أن الکفارة ثابتة بالنص في حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز إيجابها 
على من يطيق الصوم ن0 


.]۱۷٦[ سورة النساى آیة‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير .۲۱٢/۱‏ 

(۳) سورة البقرة» آية [۱۸6]. 

.۹۷ /۲ بدائع الصنائع‎ ۰۲۱۵ /١ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
.۱۸۶ والآية من سورة البقرة‎ 

)2 بدائع الصنائع ۲/. 

.1٠١ /" البسوط‎ )5( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي تسد 


4- أن إیجاب الکفارة باعتبار الولد غير صحیح؛ وذلك لأنه لا صوم على 
الولد؛ فلا يجب ما هو بدل عنه» ولأنه لو وجب باعتبار الولد» لوجبت في ماله 
کنفقته ولتضاعفت الکفارة بتعدد الولد ۳ . 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

-١‏ آما استدلاشم با حدیث: فقد رد: بأن الحديث لم یتعرض للکفارق 
فکانت موقوفة على الدلیل کالقضاء فإن ا حدیث لم یتعرض له وقد وجد 
الدلیل في كل منهما بالقضاء. 

1- وأما القياس على المريض» فان المريض أخف حالاً من الرضع. لأنه 
يفطر بسبب نفسه فقط '''. 

ونوقشت آدلة القول الثالث ہما يلي: 

آما الآية: فقد آوجبت الاطعام وم تتعرض للقضاء فأخذ من دلیل آخرء 
وهو القیاس على المريض "۳" آما ا حدیث: فالراد بوضع الصوم وضعه مدة 
عذرهماء دون ما عدا ذلك . 

آما قیاسها على الشیخ ارم فلا يصح؛ لأنه عاجز عن القضاء وهي قادرة 
عليه» فلزمهاء قیاساً على ا حائض والنفساء '“. ۱ 


)١(‏ الصدر السایق. 

(۲) تنویر القالة ۱۵۸/۳ الغني ۳/ ۰۳۸۵ ۳۹۳ ۱۳۹ ۳۹۵. 
(۳) الغني /٤‏ ۰۳۹۵ شرح منتهی الارادات 411/۱ 

.٥/ ٤ الغني‎ (٤) 


کس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الترجيح: 

الختار: أن المرضع إذا خافت على ولدهاء أن عليها الوطعام مع القضاء؛ 
وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها من ذهب إليه» وصراحتهاء ولا سی وأن 
المرضع تطيق الصوم؛ لأنها وإن كانت بمنزلة المريض بحيث يرجى ها زوال 
العذرء فهي أيضاً بمنزلة الذي يجهده الصوم» وهو يطيقه. 

فكان القضاء بدلاً عن الإفطار في الأصلء وأما الكفارة فبسبب الافطار مع 
القدرة على الصوم. 

قال الخطابي: «وإنا لزمها -أي الحامل والمرضع- الاطعام مع القضاء؛ 
لأا يفطران من أجل غيرهماء شفقة على الولد وإبقاء عليه وإذا كان الشیخ 
يجب عليه الإطعام وهو نما رخص له نی الإفطار من أجل نفسه» فقد عقل أن 
من ترخص فيه من أجل غيره» أولى بالإطعام» . 

إلا أن الفقهاء -رحھم الله تعالى- قد اشترطوا لفطر المرضع شروطا وبناءً 
عليها ينبني وجوب الإفطار عليها أو إباحته. 

فيجب على المرضع الإفطار» بشرطين: 

-١‏ أن تتعين الأم للإرضاعء؛ وذلك بألا يوجد مرضعة غيرهاء أو تجد الام 
مرضعة غيرهاء أو تجد الأم مرضعة ولكن لم يقبل الولد غيرهاء أو لم يقدر 
الأب على استئجار مرضعة أخرى. 


(۱) معالم السنن مع سنن داود ۷۳۹/۲. 


أحكام المولود نی الفقه الإسلامي = 

؟- أن تخاف الأم على نفسها أو ولدها هلاكا أو شدة آذی» بأن يقل لبنهاء 
فيهلك الولد . 

ويباح ها الفطر: إذا لحقها بالصوم مشقة زائدة؛ وذلك بأن خافت على 
نفسها أو ولدها زيادة المرض أو تماديه. 

ولا بد مع ذلك من تحقق الضررء بأن يضر الصوم بلبنها إضراراً بينآء فأما 
إن كان ذلك محتملاًء فيحرم عليها الفطرء وذلك لأن الصوم قد ينقص بعض 
اللبن» ولكنه نقصان محتمل» فلا يباح لها الفطرء إلا إذا تفاحش نقصانه ”". 

ويعلم تحقق الضرر بالاستناد إلى قول طبيب مسلم حاذق» غير ظاهر 
الفسق» كما يعلم أيضاً باجتهاد الرضعة عن طريق التجربة ". 

المسألة الثانية: إفطار الظئر. 

وإذا تبین أن الأم المرضع يباح ها الافطار وأن عليها القضاء فهل الظتر 
مثل الأم في ذلك؟ ۱ 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالی- في هذا على قولين: 

القول الأول: آنبا کالام فيباح ها الفطر وعليها القضاءء كا في ولدهاء 
وهو مذهب جھور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض ال لحنفیة. 


)١(‏ مجمع الأنبر ۰۲0۱/۱ الفواكه الدواني "١7/١‏ تنوير المقالة ۰۱۱۰/۳ حاشية العدوي 
۱ المدونة ۰۲۱۰/۱ الشرح الكبير للدردير 2387/1١‏ نهاية المحتاج ۰۱۹۵/۳ 
شرح منتهى الارادات .٦٤٤/١‏ 

(؟) مجمع الأہر ۰۲۵۱/۱ حاشية العدوي ۳۹6/۱ الأم ۰۱۰/۲ 

(۳) المصادر السابقة. 


سس أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


وقد قيد الالكية ذلك» با إذا احتاجت الظتر للأجرة» أو كان الولد لا 
یقبل غیرها؟. 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

-١‏ القياس على السفر» فإنه يستوي في إباحة الافطار به من سافر لغرض 
نفسه» وغرض غيره» بأجرة وبغيرها '". 

؟- أن الإرضاع واجب على الظثر بالعقد فكان الفطر من تمام إيصال 
المنافع اللازمة للمرضع . 

ورد: بأن الوجوب بالعقد على تقدير القدرة» والمستأجرة في حالة الصوم لا 
تقدر على الرضاع» فلا يجب عليهاء ومن ثم لم يجز ها الإفطار؛ لعدم العذر. 

القول الثاني: لا يباح لها الفطرء بل يحرم» وعليه. فلا خیار لأهل الرضيع 
إن تضرر بالصوم» وهو ظاهر مذهب الحنفية وإليه ذهب بعض الشافعیة .٩‏ 

ويمكن أن يستدل لهم: بأن الظثر» يمكن قيام غيرها مقامها بالإرضاع وفسخ 
الإجارة؛ للمانع الشرعي: إذ المرضعات غير الأم سواء بالنسبة للطفل". 


(۱) مجمع الأنبر ۰۲۵۱/۱ الفواكه الدواني ۳۱٦/١‏ المجموع شرح المهذب ۲٦۸/٦‏ نہایة المحتاج 
۳ں شرح منتهى الارادات /١‏ 10 4 شرح الزركشي ۲/ 106. 

. 446/۳ كشاف القناع ۳۱۳/۲ء شرح منتهى الارادات‎ )٢( 

)۳( مجمع الأہر ۱/ ۲۵۱ نهاية الحتاج ۱۹۰/۳. 

۰۲۰۱/۱ مجمع الأہر‎ )٤( 

() الصدر السابق» الجموع شرح الهذب .۲٦۸ /٦‏ 

(7) مجمع الأہر ۰۲۹۱/۱ 


الٹرجیج: 

الختار: أن الظئر کالأم؛ فیباح ها الفطرء بل قال بعض الشافعية أنه يجب 
علیها الفطر إن تضرر الرضیع بالصوم . 

وذلك لأن في فطرها حفاظاً على حياة الولود من املاك وإبعاداً له عما 
يؤدي به إلى الضرر لأن الصوم عادة قد ینقص اللبن ویغیره» ومن ثم كانت 
الرضعة مأمورة بالتغذي ہما يدر لبنهاء والصوم یضعف ذلك وینقصه ". 

وعلی هذاء فان لم تفطر الظثر فتغیر لبنهاء خير الستأجر بین فسخ الإجارة» 
وبين إمضائها؛ لأن ا حق للمستأجر وقد رضي باسقاطه. 

أما إن قصدت الظئر الإضرار بالرضيع بصومهاء أثمت» وكان للحاكم 
إلزامها بالفطر بطلب الستأجر '”۔ 

قال أبو الخطاب: «إن تأذى الصبي بنقص اللبن أو تغيره» لزمها الفطر 
فان بت فلأهله الفسخ) . 
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)۲( الام ۰۱۰۶/۲ 


)۳( کشاف القناع ۲ شرح منتهی الارادات 4۵/۳ 4. 


3 
جى ی 
ھلم جب (هرونسسی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۰۱۱۹۱۸۷ 8۲۳۲٦ 


وفيه الطالب الآية : 

الطلب الأول: التعریف باحضانة. 

الطلب الثاني: شروط حضانة ا مولود. 

الطلب الثالث: الستحقون للحضانة وترتیبهم. 
الطلسب الرابع: حکم سفر ا حاضن بالمولود الحضون. 
الطلب الخامس: حضانة الولود الذي أسلم أحد آبویه. 
الطلب السادس : حکم الاستئجار للحضانة. 


الطلب السسابع: حکم التنازم في حضانة اللقیط. 





29 
پور 


7 ۔ 
مج لی لی ںی 
لے دی (هروی‌سی 


٦‏ ت۲۰ 5۱۸۷۹۲ ت ٢٢۲۔‏ ۱۷۸۷۱۷۷۸۷ بايا 


رفح 


جں 9ے اج 
ھک د ؛ روعسی 
المطلب الأول 
التعريف بالحضانة 


لكي يتم التعریف بحضانة الولود لابد من معرفة الحضانة في اللغة 
والاصطلاح؛ لیستخلص من ذلك تحديد الراد بحضانة المولود. 

فا حضانة لغة: مصدر للفعل حَضن -بفتحتين- یقال: حضن الطائر بيضه 
إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه» وحضنت المرأة ولدها حضانة -بفتح الحاء 
الهملة- إذا ضمته إلى نفسها. 

والحضن -بالکس- ما دون الابط إلى الکشح سبفتح الکاف وسکون 
الشين- وهو ما بین الخاصرة إلى الضلع ا خلف. 

ومن هذا یعلم أن حاضنة الصبي» هي القائمة على أمر تربیته وحفظه . 

وآما في الاصطلاح: فقد عرفها الفقهاء سرجهم اللہ تعالی- بتعریفات تکاد 
تکون متفقة في معناهاء متقاربة في آلفاظها. 

أولاً: عرفها فقهاء ا حنفیة بأنها: تربية الولد لمن له ا حق في الحضانة . 

ثانياً: عرفها ا مالکیة بأنها: حفظ الولد» والقیام بمصا حه ”". 

ثالثاً: عرفها الشافعية بأنها: القیام بحفظ من لا يميز ولا یستقل بآمره؛ 
وتربيته بها يصلحه ووقايته عا يؤذيه . 


)۱( تاج العروس ۹/ ۰۱۸۱-۱۸۰ الصباح المنير ۱/ ۰۱۶۰ ختار الصحاح: .۱۲١‏ 
(۲) حاشیة ابن عابدین ۱۳۳/۲ 

(۳) حاشية الدسوقي ۵۲۹۱/۲. 

.۹۸/۹ روضة الطالین‎ )٤( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 
رابعاً: عرفھا الحنابلة بأنہا: حفظ صغير ونحوه عا یضرہہ وتربيته بعمل مصالہ'''. 
وبالنظر إلى هذه التعريفات» نرى أن جميعها ليست بانعة؛ لأنها ليست 
خاصة بحضانة الولود فقط إذ يدخل فيها حضانة الصغير عموماً ما دام في 
سن الحضانة» كما يظهر ذلك في تعريف الحنفية للحضانة بأنها « تربية 
الولد...» وكذلك تعريف المالكية ها بأنہا «حفظ الولد...». 
وكذلك تعریف الشافعية للحضانة بأنها «القيام بحفظ من لا يميز ولا 
يستقل بأمره...» فإنه لا يختص بالولود؛ لعدم ضبط ما ينطلق عليه هذا 
التحدید إذ رما يدخل فيه من لا یراد إدخاله فيها. 
وكذلك تعريف ال حنابلة للحضانة بأنها «حفظ صغير ونحوه...» إذ يدخل 
فيه حضانة ضعاف العقول عموما؛ ما لنحو صغر كالطفل» أو لكر 
کال خرف وكذا المرض العقلي كالجنون والعته '". 
ومن معرفة المراد بالحضانة لغة واصطلاحاًء يمكن تحدید الراد بحضانة 
المولود بأنها ولاية يجعلها الشارع لإنسان معين على ا مولود؛ للقيام بتربيته 
وتدبير شونه وحمايته ما يؤذيه وكفايته بشتی وسائل التربية با يصلحه تماما" 
ومن هناء فا حضانة تقتضي حفظ الولود ورعایته والقیام بمصالله 
البدنية؛ من حمله والعناية بمأكله وملبسه ومباشرة خدمته. 


قف 


۰۱8۸/۷ حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ (١) 
انظر: ا خضانة نی الفقه الإسلامي؛ للدكتور/ سمبر محمود عقبي ۰۱۰-۹ (رسالة ماجستير).‎ )۲( 
انظر: الصدر السابق.‎ )۳( 


۱ جر 9ے هر 
HEDI‏ 
تسد أحكام المولود في الفقه الرسلامی 
المطلب الثاني 
شروط حضانة المولود 


حفاظاً على ا مولود ورعاية له» هناك شروط مطلوبة فیمن يقوم بحضانته. 
رجلا كان أو امرأة» وهذه الشروط على قسمین» شروط متفق عليهاء وأخرى 

أولاً: الشروط المتفق عليها. 

-١‏ العقل: فلا حضانة لمجنون» سواء كان جنونه مطبقاً أو متقطعا ولا 
لمن به طيش» أي: خفة عقل» ولا لطفل أو معتوه لأن هؤلاء لا قدرة هم على 
ا لحضانةء بل هم حتاجون إلى من يكفلهم» فكيف يكفلون غيرهي؟ '') 

؟- الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق» كسكير ومشتهر بالزنا أو بلهو 
حرم؛ لأنه غير موثوق به في آداء الواجب من الحضانة» ولكونه غير مؤتمن على 
نفسه» فعلى غيره من باب أولى» فلا يكون للمولود حظ في حضانته؛ لأنه ينشأ 
على طریقته؛ ولأن ا حضانة ولاية» وليس الفاسق من أهلها ". 


() حاشية اين عابدین ۲/ ۰1۳۳ حاشية الدسوقي ۰0۲۸/۲ المجموع شرح المهذب ۳۲/۱۸ 
فتح الوهاب ۰۱۲۳/۱ روضة الطالبين ۹۹/۹ء حاشيتا القیلوي وعيمرة 5/ ۹۰ء المغني 
۱ء کشاف القناع ۲۹٦/٥‏ الإنصاف ۹/ ۰4۲۳ الفروع ۱۱٦٦/٦‏ البدع .۲۳٣/۸‏ 

(؟) مجمع الأخهر ۸۰/۱٦ء‏ ۸۳ء تبیین ا حقائق 47/۳ فتح القدير ۱۸٣/٤‏ الدونة ۳٣۷ /٥‏ 
آسهل المدارك ۲/ ۲۰۷ء حاشية الدسوقي ۰۲۱/۲ الکاني في فقه هل المديئة الالکي 
۲ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۱۳۲۰ فتح الوهاب ۰۱۲۳/۷ البدع ۸/ 4 ۲۳. 


٠۰‏ سح آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سد 
*- القدوة على القيام بشأن الحضون: فلا حضانة للعاجز» كمسنة أو 
مريضة» إلا أن يكون عندهما من يمكنه القيام بالحضانة تحت إشرافها؛ لأن ذلك 
العجز يشغل ا حاضنة عن كفالة الحضون وتدیبر أمره» فيتضرر بذلك”'". 
بل قد نه فقهاء ا الکیة على أن القدرة على القيام بشؤون احضانة لا يمكن أن 
توجد عند الرجالء إلا أن يكون عندهم من الإناث من هي قادرة على الحضانة من 
زوجة أو أمه أو أجنبية متبرعة أو مستأجرة؛ لأن الذكر لا قدرة له على تحمل أحوال 
الأطفال کالنساء؛ ولأن العادة لم تجر بمباشرتهم للحاضنة بأنفسهم» بل بنسائهم '''۔ 
4- خلوالحاضن من كل عاهة مضرة يخشى على الحضون منهاء كالجذام والبرص”"". 
وقد استدل الفقهاء على ذلك بقول الرسول كَلْةِ: الا يورد تمُرض على 
مُصح) رواه مسلم . 


)١(‏ حاشیة ابن عابدين 1۳۲/۲ حاشية الدسوقي ۰۲۸/۲ الکانی نی فقه أهل الدينة الالکي 
۲ آسهل الدارك ۰۲۰۷/۲ الدونة ۰۳۵۷/۵ روضة الطالبین ۰۹۹/۹ حاشية 
الروض الربع لابن قاسم ۰۱۵۲/۷ ۱ 

(۲) بلغة السالك ۳۳۰/۲ أسهل الدارك ۰۲۰۸/۲ حاشية الدسوقي ۰۵۲۹/۲ آسهل الدارك 
۲ الدونة ۵۳۰۷/۰ روضة الطالبین ۰۹۹/۹ حاشية الروض الریع لابن قاسم 
۷۸۸۷ء 

(۳) حاشية أبن عابدين ۰۱۳۳/۲ آسهل الدارك ۰۲۰۷/۲ بلغة السالك ۳۳۵/۲ الکانی 
في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۲۹-۵۲۸ روضة الطالبین ۰۹۹/۹ حاشية الروض 
المربع لابن قاسم ۰۱۵۱/۷ 

)۲۲۲۱( ۱۷ء‎ ٣٤-۱۷ ٣٣/٤ صحيح مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة....‎ )٤( 
عن أي سلمة بن عبدالرهن بن عوف.‎ 


جح أحكام الولود في الفقه الم سلامي 


ووجه الاستدلال منه: أن فيه دلالة على أنه لا يعرض المريض على الصحيح؛ 
حتى لا يؤدي ذلك إلى إصابة من هو صحيح بالمرض» ومثله عرض الصحيح 
على الریض . ۱ 


۵- الإقامة في بلد الحضون: وذلك ما في السفر من اخطر الذي بلحق 


الضرر با ۳ ن 


-٦‏ ألاتكون الأنثى زوجاً لأجنبي عن الحضون ؟؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 


.۸۲ انظر: الحضانة في الفقه الاسلامي‎ )١( 


(۳ 


آما قوله كك «لا عدوی ولا طيرة» وقوله ی «فر من الجذوم فرارك من الأسد» 
فیمکن أن جمع بینهیا: بأن الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولکن الله جعل خالطة الریض 
للصحیح سبباً لانتقال العدوئ» وقد یتخلف ذلك عن سببه» کا في غيره من الأسباب. 
النصان رواهما البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: دلا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر وفر من الجذوم كا تفر من الأسد». 

كتاب الطب» باب الجذام» باب لا عدوی, باب الطيرةء باب الفأل باب لا هامة ۷/ ۱۷ء 
۷ء ۰. ورواه مسلم بلفظ «لا عدوی ولا صفر ولا هامة» عن أبي هريرة أيضاً: کتاب 
السلام؛ باب لا عدوى ولا طيرة... ١۱۷ ٣٤ / ٤‏ 4۰۱۷۳ ۰۱۷ ۱۷۵ (۲۲۲۰). 
الاختیار ۰۱۱/۳ حاشية الدسوقي ۲ آسهل الدارك ۲ء بهاية الحتاج 
۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ ۱۵۷. 

جامع آحکام الصغار ۳۷۱/۱ تبيين الحقاتق ۳/ ۰4۷-41 اللباب ۳/ ۱۰۲ البسوط 
۲ ختصر الطحاوي: ۰۲۲۷-۲۲۲ مجمع الأہر ۱/ ۰4۸۱-4۸۰ شرح فتح 
القدیر ۰۱۸6/۶ ۰۱۸۵ ۱۸۰۲ء الدونة ۰۳۰۲/۵ أسهل المدارك ۰۳۰۵/۲ حاشية 
الدسوقي ۵۳۰/۲ الجموع شرح الهذب ۰۳۲۱/۱۸ ۰۳۲۰ فتح الوهاب ۲/ ۰۱۲۳ 
حاشية الدسوقي ٤‏ / ۹۰ء الانصاف 4۲۵/٩‏ الفروع ۱7/۵ البدع ۲۳/۸ 


آحکام الولود ني الفقه الإسلامي سح 

١‏ ما رواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول 
الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء وئديي له سقاء» وحجري له حواء» وان 
أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال ها رسول الله ڑ: «أنت آحق به ما لم 
تتكحي» رواه أبو داود ومد وصححه ا حاکم . ۱ 

۳- أن النکاح یقتضی انشغال الأم عن الحضانة» وربا العنت للام بسیب 
الزوج الأجنبي عن ا مولودہ ما يفوت الطلوب شرعاً من الحضانة . 

أما إذا تزوجت ا حاضنة بذي رحم من الحضون» لم تسقط حضانتھاء ٠ک‏ 
إذا تزوجت ا حدة بجد الصغیر أو الأم بعمه " ؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 

۱- ما رواه أبو سلمة بن عبدالرهن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت 
رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدھا 
ورجل إلى أبيهاء فأنکح الرجل وترك عم ولدهاء فأتت النبي یه فقالت: 
أنكحني أبي رجلاً لا أريده وترك عم ولدي» فیژخط مني ولدي» فدعا رسول ۱ 
الله گا أباهاء فقال: «آنکحت فلاناً فلانة؟» قال: نعم. قال: «أنت الذي لا 
نكاح لكء اذهبي فانكحي عم ولدك» رواه عبدالرزاق “. 





(۱) تقدمت الاحالات ص (۵۲). 

)۲( جامع أحکام الصغار ۳۷۱/۱ حاشية الدسوقي ۲/ 0۳۰» الجموع شرح الهذب ۳۲۱/۱۸ 
٥‏ فتح الوهاب ۰۱۲۳/۲ حاشيتا القيلوبي وعميرة /٤‏ ۹۰ء الکائی في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۳/ ۰۳۸6 الإنصاف /٩‏ ٤٤٦٥ء‏ الفروع ۰1۱0/۵ البدع ۸/ ۰۳۲۳ 

(۳) جامع أحكام الصغار ۳۷۱/۱. 

(4) الصنف ۰۱۷/1 


لکن قال الشوكاني في نیل الأوطار /٦‏ ۳۳۰ «وهذا مع کون مرسلاّ في إسناده رجل جهول!. 


س أحكام المولود في الفقه الإسلامي 3 


وجه الاستدلال منه: أن فيه دلالة على إسقاط حق الحضانة بسبب التكاح مع 
جواز بقائها في حالة تزوج الأم بقريب للطفل؛ لن النبي ی لم ينكر على المرأة أحذ 
الولد منها؛ بل أمر بانکاحها عم الولد؛ حتى یستمر ثبوت حقها نی احضانة . 

؟- أن المولود في ظل هذه القرابة لا يلحقه ضررء لا من الحاضنة ولا من 
زوجها؛ لوجود المانع» وهو القرابة الباعثة على الشفقة والعطف علیه؛ فأشبهت 
هذه الزوجية التي يعيش الولود في ظلهاء حياة آمه وأبيه في ظل الزوجية'"". 

ومع اتفاق الفقهاء على اشتراط خلو الحاضنة من زوج إلا آم قد اختلفوا 
في الحضانة» هل تسقط بمجرد العقد. أم لا بد من الدخول؟ قولان للفقهاء. 

القول الأول: أن الحضانة لا تسقط عن المرأة إلا بدخول الزوج باه وهو 
مذهب الالكية وقول عند الحنابلة ۳ ۱ 

واستدلوا على ذلك: بأن الاشتغال بالزوج عن المحضونء إنا يحصل 
بالدخول بالفعلء لا قبله. فبسببه تتحول المرأة إلى التفرغ لحياتها الزوجية؛ ما 
يصرفها عن الاهتمام بحضانة الصغير . 


.45 الحضانة في الفقه الاسلامي:‎ )١( 

(؟): جامع أحكام الصغار ۳۷۱/۱ اللباب ۳/ ۰۱۰۲ تبیین ا حقائق /٣‏ ٤٥-۷٦ء‏ البسوط 
٦۲ء‏ ختصر الطحاوي: ٢٢۲۲۷-۲ء‏ مجمع الأنهر ۸۰/۱٣-۸۱]ء‏ شرح فتح 
القدیر 4/ ۰۱۸۶ ۱۸۵ء .۱۸٦‏ 

(۳) الدونة ۰۳۹۲/۲ آسهل الدارك ۲/ ۰۲۱۸۰۲۰۵ حاشية الدسوقي ۲/ ۰۰۳۱ الکانی في فقه 
أهل المدينة المالكي ۲/ ۰11۲ الانصاف 4۲4/۹ البدع ۸/ ۲۳۵. 

۲۳۹/۸ حاشية الدسوقي ۵۳۰/۲ البدع‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

القول الٹانی: أن ا حضانة تسقط عن ا رأۃ بمجرد العقد عليهاء وهو مذهب 
جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية وهو الصحیح من مذهب الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

1- قول الرسول بيا «أنت أحق به ما م تنكحي» رواہ بو داود وأحمد”". 

وجه الاستدلال منه: أن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة إذا عقد عليهاء صار 
النكاح متحقق الوجودء دخل بها الزوج أو م یدخل . 

؟- أن الزوج يملك منافعها بالعقدہ فاستحق منعها من الحضانة» أشبه ما 
لو دخل بها . 

والمختار: أن الحضانة لا تسقط عن المرأة إلا بعد الدخول مها حقيقة لا 
بمجرد العقد عليها؛ وذلك لوجاهة ما استدل به من ذهب إليه» وهو أن الدخول 
هو الذي يؤدي حقيقة إلى انشغال الزوجة بحقوق الزوج عن رعاية الحضون. 

ثم إن القول بسقوط ا حضانة عن ا حاضنة لجرد العقدہ يتم تبعاً له نقل الولود 
إلى حاضنة آخری» واحتمالات فشل هذا الزواج قائمة» لاسي قبل الدخول ولا 
يخفى أن المولود إذا انتقل إلى أخرى ثم أعيد إليها إذا طلقت قبل الدخول» فيه ضرر 
لا خفی على الحضون؛ وذلك لتحوله ع| ألفه واعتاد عليه””. 


(۱) حاشية ابن عابدين 0۳۹/۲ مغني المحتاج ۳/ 4۵۵ الإنصاف 4۲۵/۹ الفروع ۰۱/۵ 
البدع ۰۲۳۵/۸ 

۲( تقدم ا حدیث بتيامه حرجاً ص (۵۲). 

۰۷۵ الفروع‎ ۲۳٣ /۸ انظر: البدع‎ )٣( 

۲۳۵/۸ البدع‎ )٤( 

.۱۰۷ الحضانة في الفقه الاسلامي:‎ )٥( 


کس آحکام الولود في الفقه ال سلامي 


۷- أن تنفرد الأنثى بالسکنی عمّن سقطت حضانتها: فلا حضانة للجدة 
مثلاً إذا سكنت مع بنتها أم المولود التزوجةء وقد نبّه على ذلك ا حنفیة والمالكية”". 

ولعل اشتراط ذلك الشرطء مبني على صون الحضون وإبعاده عن الأذى 
والضر بشتی صوره؛ وذلك حتى لا يتعرض للأذية والبغض من يسكن معه. 

ثانياً: الشروط الختلف فيها. 

۱- الاسلام ؛ ۱ 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعال- على أن للمسلم حضانة الولود السل 
وکذلك الذمي له حضانة الولود الذمي مثله» سواء كان یہودیاً أو مسيحياً أو 
مجوسیأء كا اتفقوا على إباحة حضانة السلم لغير السلم إذا کان مستوفياً 
لشروط ا حضانة وکذا اتفقوا على أن الرتد لا حق له في الحضانة ”". 

واستدلوا على ذلك: بأن ا حضانة فیها معنی الولاية» والسلم له ولاية على 
الولود المسلم» وكذلك الذمي له ولاية على الولود الذمي وإذا کان كذلك 
ثبتت للمسلم على الولود المسلم» وكذلك للذمي على الولود مثله ۳. 

آما ثبوت حضانة السلم لغير السلم؛ فلأن فيه مصلحة له؛ لانه يربيه على 


(۱) حاشية ابن عابدین ۰۱۳۹/۲ حاشية الدسوقي ۲/ ۵۲۷. 

(۲) جامع أحكام الصغار ۳۷۱/۱ تبیین ا حقائق ۳/ ٤٦ء‏ شرح فتح القدیر /٤‏ ۰۱۸ البسوط 
۲ مجمع الأنهر: ۰4۸۰/۱ الدونة ۳۷۱/۵ الکانی في فقه أهل الدينة المالكي 
۲ أسهل الدارك ۰۲۰۰/۲ حاشية الاسوقي ۰۵۲۹/۲ ۰۵۲۹ الجموع شرح 
الهذب ۳۲۰/۱۸ الغني ۰4۱۲/۱۱ البدع ۸/ ۲۳6 الفروع ۰۱۱۰/۵ 

(۳) انظر: الغني ۰۶۱۲/۱۱ الانصاف ۰4۲۳/۹ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي = 

واختلفوا نی حضانة الذمي للمولود السلم على قولین: 

القول الأول: أن الاسلام لیس شرطاً في الحضانة» فللذمية حضانة ولدها 
من السلی سواء كانت ودية أو نصرانية أو جوسیة؛ وهذا مذهب الحنفية 
وا مالکیة وبعض الشافعية والظاهرية . 

جاء ني البدائع: «أهل الذمة فی هذه ا حضانة بمنزلة أهل الاسلام؛ لأن هذا 
ا حق انیا يثبت نظراً للصغيرء وأنه لا ختلف بالاسلام والكفرء وکذا اتحاد 
الدین» لیس بشرط لثبوت هذا احق...» '''. 

القول الثاني:.أن الاسلام شرط في الحضانة» فليس للکافر حضانة السلم 
وهذا مذهب ال نابلة والصحیح من مذهب الشافعية '". 

الادلة ؛ 

ادلة القول الاول: 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ ما رواہ رافع بن سنان: (آنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي 
گلا فقالت: ابنتي» وهي فطیم أو شبهه وقال رافع: ابنتي. فقال له التبي 


(۱) جامع آحکام الصغار ۰۳۷۱/۱ تبیین ا حقائق ۰۳۹۵/۵ البسوط ۰۱۷۱/۲ شرح فتح 
القدیر 4/ ۰۱۸4 مجمع الأخبر ۸۰/۱ المدونة ۳۹۵/۲ الکانی في فقه أهل الدينة 
المالكي ۰1۲۷/۲ آسهل الدارك ۲ حاشية الدسوقي ۰۵۲۱/۲ ۰۵۲۹ الجموع 
شرح الهذب ۳۲۰/۱۸ الحلل ۰۳۲۳/۱۰ 

(۲) ؟/۲. 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰۳۲۰/۱۸ روضة الطالیین ۰۹۹/۹ حاشيتا القیلوبي وعميرة ۲/ ۰۱۲۳ 
الغني 4۱۲/۱۱ کشاف القناع ۲۹۰/٥‏ الفروع ۱۱٦/١‏ البدع 6/۸ ۲۳. 


س أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 
يكِ: «اقعد ناحیة» وقال ها: «اقعدي ناحیة» قال: وأقعد الصبية بینھماء ثم 
قال: «ادعواها» فمالت الصبية إلى آمها فقال النبي : «اللهم اهدها» فمالت 
الصبية إلى آبیها فآخذها). رواه آبو داود واللفظ له والنساتي وأحمد 
وصححه الحاک'''. 

وجه الاستدلال: أن في ثبوت التخيير للمحضون مع تحقق کفر الأم» دلیل 
على استحقاقها الحضانة» ولو مع ثبوت کفرها ''' 

؟- أن ا حضانة تبنی على الشفقة» والذمية أشفق على ولدها من غيرهاء 
فيكون في حضانتها له مصلحة له؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدین '”. 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ عموم الآيات الدالة على تحريم ولاية الکافر على المسلم بوجه عام» نحو 


5 ۳ ہس چوسدھک صل سر روہ سے 4 هه 0 و ۰2 2 
قول الله تعالى: »يتأي ألَدينَءَامنوْلَا توا لغ ولاه ون دون الْمَؤْمِنِينَ 4 . 


(۱) سنن أبي داود: كتاب الطلاقء باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد ۰1۷۹/۲ 
.)۲٢٢٤(‏ 
سنن النسائي: کتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجین وتخيير الولد .)۳٣۹۵( ۱۸۵ /٦‏ 
مسند الامام أحمد ۰۱۹۵/۹ الستدرك ۲/ .۲۰۷-۲۰٢‏ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۳۲/۱۸ 

,۳( الجامع لأحكام الصغار ۱/ ۱۳۷۲ تبین ا حقائق ۰4٩/۳‏ اللباب ۳/ ۰۱۰۳ ختصر الطحاوي: 
۲ شرح فتح القدیر /٤‏ ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸4 مجمع الأہر ۱/ ۰۸۳ 

.]۱4 6[ سورة النساء آیة‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

وقول الله تعال: ول ونوا لا یمن نیع ديت 4 ء وکذلك قول اللہ تعالی: 
چوک الکن عل لمن سیل 4 ”". 

وجه الاستدلال من الآيات: أن ا حضانة ولايةء ولا ولاية لكافر على مسلم ". 

؟- أن الولاية في النکاح وولاية ا ال لا تصحان للكافر على السلم 
فكذلك الحضانة» بجامع أن كليه) ولاية كافر على مسلم 7 . 

؟- أنه لا حضانة لفاسق, فالكافر من باب أولى '“, 

-٤‏ أن في حضانة الكافر للمسلم ضرر عليه؛ لأنه يفتنه عن دينه» ويربيه 
على الكفرء وا حضانة انا تثبت ححظ ا مولودہ لا لضرره”". 

المنافقشة: 

نوقشت أدلة القول الأول من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم 
عن رافع بن سنانء وقد ضعفه إمام العلل: يحيى بن سعيد القطانء وسفیان 
الثوري» وكذلك ضعفه ابن النذر وقال: لا يغبت عند أهل النقل وفي إسناده 


(۱) سورة آل عمرانء آية [۷۳]. 
(۲) سورة النساء آية .]١51[‏ 
(۳) المغني .417/1١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 


0( الجموع شرح الهذب ۰۳۲۰/۱۸ ۳۲٣‏ المغني ۱۱/ ۰۱۳ 


حح أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


مقال» وقد اضطرب في القصة. فروى أن المخيّر كان بنتاً وروی أنه كان أب . 

الثاني: بأن الحديث محمول على أن النبي و قد علم أن الصبية ستختار 
آباها بدعوته» فكان ذلك خاصا في حقها دون غيرهاء کم أن الحديث لا دلالة 
فيه؛ إذ لو كان لأمها حق لأقرها عليه» ولا دعا للصبية لتختار أباها المسلم”". 

ونوقشت أدلة القول الثاني: 

بأن العمومات التي استدلوا بہاء خصها الحديث الدال على ثبوت الحضانة 
للکافر وقد تقدم ذكره. 

كما أن القول بأن في حضانة الكافر للصغير ضرر عليه من ناحية الدين» أمر 
مستبعد؛ لكون المولود في مثل هذه السن لا يعقل الأمور ولا يفهمها”". 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول: وهو أن الإسلام ليس بشرط في الحضائق ذ فللذمية 
حضانة ولدها من المسلم؛ وذلك حفاظاً على حياة الصغيرء ودرءاً للخطر 
چویو سو جج مس 
أباحت للمسلم أن يتزوج بالكتبية کیا في قول الہ تعال: ( یل کر الطیبث 

عام أن رز تی جڑکڈ 1 لي مد 

7 ان أووأ اتب من بیج که 


(۱) الجموع شرح الهذب ۳۲۵/۱۸ مغني الحتاج ۳/ ٤٥٦٥ء‏ الغني ۱۱/ ۰4۱۳ 
(۲) زاد العاد ۵/ ۰ء سبل السلام 471۸/۳ نیل الأوطار ۰۳۳۱-۳۳۰۲ 
(۳) الحلل ۳۲۶/۱۰. 

(4) سورة الائدة آية [۵]. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

وإذا کان الاسلام قد أباح قیام هذه العلاقة» فمن العلوم آنها ستثمر ثمرات 
متعددة تکون إحداها الولد» فیبعد أن ینکر الاسلام على الذمية حضانة ولدها"". 

وإذا تبين ثبوت هذا ال حق للذمية في حضانة ولدهاء فقد ذکر ا حنفیة 
والالكية لذلك شرطين, هما 

-١‏ أن یکون الحضون غير عاقل للادیان؛ حتی لا يألف الکفر؛ لاحتمال 
الضرر بثبوت أقوال الکفر في ذهنه . 

وهذا الشرط لا داعي لاشتراطه هنا؛ لأن الولود قاصر عن إدراك ذلك. 

؟- الأمن من أن تغذيه ا حاضنة بلحم ختزير أو خره لاله السلم ممنوع من ذلك . 

۲- الحریه. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - نی ا حریة هل هي شرط في ا حاضن أو 
لا؟ علي قولین: 

القول الأول: أن ا حریة شرط في الحضانةء فلا حق للأمة والرقیق فيهاء 
وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية وا نابلة *. 


۱ .۹۰ انظر: الحضانة في الفقه الاسلامي‎ )١( 

(۲) تبیین ا حقائق ۰4٩/۳‏ اللباب ۰۱۰۳/۳ جمع الأہر ۱/ ۰4۸۳ شرح القدير .۱۸۸/٤‏ 

(۳) المدونة ۳۹۹/۵ الکائی في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۰1۲۷ آسهل الدارك ۲۰٠٢/٢‏ 
حاشية الدسوقي ۵۲۹/۲. 

)٤(‏ جامع أحكام الصغار ۳۹۹/۱ شرح فتح القدیر ۱۸6/۶ البسوط ۱۹٦/٦‏ اللباب 
۳ مجمع الأہر ۰4۸۳/۱ تبيين ال حقائق ۰4٩/۳‏ الجموع شرح الهذب 
۸ فتح الوهاب ۰۱۲۳/۲ حاشیتا القيلوبي وعميرة 6/ ۰۹۰ الغني ۰4۱۲/۱۱ 
کشاف القناع ۲۹٦/6‏ لانصاف 4۲۳/۹ الفروع ۱۱٥/٥‏ البدع ۸/ ۲۳. 


س أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي 


واستدلوا على ذلك: بأن الرقيقة لا تملك منافعها التي تحصل بها الکفالة؛ 
وذلك لاشتغاها بخدمة السید» فمن ثم لم يكن ها حق في ا حضانة كا لو 
یبعت؛ ومثلها الرقیق"'' 

القول الثاني: أن ا حریة ليست شرطاً في الحضانة» فللأمة حضانة ولدها؛ 
وهو مذهب الالكية والظاهرية ". 

واستدلوا على ذلك: بقیاس الرقيقة على الحرة في کونبا أماً مشفقةه 
فاستحقت ا حضانة كا لول تكن في الرق '”. 

جاء في الحلن: «إن الأمة وا حرۃ سواء؛ لأن القرآن والسنة لم يأت قي أحدهما 
نص في التفريق بینھماء فالحكم فيا لا نص فیه شرع م يأذن به الله تعالل»"*. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الاول» وهو القول بأن الحرية شرط في ا حضانة؛ وذلك 
لوجاهة ما علل به من ذهب إلى ذلك» وهو کون الرقيق مملوكاً لسیدہ ومشغولاً 
بخدمته» فلا یت یتحقق المقصود من ا حضانة؛ لكونه حينئذ غير متفرغ ها. 


(۱) اللباب ۰۱۰۳/۳ مجمع الأہر ۸۳/۱ البسوط ۱۹۱/٦‏ الغني 4۱۲/۱۱ کشاف 
القناع ۲۹٦/٥‏ الانصاف ۹/ ۰۲۳ 

(۲) حاشية الدسوقي ۲ الدونة ۸۵ ۳۰۹ الحلل ۳۲۳/۱۰. 

(۳) انظر: الحلل ۳۲۳/۱۰. 

۳۲۵/۷ )٤( 


53 خم 2 8 چ 

ويبدو من سياق ابن حزم سر حه الله- أنه يشير به إلى العموم الوارد نی قول الله تعالی: ٭وآولا 

الاو سم ریمض فك أله 4 سورة الأحزاب آية ٦ء‏ وقوله تعالى: ف ولا لضف 
ےصرع ال که 


هن وین امین » سورة البقرةء آیة ۲۳۳. حیث لا فرق فيه بين الحرة والرقيقة, 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 


كا أن ا حضانة نوع ولاية» ولا ولاية للرفیق والرقيقة على نفسیھماء فعلی 
غيرهما من باب أولى . 

۳- الرشد '''۔ 

اختلف الفقهاء ر مهم الله تعالی- في الرشد» هل هو شرط في ا حاضن أو 
لا؟ على قولین: 

القول الأول: أن الرشد ليس بشرط في ا حاضن فتجوز حضانة السفیه» وهو 
ظاهر مذهب ا حنفیة وظاهر مذهب الحنابلة وإليه ذهب بعض المالكية”". 

لأن السفیه إنسان بالغ عاقل» فیقاس على غيره من المكلفين . 

القول الثاني: أن الرشد شرط في ا حضانة فلا حضانة للسفيه المبذرء وهو 
مذهب المالكية والشافعية '“. لأن حضانة السفيه تلحق الضرر بالمحضون؛ 
لأنه يتلف ماله» أو ينفق عليه منه ہما لا يليق الانفاق فيه '''. 


.۲۲۷ تبيين ا حقائق ۳/ 4 5» اللباب ۰۱۰۳/۳ ختصر الطحاوي:‎ )١( 

(۲) الراد بالرشد في الحضانة: هو صون الال. ۱ ۳ 
انظر: بلغة السالك ۰۳۳۵/۲ أسهل المدارك ۲/ ۰۲۰۷ حاشية الدسوقي ۰۵۲۹/۲ مغني 
الحتاج ۳/ ٤٥٥٦ء‏ فتح الوهاب ۲/ ۱۲۳. 

(۳) حاشية ابن عابدین 147/۵ التاج والاکلیل ۲۱۱/۶ الغني ۰۱۲/۱۱ 

۰۲۱/6 مواهب ا جلیل‎ )٤( 

)٥(‏ بلغة السالك ۳۳۵/۲ آسهل الدارك ۲ حاشية الدسوقي ۵۲۹/۲ التاج والاکلیل 
۶ فتح الوهاب ۰۱۲۳/۲ مغني الحتاج .٦٥٤/٣‏ 

.۵۲۹/۲ آسهل المدارك ۰۲۰۷/۲ حاشية الدسوقي‎ )٦( 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


كما أن السفیه عاجز عن صون مال نفسه» فاستحق بذلك أن یول عليه من 
يحفظ ماله فمن باب آول ألا يتولى آمور غيره (. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو القول بعدم اشتراط الرشد في احضانة 
فتصح حضانة السفيه؛ وذلك لکمال أهليته؛ ولكونه مخاطباً بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد. 

ولأن الحجر عليه؛ نا هو في تصرفاته المالية» أما تصرقاته الأخرى غير 
المالية» فهي صحيحة ومحكوم عليها بالنفاذ على سبيل اللزوم» ومن العلوم أن 
الحضانة لا تعد من الأمور الاليةء انیا هي حق جعل للمحضون؛ عملاً على 
تربيته» والسفيه من هذه الناحية يعتبر إنسانا» وإذا ثبت وقوع ضرر على 
الحضون سقطت عنه الحضانة» ليس بسبب السفه» ولكن لكونه مفرطاً في 
حقوق الحضون. شأنه في ذلك شأن أي حاضن آخر وصف بالتفريط في هذه 
ال حقوق '''۔. 


فت 


(۱) الحضانة في الفقه الإسلامي: ۷۰. 
(۲) انظر: المصدر السابق (۷۲-۷۱). 


رشح 
عى یی منج 
کے 2 لازو یی 


۷٤‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي سس 
الطلب الثالث 
الستحقون للحضانة وترتیبهم 

ا حضانة للأبوين إذا كانت الزوجية قائمة بينهاء فإذا افترق الزوجان و ما 
مولوده فان حضانته لأقاربه إذا کانوا أهلاً للحضانة على أن المستحقين للحضانة؛ 
ما أن یکونوا إنائاً فقط أو ذکورا فقط أو ذكوراً وإناثاً. 

أولا: أصناف مستحقي الحضانة أريعة: 

-١‏ القرابة النسبيةء وهي ثلاثة أنواع: 

أ- القرابة غير الرجال من ذوي الأرحام: 

الأصل في الحضانة أن تكون للنساء؛ لأن النساء أرفق بالصغيرء وأخبر 
بتغذيته وحمله» وأقوم بمقاصد ا حضانة والتربية من الذکور؛ وذلك لما جبلن 
عليه من الشفقة والرأفة والصبر على تحمل أعباء الولود والقیام بشؤونه 0 

ولکن النساء لسن في مرتبة واحدة في استحقاق ا حضانة بل بعضهن أحق بها من 
بعض؛ وذلك بسب تفاوتہن نی الشفقة على ا مو لوده بحسب قربہن وبعدهن منه. 

فإذا اجتمع النساء من قرابة المولود» وكن جميعاً من أهل الحضانةء وتنازعن 
في حضانته» فقد اتفق الفقهاء سرحهم الله تعالی- على أن أمه أحق بحضانته 
من غيرهاء مالم تتزوج بأجنبي عن المحضون. وتوافرت فيها الشروط اللازمة 

ضانة '”؛ وذلك استدلالاً بها يلي: 


۰۱۲۲/۳۶ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (١) 
= ۰4۸۱۰1۸۰ /۱ شرح فتح القدير ۰۱۸/۶ جمع الأہر‎ ۳۷١ /١ جامع أحكام الصغار‎ (۲) 


سح آحکام المولود ٤‏ الفقه الإسلامي 


١‏ مارواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول 
الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء وئديي له سقاء» وحجري له حواء وان 
آباه طلقني وآراد أن ینتزعه مني» فقال ها رسول الله قلل: «أنت أحق به مالم 
تنكحي» رواه آبو داود واللفظ له وأحمد وصححہ ا حاکم . 

٢‏ ما رواه سعید بن السیب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم» ثم أتى 
علیها وی حجرها عاصم. فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذپاه بینهیا؛ حتی بکی 
الغلام فانطلقا إلى أبي بكرء فقال له آبو بکر: «يا عمر مسحها وحجرها؛ 
وريحها خير له منك... » رواه ابن أبي شيبة واللفظ له وعبدالرزاق ومالك '''۔ 

۴- أن الأم آشفق وأقدر على ا حضانة من غيرها؛ حيث لا یشارکها فی قرہہا 
من الولود إلا آبوه» ولیس له کال شفقتھاء كا أن الأب لا يتولى ا حضانة بنفسه» 
بل حضنه بأجنبية» فکان فی حضانة أم الصغير له مصلحة ظاهرة له . 


= الخرشي على مختصر خليل 708/54 أسهل المدارك ۰۲۰۷/۲ الکانی في فقه أهل المدينة 
المالكي ۰۲54/۲ کفایة الأخيار ۰۱۵۱/۲ الجموع شرح الهذب ۳۲۱/۱۸ الغني 
۱ء کشاف القناع ۰4۹5/۵ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳۸۱/۳ 
جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 5 ۰۱۲۲/۳ 

.)۵۲( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) الصنف لابن أبي شيبة 6/ ۰۱۸۰ الصنف لعبد الرزاق ۰۱۵4/۷ ۰۱۵۰ موطاً مالك 
۲ وانظر: نصب الراية ۳/ ۰۲۱۷-۲۲۱ 


۳( شرح فتح القدیر ۰۱۸۶/۶ مجمع الأہر ۰4۸۰/۱ الجموع شرح الهذب 0۳۲/۱۸ 
كشاف القناع /٥‏ ۳۹۵. 


٦‏ أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 
آما إذا تزوجت الأم أو ماتت أو لم تكن من آهل ا حضانة فقد اختلف 
الفقهاء -رجھم الله تعالى - فيمن يلي الحضانة بعدهاء على قولين: 

القول الأول: أن أم الأم وأمهاتها أحق با حضانة بعد الأم» وهو مذهب جمهور 
الفقھاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية عند الحنابلة هي المذهب"". 

واستدلوا على ذلك ہما یلی: 

-١‏ أن أم الام من الامهات ولا يشاركها في قربها من الولود إلا أم 
الأب» وهي أضعف ميراثاً منهاء حيث إن آم الأم لا تسقط بالأب» وتسقط أم 
الأب بالأم '''۔ 

٢‏ أن أم الأم أوفر شفقة على الأولاد من أم الأب؛ حيث إن ولادتها 
متحققة بخلاف أم الأب؛ ولأن أم الام تدلي بالأم التي تقدم على الب 
فوجب تقديمها عليها قياساً على تقديم الأم على الأب ". 

وأجيب: بأن الأم نا قدمت على الأب؛ لكونها أنثى تلي الحضانة بنفسهاء . 
فكذلك أم الأب» أنثى تلي الحضانة بنفسها . 


)١(‏ شرح فتح القدير ۰۱۸۵/4 مجمع الأنبر /١‏ ۸۰:ء جامع أحكام الصغار ۰۳۹۹/۱ أسهل 
الدارك ۲۰۷/۲ الخرشي على ختصر خليل ۲۰۸/٤‏ الکانی في فقه أهل الدينة الالکي 
۲ الجموع شرح الهذب ۳۲۲/۱۸ كفاية الأخبار ۲/ ۰۱۵۲ الغني ۰1۲۳/۱۱ 
٦ء‏ الكافي فی مذهب الإمام مد بن حنبل ۳/ ۵۳۸۱ ۳۸۲ کشاف القناع ۵/ 4۹7 
(۲) الجموع شرح الهذب ۰۳۲۰/۱۸ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲-۳۸۱ 
(۳) الصدران السابقان المغني ۱۱/ ۰1۲۱-۲۳ 


۰۳۸۲۳۸۱/۳ المغني ۰۶۲۱۰۲۳/۱۱ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ )٤( 


حب أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي ۷۷ 

القول الثاني: أن أم الأب وأمهاتها أحق با حضانة من أم الأم» وهو قول أي 
يوسف من الحنفية» ورواية عند الحنابلة ”''۔ 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ أن أم الأب تدلي بعاصب (وهو الأب)ء مع مساواتها لأم الأم في 
الولادة؛ فوجب تقديمها”". 

۲- القياس على تقديم أقارب الأب في البراث والعقد والنفقة وولاية 
اموت وولاية الالء حيث لم يقدم الشارع أقارب الأم في تلك الاحکام 
فكذلك الحضانة ”". 

والختار: هو القول الأولء وهو أن أم الأم آول بالحضانة من أم الأب؛. 
وذلك لكون أم الأم أوفر شفقة على الأولاد من أم الأب؛ حيث إن شفقتها 
على ولد بنتها كشفقة بنتها عليه . 

کا اُنہا شاركت الام في الولادة» حيث إن لھا فضل ولادة متحققة على 
الحضون بخلاف أم الابء فإن ولادتها مظنونة. كما شاركت الأم في الارث» 
وهي أقوى في الميراث من أم الاب كا سبق بيانه. 


)١(‏ مجمع الاتبر 4۸۱/۱ المغني 4۲6۰8۲۳/۱۱ الکافی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
۴ ۳۸۲ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۲۳/۳4 مختصر الفتاوى 
المصرية: .٦٦٦‏ 

() المغني ١٦٤٤/١١‏ ٤٢٣٦ء‏ الکائی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲-۳۸۱. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۶/ ۰۱۲۳ مختصر الفتاوى المصرية: 1۲۳. 

.۳۲٣ /۱۸ ا حرشی على ختصر خليل ۲۰۸/6 المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

كا أن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات» فکانت ا حدة التي من قبل 
الأم» آول من ا جدة التي من قبل الأب . 

آما إذا عدمت آم الام ففیه قولان للفقهاء: 

القول الاول: أن آم الأب أحق با حضانة وهو مذهب ا نفیة وا نابلة 
وهو أصح الوجهین عند الشافعية . ۱ 

واستدلوا على ذلك ہم يلي: 

-١‏ أن أم الأب جدة وارئة؛ ولذا تحرز ميراث الأمهات» وهو السدس. 

؟- أن ها قرابة الولادة» وهي آشفق على الأولاد من غيرهاء فکانت آحق 
باحضانة ۳ . 

القول الثاني: أن ال خالة والأخت لام أحق با حضانة وهو مذهب ا الکیة 
ووجه عند الشافعية . 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ ما رواہ البراء بن عازب حرضي الله عنه- أنه اختصم في ابنة حمزة علي 
وزید وجعفر فقال علي: آنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي 


.48٠١ /١ مجمع الأہر‎ )۱( 

(۲) جامع أحكام الصغار ۰۳۷۰/۱ شرح فتح القدير ۱۸٦/٤‏ مجمع الأہر ۱/ 4۸۰- 
۱ء كفاية الأخيار ۰۱۵۲/۲ المجموع شرح الهذب ۰۳۲۲/۱۸ ۳۳۲ المغني 
۱ شاف القناع ۰4٩7/۰‏ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۱. 

(۳) شرح فتح القدير ۰۱۸۵/6 جمع الأنبر /١‏ ٤۸ء‏ المجموع شرح الهذب ۳۲۷-۳۲۲/۱۸. 

(4) المجموع شرح الهذب ۱۸/ ٣٦۳۲ء‏ ۰۳۲۷ ۳۳۲ أسهل المدارك ۲/ ۲۰۷ الكاني في فقه 
أهل الدينة المالكي ۲/ ۰۲۵ الخرشي على ختصر خليل .7١4/4‏ 


سس أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


وخالتها تحتي» وقال زید: ابنة آخي. فقضی مها رسول الله ی خالتھاء وقال: 
دا خالة بمنزلة الأم؟ رواه البخاري . 

؟- أن الخالة تدلي بالام» والأم مقدمة على الاب فقدم من يدلي بها على 
من يللي په 

آما الأخت لأم؛ فلأنها اجتمعت مع الولد فی الرحم دون أم الأب» فمن 
ثم قدمت علیها ”". ۱ 

والختار: أن أم الأب تقدم على الخالة وعل الأخت لام؛ وذلك لأن أم 
الأب تدلي بعصبة وهو الاب آما الخالة والأخت لام فھما وإن کانا يدليان 
بالام وهي مقدمة على الأبء إلا أن أم الأب أحق منهم بحضانة الولود؛ لا شا 
من فضل الولادة عليه . 

فأم الأب تربطها بالمحضون رابطة الأمومةء وهي حبالطبع- أقوى من 
رابطة الأخوة والخؤولة؛ إذ أن دواعي الشفقة في الأم مها بعدت- أظهر 
منها في غيرها من سائر الأقارب. 

فعلى هذاء تكون الحضانة للام» ثم لأمهاتهاء ثم لام الاب ثم أمهاتهاء ثم 
أم الجدء ثم أمهاتهاء ثم أمهات أي الجد وان علون ”“. 


)۱( صحيح البخاري: كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان... 
۳ ول کتاب الغازي باب عمرة القضاء ۵/ ۸۵. 

.۳۲۷-۳۲۱/۱۸ الجموع شرح الهذب‎ )٢( 

(9) الصدر السایق. 

هع الغني ۰4۲۱/۱۱ 

.٦٢٤/١٦ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۲۷-۳۲۹ كفاية الأخيار ۲ المغني‎ )٥( 


۴ آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 

فاذا عدم من یستحق ا حضانة من الاباء والأمهات وان علونء» انتقلت 
الضانة إلى الأخوات؛ وقدمن على سائر الأقارب؛ كالعمات والخالات 
وغيرهن؛ وذلك لأن الأخوات شاركن في النسبء فهن بنات الأبوين» فكن 
أولى من بنات الأجداد. 

كما أن العمات والخالات انیا يدلين بأخوة الآباء والأمھات: ولا ميراث هن 
مع ذي فرض ولا عصبة فالمدلي إلى نفس المحضون ويرثه» آقرب وأشفق» 
فكان أولى با حضانة . 

إلا أن الفقهاء سرحهم اللہ تعالى- قد اختلفوا في ا حالة والأخت لأب» 
هیا تقدم على الأخرى؟ على قولين: 

القول الأول: تقدم الأخت لأب على الخالة» وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة وهو الصحيح عند الحنفية ''". 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ أن الأخت لأب شاركت المولود في النسب؛ لكونها خلقت معه من 
ماء واحد؛ ولأنها بنت الأب» فكانت أولى من الخالة بنت الجد. 


؟- أن الخالة نبا تدلي بأخوة الام ولا ميراث فا مع وجود صاحب 


)01( مجمع الأخبر /١‏ ۸۰٦ء‏ شرح فتح القدير /٤‏ ۱۸۵ المغني ۱۱/ .٦٢٤‏ 

)۲( جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۳۷۰ شرح فتح القدير ۰۱۸۲/4 مجمع الأہر /١‏ ۰1۸۱-4۸۰ 
الجموع شرح الهذب ۳۲۷/۱۸ كفاية الأخيار ۱۵۲/۲ الغني ۰۶۲۷/۱۱ کشاف 
القناع ۵/ 4٩۷‏ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۰۳۸۲-۳۸۱ 


جح أحكام المولود 5 الفقه الإسلامي سر 


فرض أو تعصيب» أما الأخت لأب» فهي تدلي إلى نفس المحضون وترثه 
أيضاء فمن ثم كانت أحق بحضانته ”". 
القول الثاني: تقدم الخالة على الأخت لأب؛ وهو مذهب الالكية ورواية 
عند الحنفية 9©. 1 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى حكاية عن نبيه يوسف -عليه السلام-: # ورقع بوه 

لالز کال 4 . 

قال بعض العلماء: المراد بأبويه: أبوه وخالته *. 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد سمّی الخالة أماء فدل على آنا بمنزلتهاء 
فإذا كانت بمنزلة الأم» كانت أحق بالتقديم على غيرها. 

.“' قوله پل نی الحديث السابق «ا-خالة بمنزلة الأم» رواه البخاري‎ -٢ 

وجه الاستدلال: أن الأخت لأب تدلي بالأبء أما ا حخالة فهي تدلي بالأم» وقد 
جعلها النبي يك بمنزلتهاء فمن ثم قدم من يدلي بالأم» على من يدلي بالأب”. 


)١(‏ مجمع الأخبر ۸۰/۱ شرح فتح القدير 4/ ۱۸۵ المغني ۰4۲۳/۱۱ المجموع شرح 
الهذب ۱۸/ ٣۳۲-۔۳۲۷.‏ 

)۲( مجمع الأخبر /١‏ ۸۰٣-۸۱:ء‏ شرح فتح القدير ۰۱۸۷/۶ جامع أحکام الصغار ۳۷۰/۱ 
الخرشي على ختصر خلیل ۰۲۰۸/6 الکانی في فقه أهل الدينة المالكي 1۲۵/۲ 

(۳) سورة یوسف. آیة [۱۰۰ ]. 

.۲۱۷ ۲۹۷۱/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص .)٦۷۹(‏ 

۰۳۲۷۳۲۹/۱۸ الجموع شرح الهذب‎ )٦( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حب 
والمختار: أن الأخت لآب أحق بالحضانة من ا خالة؛ وذلك لا يلي: 
¬١‏ أن الأخت لأب أقوى في الميراث والتعصيب مع البنات. 
؟- أنہاتقوم مقام الأخت الشقيقة في الميراث» فتقوم مقامها أيضاً في احضانة *. 
أما الآية: فيجاب عن الاستدلال بہا: بأن أكثر العلماء على أن ا مراد مها: أبوه 
وأمه؛ لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس للفظ «أبوين» '''. 
أما قوله يي «الخالة بمنزلة الأم» فیحمل على وجوب برها وإكرامها 
والعنایة بهاء فأما قضية بنت حزة؛ فلأنه لم يكن هناك من ينازعها من أخوات 
الأب" فثبت بذلك أن الأخت لأب» أحق با حضائة من الخالة. 
إذا ثبت هذاء وأن الأخوات أولى بحضانة الولود من الخالات وسائر 


القرابات» فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى- قد اختلفوا فيمن يقدم من 


الأخواتء على قولين: 
القول الأول: تقدم الأخت الشقيقة ثم الأحت لأب ثم الأخت لام وهو 
مذهب الشافعية والحتابلة *. 


(؟) تفسير الطبري 717/17 إلا أن يصح ما يقال من أن آم يوسف -عليه السلام- كانت 
قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم لهاء فيسلم حينئذ لها. 
انظر: المصدر السابق. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۲۷/۳۶ 

(4) المجموع شرح المهذب ۱۸/ ۳۲۷-۳۲٦٣‏ كفاية الأخبار ۲/ 101-151 المغني ۰4۲۳/۱۱ 
الكاقي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲۔ 


سب آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۸۳ 

وذلك لأن الأخت لأب تقوم مقام الاخت الشقيقة في الیراث فقامت 
مقامها في ا حضانة . 

القول الثاني: تقدم الأخت لام على الأخت لأب» وهو مذهب الحنفية 
وا مالکیة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة '''. 

وذلك لأن الأخت لام أدلت بالأم والأم مقدمة على الأب» فقدم من يدلي 
مها على من يدلي بالأب "". 

والختار: هو القول الأولء وهو أن الأخت لأب أولى بالحضانة من 
الأخت لأم؛ وذلك لكون الاخت لأب أقوى في الميراث؛ لأا أقيمت مقام 
الأخت الشقيقة عند عدمهاء وتكون عصبة مع البنات» وتقاسم الجد كذلك. 

وما ذكروه من الإدلاء لا يلزم؛ لأن الأحت لأب تد لی بنفسها؛ لکونہ| 
خلقا من ماء واحد وها تعصیب. فكانت أولى بالحضانة '“. 

وبناء على هذاء فتكون الحضانة للأخت الشقيقة ثم الأخت لأب ثم 
الأخت لأم. 


١) 


سس 


الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۲۷-۳۲٦٣‏ الکانی نی مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲. 

(۲) جامع أحكام الصغار ۳۷۰/۱ شرح فتح القدیر ۱۸٦/٤‏ جمع الأنبر ۱/ ٥۸۱-٣٥۸٤‏ 
الخرشي على مختصر خلیل ۲۰۹/٢‏ الکانی في فقه أهل المدينة المالكي /٢‏ ٦٦٢٦ء‏ الجموع 
شرح الهذب ۳۲۷-۳۲۱/۱۸ء كشاف القناع ۵/ ٤۹۷‏ . 

۳ 


حسم 


الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۲۷-۳۲٣‏ کشاف القناع ٤۹۷ /٥‏ . 
)٤(‏ الغنی ۰۲۳/۱۱ 


آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 

آما إذا عدمت الأخوات» فهل يلي ا حضانة بعدهن ا خالات أو العمات؟ 
فيه قولان للفقھاء: 

القول الأول: أن ا خالات أولى من العیات با حضانة وهو مذهب جهور 
الفقهاء وهم ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وا حنابلة . 

واستدلوا على ذلك: بقوله يَكل: دا خالة بمنزلة الأم». 

ولأن الخالات والعمات استوين في عدم الميراث» فكان من يدلي بالأم أولى 
من یدلی بالأب» قياساً على الجدات ”". 

القول الثاني: تقدم العمات على الخالات» وهو قول لبعض الحنابلة ۳. 

وذلك لأن العمات يدلين بعصبة سوهو الأب- فمن ثم قدمن على 
الخالات. كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم “. 

والمختار: هو تقديم الخالات على العمات؛ وذلك للنص الوارد في ذلك؛ 
وترجيحاً لقرابة الأم على قرابة الأب؛ وذلك لكون قرابات الأم -غالباً- أشفق 
من قرابات الأب» فمن ثم جعلت الخالة أولى بحضانة الولود؛ تحقيقاً لمصلحة 


-۔٦۸۰‎ /١ جامع أحكام الصغار ۰۳۷۰/۱ شرح فتح القدير ۱۸۲/4 مجمع الأغبر‎ )١( 
الكاتي في فقه أهل المدينة ا الکی ۲۵۹/۲ الخرشي على مختصر خليل‎ ۱ 
المجموع شرح الهذب ۳۲۷/۱۸ كفاية الأخبار ۰۱5۲/۲ کشاف‎ ۲۰۹-۶ 
.۳۸۱/۳ القناع ۵/ 4۹۷ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ 

(۲) الکاني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲-۳۸۱ كشاف القناع ٤۹۷ /٥‏ . 

(۳) المصدران السابقان. 

)٤١(‏ الصدران السابقان. 


د آحکام الولود ۲ الفقه الا سلامي 


المحضون ودفعاً للضرر منه» فعلى هذا تقدم الخالة من الأب والأم على الخالة من 
الأب» ثم الخالة من الأبء ثم الخالة من الأم ثم یتقل إلى العمات. 

واختلف الفقهاء -رجهم الله تعالى- فيمن يلي الخالات في استحقاق 
ا حضانف علي قولين: 

القول الأول: أن العمات أحق بالحضانة بعد الخالات» سواء کن آخوات 
الأب أو أخوات أبيه» وهو مذھب:جھور الفقهاء وهم المالكية والشافعية 
وا حنابلة'''۔ 

وذلك لأن العیات یدلین بعصبة وهو الأب- آما بنات الاخوة 
والااخوات فیدلین بالاخوة والااخوات والأب أولى منهم» فقدم من يدل به 
على من يدل بهم . ۱ 

القول الثاني: أن بنات الأخوات وبنات الاخوة يقدمن على العمات» وهو 
مذھب الحنفية 7". 

واستدلوا على ذلك: بأن بنت الأخ آقرب؛ لأنہا ولد الأب» والعمة ولد 
الجدء فکانت بنت الأخ آقرب. فکانت أولى '“. ۱ 


۳۸۲-۳۸۱ /۳ الخرشي على ختصر خلیل ۰۲۰۹/6 الكافي في فقه أهل الدينة المالكي‎ )١( 
کشاف‎ ۳۲۷-۳۲٦ /۱۸ كفاية الاخیار ۲/ ۱۵۲-۱۵۱ الجموع شرح الهذب‎ 
. القناع ہ/‎ 

(۲) انظر: الكاني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲-۳۸۱ كشاف القناع /٥‏ 4۹۷. 

(۳) جامع أحكام الصغار /١‏ ۳۷۰ء شرح فتح القدیر /٤‏ ۰۱۸۲ مجمع الأہر ۱/ ۰4۸۱-8۸۰ 

.45-14١ /4 بدائع الصنائع‎ )٤( 


1۸1 آحکام الولود ني الفقه الاسلامي سد 

والختار: أن العات أحق باحضانة من بنات الاخوة والاخوات؛ وذلك 
لوجاهة ما استدلوا به؛ حيث إن العبات یدلین بالأب وبنات الاخوة 
والأخوات یدلین بالإخوة والاخوات. والأب آقرب منھمء فقدم من يدل به 

وعلى هذاء تکون الحضانة للعمات» ثم لبنات الا خوة وبنات الاخوات» ثم 
خالات الأب ثم لخالات الا ثم عمات الب ثم عبات الام ثم بنات 
أعمامہ وبنات عباته» ثم بنات آعیام أبيه وبنات عمات أبيه '''. 
هذا إذا کان المستحق للحضانة من أقارب الولود إناثا آما إذا کانوا ذكوراً 
أو ذکورا وإناثاء فسيأتي بیان ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله تعالی. 

ب- العصية بالتفس: 

إذا لم يكن للمولود امرأة مستحقة للحضانة فقد اختلف الفقهاء سر مهم 
الله تعالی- فیمن يلي الحضانة بعد ذلك على قولین: 

القول الاول: أن الحق في امحضانة للعصبات من الذکور على ترتیبهم في 
الارث فعلى هذا يقدم الأب» ثم ا جد أبو الاب وان علاء ثم الأخ الشقیق» 
ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ الشقیق» ثم ابن الأخ لأبء ثم العم الشقیق, ثم 
العم لأب. ثم ابن العم الشقیقء ثم ابن العم لأب؛ لأن ا حضانة تثبت هم 
بقوة قرابتهم» فقدم من تقدم في الإرث. 


(۱) انظر: الغني »477-477/١١‏ كشاف القناع /٥‏ ۰4۹۷ الكاني في مذهب الإمام هد 
ابن حنبل ۳/ ۳۸۲-۳۸۱. 


سح أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة وا مالکیة والحنابلة» وهو أصح 
الوجهين عن الشافعية . 

القول الثاني: أن الحضانة لا تثبت لغير الآباء والأجداد من العصبات: وهو 
وجه عند الشافعية ''۔. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : ۱ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

٦‏ ما رواہ البراء بن عازب -رضي الله عنه- أنه اختصم في ابنة حمزة علي 
وزيد وجعفر فقال علي: آنا أحق بہاء وهي ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال 
زید: ابنه آخي» فقضی بها رسول الله ب خالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الام) 
رواه البخاري 0 

وجه الاستدلال منه: أنه لو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة» لأنكر النبي 
٠‏ يا على جعفر وعلي رضي الله عنهی|- ادعاؤهما الحضانة بالعمومة *. 


() فتح القدير /٤‏ ۱۸۷ء مجمع الأبر ۱/ 6۸۳-۸۲ حاشية ابن عابدين ۱۳۸/۲ء جامع 
أحكام الصغار /١‏ ۰۳۷6 أسهل المدارك ۲ء الخرشي على ختصر خليل ٤ء‏ 
للجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۳۱-۳۳۰ كفاية الأخيار ۷۲ء المغني 8۲/۱۱ 
کشاف القناع /٥‏ ۰4۹۷ الكاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳۸۲-۳۸۱/۳. 

(؟) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۳۱-۳۳۰ 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص .)٦۷۹(‏ 

(٤‏ المجموع شرح الهذتب ۰۳۳۱-۳۳۰/۱۸ المغني ۱ء الکانی في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۲-۳۸۱. 


۸ آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي سد 

؟- أن مم ولاية وتعصيباً بالقرابة؛ حيث إنہم يلون عن الحضون 
بأنفسهم» فثبتت لهم الحضانةء قياساً على الأب والجد . 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بأنه لا معرفة هم با حضانة وليس لهم ولاية بأنفسهم» فلم يكن لهم حق في 
الحضانة؛ قیاساً على الأجانب ”". 

والختار: أن لسائر العصبات من غير الآباء والأجداد حقاً في ا حضانة؛ وذلك 
لصراحة الأدلة بذلك» وخصوصاً حديث البراء بن عازب في قضية ابنة حمزة. 

أما قياس بعض الأقارب من العصبة على الأجانب» فهو قياس مع الفارق؛ 
وذلك لأن الأجانب لا قرابة هم بالحضون, ولا شفقة لهم عليه؛ ولأن 
الأجانب تساووا في عدم القرابة» فليس أحدهم أولى بالتقديم من الآخرء 
بخلاف العصبات. فان لهم قرابة یمتازون بها عن غيرهم . 

وبعد أن عرفنا المستحقين للحضانة من الإناث» وتبين لنا كذلك ثبوت 
الحضانة لجميع العصبة من الذكورء فنورد فيا يلي الحكم فیا إذا اجتمع 
الذكور والاناث وكانوا جميعاً من أهل الحضانة. 

فإذا اجتمع الذكور والإناث وكانوا جميعاً مستوفين لشروط الحضانة 
قدمت الأم ثم أمهاتهاء ثم الاب ثم آمهاته» ثم الجد لاب. ثم آمهاته» ثم 
۰ (۱) انظر: المصادر السابقة. 


() الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۳۱-۳۳۰ 
(۳( المغني ۰1۲۹/۱۱ 


الأقرب فالأقرب من الحواشي ذکراً كان أو أنشى» فتقدم الإخوة والأخوات 
على غيرهما كالخالة والعمة فإن استويا قرباء قدمت الأنثى على من في درجتها 
من الذكور؛ وذلك لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان؛ حيث إن 
الأنثى تلي الحضانة بنفسها؛ وذلك قیاساً على تقديم الأم على الأب . 

وسيأتي بیان ذلك في بیان الأحق بالتقديم عند تساوي المستحقين في 
الحضانة إن شاء الله ”. 

ج- الرجال من ذوي الأرحام. 

اتفق الفقهاء رهم الله تعالى - على أنه لا حضانة لمن لا يرث من الرجال 
من ذوي الأرحام -كأبي الام والأخ لام والخال والعم لأم- وذلك عند 
وجود أحد من أهل الحضانة سواهم . 

واستدلوا على ذلك: بأن الحضانة انا تثبت للنساء» لمعرفتهن بأمور 
الحضانة» أو لمن له قوة قرابة بالمیراث من الرجال» وهذا لا یتحقق في ذوي 
الأرحام من الرجال» ولا يثبت لمن أدل مهم من الذكور والإناث؛ لأنه إذا | 
يثبت هم لضعف قرابتهم فلأن لا يثبت لن يدلي مهم من باب أولى . 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل ۰۲۰۹/6 حاشية إعانة الطالبین ١/۱۰۱ء‏ الجموع شرح الهذب 
۸ ۳۷ الغني ۰4۲۷/۱۱ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۱ 

(۲) انظر: ص .)٦۹٤(‏ 

(۲) مجمع الأہر ۰4۸۳/۱ الخرشي على ختصر خلیل ۲۱۰/4 الجموع شرح الهذب ۳۲۱/۱۸ 
٦ء‏ کشاف القناع ۵/ ۰۹۸۰4۹۵ 


۹3 المجموع شرح الهذب ۰۳۳۷/۱۸ كشاف القناع ۸۵٥‏ . 


آحکام المولود في الفقه الإسلامي ‏ حل 

أما إذا عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء وللمولود آقارب من رجال 
ذوي الأرحام فقد اختلف الفقهاء سرجهم اللہ تعا ی- في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الرجال من ذوي الأرحام هم حق في ا حضانة ولا ينتقل 
الأمر إلى الحاكم» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية» وهو وجه 
عند الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك: بأن الرجال من ذوي الأرحام هم رحم وقرابة يرثون 
بها عند عدم من هو أولى منهم» فكانوا أحق بالحضانة من الحاكم؛ قیاساً على 
البعيد من العصبات”". 

فعلى هذا تكون الحضانة لأبي الأم» ثم آمهاته» ثم للأخ لام» ثم لابن الأخ 
لام ثم للخال ثم للعم لام ۳ 

القول الثاني: لا حق مم في الحضانة» وینتقل الأمر إلى ا حاکم؛ وهو آصح 
الوجهين عند الشافعية ووجه عند ا حنابلة *. 


)١(‏ مجمع الأہر 4۸۳/۱ الخرشي على مختصر خليل ۲۱۰/6 الجموع شرح الهذب 
۳۳۷۸ء روضة الطالبین ۰۱۱۱/۹ كشاف القناع ٥/٥4٦ء‏ المغني 4۲/۱۱ - 
٦‏ الإنصاف 575/9 4» الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۳. 

(۲) المجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۳۷-۳۳٦‏ المغني ۱۱/ 4۲-2۲ الکانی في مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۳. 

(۳) مجمع الأخبر ۰4۸۳/۱ كشاف القناع .٦۹۸/٥‏ 

)٤(‏ المجموع شرح الهذب 8١7757/1-/719”ء‏ روضة الطالبين ۹/ ۱ء مغني المحتاج 
۳ء الغني ۱۱/ 4۲۲-۲۵ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۳ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /۳٣‏ ۱۲۲. 


واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

-١‏ أن الرجل من ذوي الأرحام ذكر لا يرث» فلم يكن له حق في 
الحضانة» قياساً على الأجنبي . 

٢‏ أن ذوي الأرحام لضعف قرابتهم لا حق لهم مع وجود غیرهم؛ فكان 
السلطان أحق منهم بالحضانة . 

والختار: هو القول الأول» وهو أن ا حضانة تكون لذوي الأرحام عند عدم 
وجود من يستحقها من النساء أو العصبات بالنفس» فلا يصح نقل المولود إلى 
الحاكم مع وجود من هو أهل للحضانة منھم؛ إلا عند حصول النزاعء فللحاكم 
حينئذ أن يضعه عند من شاء منهم ولا يخرجه إلى جهة أجنبية'"'؛ وذلك لأن 
الحاكم إنما يحضنه بمن يرى فيه الكفاءة من المسلمين» وهو أجنبي عن 
اللحضون» بخلاف القریب. فإنه أشفق على الحضون من سواه» فتحتمله تلك 
الشفقة على المحافظة على الحضون ورعايته والقيام بمصاحه. 

: العصبة السببية‎ ٢ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ثبوت الحضانة للمولى العتق؛ على قولين: 

القول الأول: أن المولى المعتق له حق في الحضانة» وهو مذهب جهور الفقهاء 
وهم ا حنفیة والمالكية» وهو ظاهر مذهب ا نابل ووجه عند الشافعية '““. 


.777/1١8 الجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰۳۲/۱۸ روضة الطالبين ۱۱۱/۹. 

(۳) انظر: الطفل الشريعة الإسلامية ۱۲۸. 

= مجمع الأغبر ۱/ ۸۲٦ء أسهل المدارك ۲/ ۰۲۰۷ الخرشي على‎ ۰۱۸۷ /٤ شرح فتح القدیر‎ )٤( 


أحكام المولود في الفقه الإسلامي س 


وعلى هذا تكون مرتبة العصبة بالسبب تالية لمرتبة العصبة بالنسب”"". 

فقد جاء عن المالكية ما نصه: «ثم يلي مرتبة العم وابنه وما آخر عصبة النسب 
المولى الأعلى وهو المعتق -بكسر التاء- وعصبته من موالي النسبء ثم الول 
الأسفل.... وهو العتّق -بفتح التاء- وصورته إنسان انتقلت إليه حضانة وهو 
موی أعلى» فوجد قد مات» وله عتیق» فانه ا حضانة تنتقل إلى عتیقة» '''. 

واستدلوا على ذلك: بقياس ا حضانة على الإرث وولاية النکاح وتحمل 
یه فإذا كان مولى العتق عصبة وار وله ولاية في التكاح؛ ویتحمل كذلك 
الدية» فكذلك الحضانة ''. 

القول الثاني: لا حق للمولى ا عق في الحضانة» وهو الصحيح عند الشافعية» 
وقول عند الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك: بعدم وجود رابطة القرابة التي هي مظنة الشفقة بین 
ا حاضن والحضون '“. 


> ختصر خليل ۰۲۱۰/6 روضة الطالبین ۱۱۱/۹ الانصاف 4۱1/۹. وم أقف على رأي 
" غير هؤلاء في ذلك. والله الستعان. 

)١('‏ شرح فتح القدير 4/ ۰۱۸۷ مجمع الأنبر 4۸۲/۱ أسهل المدارك ۲۱۷/۲ الخرشي على 

ختصر خليل ۰۲۱۰/6 

(۲) الخرشي على ختصر خلیل /٤‏ ۰.۲۱۰ 

(۳) روضة الطالین /٩‏ ۱۱۱ الانصاف .4۱1/۹٩‏ 

(4) مغني الحتاج ۰404/۳ روضة الطالبین ۰۱۱۱/۹ الانصاف ۰4۱۱/۹ 

۰4۱1/٩ روضة الطالیین ۹/ ۰۱۱۱ الانصاف‎ )٥( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۳ 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو القول باستحقاق المولى المعيّق للحضانة» 
وذلك إذا لم يكن ثمة قريب للمحضون مستحقاً للحضانة» فإنه عند ذلك يتحتم 
دفعه إلى العصبة بالسبب؛ لأنه لما ثبت للمولى المعتق حق الإرث والولاية في 
التكاح وتحمل الدية آیضاء فكذا تثبت له الولاية في الحضانة» وهو وان لم تربطه 
بالحضون قرابة نسبية» فإنه تربطه به عصوبة سببية» فهو وان ساوى الأجانب في 
عدم القرابة» إلا أنه قد تمیز عنهم بوجود رابطة الولاء التي تربطه بالحضون. 

۳- الوصي: 

لقد ذهب المالكية والشافعية إلى ثبوت الحضانة للوصيء إلا أن المالكية 
ذهبوا إلى تقديمه على العصبة النسبية والسببية ''". 

لکن الذي يظهر لي» هو تأخير مرتبة الوصي عن العصبة النسبية» وكذلك 
عن ذوي الأرحام كا أنه يقدم أيضاً على العصبة السببية؛ وذلك لأن جعل 
هذا ا حق للوصي بعد جميع الأقارب فيه رعاية لنزلة القرابة» وتعظيم من 
شأنہا؛ مما يحدو بأقارب المحضون إلى صيانته والمحافظة عليه. 

كما أن الفاضلة حید| تكون بين اثنين أحدهما قريب والآخر بعید» فلا شك 
أن القريب أولى من غيره؛ إذ لو قدم الوصي على الأقارب؛ لحمل ذلك على 
القطيعة بین ا حاضن والحضون. وعدم اہتم|مھم به وحرصهم عليه» ولا سي| 
إذا كان هناك منهم من يتحتم إنفاقه على الحضون في حالة كونه معسراً ”". 


.۹۱/٤ أسهل المدارك ۲۰۸/۲ء ا خرشی على مختصر خليل 4/ ۰۲۱۰ حاشیتا القيلوي وعميرة‎ )١( 
.4 ۹-4۸ انظر: الحضانة في الفقه الإسلامي:‎ )۲( 


أحكام المولود في الفقه الاسلامي س 


-٤‏ الحاكم: 
إذا م يوجد من يستحق ا حضانة من تقدم» فيتعين على الحاكم حينئذ أن 
يدفعه إلى من يحضنه من المسلمين» من يرى فيه الأهلية والشفقة والکفاءة 

للقيام بحضانة الولود؛ وذلك لما له من الولاية العامة على المسلمين '''۔ 

وقد عنيت الدولة في المملكة العربية السعودية بالمواليد الذين لا حاضن 
لهم فأوجدت همم دور الحضانة» وجعلت الاشراف عليها لوزارة العمل 
والشؤون الاجتماعیة وأصدرت اللوائح المنظمة لأحوال مم وقدرت نفقات 
شهرية لکل مولود إذا وجدت أسرة تقوم برعايته ". 

وجعلت الهدف من إنشاء تلك الدور: هو تقديم الرعاية المناسبة للأطفال 
الصغار ذوي الظروف ا خاصة: من لا تتوفر هم الرعاية السليمة في الاسرق 
أو المجتمع الطبيعي. 

ویقصد بالظروف الخاصة ما يلي: 

-١‏ عدم إمكانية التعرف على والدي المولود أو أسرته. 

۲- عدم شرعية علاقة أبوي الولود. 

۳- وجود والدة المولود في إحدى الوسسات كالمستشفى أو السجن. ‏ 

-٤‏ وفاة من له حق حضانة المولود؛ كالأبوين وغيرهما أو عجزه عن القيام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰08۲/۲ حاشية العدوي ۰۱۲۱/۲ مغني المحتاج ۰400/۳ کشاف 
القناع ۵/ ۰4۹۸۰4۹0 شرح منتهی الإرادات ۳/ .۲٦٢‏ 
() انظر: الطفل في الشريعة الاسلامیة: ۳۹۸. 


س آحکام الولود في الفقه الإسلامي سی کے 


ه- المولود الذي یشردون نتيجة افتراق الزوجین شرعاً أو فعلك وذلك 
في حالة إذا ما رأت الجهة المختصة في الوزارة استحالة قيام الوالدين أو 
أحدهما بحضانة الولود أو رعايته '''. 

ويقصد بالرعاية الناسبة التي تقدمها دار الحضانة ما بلی: 

-١‏ إيواء المولود والعناية به. 

۲- تقديم الغذاء بحسب المعايير الصحيحة وتحت إشراف طبي. 

۳- الحافظة على نظافة المولود في بدنه وملابسه. 

4- كسوة المولود بيا يتناسب مع سنه وجنسه بحسب الواصفات التي 
يعدها المختصون. 

-٥‏ توفير المحيط الاجتاعي المناسب والذي يسد بقدر المستطاع النقص 
الحاصل نتيجة لغیاب الأسرة الطبيعية للموالید ''۔ 

ثانياً: ترتيب مستحقي الحضانة. 

ما سيق يتين لا أن الأحق بحضائة الولود أقاريه» على الترتيب التالي: 

الام ثم أمهاتهاء ثم الأب ثم آمهاته ثم اد ثم آمهانه» ثم جد الاب ثم 
آمهات» ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب. ثم الاخت لام ثم الأخ الشقیق» 
ثم الاخ لأب ثم الاخ لام ثم ا خالات: ثم العیات» ثم بنات الإخوة والأخوات؛ 
ثم الأعياي ثم بنوهم ثم خالات الب ثم خالات الأم» ثم عات الاب ثم 
(۱) انظر: الصدر السابق (40۱). 

(۲) انظر: الصدر السابق (8۰۲). 


أحكام المولود ني الفقه الإسلامي جد 


عمات الأمء ثم بنات أعمام المحضون وبنات عماته» ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات 
أبيه» ثم الرجال من ذوي الأرحام» ثم الوصي» ثم موی العتق» ثم الحاكم. 

ثالثاً: بيان الأحق بالتقديم عند تساوي المستحقين للحضانة. 

إذا تساویٰ المستحقون للحضانة ذكورة أو أنوثة في الدرجة كأختين شقيقتين 
أو عمين فللفقهاء -رجھم الله تعالى - فيمن يقدم منهم على غيره» قولان: 

القول الأول: يقدم الأصلح منهم على غيرهء وهو مذهب ا نفیة والالكية . 

ول يحدد الأحناف ضابطاً للصلاح جاء في حاشية ابن عابدين «فإن 
تساوواء فأصلحهم» ثم آورعهم. ثم أكبرهم)'". 

آما ا مالکیة فقد جعلوا ضابط الصلاح هو الصيانة والشفقة فيقدم من 
هو أقوى شفقة وحناناً على المحضونء ویقدم الأسن على غيره؛ لأنه فرب إلى 
الصبر وال الرفق من غيره ””. 

وقد جاء في كتاب الخرشی على ختصر خلیل: «فإن اتحدت -أي المرتبة- 
كمعتقين وعمينء مثلء فيقدم من هو أقوى شفقة وحناناً على الحضون؛ 
ويقدم الأسن على غيره؛ لأنه أقرب إلى الصبر والرفق من غيره فإن تساوياء 
فالظاهر القرعة» فإن کان في أحدهما صيانة وفي الآخر شفقة» فالظاهر تقديم 
ذي الشفقة» '“'. 


)۱( مجمع الأنبر ۱/ ۰4۲۷ الخرشي على مختصر خليل ۰۲۱۰/۶ أسهل المدارك ۲/ ۲۰۷. 
(۲) ۰۱۳۹/۲ وانظر: کذلك مجمع الأنبر ۰1۸۳/۱ 

(۳) الخرشي على ختصر خلیل /۲۱۰. 

۰۲۱۰/6 )٤( 


سس آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 

القول الثاني: يقرع بينهم» فأمهم خرجت له القرعة» کان أحق باحضانت 
وهو مذهب الشافعية وا نابلة . 

وذلك لأن في اشتراکهم جميعاً في ا حضانة ضرر على الحضون» وحیث 
إنہم لا مزية لأحدهم على غیرہء فوجب التقدیم بالقرعة . 

والختار: أنه إذا اجتمع مستحقوا ا حضانة في درجة واحدة» فإنه يقدم 
الاصلح منهم في الرعاية والشفقة للمولود» وعلى فرض أن هذه الاعتبارات 
قد وجدت: فیقدم من هو أكبر سنا؛ لا یمتاز به من الانفراد بالتجربة» وكثرة 
الممارسة» وا حلم على آحوال الصغیرہ والصبر علیه. 

آما القول بوجوب القرعة مباشرة» فهو ضعیف؛ لأنه لا محقق مصلحة 
للمحضون؛ حيث لا مراعاة فيه لأحاسيس الصغیر ومشاعره إلا إذا تحقق 
التساوي في كل شيء» فإنه حينئذ يصار إلى القرعة '". 

ومن هنا يظهر لنا أن ضوابط استحقاق ا حضانة ما يلي: 

-١‏ تقديم الأقرب إلى اللحضون: على التفصيل الذي سبق بيانه. 

۲- تقدیم الأكثر شفقة ورعاية. 

أ- رعاية الشفقة في ترتيب عموم مستحقي الحضانة. 

ب- رعاية الشفقة في ترتيب مستحقي الحضانة إذا تساوت جهتهم ودرجتهم. 


تفت 


)۱( الجموع شرح الهذب ۰۳۳۱/۱۸ روضة الطالبین ۱۱۳/۹ المغني ۰1۲۷/۱۱ 
(۳) انظر: ا حضانة في الفقه الاسلامي: ۵۲. 


رح 


ای لی 
ہے ا اوی 
1۹۸ آحکام المولود ف الفقه الا سلامی کح 
المطلب الرابع 


حكم سفر الحاضن بالمولود الحضون 


إذا سافر أحد الأہوین: فإما أن يريد بسفره الانتقال للاقامة والسکنیٰ أو لا. 
إذا سافر بوين» فإما أن يريد بسمر ,0 


أولاً: إن كان يريد بسفره الانتقال للإقامة والسکنیٰ', فلا خلو من حالتین: 
أ- أن رکون ا تال إلى مسافۃ بعيلرة : 


)١(‏ والحد الفاصل بين السافة القريبة والبعيدة» اختلف العلماء فيه على ثلائة أقوال: 
الأول: إن كانت المسافة قصر فأكثر» فهذا في حكم البعید» وان كانت دونہاء فهي في 
حکم القریب» وهو مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة. 
الثاني: إن كانت المسافة ستة برد فأكثر» فهي في حكم البعیدہ وهو المشهور من مذهب الالكية. 
الثالث: إن كان بين البلدين مسافة بحيث يمكن للأب مطالعة ولده فيها ثم يرجع في 
نہارہ قبل الليل ويبيت في أهله» فهذا في حكم القريب» وما عداه فهو ني حکم البعيدء 
وهو مذهب الحنفية والتصوص عن الإمام أحمد. 
والبريد: ما يقارب أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة آميال» والميل: أربعة آلاف ذارع. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)١١١/١‏ 
والختار: هو الأول» وهو أنه إذا كان بين البلدين مسافة تقصر فيها الصلاة» فهو في حكم 
البعيد» حيث إنه يسمى سفراً في حكم الشرع» حيث علق بتلك المسافة قصر الصلاة 
والفطر في رمضانء وكان ما دونہا في حكم المقيم» فدل على أنه في حكم القریب. 
انظر: جامع أحكام الصغار ۰۳۸۱/۱ المدونة ۳۰۸/۵ الفرشی على مختصر خليل 
۰۲۱۲-۲۱ آسهل الدارك ۲۰۹-۲۰۸/۲ حاشية الدسوقی ۲/ ۰0۳۲-۵۳۱ روضة 
الطالبین ۹/ ٦۱۰۔۱۰۷‏ كفاية الأخیار ۰۱۲/۲ الام ۰ المجموع شرح الهذب 
۸ حاشيتا القيلوبي وعميرة ۲/6 الإنصاف ۹-۲۸/۹٢٦ء‏ كشاف القناع 
«E۹۸ /o‏ المغني 450١-1‏ الفروع 14/0 البدع ۳۷-۸ ۰۲ الکاني ف 
مذهب الإمام أحمد بن حنیل ۳/ ۳۸۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ ۱۵۸-۱۵۷ . 


سس أحكام الولود نی الفقه الاسلامي ۱ > 


فللفتهاء -رحمهم الله تعا ی- حینثذ ثلاثة آقوال: 

القول الأول: ا حضانة للاب مطلقاء وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهم 
الشافعية والشهور من مذهب ا الکیة والشهور أيضاً من مذهب ا تابلة ۳ . 

واستدلوا على ذلك: بأن ذلك أحفظ لنسبه وأحوط له حیث إن النسب 
نبا يحتفظ بالاباء؛ وكذا لتیسیر القیام بنفقته ومؤنته على الأب . 

وساثر العصبات کالب في انتزاع الولد إذا أرادوا الانتقال؛ وذلك 
للتعلیل السابق وهو الاحتیاط للنسب ”". 


(۱) الدونة ۳۰۸/۰ ا خرشی على ختصر خلیل /١‏ ۰۲۱۲-۲۱۵ آسهل الدارك ۲۰۸/۲- 
۹ء حاشية الدسوقي ۲/ ۰۰۳۲-۰۳۱ روضة الطالبین ۹/ ۱۰۷-۱۰ كفاية الاخیار 
۲ الأم ۰٩۳/۰‏ حاشیتا القيلوي وعميرة ۹۲/6 الجموع شرح الهذب 
۸ ۰۲۹۲ كشاف القناع /o‏ ۹۸« المغني ۰۲۰-۲۱ البدع ۷۸م الفروع 
9٥‏ الانصاف /٩‏ 4۲۷ الکانی في مذمب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۷ حاشية 
الروض ا ربع لابن قاسم ۷/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

(۲) روضة الطالبین ۹/ ۱۰۷-۱۰۲ كفاية الأخیار ۲/ ۰۱۲6 حاشیتا القيلوبي وعمبرة 4/ ۰۹۲ 
الأم ۹۳/٥‏ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۲4۲ المغني ۰-4۱۹/۱۱ ۰1۲ کشاف القناع 
۰ الفروع 1۱۹/۰ البدع ۸/ ۰۲۳۷-۲۳۲ الانصاف /٩‏ 4۲۷ الکانی في مذهب 
الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۰۳۸۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ ۱5۷ -۱۵۸. 

(۳) الدونة ۳۵۸/۰ الخرش على ختصر خلیل ۱/ ۰۲۱۲-۲۱۵ آسهل المدارك ۲۰۸/۲- 
4 حاشية الدسوقي ۲/ 0۳۲-۰۳۱ کشاف القناع 4۹۸/۵ الغني 4۱۹/۱۱- 
۰ الانصاف ۰4۲۷/۹ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۷ الفروع 
۵ البدع ۰۲۳/۸ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ ۰۱۵۸-۱۷ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامی حلب 

القول الثاني: أن ا حضانة للأم مطلقاء وهو قول المالكية”". 
. وفي رواية عند الحتابلةء أن الأم أحق به إذا كانت مقيمة ''". 

واستدلوا على ذلك: بعدم قدرة المولود على الاستغناء عن آمی لاما أتم 
شفقة» فكانت أحق به» كا لولم يسافر واحد منھ ". 

القول الثالث: الحضانة للمقيم لا للمسافر؛ فإن كان المسافر الأب» بقيت 
حضانة الام إن كانت الحضانة لماء وإلا فللأب السفر به. - 

وان كان المسافر الام» انتقلت الحضانة إلى الأب» إلا إذا انتقلت الأم إلى 
وطنهاء وقد وقع أصل النکاح فيه. 

أما غير الام من ا حاضنات: فليس لما السفر به إلا بإذن الأب؛ لانتفاء أحد 
الشرطين وهو النکاح» وهذا مذهب ا نفیة . 

واستدلوا على ذلك: بقول الرسول ب: «من تأهل في بلد فليصل صلاة 


2) 1 5 


.۵۳۱/۲ حاشية الدسوقی‎ ء۳٦٦٣‎ /٥ المدونة‎ )١( 

)٢(‏ المغني »45١-815/1١‏ الكاني في مذهب الإمام بن حنبل ۰۳۸۷/۳ كشاف القناع 
۱ الفروع ۰۱۹/۰ المبدع ۲۳٦/۸‏ الإنصاف ۰8۲۷/۹ حاشية الروض 
المربع لابن قاسم ۷/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

۹3 مجمع الأخبر ۱/ 4۸۳ تبیین ا حقائق ۰۵۰/۳ اللباب ۰۱۰6/۳ جامع أحكام الصغار 
۳۱ء ۰۹ء TAV‏ 

)٥(‏ المسند ۰۱۳۷/۱ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه-. 
قال ا میثمي في مجمم الزوائد ۱٥١/٢‏ «رواه الإمام أحمد... وفیه عكرمة بن [براهيم 
وهو ضعیف)؛ وانظر: ميزان الاعتدال /٤‏ ۹. 


کس أحكام المولود 5 الفقه الإسلامى 


وجه الاستدلال: أن الأب التزم القام في البلد الذي تزوج فيه شرعاً 
وعرفا؛ لأن من تزوج ببلد فإنه يقصد القام فيه غالبا فمن ثم جعله النبي 
انی حكم المقيم . 

وأجبب: بأنه قد اختلف مسکن الأبوين» فکان الأب أحق به» كما لو 
انتقلت الام إلى بلد لم يكن فيه أصل النكاح» کم أن الأب في العادة هو الذي 
يقوم برعاية ولده وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الاب ضاع نسبه . 

الترجيح: ۱ ۱ 

الختار: هو القول الأول وهو أن الأب أحق بالمولود المحضون إذا انتقل 
أحد أبويه إلى بلد بعيد» وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول» وهو 
أن في ذلك احتياطاً لنسب المولود وان كان القول بضياع نسبه جملة غير وارد 
اليوم؛ نظراً لتوفر وسائل الاتصال ودوائر الضبط إلا أن الأب أقدر على 


)١(‏ مجمع الأنہر ۱/ 4۸4-4۸۳ تبيين ا حقائق ۳/ ۵۰ اللباب ۱۰6/۳ ختصر الطحاوي: 
۷ء جامع آحکام الصغار ۱ ۳۷۹۰۳۷۵ ۳۸۰. 
أما إذا وقع النکاح ببلد لیس بوطن للام» ولكن قد وقع العقد فيه» ففيه روایتان عند ا حنفیة: 
الأو ی: لیس ھا أن تسافر به إلى مكان العقد» وهذه الروایة الصحيحة عند ا حنفیة. 
واستدلوا على ذلك: بأن التزوج في دار الغربة» لیس التزاماً للمقام فيها عرفاء فلا يكون 
ها النقل إليه» كما لا يكون ها النقل إلى وطنها. 
الثانية: ها أن تسافر به إلى مكان العقدہ واستدلوا على ذلك: بأن العقد متى وقع في مكان 
ماء فإنه یوجب أحكامه» كا يوجب البيع التسليم» ومن جملته حق إمساك الأولاد. 
انظر: المصادر السابقة. 

(۲) الغني ۰۲۰/۱۱ 


۲ أحكام المولود في الفقه الإسلامي ند 


حاية الولود والقیام بمونته وکنایته من الأم وإذا أرادت الأم الحضون 


فتتبعه إن شاءت في البلد الذي یکون فیه. 
إلا أن أصحاب هذا القول» قد اشترطوا لثبوت ال حضانة للأب السافر 
ثلاثة شروط: 


. أن يقبل الولد غير أمه؛ ومثل الأم غيرها من له الحضانة‎ -١ 

؟- ألا يريد الأب بالانتقال مضارة الأم وانتزاع الولد منهاء فإذا قصد 
بسفره ذلك؛ لم يجب إليه . 

۳- أن يكون البلد المراد السفر إليه وطريقه مأمونين» فإن كانت البلد 
حوفة أو الطريق فالأم أحق به؛ لأن فی السفر به ضرراً عليه '". 

وعلى هذاء فإن عاد ولي المحضون من سفر الانتقال إلى بلد احاضنة أو 
سافرت هي إلى البلد الذي يقيم فيه» عاد حقها من الحضانة '“۔ 


-۲۰۸/۲ أسهل المدارك‎ ۲۱٦-۲۱٥/۱ المدونة ۳۰۸/۰ المفرشي على مختصر خلیل‎ )١( 
. ٥۳۲-٥۳۱ /۲ ۹ء حاشية الدسوقي‎ 

(۲) کشاف القناع ۰4۹۸/۵ الغني 4۲۰-4۱۹/۱۱ الفروع 1۱۹/٥‏ المبدع ۰۲۳5/۸ الکانی 
في مذهب الامام أ مد بن حنبل ۳/ ۳۸۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ .۱٥۸- ۱٥۷‏ 

(۳) الخرشي على ختصر خليل ۲۱٦/١‏ حاشية الدسوقي 0۳۲/۲ الأم ۹۳/٥‏ الجموع 
شرح الهذب ۰۳۲/۱۸ روضة الطاليين ۹/٦۱۰۷-۱۰ء‏ كفاية الاخیار ۰۱۶۲/۲ 
حاشیتا القیلوي وعمبرة ۰۹۲/5 الغني ٣٣٤-۱‏ کشاف القناع ۹۸/0« 
الفروع ۰۱۹/۵ البدع ۲۳۷-۲۳٣/۸‏ الانصاف /٩‏ ۰4۲۷ الكاني في مذهب الامام 
أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

(4) الخرشي على مختصر خلیل ۰۲۱۷/6 روضة الطالبین ۹/ ۱۰۷-۱۰۲ كفاية الأخيار ۲/ 5 ۰۱۲ 
الام ۵/ ۰٩۳‏ المجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۳۲ حاشيتا القیلوبي وعميرة 4 / ۹۲ 


سب آحکام المولود في الفقه الاسلامي 0۵۰۳ 


ب-یما ٍن کان فتقال إلى مسافت قرت ففيى قران للفتہاء: 

القول الأول: أن الأم أحق به. سواء كانت هي القيمة أو المنتقلة» وهو 
مذهب ا حنفیة والمالكية وأحد الوجهين عند الشافعية ووجه عند الحتابلة . 

واستدلوا على ذلك با یلی: 

-١‏ أن الام أتم شفقة بالولود من غيرها. 

۲- أن الإضرار بالأب منتف؛ حيث إن مراعاته للمولود ممكنة '''. 

القول الثاني: أنه كالسفر البعید» فیکون الأب أحق به» وهو أصح الوجهين 
عند الشافعية وهو المنصوص عن الإمام آحد ”. 

وذلك لأن البعد الذي يمنعه من رژیته» يمنعه أيضاً من مراعاة حاله؛ 
فأشبه السفر البعيد“. 


والختار: هو الأول» وهو أن الأم أحق با مولود إذا انتقل أحد أبويه إلى بلد 


۱۲4/۲ ۹۳ء الجموع شرح الهذب ۱۸/ 47 23 كفاية الأخيار‎ /٥ الأم‎ ۴۰۸/٥ الدونة‎ )١( 
.۹۲/۹ حاشيتا القيلوي وعميرة 5/ ۹۲ الانصاف‎ ٠١7-١١5 /9 روضة الطالبين‎ 

(۲) المغني »419/1١‏ كشاف القناع ۰4۹۸/۰ المندع ۰۲۳۲/۸ الفروع ٥/1۱۹ء‏ الكاني في 
مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۷ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۷/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 

(۲) روضة الطالبین ٠٠۷-٠٠١/۹‏ كفاية الأخيار ۲/ ۰۱۲4 الأم ۵/ ۹۳ء حاشيتا القيلوبي 
وعميرة ۹۲/٤‏ الجموع شرح الهذب ۳٣٤/۱۸‏ الكافي في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۰۳۸۷/۳ کشاف القناع ۰4۹۸/۰ الغني 4۲۰-4۱۹/۱۱ الفروع ۰1۱۹/۵ 
البدع ۰۲۳۱/۸ حاشية الروض الربع لابن قاسم 4۲/۷ ۳. 

.۳ ۲/۱۸ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي تسد 


قريب للسکنی فیه؛ وذلك لأن السفر القریب کعدمه؛ لأن الانتقال إلى قريب 
بمنزلة الانتقال من حلة إلى حلة آخری في البلد التباعد الأطراف ۰۲ . 

وحیث إنه یمکن للأب مراعاة حال ولده والاطلاع عليه فلا خوف أيضاً 
من ضياع نسبه. 

ثانياً: إن كان أحدهما لا يريد بسفره الانتقال بل یسافر لحاجة ثم یعود كأن 
یسافر لحج أو تجارة أو نزهة» ففيه قولان للفقهاء: 

القول الأول: أن المقيم أولى بالولد حتى يعود الساف طالت المدة أو 
قصرتء وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية» وهو ظاهر 
مذهب الحنفية» والصحيح من مذهب الحنابلة ”. 

وذلك لأن في السفر بالولود إضراراً به وخطراً عليه» وفي تكليفه السفر مع 
العود به إتعاب له ومشقة عليه ". 


)١(‏ مجمع الأہر /١‏ 4۸4-1۸۳ اللباب ۱۱6/۳ تبيين ا حقائق ۰۵۰/۳ ختصر الطحاوي: 
۷ء جامع أحکام الصغار ۳۷۵۱ ۳۷۹ FAI TA“‏ 

)۲( جمع الانهر ۱/ 4۸۳ الدونة ۵ سهل المدارك ۲۰۹-۲ حاشية الدسوقي 
۰۵۳۲-۴۲ ا خرشي على ختصر خلیل /١‏ ۰۲۱۲-۲۱۵ روضة الطالبین ۱۰/۹- 
۷ كفاية الأخيار ۰۱۲/۲ حاشیتا القيلويي وعميرة ۹۲/٤‏ الام ۵/ ۰٩۳‏ الجموع 
شرح الهذب ۳۲/۱۸ کشاف القناع 4۹۸/۵ المغني 4۲۰-8۱۹/۱۱ الفروع 
۱۹4-080 البدع ۲۳۱/۸ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳۸۷/۳ 
الانصاف ٤۲۹-٤۲۸/۹‏ . 


(۳) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۳۶۲ الكاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۸۷. 


حب آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي 

القول الثاني: أن الأم آول بهء وهو قول عند ا نابلة '''. 

وذلك لکمال شفقة الم على ولدهاء وحيث إن السافر منهیا لا یقصد 
بسفره الانتقال» بل يسافر لحاجة ثم یعود. فلا ضرر یلحق بالأب؛ لامكانية 
اطلاعه على ولده ومراعاة حاله بعد رجوعه إليه . 

والختار: هو الأولء وهو أن القیم من الأبوين آول بالولد: وذلك لایلی: 

۱- أن في ذلك تحقيق لصلحة الولود بإبعاده عن خطر السفر مع عدم 
الحاجة إليه. ۱ 

۲- أن هذا السفر لغرض مدد سرعان ما ينقضيء فبناء عليه يمكن للمسافر 
أن يطمئن على ولده» وينظر في أمره؛ ويراعي أحواله بعد عودته إليه. 
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.٦۲٤۹- ٦۲۸/۹ المبدع ۰۲۳۸/۸ الفروع ۰۱۹/۵ الانصاف‎ )١( 


۲( حاشية الروض المربع لابن قاسم ۷/ .۱٥۸‏ 


مه 
ج ں ری بي 
اسل دی ارو ئی 


سس بست أحكام دا اي تس 

۱ الطلب الخامس 

حضانة ا مولود الذي أسلم أحد أبويه 

لقد بینت فی سبق أن للذمي حضانة ولده الذمي» سواء كان بهودیاً أو 
نصرانياً أو حوسيا ۲. 

فإذا أسلم أحد الأبوين الكافرين» وبیٹھم| ولد مستحق للحضانة فلا 
يخلو: إما أن يكون الذي أسلم الأم أو الب فإن أسلمت أم الصغير وبقي 
الأب على كفره» فإن الحضانة للأم بالاتفاق '". 

ويدل على ذلك: ما رواه عبدالله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ: أن 
امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدبي له سقای 
وحجري له حواء؛ وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال ها رسول الله کل 
«أنت أحق به مالم تدكحي» رواه أبو داود واللفظ له وأحمد وصححه الماك ". 

وجه الاستدلال: أن النبي با آثبت للام الحضانة حال وقوع الفرقة بينها 
وبين أبي الصغير؛ وذلك لكونها أشفق على الولد وأقرب إليه» ولا يشاركها في 
هذا القرب إلا أبوہ كا أنها فضلت على الأب بالاسلام» فكان لما الحق في 
حضانة ولدها”". 


.)456( انظر: ص‎ )١( 

)٢(‏ مجمع الأخبر ۱/ 4۸۰ جامع أحکام الصغار ۳٦۹/۱‏ الكاني في فقه أهل الدينة مالکيی 
٣(۲‏ ا حرشی على ختصر خليل 6/ ۲۰۷ كفاية الاخیار ۰۱۵۲/۲ الجموع شرح 
الهذب ۳۲٦/۱۸‏ المغني ۰4۱6/۱۱ کشاف القناع .٦۹٤/٥‏ 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۵۲). 

۰4۱4/۱۱ الغني‎ )٤( 


س آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۷ 

آما إذا أسلم آبو الصغير» وبقیت الام على كفرهاء فهل تبقی على حقها من 
ا لحضانة أو تسقط حضانتها.؟ 

اختلف الفقهاء -رجھم الله تعالى- في ذلك بناء على اختلافهم نی الاسلام 
هل هو شرط لثبوت ا حضانة أو ليس بشرط فیها؟ على قولین: 

القول الأول: أن حضانة الولود لأمه» وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم 
الحنفية والمالكية والظاهرية وبعض الشافعية . 

جاء في المدونة: «فإن كانت بپودية أو نصرانية أسلم زوجهاء وأبت أن 
تسلم» وفرق بينهماء فهي أحق بالولد كالمسلمة» سواء» . 

القول الثاني: أن المولود لا يكون مع أمه إذا أبت الإسلام» بل تسقط 
حضانتها لمن يليها من أقاربه المسلمين» على نحو ما بينت في ترتیب المستحقين 
للحضانة”"؛ وهو مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية “. 


۱ البسوط‎ ۱۸۰ /٤ جامع أحکام الصغار ۰۳۷۱/۱ تبیین ا حقائق 7/۳ 4 شرح فتح القدیر‎ (١) 
حاشية‎ ۲۰٠/٢ مع الأہر ۰4۸۰/۱ المدونة ۳۵۹/۵ أسهل الدارك‎ ء۲٦‎ 
الكاني في فقه أهل الدینة المالكي ۲/ 1۲۷ الجموع شرح الهذب‎ ء۵۲٦٥‎ /٥ الدسوقي‎ 
۰۳۲۳/۱۰ المح‎ ۸ 

(؟) 04/0" . 

(۳) انظر: ص .)٤۷٤(‏ 

)٤(‏ الجموع شرح الهذب ۰۳۲۰/۱۸ روضة الطالبین ۹۹/۹ حاشیتا القبلويي وعميرة 
۲ الغني ۰4۱۲/۱۱ کشاف القناع 4۹7/۵ الفروع ۰۱5/۵ البدع ۸/ .۲۳٣‏ 


الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى: 

-١‏ ما رواه رافع بن سنان ني الحديث الذي تقدم ذكره- أنه أسلم وأبت 

أته أن تسلم» فأتت النبي یاو فقالت: ابنتي» وهي فطيم أو شبهه؛ وقال 
8 ابنتي» فقال له النبي گا «اقعد ناحیة» وقال ها: (اقعدي ناحیة» ثم قال: 
«ادعواها» فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي ية «اللهم اهدها» فالت إلى 
أبيهاء فأخذھا . رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وأحمد وصححہ ا حاکم '". 

وجه الاستدلال: أن النبي بيا خير الحضون بين أبيه وأمه مع تحقق كفر 
الأم» فدل على جواز حضانتها له» وان كانت كافرة ° 

؟- أن الذمية آم مشفقةه والحضانة إن شرعت لمصلحة الصغیر ففي إقامة 
الحضون معها مصلحة لہ؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين» كما سبق بیانہ'”. 

أدلة القول الشانی ؛ 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١۔‏ أن في إقامة المحضون مع أمه الذمية تولية لها عليه ولا ولاية لکافر 
على مسلمء وقد تقدم ذکر الآيات الدالة على ذلك *. 


.)٦٦٤ - ]1٦( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۳۲/۱۸. 

(۳) انظر: ص (471۷). 

۰۱۲۳/۲ انظر: الجموع شرح الهذب ۱۳۲۰/۱۸ ۰۳۲6 حاشیتا القيلوبي وعميرة‎ )٤( 
روضة الطالبين ۹۹/۹ الغتي ۰4۱۲/۱۱ كشاف القناع 4۹5/۵ الفروع 08ء‎ 
.)٦1۷( وانظر: ص‎ .۲۳٣/۸ البدع‎ 


كد أحكام المولود 5 الفقه الإسلامي 


؟- أن في إقامة الحضون مع أمه الذمية ضرراً عليه؛ لأنه یتربیٰ في 
أحضان الکفی ويألفه ويعتاد عليه . 

الترجيح: 

المختار: أن المحضون يكون مع أمه ولو كانت ذمية» فهي أحق بحضانته 
إذا أسلم أبوه وبقيت أمه على الکفرہ وذلك بناء على ما سبق ترجيحه» من أن 
الإسلام ليس بشرط في الحضانة؛ وذلك لأن ا حضانة انیا شرعت لمصلحة 
الصغير؛ فكان الأصلح له أن تكون حضانته لامه ولو كانت ذمية؛ نظراً 
لشفقتها عليه. 

كما أن القول بأن المحضون يتربئ على الکفر حال إقامته مع أمه الذمیق غير 
مسلم به؛ لان الصغير في هذه السن» عقله قاصر عن إدراك وفهم ما يدور حوله. 

أما إن خشي عليه من ذلك بأن يألف دينها؛ نظراً لما تفعله أثناء تعهدها له 
من غرس التربية الدينية فيه» فإنه حيتئذ ينزع منها وان كان صغيرا”". 

وإذا ترجح هذا القول» فان الذين ذهبوا إليه قد شرطوا لذلك شرطاً وهو: 
أن يؤمن على الصغير من أن يتغذى عند أمه بلحم خنزير أو مر؛ کم| سبقت 
الاشارة إليه ”". 


8 4 


)١(‏ المجموع شرح الهذب ۳۲٣/۱۸‏ روضة الطالبين ۹۹/۹؛ حاشيتا القيلوبي وعميرة 

۲ المغني /۱١۱‏ ۳٤٦٦ء‏ كشاف القناع 4۹۲/۵ الفروع ۱7/۵ البدع .۲۳٣/۸‏ 
() الحل ۳۲6/۱۰. ۱ 
(۳) انظر: ص (114 -4۷۰). 


رضخ 


ںا سے نج 
کے روص 
أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي س 
المطلب السادس 
حكم الاستنجار للحضانة 


ا حاضن إما أن یکون الأم أو غبرها: وهنا مسالتان؛ 

المسألة الأولى: أخن الأم الأجرة على الحضانة. 

الام إما أن تكون في عصمة أي الحضون وإما أن تكون مطلقة منه. 

أ- إذا كانت فی عصمة أب الحضون . 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - في استحقاقها الأجرة على قولين: 

القول الأول: أن أم المحضون لا حق لما في طلب الأجرة ما دامت في 
عصمة أبيه» وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم ا نفیة والمالكية والشافعية . 

واستدلوا على ذلك: بأن الزوجة أم الطفل المحضون يجب عليها ديانة 
القيام بحضانته ما دامت الزوجية قائمة بينها وبين أبيه؛ وذلك لأن النفقة ثابتة 
لما على زوجها -أبي المحضون- سواء كان لا منه أولاد يستحقون الحضانة 
أو م یکن . 

القول الثاني: أن أم الحضون : تستحق آجرة على حضانته ولو كانت في 


عصمة أبيه» وهو مذهب الحتابلة 60 


)۱( بدر التقی /١‏ ۰ء حاشية ابن عابدين ۱۳۷-۲ بلغة السالك ۰/۲ ٤‏ مواهب 
الجليل 6/ ۰۲۲۱ الکانی في فقه أهل الدينة المالكى ۲/ ۰۸۱۷ ۰۱۲۷ 
)٢(‏ کشاف القناع ۵۱۲/۳. 


۳( کشاف القناع ۳۳ الانصاف ٦ /٩‏ شرح منتهی الارادات ۳/۳ 


مس أحكام الولود في الفقه ال سلامي ۱ 


واستدلوا على ذلك با یل: 
١۔‏ أن الإجارة عقد وکل عقد صح عقده مع غير الزوج فانه يصح أن 
يعقد مع الزوج کالبیع. 


۲- آن منافع الزوجة من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج؛ بدليل 
أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ولا على ارضاعه. 

؟- أن استحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع استحقاق منفعة 
سواها -وهي منفعة الحضانة- بعوض آخر”". 

والختار: هو القول الأول» وهو أن الأم لا حق ها في الأجرة نظير 
حضانتها لطفلهاء ما دامت في عصمة أبيه؛ لأن المعنى الذي وجبت من أجله 
أجرة ا حضانة هو نتيجة تفرغها للمحضون ورعايتها له» والأم باعتبارها أما 
للمحضون وزوجة لابیه» فهي متفرغة للحياة الزوجية ہما تنتجه من ثار؛ 
حيث إن زوجها قد استحق نفعهاء وهي بالتالی تستحق الإنفاق عليها تبعاً 
هذا التفرغ» فلا يصح ا حکم بمضاعفة أو جه الإنفاق على الاب مع اتحاد 
سیب وجوب الإنفاق '". 

ب- إذا كانت مطلتت أب الحضون. 

إذا كانت أم المحضون مطلقة» فلها حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون في العدة. 
)۱( كشاف القناع ۳/ ۱۲ ۵. 
(٢)‏ الصدر السابق» وانظر: الحضانة في الفقه الاسلامي: ۰۱۲۲ 
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-١‏ عدة المطلقة الرجعية. 

إذا كانت الأم مطلقة طلاقاً رجعياًء فحكمها حکم الأم التي لا زالت في 
حبال الزوجية فيجري فيها الخلاف السابق على ما سبق بيانه. 

وذلك لأن الفقهاء قد اتفقوا على أن المعتدة من طلاق رجعي» هي في حكم 
الزوجات ما دامت في العدة» فيجب ھا النفقة والسکنی» ولزوجها مراجعتهاء 
دون اشتراط عقد أو مهر جدیدین ''' 

۲- عدة الطلقة المبانة: 

اختلف الفقهاء سرحمهم الله- في استحقاقها أجرة على الحضانة على قولين: 

القول الأول: أا تستحق أجرة على الحضانة» وهو مذهب الحنابلة وظاهر 
مذهب الشافعية '''. 

وذلك لتفرغ ال حاضنة لرعاية للحضون: واحتباسها لتربيته واحفاظ عليه کم أن 
ا حضانة نوع خدمة والحاجة داعية إليهاء فمن ثم استحقت الأجرة على ذلك ". 

القول الثاني: أنها لا تستحق أجرة على ا حضانق وهو مذهب ال لنفیة 
والمالكية . 


)١(‏ شرح فتح القدير 4/ ۰۳۱۲ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ۲/ ۰1۱۷ 1۲۷ مغني المحتاج 
۳ الکافی في مذهب الإمام أ همد بن حنبل ۳/ ۳۵۷. 

)۲( مغني المحتاج ۲/ ٤٣٤۳ء‏ كشاف القناع ۰۵1۲/۲ 

)۳( مغني الحتاج ۲/ ۳۶۵ نيل الأوطار /٦‏ ۳۰۳. 

۰۱۲۱/۲ البحر الراتق 6/ ۲۲۲-۲۲۱ حاشية ابن عابدین ۲/ ۰1۳۷-۲۳ حاشية العدوي‎ )٤( 
۰۳۶۰/۲ مواهب ا جلیل ۰۲۲۱/6 حاشية الدسوقي ۲/ ۰۵۳6 بلغة السالك‎ 


سس أحكام الولود في الفقه الاسلامي کے 


واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ أن الطلقة البائن تجب لما التفقة آثناء عدتہاء فمن ثم لم تستحق آجرة 
الحضانة حتی لا تتعدد النفقات على أي الحضون (. 

۲- أن الحضانة حق للمحضون. فا حاضنة مدينة بهذا الحق» ولا تبرأ 
ذمتها إلا بالوفاء به وعليه فإن الدین لا يجوز أن یتقاضی أجراً على دینه ۴ 

وأجیب: بعدم التسلیم بوجوب النفقة للمطلقة البائن أثناء عدتہا '' وإذا 
لم تجهب ها نفقة نفقة» جاز أن تأخذ أجرة على خضانة ولدها. 


.٦۷۷ ۱۲۳۱/۲ حاشية ابن عابدین‎ )١( 

)۲( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ۲/ ٠٠٠‏ . 

(۳) اختلف الفقهاء في الطلقة البائن هل تجب ها التفقة أثناء عدتبا أو لا؟ على قولين: 
الأول: أا لا تستحق نفقة أثناء عدتها من الطلاق البائن» وهو مذهب جھور الفقهاء 
وهم المالكية والشافعية وا نابلة. 
الثانی: أنها تستحق النفقة» وهو مذهب ا نفیة. 
والختار: أن الطلقة البائن لا نفقة ها أثناء عدتها لما يلي: 
١‏ - قول الله تعالى: رانک بل فا مرا ی بسن هک [سورة الطلاق» آية 1]. 
وجه الاستدلال: أن الآية تدل بمفهومها عل أن غير الحامل لا نفقة نا وإلالم يكن 
لتخصيصها بالذكر فائدة. 
۲- ما روته فاطمة بنت قيس عن النبي يك في المطلقة ثلاثاً. قال: الیس ها سكني ولا نفقة» 
رواه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق» باب الطلقة ثلاثاً لا نفقة ها ۱۱۱۸/۲ .)١٤۸١(‏ 
انظر: شرح فتح القدير /٤‏ ۳۱۲ الکائی في فقه أهل المدينة ا مالكي ۲/ 1۲۷ مغني الحتاج 
۳ الکافی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ .۳٥۸‏ 
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كا أنه لا يسلم بأن ا حضانة حق للمحضون» بل هي حق للحاضن "۲ 
وعليه فإذا كانت حقاً له جاز كذلك أن يتقاضى عليه أجراً. 

والمختار: أن المطلقة البائن إذا كانت أماً للطفل الحضون فإنها تستحق 
أجرة على حضانته؛ بناء على أنه لا نفقة ها أثناء عدتہا من الطلاق البائن» 
وعليه فإن القواعد الشرعية» تقتضي استحقاقها أجرة نظير عملهاء حيث إنه 
لا يمكن أن يجتمع عليها أمران: 

أحدہما: يتمثل في التفرغ للحضانة» والانشغال بها عن تحصيل الرزق. 

والثاني: عدم الإنفاق عليها بواسطة أجرة الحضانة» ففي ذلك ا حاق 


ضرر ہا 


سس 


الحالة الثانية: أن تكون قد انتهت عدتہا منه: 


)١(‏ اختلف الفقهاء في ا حضانة هل هي حق للحاضن أو علیه؟ على قولين: 
الأول: أن ا حضانة حق على ا حاضن: وهو مذهب المالكية وقول عند ا نابلة. 
الثاني: أن الحضانة حق للحاضن: وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية وظاهر 
مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. ۱ 
والمختار: أن ا حضانة حق على ا حاضن؛ لأن الحضانة إنا شرعت لأجل الحضون فلو 
جعلت حقاً للحاضن لترتب على ذلك عدم إلزام القريب بالحضانة إذا لم يرغب فيهاء 
وبالتالي ضياع مستحق الحضانة وهو الولود. 
انظر: فتح القدير 4 / ۰۱۸۵ ختصر الطحاوي: ۰۲۷۷ الکانی في فقه أهل المدينة المالكي 
۲ مختي الحتاج ۳/ ٤٥۳‏ ۸٥:ء‏ البدع ۳۲/۸ الفروع ۰/۵٥‏ 

(۲) انظر: ا حضانة في الفقه الإسلامي: ۰۱۷۲ 


حب أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي 010 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعا ی نی استحقاقها أجرة على الحضانةء على قولین: 

القول الأول: أا تستحق آجرة نظير حضانتھاء وهو مذهب جھور 
الفقهاء وهم الحتفية والشافعية والحنابلة وبعض الالكية . 

واستدلوا على ذلك: بأن هذه الأجرة قد وجبت ها نظبر احتباسها على 
مصالح المحضون» وتفرغها للانشغال بشؤونه» حيث إن مصالح المحضون 
تتوقف على ذلك ”. 

القول الثاني: لا أجرة ها على ا حضانة وهو مذهب المالكية ۳. 

واستدلوا على ذلك: بأن الحضانة حق للمحضون: وإذا كانت حقاً له لم 
يصح أن يتقاضى الحاضن عليها أجراً '*“. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأولء وهو أن ا حاضنة تستحق أجرة على الحضانةء وذلك 
حالة کونہا مطلقة من أي المحضون وقد انتھت عدتہا؛ وذلك لعدة وجوه: 

-١‏ أن القول بعدم استحقاق الحاضنة أجرة على الحضانة قد يؤدي 
با حاضنة إلى الإحجام عن المطالبة بحقها فيها؛ حتى تستطيع أن تتفرغ لمراعاة 


۰۱8/4 حاشية ابن عابدين ۰۱۳/۲ ۰1۷۷ مواهب الجليل ۰۲۲۱/6 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.٦۹۸ /۵ ۰۵۵۲ /7 مغني المحتاج ۲/ 4۰ 4 نهاية المحتاج ۷/ ٢۲۲ء كشاف القناع‎ 

(۲) مواهب الجليل ۲۲۱/٤‏ بغلة السالك ۱/۲ ۳. 

(۳) بلغة السالك /٢‏ ٤٤٣۳ء‏ مواهب الیل ۲۲۱/٤‏ حاشية العدوي ۰۱۲۱/۲ حاشية 
الدسوقي ۲/ 075. 

)٤(‏ الکائی في فقه آهل المدينة المالكي ۰۱۲۵/۲ بلغة السالك ۲/ ۰۳6۱-۳۰ مواهب الجليل 
۶ حاشية العدوي ۰۱۲۱/۲ حاشية الدسوقي ۲/ ٥١٤‏ . 
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حیاتہا وتجد في البحث عن رزقهاء وهذا يلحق الضرر بالترتیب الذي وضع 
لاستحقاق الحضانة» على ضوء مصلحة المحضون. 

؟- أن القواعد الشرعية تقتضي أن لكل عمل أجراًء وا حاضنة في ا حقیقة 
تقوم بعمل حضانة المحضون وتربیته» فمن ثم استحقت الأجر على ذلك. 

۴- أن في إثبات هذا الحق للحاضنة» غلقاً لباب من أبواب الفرقة الزوجية؛ 
حيث يدفع ذلك الأب إلى عدم التسرع في الطلاق؛ لیتخلص من تبعات حضانة 
آولاده» باعتبار أن رعاية الأولاد في كنف الأبوين لا تضاهیها رعایة . 

المسألة الثانية: أخن غير الأم الأجرة على الحضانة. 

إذا كانت الحاضنة ليست بأم للمحضون, فيجري فيها الخلاف السابق في 
استحقاق أم الحضون الأجرة على الحضانة حالة كونها مطلقة من أبي الحضون» 
وقد انتهت عدتہا منه وقد تقدم. 


آما من تلزمه أجرة ا حضانةہ فسيأتي بیانه إن شاء الله تعالى '''. 
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.۱۷۲-۱۷۱ انظر: ا حضانة قي الفقه الاسلامي:‎ )١( 
.)۷۸۰( انظر: ص‎ )۲( 


س أحكام الولود ني الفقه الاسلامي ا 


المطلب السابع ‏ 
حکم التنازع فى حضانة اللقیط 


إذا تنازع في حضانة اللقيط اثنان» فلا خلو الأمر من ثلاث حالات. 

الحالة الأولى: أن یکونا ج ميعاً من غير أهل ا حضانة لفسقهیا؛ أو رقھما 
سمع كوهب| غير مأذون ما من السید- ففي هذه ا الة لا يقر في يد واحد 
منهما؛ بل ینزعه ا حاکم منهماء ویسلمه إلى غيرهما . 

وذلك لعدم تفرغ الرقیق للحضانة؛ لاشتغاله بخدمة سیده» ىا أن الفاسق 
لا ولاية له على غيره» فلم يكن هیا حق فیها؛ دفعاً للضرر عن الحضون '''. 

الحالة الثانية: أن يكون آحدها من يقر في يديه» کالسلم العدل ا حر 
والآخر من لا يقر في يديه» کالکافر إذا کان اللقیط مسلا؛ والفاسق» والعبد 
إذا م يأذن له سیدہہ فإنه حينئذ یسلم إلى من كان من أهل ا حضانة فتکون 
مشاركة غبرهم کعدمها؛ لأن آحدهم لو التقطه وحده لم يقر في يده فاذا 
شارکه من هو من أهل الالتقاط كان آول به ۳. 

الحالة الثالثة: أن یکونا جمیعاً من أهل احضانة» وحینتذ لا مخلو الأمر من 
ثلائة آمور: ما أن يسبق آحدها الآخر بوضع يده عليه» وإما ألا یکون 
لأحدهما يدا عليه وإما أن یتناولاه جميعاً ویتساویان في وضع أيدي) علیه. 


(۱) الجموع شرح الهذب ۵/ ۲۹۷ الغتي ۲/ ۳٦۷-۳٦٣‏ الكافي في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۳۳۰/۲ الانصاف ۰4۲۲/۷ شرح الزركشي / .۲٥٢‏ 

.۳۹۹/4 البحر الرائق ۰۱۵/۵ شرح الزركشي‎ )٢( 

(۲) الغني ۳٦٣/۸‏ شرح الزركشي ۰۳۵۱/۶ 
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الأمر الاول: إذا سبق أحدهما الآخر بوضع يده علیه: فقد اتفق الفقھاء 
سرجهم الله تعالی- على أن الأسبق سوهو من وضع يده عليه ابتداء- آحق 
بحضانته " ویدل على ذلك ما یلی: ۱ 

." قول الرسول 45: امن سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له" رواه أبوداود‎ -١ 

۲- أنه لسبق يده علیه فقد ثبت له حق حفظه وحضانته قياساً على سائر 
المباحات”". 

الأمر الثاني: ألا يكون لأحدهما يد علیه» بل تنازعا في حضانته قبل أن 
یأخذاہ فللفقھاء سر مهم الله تعالى- حینئذ قولان: 

القول الأول: أن للإمام وضعه نی يد الأصلح منه) أو من غيرهماء وهو 
ظاهر مذهب الحنفية وظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة ''“. 

لأنه لا حق لم قبل أحذه» ولا مزية ما على خيرهماء فكان الأمر فيه إلى احاكج”” . 


(۱) جامع أحكام الصغار ۰۱۳۳/۲ الاختيار ۳/ ۳۰) البحر الرائق ٥/١٥۱ء‏ حاشية الدسوقي 
4ء شرح الموطأ للزرقاني ۰۲۳/4 الخرشي على ختصر خلیل ۰۱۳۰/۷ 2117 
۳ء المجموع شرح الهذب ۱5/ ۰۲۹۷ نهاية المحتاج 44٩/۰‏ المغني ۸/ ٣٣٦۳ء‏ الكافي 
في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۲/ ۱۳۲۳ .۳٦٣‏ 

۰ (۲) سنن أبي داود: کتاب ا خراج والإمارة والفيء ۳/ ٤٤٥٣-٤٥٥ء(۳۰۷۱)عن‏ أسمر بن مضرس. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۳۹/۱ «قد روى الحديث أبو داود بإسناد حسن». 

(۳) جامع أحکام الصغار ۲ء الاختار ۳/ ۰ البحر الرائق .۱٥١ /٥‏ 

۳۹٥/۱۵ الجموع شرح الهذب‎ ۱۲٦/٤ البحر الرائق ٥/١٥۱ء حاشية الدسوقي‎ )٤( 

00 الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل .۳۳٣/۲‏ 

.۲۹۱/۱۵۰ الجموع شرح الهذب‎ )٥( 


لكا آحکام الولود في الفقه الإسلامي ۹ 


القول الثاني: يقرع بينهماء فمن قرع صاحبه كان له الحق في حضانته» ولیه 
ذهب بعض الحتابلة (. 

لأا تنازعا حقاً في يد غيرهماء فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غيرهها ©. 

والمختار: أن الأمر فيه إلى الحاكم» يجتهد في وضعه عند من هو أصلح لە؛ 
لأن جرد تنازعهیا عليه قبل وضع اليد عليهء لا يكفي لإثبات حقھم فيه دون 
غيرهما”". 

الأمر الثالث: أن يتناولاه جميعاً ويستويان في وضع أيديى] عليهء فلا يخلو 
الأمر حينئذ من حالتين: 

ا حالة الأولى: أن يكون أحدهما أصلح للقيط من الآخر؛ بأن كان أقدر عل 
حفظه والقیام به. فيقدم حينئذ الأقوى على كفالته؛ لكون ذلك أصلح للقيط 
وأحظ لە؛ فلا يخشى على الصغير من الضياع عنده '“. 

ولهذه الحالة صور منها: 

۱- أن يكون أحدهما موسراً والآخر معس رآ فهل يقدم الموسر على 
المعسر؟ فيه قولان للفقهاء: 


() المغني ۸/ ۳۱۷ الانصاف 6۵/۱ 4. 

(۲) الصدران السابقان. 

)۳( الجموع شرح الهذب ۳۹۰/۱۵. 

)٤(‏ البحر الرائق ۰۱۵۲/۰ الخرشي على مختصر خليل ۷/ ١۳ء‏ ۲ء ۱۳۳ شرح الوطاً 
للزرقاني ۰۲۳/6 حاشية الدسوقي ۱۲٦/١‏ المجموع شرح الهذب ۲۹۷/۱۵ المغني 
۲ الإنصاف ۰4۲۲/۰ الکائی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۳۹/۲ 


آحکام ا مولود ني الفقه الإسلامي ‏ سس 

القول الأول: يقدم الوسر على العسر؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة . 
لأن في حضانة الموسر للقيط مصلحة له؛ حيث تحصل له التوسعة بالانفاق 
عليه من ماله '''. 

القول الثانی: هما سواء» فيستوي في ذلك الغني والفقبر» وهو قول عند 
الشافعية”". وذلك لأن نفقة اللقیط لا تجب على ملتقطه. فلم يبق للموسر 
ميزة على غيره *. 

والختار: أن الموسر مقدم على المعسرء فيكون أولى بحضانة اللقيط؛ حيث 
إنه غالباً يكون أرفق به» وقد يواسيه بمالہہ فتحصل له التوسعة في الإنفاق» 
ولأنه متى أمكن الترجيح بصفة معتيرة» فإنه يصار إليه '”۔ 

۲- أن يكون أحدهما رجلاً والآخر امرأة» فهل يقدم أحدهما على الآخر؟ 
فيه قولان للفقهاء: 

القول الأول: هما سواء» فليس آحدهما بأحق من الآخر؛ وهو مذهب 
الحنابلة وقول عند الشافعية . 


)١(‏ المجموع شرح الهذب ۰۲۹۷/۱۵ المغني ۰۳۹6/۲ ۳۱۷ الانصاف ۰4۲۲/۲ الكاني 
في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰۳۳/۲ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) ناية الحتاج 0/ ٤١٤٥ء‏ كفاية الأخيار ۰۱۰/۲ 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

٠‏ (۵) المصدران السابقان. 

)٦(‏ المجموع شرح الهذب ۲۹۸/۱۵ كفاية الأخيار ۰۱۰/۲ حاشيتا القيلوبي وعميرة 
۳ء المغني ۰۳۰۹/۸ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل .۳۳٣ /٦‏ 


س أحكام المولود ف الفقه الإسلامي 


وذلك لان المرأة أجنبية من اللقیطء والرجل يحضنه بأجنبية كذلك» فلم 
تفضل المرأة عليه بزيادة الشفقة» كا في حضانة ولدها؛ ولذا استويا في حضانة 
اللقیط إذ لا ميزة لأحدهما على الآخر . 

القول الثاني: يقدم الرجل على المرأة» وهو الصحيح عند الشافعية '". 

ويمكن أن يستدل هم: بأن الرجل أقدر على ا حفظ والحاية من امرأق بحكم 
يزه بالقوامة دونہاء فمن ثم استحق التقديم عليها؛ تحقيقاً لصلحة الحضون. 

والمختار: هو القول باستواء الرجل والمرأة في حضانة اللقيط؛ لأن الرجل 
وان تميز على المرأة بالقدرة ا الیة والجسمية» إلا أن المرأة أكثر شفقة وأرق 
طبعاء فاحضانة عموماً أليق بجنس النساء من الرجالء وحيث إن اللقيط 
أجنبي منھماء فاستويا في حضانته» إذ لا ميزة لأحدهما على الآخر. 

۳- أن يكون أحدهما عدلاً والآخر مستور الحال» فهل يقدم العدل على 
غيره؟ فيه قولان للفقهاء: 

القول الأول: يقدم العدل على غبره» وهو مذهب المالكية وهو قول عند 
الشافعية وقول أيضاً عند الحنابلة ””. 


)0 الجموع شرح الهذب ۲۹۸/۱۵ المغني ۸/ ۳٦٣٣‏ الکائی في مذهب الإمام هد بن 
حنبل ۰۳۳۱/۲ ۱ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰۲۹۸/۱۵ 

)۳( الدونة ۰۳۹۸/۱۱ مواهب ال جلیل ۲۸۲/٦‏ الجموع شرح الهذب ۰۲۹۸/۱۵ حاشیتا 
القیلوبي وعميرة ۳/ ۰۱۲ الغني ۸/ ۳٦٣‏ الانصاف .٦٢٤ /٦‏ 


أحكام المولود في الفقه الإسلامي د 


وذلك لأن المانع من الالتقاط؛ منتف في حق من هو متصف بالعدالة» أما 
الآخر فمشكوك فيه» فيكون الأحظ للطفل في تسليمه إلى من هو موصوف 
بالعدالة ۲. ۱ 

القول الثاني: يقرع بینهیا؛ فمن قرع صاحبه کان الحق له وهو مذهب 
الشافعية وقول عند الحنايلة ۳ . 

وذلك لأن احتمال وجود الانع لا يؤثر في المنع» فلم يؤثر في الترجیح "۳ . 

والختار: أنه يقدم العدل على غيره» وذلك احتیاطاً للقیط وذلك لأن 
العدل مفترض فيه احفاظ على اللقیط. حيث لا يخشى عليه من الضیاع عند 
فکان في حضانته له مصلحة له بخلاف غیرہ . 

الحالة الثانية: أن يستويا جميعاً في الأصلحية» بأن یکونا جميعاً مسلمین 
عدلین حرینء ويستويان في الصفات المعتبرة» فللفقهاء -رحمهم الله تعالى- 


حینئذ قولان: 


۳٦٣ /۸ المغني‎ ۱۲١/۳ الجموع شرح الهذب ۲۹۸/۱۵ حاشيتا القيلوبي وعميرة‎ )١( 
.٦٢٤٤ /٦ الانصاف‎ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۲۹۸/۱۵ الانصاف /٦‏ ۰4۲۲ المغني ۸/ ۳۹۵. 

(۳) الصادر السابقة, ۱ 

۰۳۵/۸ الجموع شرح الهذب ۰۲۹۸/۱۵ حاشیتا القیلوبي وعمبرة ۳/ ۰۱۲ المغني‎ )٤( 
. ۲۲/۰ الانصاف‎ 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


القول الاول: أنہم| یتحالفان» فان حلفا أو نکلاء صارا کاللتقطین يقرع 
الحاكم بینهیا؛ وهو مذهب جھور الفقهاء وهم المالكية والشافعية وا نابلة'''۔ 

واستدلوا على ذلك ہما بلی: 

۱- قول الله تعال: «وماکنت لديَھم اذ یلٹورے أقلمهم ایھر لمر 4 . 

وجه الاستدلال: أن في الاية دليلاً على العمل بالقرعة عند التنازع 
واللقیط متنازع في كفالته» فثبتت فيه القرعة؛ لانتفاء ا لمر جح. 

٢‏ أنه لا يمكن اجتاعه)| على ا حضانة ولا يمكن أن يجعل بینه| مهايأة 
بالأيام؛ لأنه تختلف عليه الأخلاق والأغذية» فيتضررء ولا يمكن تقديم 
أحدهما على الآخر؛ لاأنهیا متساويان في الاستحقاق» فتعيين أحدهما بالتحكم 
لا يصح. فتعينت القرعة لذلك. 

۴٣‏ القياس على الإقراع بين الشركاء في تعيين السهام في القسمة وبين 
النساء في البداية بالقسمة» وبين العبيد في الاعتاق . 


)١(‏ ا خرشی على مختصر خلیل ۰۱۳۰/۷ ۱۳۲ء ۰۱۳۳ حاشية الدسوقي ۰۱۲۹/6 شرح 
ا موطأ للزرقاني ۰۲۳/6 المجموع شرح المهذب ۰۲۹۵/۱۵ ۰۲۹۷ ۲۹۸ء كفاية 
الأخيار ۰۱۰/۲ حاشيتا القيلوبي وعميرة ۱۲6/۳ المغني ۸/ ۰۳6 ۱۳۹۸ الإنصاف 
۲ الكافي في مذهب الغمام أحمد بن حنبل ۳۹۲/۲ ول أقف على رأي للحنفية 
في ذلك: انظر: البحر الرائق .۱٥١ /٥‏ 

(؟) سورة آل عمران الاية .]٤٤[‏ 

(۳) الجموع شرح الهذب ۲۹۷/۱۵ الغني ۳۹۹/۸ الانصاف /٦‏ ٤١٢٦ء‏ الكافي في 
مذهب الامام أحمد بن حنبل ۲/ .۳٦٦٣‏ 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي ہے 
القول الثاني: لا يقرع بينهماء بل يجتهد الحاكم فیقره في ید من شاء منھماء 
وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة . 
الترجيح: 
المختار: هو القول الأولء وهو القول بالقرعة» حيث إنه تعذر الترجيح 
بالصفات المعتبرة» فتعينت القرعة للفصل بينها؛ حيث إن تقديم أحدهما على 
الآخر مع تساویہ في الصفات المعتبرة» يعتبر نوع من التحکم: والله تعالى أعلم. 


PIE 


(۱) المجمرع شرح الهذب ۲۹۷/۱۰ الانصاف 1/ 4۳). 
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وفيه المطالب الآتية : 
الطلسسب الأول: حكم العقيقة للمولود. 

المطلب الثغاني: الحكمة من مشروعية العقيقة للمولود. 
الطلب الثالث: صفة عقيقة الولود. 

الطلب الرابع: التفاضل بين الذکر والأنثى في العقيقة. 
الطلب ا خامس: وقت ذبح العقيقة. 
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س أحكام المولود في الفقه الاسلامي -- 52 


المطلب الأول 


حكم العقيقة للمولود 


وفيه مسالتان؛ 
المسألة الأولى: حكم العقيقة عن المولود الحي. 


اختلف الفقهاء -رحهم الله تعالى- في حكم العقيقة ۳" للمولودہ على 


خمسة أقوال: 


القول الأول: أن العقيقة مستحبة» وبه قال أبو ثور» وهو مذهب جھور الفقهاء 
وھم: المالكية والشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة . 


(١) 


(0 


العقيقة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» وأصل العقء الشق والقطع؛ ومنه قيل للشعر الذي 
يولد به المولود عقيقة؛ لأنه يحلق ويقطعء وسميت الذبيحة عقيقة؛ لأنها تذبح عند 
حلق شعره فيشق حلقومها ومریٹھا وودجاها. 

(لسان العرب ۱۰/ ۲۹۹-۲۵۵ ختار الصحاح: ۳۹۲ المصباح المنير ۲/ .)٦٢٤٤‏ 
وشرعا: هي الذبيحة التي تذبح عن الولود. (المغني ۱۳/ ۳۹۳). 

آسهل الدارك ۰4۲/۲ الفواکه الدواي ۱/ ۰4۰۷ بلغة السالك ۰29۸/۱ الخرشي على 
ختصر خلیل ۰4۷/۳ شرح الوطاً للزرقاني ۳/ ۰۱۳۰ الکانی في فقه أهل المدينة المالكي 
۱ التمهيد 6/ ۰۳۱۳-۳۱۲ مواهب ا جلیل ۳/ ۲۵۵ تنویر القالة ۳/ ۰11۷ 
۰ الجموع شرح الهذب ۸/ ۰48۷-685 روضة الطالبین ۳/ ۲۹ ۰۲ فتح الوماب 
۲ حاشية إعانة الطالبین ۰۳۳/۲ كفاية الأخيار ۰۲4۲/۲ مغني الحتاج 
۶ ۳ حاشيتا القليوبي وعميرة ۰۲۵0/4 الانصاف ۰۱۱۰/4 الغني ۳۹۳/۱۳ 
الشرح الکبیر لابن قدامة ۳۰۰/۲ القنع ۰4۸۲/۱ البدع ۳۰۰/۳ الکانی في مذهب 
الامام أحمد بن حنبل ۷۵/۱ الفروع ۰۵۵۱/۳ شرح الزرکشي ۰4۷/۷ حاشية 
الروض الربع لابن قاسم /٤‏ ٤٤٢۲ء‏ تحفة الودود .٤١‏ 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


القول الثاني: أنها واجبة» وبه قال الليث بن سعد وا حسن البصري؛ وهو 
رواية عند الحنابلة» ومذهب الظاهرية . 

القول الثالث: أن العقيقة ليست بواجبة ولا مستحبة» بل هي مباحت وهو 
المشهور من مذهب الحنفية ”. 

القول الرابع: أن العقيقة مكروهة» وهو قول عند الحنفية ”". 

القول الخامس: يعق عن الذكر دون الأنثى» وإليه ذهب الحسن وقتادة 
سرحه اللہ تعالى- 47 . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أ- الأدلة الدالة على مشروعية العقيقة عمومأء ومنها: 


-١‏ ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي به قال: کل 


(۱) شرح الوطاً للزرقاني ۰۱۳۰/۳ مغني الحتاج ۲۹۳/6 المغني ۳۹6/۱۳ المقنع 
۸۲/۱ البدع لل الفروع ۳ الانصاف ۰۱۱۰/۶ شرح الزرکشي 
۷ الحل ۷/ 0۲۳ . ۱ 

(۲) الفتاوی ا حندیة ٥‏ بدائع الصنائع ۰1۹/۰ حاشية ابن عابدین ۵ ختصر 
الطحاوي: ۲۹۹. ۱ 

(۳) الفتاوی المندية /٥‏ ۰۳۲۲ بدائع الصنائع ۷۵۰ 

)٤(‏ تنویر القالة ۰1۵۱/۳ بداية الجتهد ۳۳۹/۱ التمهید 6/ ۳۱۷ الجموع شرح الهذب 
۸ فتح الباري ۰۵۲۹/۹ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۰۳۰۲ تحفة الودود: ۲۱۳ 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


غلام رهينة بعقیقته. تذبح عنه یوم سابعه ويحلق رأسه ویسمی؛ رواہ الترمذي 
وصححه» وأبو داود واللفظ له والنسائي» وابن ماجة وأحد ۳ . 

وجه الاستدلال منه: آن فيه دلالة على استحباب العقيقة؛ بدلیل اقتران 
الامر بها بالأمر بالتسمية والحلق» وهو لا يجب. فدل على الاستحباب”". 

٢‏ عن أم كرز رضي الله عنها- قالت: أتيت النبي ية با حدیبیة أسأله 
عن خوم الهدي» فسمعته يقول: «على الغلام شاتان وعلى ا حاریة شاةء لا 
يض ركم ذكراناً كن أم إناثاً» رواه الترمذي وصححه والنسائي» وابن ماجة 
وأحمد. وصححه الحاكم 0 

۳- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آمرنا رسول الله با أن نعق عن 
الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) رواه الترمذي وصححہ وابن ماجة واللفظ 


2 3 
له وأجد! ١‏ 


.)9۰( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) انظر: القنع ۱/ ۰4۸۲ البدع ۳۰۱/۳ شرح الزركشي ۵۱/۷. 

() سنن الترمذي: کتاب الأضاحي» باب الأذان في أذن الولود 4/ ۸۳ (۲۸۳۵). 
ستن النسائي: کتاب العقيقة» باب کم یعق عن ا حاریة؟ ۰۱1۵/۷ (۲۱۷ ۱۸۰4 1۲). 
سنن ابن ماجة: کتاب الذبائح باب في العقيقة ۱۰۵۹/۲ (۳۱۲۲). 
مسند الإمام أحمد: ۰ ۷۲ الستدرك للحاکم ٤‏ / ۰۲۳۸-۲۳۷ ووافقه الذهبي. 
انظر: التلخيص مع المستدرك ۳۳۸/۹ 

.)۱٥٥٥( ۸۱/٤ سنن الترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة‎ )٤( 
.)۳۱٣٣( ۱۰١١ /۲ سنن أبن ماجة: كتاب الذبائح باب في العقيقة‎ 
.۵۰۱۳ ء۵۰٥٥‎ ١٠١٢ /۱۰ مسند الإمام أمد‎ 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حل 


4- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي يل قال: مع الغلام عقیقة 


فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى» رواه البخاري» والترمذي والنسائی 


وابن 


ماجة وأحمد وصححه ا حاکم '''۔ 


ات ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله يك 


عن العقيقة. فقال: الا يحب الله العقوق». فكأنه کره الاسم» وقال: «من ولد 
له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» عن الغلام شاتان مکافئتان ٣‏ وعن 


الجارية شاة» رواه آبو داود واللفظ له والنسائي وأحمد وصححہ ا حاک ”''. 


۱) 


(۲) 


(۳( 


صحیح البخاري: کتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة /٦‏ ۲۱۷ 
رواه مسنداً تعلیقاً عن سلمان بن عامر الضبي. 

كما آخرجه البخاري أيضاً موقوفاً على سلمان بن عامر؛ قال: «مع الغلام عقيقة». 
سنن الترمذي: کتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن الولود ۶ / ۸۳-۸۲ (۱۵۱۵). 
سنن النسائي: کتاب العقيقة باب العقيقة عن الغلام ۷/ ۱۶ (4۲۱6). 

سنن ابن ماجة: کتاب الذبائح» باب العقيقة ۱۰۵۱/۲ .)۳۱٣٣(‏ 

مسند الامام أحمد: ۵/ ۰6۸۳-۸۲ / ۰۲5-۲۲۳ الستدرك للحاکم .۲۳۸/٤‏ 
مکافتتان: متساویتین في السن» انظر: النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثیر 
۶ بداية الجتهد ۰۳۳۹/۱ روضة الطالبين ۳/ ۰۲۳۲ الانصاف ۰۱۱۰/۶ 
سنن أبي داود: کتاب الأضاحي» باب في العقيقة ۳/ ۲۱۳ (۲۸6۲). 

سنن النساتي: کتاب العقيقة ۷/ ۱۱۳-۱۱۲ (8۲۱۲). 

مسند الإمام أحمد ۹۰۹۲ ۰. 


المستدرك للحاكم ۰۲۳۸/6 ووافقة الذهبي» انظر: التلخيص مع المستدرك ٤‏ / ۲۳۸. 


ید آحکام الولود ۴ الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

أن هذه الأحاديث تدل على الاستحباب؛ لأن الأمر الوارد في بعضها 
صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قوله كَل «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك عنه فلينسك.... ) الحديث. 

ولو كانت واجبة لما علقه على الاختيار ۲. 

؟- مارواه بريدة -رضي الله عنه- عن أبيه قال: «عق رسول الله گلا 
عن ا حسن والحسين» رواه النسائي واللفظ له وأحمد”". 

۷ ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن النبي لا «عق عن الحسن 
وا حسین وختنھم| لسبعة آیام» رواه البيهقي والطبراني'". 

۸- ماروی عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: اعق رسول الله ا عن ا حسن 
والحسين رضي الله عنھما بكبشين كبشين» رواه آبو داود والنسائي واللفظ لە'“'۔. 


(۱) تنویر القالة 4۸/۳ التمهید ۰۳۱۱/6 شرح الوطاً للزرقاني ۰۱۳۰/۳ الجموع شرح 
الهذب 4۲0/۸ الفروع ۵۵1/۳ القنم ۱/ ۰4۸۲ البدع ۳۰۰/۳ شرح الزركشي 
۷ء تحفة الودود: ١‏ 4. 

(۲) سنن النسائي: کتاب العقيقة ۱۱4/۷ (4۲۱۳) بدون ذکر اسم الباب» مسند الامام أحمد 
۹ ۳( 
قال افيثمي في جمع الزوائد ٤‏ / ۰0۹-۵۸ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحیح». 
وقال ا حافظ ابن حجر في التلخیص ٤‏ / ٤١٢۱ء‏ بعد أن ذکر ا حدیث (وسندہ صحیح). 

(۳) تقدمت الاإحالات ص .)١55(‏ 

.)1841( ۲۱۲-۲۱ /۳ سنن أبي داود: کتاب الأضاحيء باب في العقيقة‎ )٤( 
ولفظه: «آن رسول الله پل عق عن ا حسن وا حسین كبشا كبشاً».‎ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

وجه الاستدلال من الأحادیث والآثار: 

أن النبي و فعلها بنفسه. حيث عق عن ا حسن وا حسین: وهو لا یفعل 
إلا الأفضل والأكمل» فدل ذلك على استحبامها '''۔ 

ب- الاجماع دل على استحباب العقیقة '". 

ج- قياس العقيقة على الأضحية وذبيحة الوليمة؛ بجامع أن كلاً منھم| 
إراقة دم من غير جناية ولا نذر» أمر به الشارع على سبيل الاستحباب '". 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ ما رواه سمرة بن جندب -رضي اللہ عنه- قال: «كل غلام رهينة 
بعقيقته تذبح عنه یوم سابعه ويحلق رأسه ویسمی» رواه الترمذي وصححه 
وآبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجة وآحد . 

وجه الاستدلال: قوله: «كل غلام رهينة بعقیقته» قال فيه الامام أحمد: أي 
= سنن النسائي: كتاب العقیقة باب كم یعق عن الجارية؟ ۷/ ۱۱۲-۱۲۵ .)٦٥٢١١۹(‏ 

وإسناد هما صحبح على شرط البخاري» كما قال الألباني في الارواء /٤‏ ۰-۳۷۹ ۳۸. 
)١(‏ انظر: تحفة الودود: .)١‏ 
(۲) تنوير القالة ۳/ 1٤۸‏ المغني .۳۹٣/۱۳‏ 
(۳) تنوير القالة ۰16۸/۳ شرح الوطاً للزرقاني ۳/ ۰۱۳۰ المجموع شرح الهذب ۰4۲/۸ 
مغني الحتاج 4/ ۲۹۳ فتح الوماب ۲/ ۰۱۹۰ حاشية إعانة الطالبین ۰۳۳9/۲ حاشیتا 


القليوبي وعميرة ۶ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۳۰۱/۲ 
)٤(‏ تقدم الحديث مخرجاً ص .)٠٥(‏ 


کس أحكام المولود ف الفقه الإسلامي 


محتبس عن الشفاعة لوالدیه إذا مات طفلاء فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في 
يد مرتهنه» وهذا دليل الوجوب؛ لأن الانسان مأمور بتخليص نفسه وفکاکھا'''۔ 

؟- حديث عائشة سرضي الله عنها- قالت: «آمرنا رسول الله یل أن نعق 
عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه وابن ماجة 
واللفظ له وأحد ". 

وجه الاستدلال: أن فيه أمراً بالعقيقة» وظاهر ذلك الوجوب (۳. 

۳ حديث آم كرز قالت: سمعت رسول الله لا يقول: «مع الغلام عقيقة 
فأمریقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» رواه الترمذي وصححه وأبو داود 
واللفظ له والنسائي وابن ماجة وأحد *. 

وجه الاستدلال: قوله: «مع الفلام عقیقة» فيه دلالة على أن العقيقة لازمة 
لكل مولود. وهذا دلیل الوجوب "*. 


)۱( انظر: مسائل الامام آمد رواية إسحاق بن هانيء ۲/ ۰۱۳۰ البدع ۳۱6/۳ 
لکن تعقب هذا بأن شفاعة الولد لوالده ليست بأولى من العکس؛ فالاوی أن الراد 
بذلك أن العقيقة تخلیص له من الشیطان الذي طعنه حين خروجه من حبسه ومنعه من 
السعی نی مصالح آخرته. 
انظر: شرح الوطاً للزرقاني: ۰۱۳۰/۳ 

(0) تقدمت الاحالات ص: (۵۲۹). 

.۳۹٣/۱۳ المغني‎ )۳( 

.)۵۳۰( تقدمت الاحالات ص‎ )٤( 

(۵) نیل الأوطار: ۵/ ۱۳۳. 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

-١‏ أن العقيقة منسوخة بالأذ ضحية ٠‏ ويدل على ذلك 

ما روي عن علي رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يَكّ: «نسخ الأضحى 
كل ذبح وصوم رمضان كل صوم؛ والغسل من الجنابة كل غسلء والزكاة كل 
صدقة؟ رواه باليهقي والدار قطني . 

وفي لفظ «نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن» ونسخ صوم رمضان کل صومء 
ونسخ غسل ا جحنابة كل غسل ونسخت الأضاحي كل ذبح رواه الدارقطني والبيهقي'". 

وإذا ثبت النسخ» بقي الأمر على أصل الإباحة. 

؟- ما رواه أبو رافع مولى رسول الله لله گا قال: «إن الحسن بن علي لما ولد 
آرادت آمه فاطمة أن تعق عنه» فقال: «لا تعقي عنه» ولکن احلقي شعر رأسه 
ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبیل الله» ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت 
مثل ذلك. رواه أحر 8) ۱ 


1۹/۵ الفتاوی الحندية ۵/ ۰۲۹6 فتح القدیر ۰4۲۸/۸ بدائع الصنائع‎ )١( 
۰۲۸۰-۲۷۹4 سنن الدار قطني‎ ۲٦٢-٦٦٢ /۹ (؟) السنن الکبری‎ 

قال الدار قطني في سننه بعد أن ذكر ا حدیث ٤‏ / ۲۸۰: 

اوخالفہ السیب بن واضح عن المسيب بن شريك وكلاهما ضعیفان» والسیب بن شريك متروك». 
(۳) سنن الدار قطني ۰۲۸۱/6 السنن الکبری ۹/ .۲٦٢‏ 

قال الدار قطني في سننه ۲۸۱/٤‏ بعد أن ذكر الحديث افيه عقبة بن یقظان وهو متروك» اه, 
)٤(‏ السند ۰۳۰/۱۰ ۳۳. = 


> آحکام الولود ٤‏ الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: قوله: الا تعقي عنه» فيه نبي عن العقيقة» والنهي ينافي 
الوجوب والاستحباب» فيبقى الأمر على أصل الإباحة. 

؟- مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہہ قال: سئل رسول الله يك 
عن العقیقة فقال: الا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسمء وقال: «من ولد له 
ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» عن الغلام شاتان مکافتتان وعن الجارية 
شاة» رواه آبو داود واللفظ له والنسائي وأحمد وصححه ا حاکم . 

وجه الاستدلال من وجهین: 

الوجه الأول: قوله: الا يحب الله العقوق» يدل على عدم استحباب 


العقيقة 


الوجه الثاني: أنه علق فعلها على محبة فاعلهاء وهذه أمارة الإباحة» فانتفى 


كونها سنة أو واجبة '". 


وني سنده عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق فيه لين» وقد تخیر بآحر حیاته» ىا 
قاله الحافظ ابن حجر ني التقريب ۱/ 16۸-41۷ 

لکن يشهد له ما رواه الترمذي في سننه ۰۸6/6 في كتاب العقیقة باب العقيقة بشاق 
عن علي حرضي الله عنه- قال: عق رسول الله يي عن الحسن بشاة وقال: ١یا‏ فاطمة 
احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» لکن في سنده انقطاع؛ لان محمد بن علي بن 
الحسينء لم يدرك علي بن أبي طالب. فالحديث حسن: كما قال ذلك اطيثمي. 

انظر: سنن الترمذي ۸4/4 مجمع الزوائد .۷١ /٤‏ 

.)۵۳۰( تقدمت الإحالاات ص‎ )١( 

(۲( بدائع الصنائع .٦۹/٥‏ 


أدلة القول الرابع: 

استدل آصحاب القول الرابع: ‏ 

بمجمل ما استدل به أصحاب القول الثالث» وأضافوا إليها: 

1- آنا من فعل أهل الکتاب؛ ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن 
النبي لا قال: «إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن ا حاریة.... احدیث» 
رواه البيهقي؛ واللفظ له والبزار . 

؟- أن العقيقة كانت فضلاً؛ ومتی نسخ الفضل لا یبقی إلا الکراهة 
بخلاف الصوم والصدقة. فنهی| کانا من الفرائض دون الفضائل» فإذا نسخت 
منهیا الفرضية فانه يجوز التنفل بى ۳ . 

أدلة القول الخامس: 

استدل أصحاب القول الخامس بما يلي: 

-١‏ قول الرسول بي «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه 
ويحلق رأسه ويسمى» رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له والنسائي 


وابن ماحة وأحمد 0 


(۱) السئن الکبری ۹/ ۰۲۷۱۲ کشف الأستار ۲/ ۷۳-۷۲. 
قال ا میثمي في جمع الزوائد 6٤‏ درواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن 
أبيه» ولم أجد من ترجمهم|». 
وقال الألباني في إرواء الغليل ۳۹۳/٤‏ «رواه بالبيهقي عن أبي حفص سالم بن میم 
عن أبيه عن عبدال رحمن بن الاعرج» وم أر من ذكرهما». 

(؟) بدائع الصنائع /14. 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۵۰). 


حب آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 0۳۷ 

۲- قول الرسول ذل «مع الغلام عقيقةء فأهریقوا عنه دماً وأميطوا عنه 
الأذى) رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه 
ا حاکم'''. 

وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: 

أن ظاهرهما يدل على اختصاص العقيقة بالغلامء ومفهوم ذلك» أنه لا یعق 
عن الأنثى. 

۳- أن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولدء والجارية لا يحصل ہا 
سرور فلا تشرع ھا عقيقة '". 

المنافشة : 

نوفشت أدلة القول الأول: 

بأن الأمر فيها يقتضي الوجوب كا أن الإجماع لا يسلم به مع وجود الخلاف. 

ونوقشت أدلة القول الثاني يما يلي: 

-١‏ آما حديث سمرة فقد رد الاستدلال به من وجهين: 

الوجه الأول: أنه محمول على تأكد الاستحباب؛ بدليل الأمر بالتسمية 
واحلق "" کا سبق بيانه '“. 


.)۵۳۰( تقدمت الإحاللاات ص‎ )١( 
.۳۰۲-۳۰۱ /۲ (؟) المغني ۱۳/ 1۹0-۳۹۰ الشرح الكبير لابن قدامة‎ 


(۳) المقنع 4۸۲/۱ المبدع ۰۳۰۱/۳ شرح الزركشي: ۵۱/۷. 
)٤(‏ انظر: ص (۵۲۹). 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

الوجه الثاني: أن ذلك كان في أول الاسلام ثم نسخ ذلك بعد قوله بلا 
«فمن أحب أن ينسك عن ولده فلينسك» ۲ . 

وأيضاً: فان ما استدل به الحنفية من الأحاديث» كاف في الدلالة على 
عدم الوجوب". 

وأما بقية الأحاديث التي استدلوا بها على الوجوب» فمحمولة أيضاً على 
تأكد الاستحباب؛ جعاً بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على الإباحة أو 
الكراهة؛ لأنه ول من التعارض ". 

؟- أن قوله 2: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك....٠.‏ 

يدل على الاستحباب دون الوجوب؛ لتفويضه ذلك إلى الاختیار؛ حيث إن 
التخيير ينافي الوجوب؛ فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها من الوجوب 
إلى الندب "4 . 

۳- أن العقيقة لو كانت واجبة» لكان وجوہا معلوماً من الدين؛ لأن 
ذلك مما تدعو الحاجة إليه» وتعم به البلوى» فكان الرسول 5 يبين وجوہہا 
للأمة بياناً عاماً تقوم به الحجة . 


(۱) تنویر القالة 16۸/۳ وقد تقدم الحديث مخرجاً ص (0۳۰). 

() تنوير المقالة 1۵۰/۲ وانظر: ص ( .)٥٤٤- ٣٥٥‏ 

(۳) المغني ۳۹۰/۱۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۳۰۱/۲. 

۰۱۳۰/۳ تنویر القالة 16۸/۳ التمهید ۳۱۱/6 شرح الموطأ للزرقاني‎ )٤( 
۳۰۰/۳ الجموع شرح الهذب 4۲۹/۸ الفروع ۵۵0/۳ القنم ۰4۸۲/۱ البدع‎ 
.۱۳۲ /۵ شرح الزركشي ۰۵۱/۷ تحفة المودود: ۰4۱ نیل الأوطار‎ 

(0) تحفة الودود: 4۱. 


کس آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي 


ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي: 

-١‏ أن دعوی النسخ غير مسلم بہاء وذلك ما يأتي: 

أ- أن حديث علي -رضي الله عنه- الذي احتجوا به على نسخ حکمها - 
حديث ضعیف؛ لان فی إسناده من لا تقوم به الحجة كما سبق بيانه» قال في 
حاشية سنن الدار قطني: «حديث علي» مروي من طرق كلها ضعاف. لا 
يصلح الاحتجاج بها» . 

ب- حديث أم كرز قالت: أتيت النبي بيا با حدیبیة أسأله عن وم الهدي 
فسمعته يقول: «على الغلام شاتان» وعلى ا جارية شاة لا يضر كم ذکراناً كن أم 
إناثاً؛ وعمرة الحديبية كانت سنة ست من الهجرة ”"» فدل على ثبوت العقيقة 
وعدم نسخھا. 

قال ابن الأثير: «وفي السنة الثانية كانت غزوة بدر العظمى في شهر 
رمضانء وفيها ضحى رسول الله ول بالمدينة» وخرج بالناس» وذبح بيده 
شاتین وقيل: شاة» '''. ۱ 

وأما عقیقة ا حسن والحسين» فکانت في السنة الثالثة والرابعة» فلم یثبت 


النسخ) ت 


۰۲۷۸/4 سنن الدار قطنى‎ )١( 
.۲۹/۱ أسد الغابة‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق. 

۰۱1۹۰۱۱/۲ أسد الغابة‎ )٤( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حص 

ج- كما أن العقيقة من الأمر الذي استقر عليه عمل السلمین؛ فلو كانت 
منسوخة لما عمل بها الصحابة فمن بعدهم ''". 

۲- أما قوله يَِِّ: الا تعقي عنه....) فقد رد الاستدلال به من وجهين: 

الوجه الأول: أن في سنده راوياً ضعیفا وقد تفرد به في جميع طرقه كيا 
سبق بيانه 99 , 

الوجه الثاني: أن الحديث لا يدل على كراهة العقیقة؛ لأنه أراد أن يتحمل 
عنها العقيقة» وقد عق هو وكفاها المؤنة» کم في الأحاديث الأخری ". 

ويحتمل أنه منعها من العقیقة؛ لضيق ما عندهم حينئذ» فأرشدها إلى نوع 
من الصدقة أخف من العقيقة» ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه '*. 

قال البيقهي بعد أن ذكر الحديث: 

«تفرد به ابن عقيل وهو وان صح» فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنها بنفسه 
فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق»””. 

۳۲- أما قوله يَككِِ: «لا يحب ال العقوق» فلا يدل على كراهة العقيقة» وإنما 
كره تسميتها بهذا الاسم . 


۰۱۳۰/۲ شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 

(۲) انظر: ص .)٢٣٥٥۷-١٣٥٥(‏ 

(۳) فتح الباري ۹/ ۵۹-۵۹۵ تحفة المودود: ۳۳. 
(٤٤‏ فتح الباري ٥۹7٦/٩‏ . 

.۳۰٣/۹ السنن الکری‎ )٥( 
.٦٢۲۹/۸ الجموع شرح الهذب‎ )٦( 


مكروه لأنه مشترك بین العقيقة والعقوق؛ فتكون الكراهة راجعة إلى ما تلفظ 
به» لا إلى نفس العقيقة . 

جاء فی شرح السنة: «فليس هذا ا حدیث عند عامة العلماء على توهين آمر 
العقيقة» ولكنه كره تسميتها بهذا الاسمء على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى 
ما هو أحسن منه» من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها» '''. 

بل إن الحديث يدل على تأكد الاستحباب. كما أفاد ذلك تتمة الحديث ”". 

ونوقشت أدلة القول الرابع بما یلی: 

-١‏ أما استدلالهم بحديث: ان اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن 
الجارية» فقد رد الاستدلال به من وجهين: 

الوجه الأول: أن تام ا حدیث يدل على مشروعية العقیقة وهو قوله ی 
«إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية» فعقوا عن الغلام شاتين» وعن 
ا حاریة شاة» رواه البيهقي والبزار *. 


.۲۸۲ /4 سنن الدار قطني‎ )١( 

۰۲۱/۱۱ )۲( 

(۴) عمدة القاري ۲۱/ ۸۳. 
جاء في نيل الاوطار ۰۱۳۰/۰ أما قوله بي «مع الغلام عقیقة». واکل غلام رهينة 
بعقیقته» فمن البیان للمخاطبین ہما یعرفونه؛ لأن ذلك هو اللفظ المتعارف عند العرب؛ 
ویمکن الجمع بأنه پل تكلم بذلك لبیان ا جواز وهو لا يناني الكراهية التي أشعر بها 
قوله: «لا أحب العقوق». 

(6) تقدمت الاحالات ص (075), 


وك أحكام المولود في الفقه الإسلامي هد 


الوجه الثانی: أن الذي من فعل أهل الكتاب» هو تخصيص الذكر بالعقيقة 
دون الأنثى» کم دل عليه لفظ ا حدیث: وأما عدم مشروعية العقيقة في الأصل. 
فلم يدل عليه لفظ الحديث. 

۲ أما بقية أدلتهم» فهي مبنیة على أن العقيقة منسوخة» وقد سبقت 
الاجابة عنه ۲ . 

ونوقشت أدلة القول الخامس بما يلي: 

-١‏ أن الأحاديث التي استدلوا بها دلت على عدم مشروعية العقيقة عن 
الجارية بطريق المفهوم» أما الأحاديث الأخرى التي صرحت بذكر الجارية» 
فدلالتها بطريق المنطوق» والتطوق مقدم على المفهوم ''". 

؟- أن ما استدلوا به حمول على الجواز» فيجوز ألا يعق عن الجارية بشيء؛ 
وكذا الغلام؛ لأن أصل العقيقة أا مستحبة وليست بواجبة» كا سبق بيانه". 
- . أن لقول بأ ااي لا صل دده ا لأن أصل 
تستحق الشکر علیها؛ لأن من الناس من لا يولد له کما قال تعالی متا 


على عباده: ‏ ناف التكوت ری میک يب لی ا كما رب 


کر (ع) ور رم نای تا سل میاه یاه عي قد 9 0 





(۱) انظر: ص (۵۳۹). 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنير ۳/ ۰4٩۳‏ 
(۳) انظر: ص (۰۲۸ - ۵۳۲). 

(8) سورة الشوری آية [4۹-*0]. 


کس آحکام المولود في الفقه الاسلامي 


ثم إن صل البر والاحسان للأبوين مطلوب في حقها كالذكر؛ وإذا كان 
الأمر كذلك لزم أن يحصل سرور الابوین بہاء هذا وان كان الذكر أفضل من 
الأنثى في بعض الجوانب» فإن هذا لا يعني سقوط حقها في العقيقة بالکلیة 
بل تكون على النصف منه فيهاء کما سيأتي بيانه. 

ثم إن تخصيص الذكر بہاء من فعل أهل الکتاب كما مر في الحديث '''ء کم 
أن ذلك يحمل معنی التسخط من البنت وكراهتها واستثقال الأبوين لکانها؛ 
وهذا مبداً جاهلي أنكره الله تعالى بقوله: 3 ول بر دهم بالق طَل وَجَمُه 
موا وه وکظم ا يتور من القوھ من سوہ مار بوه ...4 الآية '". 

كيف وقد رتب الرسول و الأجر العظيم على حسن إعالتها والقيام 
عليهاء فقال: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو» وضم 
أصابعه. رواه مسلم”". 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو القول باستحباب العقيقة» وأنها مشروعة 
فی حق الذكر والأنثى على السواء؛ وذلك لصحة أدلة القائلين بهء كما تبين 
وثبت من قول الرسول و وفعله» وفعل أصحابه من بعده» ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا. 


.)575( انظر: ص‎ )١( 
.]6۹-5۸[ سورة النحلء آیة‎ )۲( 
)۲٦۴٢( ۲۰۲۸ء‎ /٤ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة باب فضل الرحسان إلى البنات‎ )۳( 


عن أنس ابن مالك -رضی الله عنه-. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي . سس 

وذلك لأن القول بوجوبها فيه نظر؛ حیث إن الامر بها جاء مفوضاً إلى 
الاختيار والمشيئة» وهذا ینافی الوجوب كا تقدم ". 

كا أن الاحادیث التي استدل بها ا حنفیة في انکارهم لشروعية العقيقة ۸ 
تصح في الاستدلال ما على ما ذهبوا إليه؛ ما لضعفهاء واما لعدم سلامة 
الاستدلال اء ک| مر في الناقشة. 

المسألة الثانية: حکم العقيقة للمولود إذا مات قبل الیوم 
. السایع أو مات فيهء وفیها فرعان: 

الفرع الأول: حكم العقیقة للمولود إذا مات قبل الیوم الساع. 

إذا مات ا مولود قبل اليوم السابع» فهل یعق عنه؟ فيه قولان للفقھاء: 

القول الأول: لا یعق عنه. وبه قال ا حسن البصري» وهو مذهب ا الکیة 
وبعض الشافعية '". 
القول الثاني: يستحب العق عنه» وهو مذهب الشافعية ”". 
والمختار: أنه لا يعق عنه على وجه الاستحباب؛ لأن وقت استحباب 


العقيقة» هو يوم السابع؛ وحيث مات قبله فلا يعق عنه» ولكن إن عق عنه» 


(۱) انظر: ص (۵۳ -85ه), 

(۲) آسهل الدارك 4۳/۲ التمهید 5/ ۰۳۱۳ مواهب ا جحلیل ۰۲۰۱/۳ تنویر القالة ۰19۱/۳ 
روضة الطالبین ۳/ ۲۳۲. 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰41۸/۸ مغني الحتاج ۶ روضة الطالین ۰۲۳۲/۳ 


حاشیتا القلیوبي وعميرة ۰۲۵۲/4 حاشية إعانة الطالیین ۰۳۳۹/۱ 


سے آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سم 


فلا بأس بذلك؛ لدخول وقت العقيقة بولادته؛ حيث إنه قد تحقق سببھا 


بتحقق حیاته . 


الفرع الثاني: حکم العقيقة المولود إذا مات في اليوم السایم قبل الق عنه. 

إذا مات ا مولود في اليوم السابع قبل العق عنه؛ فللفقهاء فيه قولان: 

القول الأول: يستحب العق عنه» وهو قول عند المالكيةء وأصح الوجهين 
عند الشافعية ”. 

القول الثاني: لا یعق عنه» وهو مذهب مالك ووجه عند الشافعیة ”". 

والختار: هو استحباب العق عمّن مات في اليوم السابع وقبل التمكن من 
الذبح؛ وذلك لعموم أدلة مشروعية العقيقة فلا تسقط بموته؛ وحيث إنه 


مات بعد دخول وقت استحباماء فاستحب العق عنه كا لو مات بعده. 


PP 


(۱) مغني المحتاج ۰۲۹۳/۶ روضة الطالبین ۳/ ۲۲۹ء حاشية إعانة الطالبین .٠۳١١/۲‏ 
(؟) أسهل المدارك ۲/ ٤١‏ الفواكه الدواني ۰4۰۷/۱ ا خرشی على ختصر خليل ۳/ ۷٦ء‏ 
الجموع شرح الهذب ۰۳۲/۸ 


(۳) التمهيد ۳٣/٤‏ مواهب ا حلیل ۲۵۱/۳ تنوير المقالة ١۱/۳٣‏ الجموع شرح المهذب 
۳۳/۸ 


٦ھ‏ أحكام المولود في الفقه الإسلامي حد 
المطلب الثانى 
الحكمة من مشروعية العقيقة للمولود 

تظهر الحكمة من مشروعية العقيقة في الآتي: 

-١‏ أنها وسيلة لنشر نسب الولود» على طريق إطعام الطعام وإهدائه 
والصدقة به . 

۲- آنها فكاك لرهان المولود؛ فإنه مرتہن بعقيقته -كا مر في الحديث- 
ففي العقيقة عنه» تخليص له من الشیطانء ومن حبسه وأسره. ومنعه من 
السعي في مصالح آخرته ۳. 

۲- آنبا قربان يتقرب به إلى الله تعالی في أول آوقات خروج الولود إلى 
الدنيا وفدية یفدیٰ بها المولود من المصائب والآفات» كما فدى الله إسماعيل 
بالذبح العظیم "". 

-٤‏ آنا مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي؛ الذي يتمثل في حو ظواهر 
الفقر وا حرمان والفاقة من الجتمع السلم . 

-٥‏ إظهار الفرح والسرور باقامة شرائع الإسلام» وبخروج نسمة مسلمة 
يكاثر بها الرسول پل الأمم يوم القيامة. 


)١(‏ فتح الوهاب ۱۹۰/۲ مغني المحتاج ۰۲۹۳/6 حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۳۳٣‏ حاشيتا 
القليوي وعميرة ٤‏ / ۲۵۹۵. 

(۲) شرح الوطاً للزرقاني ۰۱۳۰/۳ مسائل الامام مد روایة إسحاق بن هانی ۰۱۳۰/۲ 
منهج التربية النبوية للطفل: 17 . 

(۳) تحفة الودود ٤٦ء‏ تربية الأولاد في الاسلام ۰۹۹/۱ 

(4) تربیة الأولاد في الاسلام ۰۱۰۰/۱ 


سے أحكام الولود نی الفقه الإسلامي 04۷ 


فهي مظهر من مظاهر الشکر للنعمة الحاصلة بالولدہ والوفاء بحقها . 

٠‏ وہذا يظهر أن القصود من العقيقت هو القربة والشكرء والفداء والصدقة 
وإطعام الطعام عند حوادث السرور؛ شكراً لله تعالى؛ وإظهاراً لنعمته التي هي 
الغاية القصودة من النكاح» فإذا شرع الاطعام للنكاح الذي وسيلة إلى حصول 


هذه النعمةء فلأن یشرع عند حصول الغاية الطلوبة منه أولى وأحرى ”". 
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۰۱۰۰/۱ المغني ۳۹۵/۱۳ تحفة الودود: ٤٦ء تربية الأولاد نی الاسلام‎ )١( 


.1۷ تحفة الودود:‎ )٢( 


رقم 


جے جو دوب 
آحکام الولود ني الفقه الاسلامي سح 


المطلب الثالث 
صفه عقبقه الولود 

وفیه آریج مسائل: 

المسألة الأولى: جنس عقيقة الولود . 

اتفق الفقهاء سرحهم اللہ تعالی- على صحة العقيقة من الغنم "+ وذلك 
لأن الأحاديث الواردة في العقيقة» إن) وردت بالغنم دون غيرها ۳ ومنها: 

۱- قول الرسول بلاة: «علی الغلام شاتان وعلى ا حاریة شاة.... ا حدیث) 
رواه الترمذي و ص ححه» وأبو داود واللفظ لہ والنسائي وابن ماجة وأحمد 
و صححه الحاكم . 

رت حدیث ابن عباس -رضی الله عنها- قال: «عق رسول الله گلا عن 
الحسن وا حسین بكبشين کبشین» رواه آبو داود وا ائی واللفظ له “. 

وإنما اختلفوا في العقيقة بغبر الغنم» من الابل والبقر» على قولین: 

القول الأول: يصح في العقيقة ما يصح في الأضحية؛ من الغنم والابل 
والبقر وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم: ا حنفیة والشافعية واطنابلت وهو 
الشهور من مذهب المالكية ۳ . 


(۱) الاختیار ۰۲۳۰/۳ الفواکه الدواني ۰4۰۷/۱ تنویر المقالة ۳/ ٦٦٥٦ء‏ الجموع شرح 
الهذب 41۸/۸ الانصاف 6/ ۰۱۱۳۰۱۱۱ 

(۲) انظر: النتقی شرح الموطأ ۲/ ۰۱۰۳ حاشية الروض الربع لان قاسم /٤‏ ۲۵۱ 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۵۲۹). 

() تقدمت الاحالات ص (۵۳۱). 


= الاختیار ۳/ ۰۲۳ الفواکه الدواني ۰4۰۷/۱ المنتقى شرح الوطاً ۲/ ۰۲ ۱۰۳-۱ تنویر‎ )٥( 


س آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


لا تصح العقيقة بغير الغنم» وهو رواية عن الإمام مالك» وهو مذهب 
الظاهرية”''. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ قول الرسول ككل «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما.... الحديث» 
رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم '". 

وجه الاستدلال: أنه قوله: «فأهريقوا عنه دماً؛ عامء لم بخصص بدم دون 
دم» فدل على أن العقيقة تجزئ بغير الغنم؛ عملاً بظاهر الحديث '". 


= المقالة 05۲/۳ شرح الموطأ للزرقانی ۱۳۱۰۱۲۹/۳ الكاني في فقه أهل المدينة المالكي 
۱ الخرشي على مختصر خليل ۰4۷/۳ حاشية العدوي ۰۰۲۳/۱ أسهل المدارك 
۲ء بداية الجتهد ۰۳۳۹/۱ روضة الطالبين ۰۲۳۰/۳ كفاية الأخيار 2744/7 
الجموع شرح الهذب ۰44۸/۸ حاشيتا القليوبي وعميرة ۲٥٥/٤‏ الانصاف ۰۱۱۱/4 
۳ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰4۷۰8۷۱/۱ الفروع ۳/ ۰074 کشاف 
القناع ۲۹/۳ المغني ۲۹۸/۳ء حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ .۲٥٢‏ 

)١(‏ الفواكه الدواني 4۰۷/۱ تنوير المقالة ۳/ ۵۲ بداية الجتهد ۰۳۳۹/۱ الکانی في فقه 
أهل المدينة المالكي ۰4۲0/۱ النتقی شرح الموطأ ۰۱۰۳-۱۰۲/۳ شرح الموطأ 
للزرقاني ۰۱۳۱/۳ الخرشي على ختصر خليل ۰4۸۷/۳ حاشية العدوي ۰0۲۳/۱ 
المح ۷/ ۵۲۳ . 

(۲) تقدم الحديث مخرجاً ص (۰ 0۳). 


(۳) تحفة الودود: ء ۵. 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حل 

ورد: بأن هذا جمل؛ وقوله ككلِ: «عن الغلام شاتان»۳ مفسّرء والفسر 
آول من الجمل ”''. 

۲- أن العقيقة نسك؛ فجاز فیها الابل والبقرء قیاساً على الأضحية وامدی"". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قول الرسول يَللِ: اعن الغلام شاتان.... » . 

وما رواه ابن عباس -رضي الله عنهیا- «آن النبي ية عق عن ا حسن 
والحسین کیشاً كبشاً» رواہ أبو داود واللفظ له والنسائي . 

وجه الاستدلال: أن الشياه هي الواردة نی الأحاديث» حيث إن النبي ی 
عق بالشیاه» وأمر بها؛ وأفعاله تحمل على الوجوب؛ ما في وجوب الفعل» 
وإما نی تعلقه بجنس العين”". 

1- ما رواه ابن أبي مليكة قال: نس لعبد الرمن بن أبي بكر غلام فقيل 
لعائشة: يا أم المنین: عقي عنه جزورآ قالت: «معاذ اللہ ولکن ما قال 
رسول الله ب شاتان مکافتتان» رواه البيهقي والطحاوي '". 


)۱( تقدم الحديث مخرجاً ص (۰ ۵۳). 

.۵۵ تحفة الودود:‎ )٢( 

(۳) الخرشي على ختصر خلیل ۳/ ۷٣ء‏ النتقی شرح الوطاً ۱۳۱/۱ الحلل ۷/ ۵۲۷. 
(6) تقدم ا حدیث رجا ص (۳۰). 

(۵) تقدمت الاحالات ص (۵۳۱). 

۰۲۵۱/6 ا نتقی شرح الوطاً ۰۱۰۳/۲ حاشية الروض الربع لابن قاسم‎ )٦( 
= .٦٥۷ /۱ السنن الكبرى ۳۰۱/۹ء مشكل الآثار للطحاوي‎ )۷( 
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وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المجزئ في العقيقة الشياه فقط؛ فقد فدل 
على أنه لا يقوم مقامها غيرها من الابل والبقر. 
۳- أن اسم الشاة لا يقع بالإطلاق في أصل اللغة على غير الضأن والمعزء 
وانا يطلق على غيرها على وجه الاستعارة» والبيان والإضافة . 
الترجيح: 
المختار: أنه يجوز في العقيقة ما يجوز في الأضاحي من الإبل والبقر والغنم» 
وأما ما فعله پل من عقه بالشياه وأمره بہاء فمحمول على التخفيف لأمته '''. 
وأما فعل عائشة رضي الله عنها- فهو حمول على اتباع الأفضل والتمسك 
بفعله ب في العقيقة» كا أن العقيقة نسك. فكان للإبل والبقر فيها مدخل» 
کال مدي والاضحية کا سبق بيانه. 
المسألة الثانية: أفضل ما يعق به عن المولود. 
إذا تبين أن العقيقة تجزئ بغير الغنم من الإبل والبقرء فان الفقھاء - رحمهم 
الله تعالى - قد اختلفوا في أفضل ما يعق به من ذلك» على قولين: 
= وف إسناده عند الطحاوي أسد بن موسى» قال عنه الحافظ ابن حجر في التقریب /١‏ ٦٦ء‏ 
«صدوق يغرب» لکن تابعه حى بن يحيى عند البيهقي» وهو أبو زكريا الأنصاري» وهو 
ع ثہت) وی إسنادہ كذلك عبدالخبار بن ورد المكي» وهو صدوق بهم فع هذا 
فالحديث حسن. (تبذيب التهذيب ۱۱/ ۲۹۷ء تقريب التهذيب .)٥٦٤ /١‏ 
(۱) انظر: لسان العرب ۱۳/ ٠١-٠١۹‏ المصباح المنير ۱/ 2737378 ختار الصحاح: 7١9‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲/ ۵۲۲-۵۲۱ الحلل ۷/ ۵۲۷. 
(۲( تنوير ا مقالة ۴/ ٠٥١‏ . 


سلا ا سس اد اي تسد 


القول الأول: أن الغنم أفضل» وهو مذهب الالكية وا حنابلة ووجه عند 
الشافعیۃ!'' ش 

وذلك لأن الغنم هي التي وردت بها الأحاديث» وحیث إنه لم يرد أن النبي 
يل عق بغيرهاء فدل ذلك على أفضليتها على ما سواها ۳. 

القول الثاني: أن الابل أفضل من البق والبقر أفضل من الغنم» وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية وهو المذهب عندهم . 

واستدلوا على ذلك بالقياس؛ وذلك لأن العقيقة نسك» فوجب أن يكون 
الأعظم فيها هو الأفضلء قياساً على الحدايا '“. 

والختار: هو أن العقيقة بالغنم أفضلء -وإن قلنا بجواز العق بغيرها- 
لأنه لم يرد أن النبي بيا عق بغير الشياه'”'» فكان فعله یا هو الأولى 


)١(‏ بداية المجتهد ۳۳۹/۱ أسهل الدارك 4۲/۲ المنتقى شرح الموطأ ۰۱۰۳/۴ روضة 
الطالبین ۲۳۰/۳ كفاية الأخيار ۲/ ۲64 الإنصاف ۰۱۱۱/6 ۱۱۳ الكافي في مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ١/٤۷٦؛‏ ٤۷٦ء‏ الفروع ۰۵08/۳ كشاف القناع ۲۹/۳ المغني 
۳ء البدع ۳/ ٠5‏ : حاشیة الروض المربع لابن قاسم / ۲۵۱. 

(۲) المنتقى شرح الموطأ /٣‏ ۰۱۰۳ حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ .۲٥٢‏ 

(۳) روضة الطالبين ۰۲۰۳/۳ كفاية الأخيار ۲/ ٢٤٤۲ء‏ حاشیتا القليوبي وعميرة .۲٥٢ / ٤‏ 
وقد سكت ا حنفیة عن معظم أحكام العقيقة» بناء على قوهم بعدم مشروعیتھاء كما 
سبقت الاشارة إليه. انظر: ص (0۲۸). 

.۳۹۹/۱ بداية المجتهد‎ )٤( 


.۲٥٢ /٤ حاشية الروض الربع لاہن قاسم‎ )٥( 
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والأکمل: بخلاف المدايا والضحایا؛ فان القصود منها تعظيم شعائر الله؛ 
فلزم أن يكون الأعظم فیها هو الأفضل» کیا سبق بيانه ۱ 

ا مسألة الثالخة: التشریک ".2 العقيقة. 

اختلف الفقهاء -رجهم الله تعالی- في حکم الاشتراك في الابل والبقرء 
هل يصح الاشتراك فیها أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يصح الاشتراك فيهاء فإذا كانت العقيقة بالإبل أو البقر 
فلا بد أن تكون كاملة» وهو مذهب ا الکیة والحنابلة ". 

القول الثاني: يجوز الاشتراك فيهاء فیجوز مشاركة سبعة فأقل» في بدنة أو بقرة 
وتتأدى السنة بسُبٔع منهاء کم تتأدى بالشاة الكاملة» وهو مذهب الشافعية“. 


.۹٦/۱ انظر: تربية الأولاد نی الاسلام‎ )١( 

(۲) التشريك في اللغة: مأخوذ من الشركة» وهي خالطة الشريكين. 
والشرك هو النصیب. يقال مر که في الأمر يشركه إذا دخل معه فیه. 
والمراد بالتشريك هنا: مشاركة سبعة فأقل في بدنة أو بقرة؛ لان الواحدة منھما عن سبع 
من الغنم» كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع 
رسول الله ا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة». 
رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب الاشتراك في احدی.... ۲/ ۹۵۵ (۱۳۱۸). 
انظر: (لسان العرب ۸/۱۰ 46٩۰4‏ 4۵۰ المجموع شرح المهذب ۳۹۰۱/۸ .)٦٢۹‏ 

۳۱( التقی شرح الوطاً ۲/ ۰۱۰۳ الانصاف ۱۱۱/١‏ الفروع ۰514/۳ البدع ٠۰٣/٣‏ 
کشاف القناع ۰۲۹/۳ حاشية الروض ا ربع لابن قاسم ۲۵۱/6 

0 الجموع شرح الهذب ۰4۲۹/۸ روضة الطالبین ۳/ ۲۳۰ مغني الحتاج 4٩۳/۶‏ 
حاشيتا القليوبي وعميرة /٤‏ ۲۵۵. 


004 آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سس 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ قول الرسول 5 «مع الغلام عقيقة». 

وجه الاستدلال: أن الرسول ية جعل مع كل غلام عقيقة مستقلة» فدل 
لا ا اف رک ا 

- أن العقیقة فدية عن النفس؛ فلاہد أن تکون نفساً كاملة . 

واستدل اصحاب القول الثاني: 

بقياس العقيقة على الأضحية والمدي» بجامع أن كلاً منها نسك مشروع 
على وجه القربةء وحيث صح الاشتراك فیھماء فیصح الاشتراك في العقيقة . 

ورد: بأن الاشتراك قد ثبت في ا هدي والأضحية من فعله ی نی حين أنه 
شرع في العقيقة عن الجارية دما مستقلاء وعن الغلام دمين مستقلين» فدل على 
أنه لا يجوز الاشتراك فيها”". 

والمختار: أنه لا تشريك في العقيقة» فلو عق ببدنة أو بقرة» لم تصح إلا 
كاملة» وبناء علیه؛ فلا تجزئ البدنة أو البقرة عن سبع عقائق. 

لأنه لو صح الاشتراك فيهاء لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولدء 
)١(‏ انظر: تحفة المودود: ۵۶4. 


)۲( انظر: روضة الطالبين ۳/ ۱۹۹-۱۹۸ الحلل ۷/ ۵۲۷. 
(۳) تحفة الودود: ع ۵. 
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فان إراقة الدم تقع عن واحدء ويحصل لباقي الأولاد المعقوق عنهم إخراج 
اللحم فقط وهذا خلاف القصود . 
المسألة الرابعة: ما يجزئ 2 العقيقة: وما لا يجزئ فيها: 
اتفق الفقهاء -رجھم الله تعالى - على أنه لا بجزئ في العقيقة إلا ما جزئ في 
. الأضحية؛ سواء من جهة سنها أو من جهة سلامتها من العیوب . 
فلا يجزئ فيها من بہیمة الأنعام» إلا الجذع من الضأن والثني من غيره. 
والجذع من الضأنء هو ما تم له ستة أشهرء وثني المعزء ما تم له سنة 
ودخل في السنة الثانية» وثني البقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة» وثني 
الإبل» ما تم له مس سنین ودخل في السادسة '". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰۲۱۳/۵ أسهل المدارك ۰4۲/۲ الفواكه الدواني ۰۰۷/۱ مواهب 
الجليل ۳/ ۲۰۵ بلغة السالك ۰10۸/۱ الخرشي على ختصر خلیل ۳/ ۷٦ء‏ الكافي في فقه 
أهل المدينة المالكي 4۲۱/۱ التمهيد ۳۲۰/6 بداية المجتهد 235٠ /١‏ تنوير المقالة 
۳ روضة الطالین ۰۲۳۰/۳ فتح الوهاب ۰۱۹۰/۲ كفاية الأخيار ۲٤٣٢/٢‏ 
مغني الحتاج 6/ ۰۲۹6 الجموع شرح الهذب ۰4۲۱/۸ ۰4۳۹ حاشیتا القليويي وعميرة 
۹۶ء كشاف القناع ۳۱/۳ المغني ۱۳/ ۳۹۹-۳۹۸ الانصاف ۰۱۱۶/۲ شرح 
الزرکشی ۷/ ۰۵۳ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰4۷1/۱ 

(۳) الاختیار ۲۳۵/۲ الفواکه الدواني ۵۳۹۰/۱ ۰۳۹۲ ٤۷١٦ء‏ مواهب ا جلیل ۲۵۵/۳ 
الجموع شرح الهذب ۰4۲۹/۸ روضة الطالبین ۳/ ۰۲۳۰ الكافي في مذهب الامام 
أحمد بن حنبل 4۷۱/۱ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۰۲۷۸-۲۷۷ شرح الزركشي 
۷ ۱ء ITT‏ 


آحکام المولود في الفقه الاسلامي = 


كا لا يجزئ في العقيقة ما كانت معیبة عيباً ینقص ‏ حمھاء فلا تجزی العوراء 
البین عورهاء وهي التي انخسفت عينهاء ولا المريضة البین مرضهاء ولا العرجاء 
البین ضلعهاء بحیث لا تلحق بالغنم ولا العجفای وهي اطزیلة التي لا مخ فیها. 

وکذا العضباء وهي التي ذهب آکثر نصف آذنبا أو قرنبا. 

ویقاس على هذه العیوب ما کان في معناهاء فلا تجزی العمياء ولا ما قطع عنها 
عضو؛ كالإلية والضرع» وكذا البتراء» وهي التي قطع ذنبها كله أو بعضه'". 

واستدل الفقهاء على ذلك بما يلي: 

-١‏ مارواه جابر -رضي الله عنه- قال رسول الله كَكلةِ: «لا تذبحوا إلا 

مسنة'' إلا أن یمسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم . 

؟- ما رواہ البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: قام فینا رسول الله 
يكليِ... فقال: «آربع لا تجوز ني الأضاحي العوراء بين عورهاء والمريضة بين 
مرضهاء والعرجاء بين ضلعهاء والکسبرة التي لا تنقي» + دا الترمذي 


وصححه أ داود واللفظ له النسائ وا ۰ ماحة جر ° 
وابو و لي ڑابن و 


)١(‏ الاختيار ۳/ ۲۳٣-٣٣٣‏ الفواکه الدواني ۱/ ۸۳۹۲ آسهل الدارك 4۲/۲ شرح الموطأ 
للزرقاني ۰۱۳۱/۳ 

(۲) المسنة من البقر ابنة ثلاث ومن العز والضأن ما تم له سنة» وا جذعة ما آکلمت سنة» 
وقیل دونہا. انظر: سنن أبي داود ۳/ ۰۲۳۲ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الأضاحي» باب سن الأضحية ۳/ ۱٥٥١‏ (۱۹۱۳). 

.)۱6 ٩۹۷( ۷۳-۷۲ /4 سنن الترمذي: کتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز في الأضاحي‎ )٤( 
-.)۲۸۰۱۲( ۵۳۰ ۰۲۳ /۳ سنن أبي داود: کتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحایا‎ 
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؟- ما رواه علي رضي الله عنه-: قال «نبى رسول الله ا أن یضحی 
بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: 
العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك» رواه الترمذي وصححہ واللفظ له 
ورواه آبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد . 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

أن العقيقة نسك» وهي في معنى الأضحية» فيجزئ فيها ما بجزئ في 
النسك» سواء من الحدايا أو الضحایا ". 


4- أن العقيقة إراقة دم بالشرع» وقد جرى مجری ال هدي والأضحية في 
الأكل والتصدق ونحوه؛ فاعتبر فيه السن والصفة التي تجزئ فيهما (. 
= سنن النسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الضحاياء وفي باب العرجاء وني 
باب العجفاء ۷/ ۰۲۱6 ۱۵ ۰۲۱۲۰۲ (۱۹ ۰۳ ۰۳۷ ۳۷۱). 
سنن أبن ماجة: کتاب الاضاحي, باب ما یکره أن یضحی به ۲/ ۱۰۵۰ (۳۱46). 
مسند الامام أحد: /٦‏ ٤۷١٦ء‏ 46۱66004۱۷ 
(۱) سنن الترمذي: کتاب الأضاحي» باب في الضحية بعضباء القرن والأذن ۷۲/4( ۱۵۰). 
سنن أبي داود: کتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحایا ۲۳۸/۳ (۲۸۰۵). 
سنن النساتي: کتاب الضحایاء باب العضباء ۷/ ۱۷ ۲۱۸۰۲ (4۳۷۷). 
سنن ابن ماجة: کتاب الأضاحيء باب ما یکره أن یضحی به ۲/ ۱۰۵۱ (6۵ ۳۱). 
مسند الامام أ مد ۰۱۸۱/۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۳ 
(۲) تحفة الودود: ۵۲. 


(۳) الصدر السایق ۵۳-۵۲. 


آحکام الولود نی الفقه الأسلامي سد 

وآما ما عدا هذه العیوب ها لا ینقص مها ولا یمکن التحرز منه» فتجزی 

العقيقة معه؛ لأن اشتراط السلامة من تلك العیوب غير ممكن؛ إذ لا یکاد یوجد 
سا م من ذلك كله لکن السليمة أولى منها ''' ویدل على ذلك ما يلي: 

۱- قول الله تعالى: ول تَيَمَمُوأ ایک مه تُنفِفُونَ وس عاجزیه رل" آن 


۲- قول الرسول يكلْ: «إن الله طیب لا یقبل إلا طيباً.... » رواه مسلم . 


و ہت 


(۲) سورة البقرق آية .]۲٦۷٢[‏ 
(۳( صحيح مسلم: كتاب الز کات باب قبول الصدقة من الکسب الطيب وتربيتها ۲ 


)۱۰۱١(‏ من حدیث أبي هريرة سرضی الله عنه-. 


جں گے دی ںیئ 
ہس جن ارو یې 


ت۰ ۲۲ ہن ٢ص‏ خی 


سے آحکام الولود في الفقه الإسلامي 05۹ 


المطلب الرابع 
التفاضل بين الذكر والأنئى ف العقيقة 

اتفق الفقھاء سرحمهم الله تعالى - عا أن العقیقة الوا التي ئ عن الذکر كالأ ”^ 

وذلك لأن العقيقة مستحبة في الأصل؛ فكان العدد فيها لیس شرطاًء بل 
هو من قبيل الزيادة في القربة ”' 

وإنم اختلفوا في الفاضلة يينهماء على قولين: 

القول الأول: يعق عن الغلام بشاتين وعن ا حاریة بواحدة» وبه قال ابن 
عباس وعائشة» وعطاء وأبو ثورء وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم: الشافعية 
والحنابلة والظاهرية بعض الالكية ". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ۲۱۳ الفتاوى افندية ۵/ ۰۳۰۲ أسهل المدارك ۲/ 4۳ بداية الجتهد 
1 ۱ التمهيد /٤‏ ٣٤۴۱ء‏ تنوير ا لقالة ۳/ 1۵۱ الفواكه الدواني ۱/ 4۱۸-6۰۷ شرح 
الموطأ للزرقاني ۰۱۲۹/۳ روضة الطالبين ۲۳۱/۳ فتح الوهاب ۲/ ۰۱۹۰ المجموع شرح 
اللھذب ۸ءء مغني الحتاج ۶ کشاف القناع ۳/۳ الإنصاف ٤ء‏ 
الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ 27*07 حاشية الروض الربع لابن قاسم 4/ 4 ۲. 

(۲) الفواكه الدوانی ۱/ ۰۸-6۰۷ فتح الباري ۹/ 04۲ . 

(۳) أسهل المدارك 4۳/۲ الفواكه الدواني ۱/ ۰40۸-60۷ شرح الموطأ للزرقاني ۳/ ۱۳۰ الكافي في 
فقه آهل المدينة المالكى ۲٦/١‏ مواهب الیل ۳/ ۰۲۵۵ روضة الطالبین ۳/ 57١‏ كفاية الأخيار 
۲ء فتح الوهاب ۲ حاشيتا القليوبي وعمرة ٤ك‏ الجموع شرح الهذب 
۸ ۹ء مغنى الحتاج ٣/٤‏ الفروع ۳ المبدع ۳ كشاف القناع 
٣٥٤٢ ۳۳‏ المغني 40/1 الشرح الكبير لابن قدامة ۲۰۲/۲ شرح الزركشي ۱/۸۷« 
حاشیة الروضة الربع لابن قاسم /٤‏ ۲۵-۲6 امحل ۷/ ۰0۲۳ شرح السنة ۰۲7۵/۱۱ 


أحكام المولود نی الفقه الإسلامي د 
القول الٹانی: أن يعق عن الذكر والأنثى»؛ كل واحد بشاة» وهو مذهب 
الحنفيةء وبه قال مالك . 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ الأحاديث التي صرحت بالفاضلة بين الذکر والأنثى في العقيقة» ومنها: 

أ- حديث عائشة -رضی الله عنها- قالت: «أمرنا رسول لله ل أن نعق 
عن الغلام شاتین وعن الحارية شاة» رواه الترمذي وصححه وابن ماجة 
واللفظ له وأحمر"“. 

ب- حديث أم كرز حرضي الله عنها- وفيه: «على الغلام شاتان وعلى 
الجارية شاة» لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً' رواه الترمذي وصححه وأبو داود 
واللفظ له والنسائي وابن ماجة وأحمد”". 

ج- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ وفيه: «عن الغلام شاتان 
مكافتتان وعن الجارية شاة» رواه آبو داود واللفظ له والنسائي وأحمد 
وصححه الحاكم 7 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲۱۳/۱ الفتاوى اهندية ۳٦٣ /٥‏ أسهل المدارك ۲/ ۳ بداية 
الجتهد ۳۹۹/۱ التمهيد ۳۱4/6 تنوير المقالة ۳/ 1۵۱ الفواكه الدواني -1401//١‏ 
۸ شرح الموطأ للزرقاني ۱۲۹/۳ الكافي نی فقه أهل المدينة المالكي ۰4۲۱/۱ 

(۲) تقدمت الاحالات ص (۵۲۹). 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۵۲۹). 

() تقدمت الاحالات ص (۵۳۰). 


سس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 


د- حدیث أبي هريرة سرضي الله عنه- أن النبي يكل قال: «إن البهود تعق 
عن الغلام ولا تعق عن الجارية» فعقوا عن الغلام شاتین وعن الحارية شاة» 
رواه البزار والبيهقي ”. 

فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في الفرق بين الغلام وا حاریة. 

۲- أن أحكام الأنثى على النصف من آحکام الذکر في الديات, والمواريث» 
والشهادات» والعتق» فكانت العقیقة كذلك ”؛ لأن الغرض منھا استبقاء 
النفسء فأشبهت الدية؛ بجامع أن كلا منھما فداء للنفس . 

؟- أن العقيقة نا شرعت للسرور بالولود؛ وحیث إن السرور بالغلام 
أكثر» فکان الذبح بحسبه . ۱ 

أدلة انقول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ ما رواه ابن عباس رضي الله عنھم|-: «أن النبي بي عق عن ا حسن 
وا حسین كبشاً كبشاً» رواه آبو داود واللفظ له والنسائی '“. 

٢‏ ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنها- أنه قال: «على الغلام شاة 


وعلى الجارية شاة» رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة "۲ 


(۱) تقدمت الاحالات ص .)٥۳١(‏ 

(۲( تنوير المقالة ۳/ ٥٢٥-٦٥٦‏ المقنع ۸۲/۱]ء المبدع ۳/ ۰۲۹۳ حاشيتا القليوبي وعميرة 4/ 6ه ؟. 
(۳) فتح الوهاب ۰۱۹۰/۲ مغني المحتاج 5/ ۰۲۹۳ حاشيتا القليوبي وعميرة .۲٥٢ /٤‏ 
)٤(‏ تنوير ا قالة ۳/ ۰1۵۲-۲۵۱ المجموع شرح الهذب ۱/۸ 1۲. 

.)۵۳۱( تقدمت الاحالات ص‎ )٥( 

.۱۱6 /۵ الصنف لعبد الرزاق ۳۳۱/6 الصنف لابن أبي شيبة‎ )٦( 


01 أحكام المولود ۲ الفقه الإسلامي نصح 


-٣‏ قياس العقيقة على الأضحية؛ فان الذكر والأنثى فيها متساويان؛ فکذا 


1 قيقة”''. 
المناقشة : 
نوقشت أدلة القول الأول: 


بأن الرواية لما اختلفت فیم| عق به عن الحسن وا حسین؛ فروي تارة بلفظ 
كبشا كبش وتارة «بكبشين کیشین"» ترجح تساوي الذكر والإناث 
بالعمل والقياس على الأضحية؛ لأن الكبش الواحد. هو المتيقن» وما عداه 
مشكوك فيه . 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أما حديث ابن عباس» فقد رد الاستدلال به من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا تعارض بينه وبين أحاديث التفضيل بين الذكر والأنثى؛ 
لأنه قد روي بلفظين؛ أحدهما: أنه عق عنھما كبشا کبشا والثاني: أنه عق عنهم| 
بكبشين» ولعل الراوي أراد كبشين عن كل واحد منھماء ثم روى بالمعنى» فقال: 
کشا کشا 0 


۰۱۳۰/۳ شرح الوطاً للزرقاني‎ )١( 
فقوله: «عق رسول الله اة عن ا حسن والحسين بکبشین کبشین» يحتمل أن التکرار‎ 
للتأكيد والکبشان عن الاثنين» آي: أن کل واحد عق عنه بکبش؛ ويحتمل أنه عق عن‎ 
۱ .۲ ۲ /۳ کل واحد بکبشین. انظر: حاشية سنن أبي داود‎ 

(۲) تقدمت الاحالات ص (۵۳۱). 

(۳) انظر: الفواکه الدواني ۱/ 10۸-4۰۷ 

.5 1 تحفة الودود:‎ )٤( 


الوجه الثاني: أنه حمول على عدم الوجدان» بحيث لم يتيسر العدد نی ذلك 
الوقت''' أو أن ذلك لبيان جواز الاقتصار على واحدة؛ لأن العدد لیس 
شرطاً بل هو مستحبء فهو من باب الزيادة في القربة» ولا يتوقف حصول 
الندب عليه ”". 

4- أما قياس العقيقة على الأضحية» فهو قياس مع الفارق؛ لأن العقيقة 
فداء للنفس» فأشبهت الدية» بخلاف:الأضحیة. 

ثم إن الأضحية قربة محضة. المعنى فيها إظهار شعائر الله وتعظيمهاء 
فالذكر والأنثى فيها سواء أما العقيقة عن الذكر؛ ففيها زيادة على ذلك المعنى 
إظهار فضل الرجل با خصه الله من حق القوامة على الأنثى» وهذا معنى 
مناسب لتفضيله عليها في العقیقة دون الأضحية ". 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بالفرق بين الذكر والأنثى في 
العقيقة» فيعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة لأن ذلك ثبت من آمره 
كك في الأحاديث التي صرحت بالفرق بينهما. 

وهذه الأحاديث مشتملة على الزيادة» فهي من هذه ا حيثية» ول بالقبول. 

كما أن قول النبي يك وهو أمره أرجح من فعله؛ فيقدم عليه . 


۰۵۱/۷ فتح الباري 9/ 097 القنع ۱/ 4۸۲ المبدع ۸۳۰۱/۳ شرح الزركشي‎ )١( 
.097 /9 الفواكه الدواني ۱/ 0۸-۰۷ فتح الباري‎ )٢( 

(۳) انظر: تربية الأولاد في الإسلام .۹٦/۱‏ 

.۱۳6 /٥ تنوير المقالة 19۲/۳ نيل الأوطاز‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي = 


أما ما استدل به الخالف؛ فلم يسلم من المناقشة» كا مر. 

وهذه قاعدة مهمة في الشريعة؛ فان الله تعالى فاضل بين الذكر والأنٹی؛: 
وجعل الأنثى على النصف من الذكر في ا مواریث: والديات» والشهادات» 
والعتق» ويؤيد ذلك. قوله كَِ: «أيها امرئ مسلم أعتق مسلا كان فكاكه من 
النار: يجزئ كل عضو منه عضواً منه» وأيها امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتین, 
كانتا فكاكه من النان بجزئ كل عضو منها عضواً منه» رواه الترمذي 


)0 
وصححہ . 


فجرت المفاضلة في العقيقة هذا الجری لو لم يرد في ذلك نص» فكيف 
والأحاديث الثابتة صريحة في التفضيل ”؟. 


894 


.)۱۵۷( ٠٠١ /٤ سنن الترمذي: کتاب النذور والایمان باب ما جاء في فضل العتق‎ )١( 
وصححه الألباني في صحیح الجامع ۵۲۵/۱ (۲۷۰۰) عن أي آمامة رضي الله عنه-.‎ 

.٦٤ تحفة الودود:‎ )٢( 
نص ا الکیة والشافعیة على أن العقيقة تتعدد بتعدد ا مولود فيعق عن الولدين فأکثر في‎ 
البطن الواحد بعقيقة مستقلة عن كل واحد منھماء ول أجد فيه خلافاً بین المذاهب.‎ 
۳۱۳/6 انظر: آسهل الدارك ۲/ ۰4۳ الخرشي على ختصر خليل ۰۷/۳ التمهيد‎ 
مواهب الجليل ۳/ ۲۵۵ بلغة السالك ۰9۸/۱ تنویر القالة ۳/ ۰10۲ مغني المحتاج‎ 
.۵۹۲ /۹ الجموع شرح المهذب ۰4۲۹/۸ فتح الباري‎ 5 


اثطلب الخامس 
وقت ذبح العقيقة 

وفيه ثلاث مسائل ؛ 

المسألة الأولى: وقت اجزاء ذبح العقيقة. 

جرى الخلاف بین الفقهاء -رحمهم الله تعالی- في تحديد وقت إجزاء 
الذبح؛ ابتداء وانتهاء. 

أولاً: ابتداء وقت الإجزاء. 

اختلف الفقهاء في مبدأ وقت إجزاء الذبح» على قولين: 

القول الأول: أن وقت إجزاء ذبح العقيقة يدخل بالولادة؛ بحيث ينفصل 
المولود بت‌امه عن مه" وهو مذهب الشافعية وا نابلة '''. 

القول الثاني: أنه يبدأ بطلوع فجر السابع» وهو مذهب المالكية وبعض 
الشافعیة'”. وعلیه فان الفقهاء قد اختلفوا فی العق عن الولود قبل اليوم 
السابع» على قولين: 


)١(‏ أمالو قدم الذبح على انفصال الولد لم تجرئ العقيقة» بل تكون شاة لحم؛ لتقدمها على 
سببها كالكفارة قبل اليمين. 
(مغني المحتاج 6/ ۵۲۹۳ روضة الطالبین ۰۲۲۹/۳ حاشية إعانة الطالبین ۱۳۳۱/۲ فتح 
الباري 4/ 544» كشاف القناع ۱۱۱/٤‏ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)٤۷١ /١‏ 

(۲) الصادر السابقة. ۱ 

(۳) الفواکه الدواني ۰4۰۸/۱ المخرشي على ختصر خلیل ۰4۷/۳ فتح الوهاب ۱۹۰/۲ 
حاشیتا القليوبي وعميرة ١‏ / ۲۵۵. 


آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي سس 
القول الأول: لا يجزئ ذبحها قبل اليوم السابع» وهو الشهور من مذهب 


مالکیة وهو مذهب الظاهرية ". 

واستدلوا على ذلك: بحدیث سمرة؛ وفيه: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح 
عنه يوم السابع.... احدیث». ۱ 

ففيه دلالة على أن العقيقة مؤقتة بالیوم السابعء فلو ذبحت قبله لم يقع 
الذیح موقعه '''. ۱ 

القول الثاني: مجزی ذبحها قبل الیوم السابع» وهو مذهب الشافعیة 
وانابلة ". 

واستدلوا على ذلك: بقیاس تقدیم العقيقة عن الیوم السابع» على تقدیم 
الکفارة على الحنث ° . 

ولأن فعلها كان بعد وجود السبب» وهو تحقق وجود الولود حيّاء وقد 
عقی(*. 


(۱) بلغة السالك ۵۸/۱ تنویر القالة ۳/ ١٦٥٦ء‏ آسهل الدارك 4۳/۲ الفواکه الدواني 
۷۱ الخرشي على ختصر خلیل ۷/۳ الکاني في فقه أهل المدينة الالکي 
۰-۶۲۵۱ ۰۲ امحل ۷/ ۵۲۳. 

(۲) فتح الباري ۹/ ٥۹٤‏ . 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰4۲۷/۸ روضة الطالبین ۰۲۲۹/۳ حاشية إعانة الطالبین 
۱ كشاف القناع ۰۲۹/۳ الاتصاف ۱۱۱/6 الكافي في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۰4۷۱/۱ 

(6) الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰4۷/۱ 

۰۳۳۱/۲ مغني الحتاج ۰۲۹۳/6 روضة الطالبین ۰۲۲۹/۳ حاشية (عانة الطالبین‎ )٥( 


د آحکام الولود في الفقه الإسلامي 01¥ 


والختار: أن وقت العقيقة يبدأ بوضع الولد» حيث وجد سببهاء وعليه فانه 
بجزئ ذبحها قبل سابع الولود وأما تقيبدها باليوم السابع» فهو للاستحباب» کما 
سيأتي بيانه '"''» فلو ذبح قبل اليوم السابع أو بعده» أجزأت» وحصل المقصود”". 

وحيث إن المالكية قالوا بعدم إجزاء العقیقة إذا ذبحت قبل اليوم السابع» 
فإنهم قد اختلفوا في مبدأ وقت الإجزاء من ذلك اليوم؛ على قولين: 

القول الأول: أن وقت الاجزاء يبدأ بعد طلوع الفجر من اليوم السابع؛ 
وبه قال بعض المالكية ”". 

القول الثاني: أن وقت الإجزاء يبدأ من ضحی اليوم السابع» فلا تجزئ قبل 
طلوع الشمس» کاللیل وهو مذهب الامام مالك “. 

والمختار: أنه يجزئ ذبحها بعد طلوع الفجر من اليوم السابع» ولا ينتظر بها 
صدر النهار؛ لأنه أقرب إلى ما سبق ترجيحه في المسألة السابقة؛ ولأن قياس 
العقيقة على ا مدایاء أولى من قياسها على الضحايا؛ حيث نها ليست بتابعة 
لصلاة» فكان إلحاقها با مدایا أولى من إلحاقها بالضحایا'”“. 


.)۵۷۰ - ۵۷۲( انظر: ص‎ )١( 

() تحفة المودود: ۰8۳ كشاف القناع /١‏ 70. 

(۳) مواهب الحليل ۲۵۷/۳ تنوير المقالة 196/۳ بداية الجتهد ۳۶۰/۱ الفواكه الدواني 
0١‏ الخرشي على ختصر خليل ۳/ .٦۷‏ 

.۲۵۷ /۳ بداية المجتهد ۱/ ۳6۰ تنوير المقالة ۰1۵6/۳ مواهب ا جلیل‎ )٤( 

)٥(‏ مواهب الجليل ۰۲۵۷/۳ تنوير المقالة 106/۳ بداية الجتهد /١‏ ۰۳۰ الفواكه الدواني 
۱ الخرشي على ختصر خليل ۳/ .٦۷‏ 


آحکام المولود في الفقه الاسلامي سد 

ثانياً: انتهاء وقت إجزاء ذبح العقيقة. 

اختلف الفقهاء سرجهم الله تعال- هل لإجزاء ذبح العقيقة وقت انتهاء أو 
لا؟ على فولین: 

القول الأول: أن العقیقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابعء فتجزی بعد 
وهو مذهب جھور الفقھاء وهم الشافعیة وا حنابلة والظاهرية وبعض الالکیة''' 

القول الثانی: أن العقيقة تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع» فلا تجزئ بعد 
وبه قال الحسن وعطاء وهو المشهور من مذھب المالكية '''. 


الادلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما رواه عبدالله بن بريدة» عن آبیه. أن النبي بي قال: «العقيقة تذبح 
لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين» رواه الطبراني "٩‏ 


)١(‏ التمهيد /٤‏ ۳۴۱۲ء مواهب ا جلیل ۰۲۵۲/۳ تنوير القالة ۰15۱/۳ أسهل المدارك 7/ 4۳ بلغة 
السالك 1۸/۱ بداية المجتهد /١‏ ٤٣٣۳ء‏ الکانی في فقه آهل المديئة المالكي ١/٤٢٦ء‏ روضة 
الطالبین ۰۲۲۹/۳ فتح الباري 4/ ۰۵۹۵ كشاف القناع ۰۲۹/۳ الغني ۰۳۹۲-۱۳ الانصاف 
۶ افروع ۱۳/۳ القنع ۸۳/۱ البدع ۳۰6/۳ الشرح الكبير لابن قدامة 
۲ شرح الزرکشی ۷/ ۰۵۲ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۲٥٤ /٤‏ الحلیٰ ۷/ ۵۲۳. 

(۲) تنویر القالة ۳/ ۰1۵۲-1۵۱ 1۵۳ التمهید ۰۱۱۱/6 بلغة السالك. ۰5۸/۱ آسهل 
المدارك ۰۶۳/۲ الفواکه الدواني ۰4۰۷/۱ ا خرشی على ختصر خلیل ۰4۷/۳ الکانی 
في فقه أهل الدينة المالكي ۱/ ۰۲-۲ 

(۳) العجم الصغیر للطبراني ۱/ ۰۲۱۷ وقال: «/ يروه عن قتادة إلا إسماعيل بن مسلم تفرد 
به ا لخفاف وإساعيل ضعيف». ۳ 


كد أحكام المولود قي الفقه الإسلامي 


- ما روي عن عائشة سرضی الله عنها- أا قالت: «.... السنة أفضل عن 
الغلام شاتان» وعن ا حاریة شاة... ولیکن ذلك في الیوم السابع» فإن ۸ يكن ففي 
أربعة عشرء فإن لم يكن ففي إحدى وعشرین) رواه الحاكم وصححه . 
وهذا تقدير» ومثله لا يقال فيه بالرأي» فالظاهر آنا لا تقوله إلا توقيفاً ". 
۲ ما روي عن عطاء أنه قال: «يعق عنه يوم سابعه فإن أخطأهم فأحب 
أن یؤخروہ إلى السابع ال خر» رواه عبدالرزاق '''. 
ادلة القول الثاني : 
استدل أصحاب القول الثاني بما یلی: 
١۔‏ قول الرسول 45 «کل غلام رهينة بعقیقته تذبح عنه يوم السابع...». 
وجه الاستدلال: قوله: «تذبح عنه يوم السابع» يدل على أن العقيقة مؤقتة 
باليوم السابع» فلا تجزئ بعدہ '''. 
۴- قياس العقيقة على الأضحية؛ حيث إن الأضحية تسقط بغروب اليوم 
الثالث» فكذا العقيقت تسقط بمضی زمنها كالأضحية '“. 
= قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 «رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف؛ لكثرة غلطه ووهمه» کا ضعفه ابن حجر في 
التقريب /١‏ ۰۷ وانظر: فتح الباري 9/ ۵۹6. 
)١(‏ المستدرك: ۲۳۹-۲۳۸/٤‏ ووافقه الذهبي انظر: التلخيص مع المستدرك .۲۳۹/٤‏ 
(۲) المغني ۳۹۲/۱۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۰۳۰۲ كشاف القناع ۲۹/۳. 
() الصنف 5/ ۳۳ 
() انظر: تنوير المقالة ۰15۳/۳ فتح الباري ۹/ ۵۹6. 


= تنویر القالة ۰15۱/۳ مواهب الیل ۲۵۲/۳ آسهل الدارك 4۳/۲ الفواكه الدواني‎ )٥( 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي تتسد 


والختار: أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن الیوم السابع» فلو ذبح قبل ذلك 
أو بعده أجزأ؛ حصول القصود؛ حيث إن فعلها كان بعد وجود سببها”"". 
وأما تقييدها باليوم السابع» فإن ذلك من قبيل الاستحباب» ولا يتوقف 
حصول الإجزاء على کونہا فيه. 
إلا أن هؤلاء قد اختلفوا في تحديد آخر وقتها على قولين: 
القول الأول: إن فات العق عنه في اليوم السابع» عق عنه في يوم السابع 
الثاني» فان فات. ففي يوم السابع الثالثء فان جاوز ذلك» سقطت العقیقة؛ 
لفوات موضعهاء وهو رواية عن الإمام مالك . 
القول الثاني: إن فات يوم السابع» استحب العق عنه في يوم السابع الثاني» 
وإلا ففي يوم السابع الثالث» وهو مذهب الشافعية والحنابلة . ٠‏ 
= 40۷/۱ بلغة السالك »108/١‏ الخرشي على مختصر خليل ۰4۷/۳ الکانی في فقه أهل 
الدينة المالكي .٦٢٤- ٣٢٤/١‏ 
)١(‏ المجموع شرح الهذب ۳۳۰/۸ الغني ۳۹۷/۱۳ الشرح الكبير لابن قدامة 6۳۰۲/۲ 
شرح الزركشي ۷/ ۰۵۲ البدع .١ ٤/۳‏ 
(۲) التمهيد ۰۳۱۲/6 مواهب الیل "2767/7 تنوير المقالة ۳/ ۰1۵۱ أسهل الدارك ۲/ ۰1۳ 
بلغة السالك ۰1۵۸/۱ بداية الجتهد ۱/ ۰۳۰ الكاني في فقه أهل الدينة المالكي ۰1۲۲/۱ 
(۳) روضة الطالیین ۰۲۲۹/۳ فتح الباري ۹/ ۰۵۹۵ الغني ۰۲۹۱/۱۳ الشرح الکبیر لابن 
قدامة ۳۰۲/۲ کشاف القناع ۰۲۹/۳ الانصاف ۱۱۲/4 الفروع ۳/ ۰۵1۳ القنع 
۱ المبدع ۰۳۰۶/۳ شرح الزرکثی ۷/ ۰۵۲ الكافي في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۰4۷۱/۱ حاشية الروض ا ربع لابن قاسم ۰۲۹/6 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


ولو ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ؛ حصول القصود ". 

فإن تجاوز إحدى وعشرین یوما فللفقھاء فيه حينئذ قولان: 

القول الأول: أا لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك» فيعق عن المولود في أي يوم 
بعدهاء وهو الشهور من مذهب ال حنابلة ''ء واستدلوا على ذلك: 

۱- بأنه لا آخر لوقت العقيقة؛ وحيث إنه تحقق سببها -وهو الولادة- 
فجاز فعلها في کل وقت'". 

۲- أن ذلك قضاء دم فائت» فلم يتوقف على يوم بعينه كالأضحية . 

القول الثاني: أنه یستحب اعتبارهاء فيعق عنه في الثامن والعشرين» فان 
فات ففي الخامس والثلاثين.... وهكذا... 


وهو مذهب الشافعية ورواية عند ا نابلة '“. 


۳۰۲/۲ المجموع شرح الهذب ۳۳۰/۸ المغني ۳۹۷/۱۳ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

۱ شرح الزرکشي ۵۲/۷ البدع ٣/۳‏ ۳۰. 

)٢(‏ الانصاف ۱۱۲/4 الفروع ۵1۳/۳ القنع ۱/ 4۸۳ الکائی في مذهب الامام أحمد 
ابن حنبل ۰1۷۱/۱ 

(۳) کشاف القناع ۰۲۹/۳ حاشية الروض الربع لابن قاسم ۹/6 ۲. 

)٤(‏ الغني ۰۲۹۷-۲۹۹۱۳ البدع ۳۰6/۳ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۳۰۲/۲ شرح 
الزرکشی ۷/ ۵۲. 

-۵ 1۳/۳ الفروع‎ ۱۱۱/١ الانصاف‎ ٦۹٥/۹ روضة الطالبین ۲۲۹/۳ فتح الباري‎ )٥( 


قدامة ۲/ ۳۰۲. 


(e‏ أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 


الختار: هو اعتبار الأسبوع الثاني والثالث» إن فات العق عنه في الأسبوع 


الأول فلا تعتبر الأسابيع بعد ذلك» بل بجزئ فعلها في كل وقت. 


وذلك لأن الأخبار وردت بذلك التقدیر» ولا دليل على اعتبار الأسابيع 


بعده» فتعين الوقوف فيها على النص؛ وعدم مجاوزته إلى غيره إلا بدلیل '". 


المسألة الثانية: وقت أفضلية ذيح العقيقة. 


الولود*؛ وذلك استدلالاً بها يل: 


(١) 


(٢) 


أما إن أخرت العقيقة حتی بلغ ا مولودہ فللفقهاء فيه حينئذ قولان: 


الأول: أن العقیقة تختص بالصغیر فلا یعق عن الولود بعد بلوغه وهو رواية عن الإمام أحمد. 
الثاني: أنه يعق عن البالغ» وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد هي الذهب 
إلا أن الشافعية» قالوا بسقوط حكمها في حق ولي البالغ» ويخير هو في العق عن نفسه. 
آما ا حنابلة فجعلوها على وليه. 

والختار: اختصاص العقيقة بالصغير؛ لورود الأدلة فيه دون الکبس فلم یثبت في العق 
عنه دليل» ولكن لو عق عنه؛ فلا بأس بذلك؛ لعدم الدليل المانع من ذلك. 

(روضة الطالبین ۲۲۹/۳ فتح الباري ٦۹٥/۹‏ كشاف القناع ۰۱۲۹/۳ الإنصاف 
4 الفروع ۵14-01۳/۳). 

الفتاوى الهندية ۵/ ۳۰۲ بدائع الصنائع ۵/ ۰1٩‏ حاشية ابن عابدين ۰۲۱۳/۵ مواهب ابحلیل 
۳ أسهل المدارك 7/ ۳-۲ الفواكه الدواني ۰۸/۱ بلغة السالك ٦٥۸/۱‏ 
الخرشي على ختصر خلیل ۲/۳ ۰۶۷-6 بداية الجتهد /١‏ ٣٣٤۳ء‏ الکانی في فقه آهل المدينة المالكي 
۱ تنوير المقالة ٣/٦٥٦-٦٥٦ء‏ روضة الطالین ۰۲۲۹/۳ ۰۲۳۲ كفاية الأخیار 


YET ۲۲۲‏ حاشیتا القلیوبي وعميرة ۹۲ء المجموع شرح الهذب ۸/ ۰1۲۷ 1= 


کڪ أحكام المولود ف الفقه الرسلامي 


-١‏ حدیث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي ب قال: «كل 
غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع ويحلق رآسه ویسمی» رواه 
الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجة وأحمد. 

۲- حديث عائشة حرضي الله عنها- قالت: «عق رسول الله ئة عن 
الحسن والحسين يوم السابع» وسما ماء وأمر أن يماط عن رژؤوسھ الأذى» 
رواه البيهقي والبزار والحاکم وصححه واللفظ له”". 

۳- أن الطفل حين یولدہ يكون متردداً بین السلامة والعطب: إلى أن يأتي 
عليه ما یستدل به على سلامة بنيته» وأقل مقدار ذلك آیام الأسبوع ۷ 

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ فيه قولان للفقهاء: 

القول الأول: أنه يحسبء وإليه ذهب بعض المالكية» وهو أصح الوجهين 
عند الشافعية» ومذهب الحنابلة والظاهرية . 


< ۲۰ء مغني المحتاج ۰۲۹۳/6 حاشية إعانة الطالبین ۳۳۱/۱ كشاف القناع ۰۲۹/۳ المغني 
۳ الشرح الكبير لابن قدامة 1۱۳/۲ الكاني فی مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
۱ شرح الزركشي ۵٥-١٥۷‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم ٤‏ / ۲6۹. 

.)۵۰( تقدمت الإحالات ص‎ )١( 

(۲) تقدمت الاحالات ص (۳۳۳). 

(۳) تحفة الودود: ۰1۱-7۰ حاشية الروض ا ربع لابن قاسم 4۵/4 ۲. 

)٤(‏ بداية الجتهد ۱/ ٤٣٤۳ء‏ روضة الطالبین ۰۲۲۹/۳ كفاية الأخيار ۰۲4۳/۲ مغني الحتاج 

۶ الجموع شرح الهذب ۰4۳۱/۸ حاشية إعانة الطالبین ۳۳۹/۱ تحفة الودود: 

۳ الحلٰ ۷/ ۵۲۳. 


۷٤‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامی سد 

القول الثاني: لا بحسب إن طلع الفجر قبل الولادة ولو بز من یسیر وبه 
قال عطاء وهو مذهب ا الکیة ووجه عند الشافعیة . 

والختار: هو احتساب یوم الولادة من السبعة» ولو قبل غروب الشمس 
من ذلك الیرم بزمن یسیر؛ لأن ذلك هو ظاهر الأحاديث ۳ ولان العقيقة 
بر وإحسانء فندب الاسراع إليه '". 

المسألة الثالثة: ما يقال عند ذبح العقيقة. 

نص ا الکیة والشافعية والحنابلة على أنه يستحب للذابح أن ينوي عند 
ذبحها آنها عقيقة» وأن يقول بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان *. 

فان نوی الذابح العقيقة» ول يذكر اسم الولود» آجزآت» وحصل 
القصود إن شاء الله ”. 

وذلك استدلالاً با يلي: 


E ما روي عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله‎ -١ 


)١(‏ التمهيد ۳۱۲/٤‏ الفواكه الدواني ۱/ ۰0۸-4۰۷ بلغة السالك ۱٦۸/۱‏ الخرشي 
على ختصر خليل ۳/ ۰1۸-8۷ بداية المجتهد ۳4۰/۱ الکانی في فقه أهل المدينة 
المالكي .٦٢٤ /١‏ ۱ 

(؟) المجموع شرح الهذب ۸/ ٤١۳٣ء‏ روضة الطالبين ۰۲۲۹/۳ كفاية الأخيار ۲/ ۳ ۲. 

(۳) حاشية إعانة الطالبين .١9/5 /٤‏ 

)٤(‏ التمهيد ۰۳۲۱/6 روضة الطالبين ۳/ ۲۳۲-۲۳۱ المجموع شرح الهذب ۸/ ۰۲۷ مغني 
للحتاج ۲۹٤/٤‏ كفاية الأخيار ۲/ ۰۲6۳ فتح الباري ۹٣/۹‏ كشاف القناع ۳/ ۳۱. 


.1۰ تحفة الودود:‎ )٥( 


حس أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 
(اذبحوا على اسمه وقولوا: باسم ال اللهم لك وإلبك. هذه عقيقة فلان» 
رواه البيهقي وعبدالرزاق . 

٢‏ ما روي عن قتادة. أنه قال: «يسمي على العقيقة كما يسمي على 
اللأضحية: باسم الله عقيقة فلان» وعن قتادة نحوه» وزاد «اللهم منك ولك 
عقيقة فلان بسم الله. الله أكبر» ثم یذبحھا) رواہ ابن أبي شيبة (. 
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() السنن الکبری للبيهقي 9/ "4-01 ۰٠ء‏ الصنف لعبدالرزاق ۳۳۰/6 
قال اميثمي في مجمع الزوائد 4 | ۵۸: 
«رواه آبو يعلى والبزار باختصار؛ ورجاله رجال الصحیح. خلا شيخ أي يعلى إسحاق» 
فإني لم آعرفه». 

.۱۱٦/١ الصنف‎ ٢( 


جر تیم ”ںی 
کے سے ارو ںی 
أحكام الولود في الفقه الاسلامي = 
المطلب السادس 
مصارف العقيقة 


اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على أن مصارف العقیقة هي مصارف الأضحية في 
جیع وجوهھا''؛ لأنها إراقة دم مستحب» وذبيحة مندوب إليهاء فأشبهت الأضحية؛ 
ولأا أشبهتها في صفتهاء وسنهاء وشروطها؛ فتشبهها أيضاًفي مصرفها". 
۱ وإذا كانت العقيقة كالأضحية؛ فيمكن أن يورد في مصارفها الخلاف التالی: 

القول الأول: يستحب الجمع بين الأکل: والصدقة والاطعام من العقیق 
ولیس لذلك تقدیر معين» وهو مذهب الالکیة والظاهرية ”'. 

واستدلوا على ذلك بقول اللہ تعالی: لوا یبا وَأَطْمُوا ان هک( 
وقوله تعای: راما وَلَلِْمُ اليس الْمَقِيرَ 4 . 


(۱) حاشية ابن عابدین ۰۲۱۳/۵ أسهل الدارك ۲/ ٤٤ء‏ الفواکه الدواني ۱/ 4۰۸۰۳۹6 بداية الجتهد 
۱ ۰ بلغة السالك 70۹/۱ التمهید 4/ ۱۳۲۱-۳۲۰ تنوير المقالة ۳/ ٥٥٦‏ للجموع شرح 
الهذب ۰۲1/۸ ۰4۳۱۰4۳۰ روضة الطالبین ۲۲۹/۳ فتح الوهاب ۲/ ۱۹۰ مغني الحتاج 
6 حاشية إعانة الطالبين ۱/ ۵1۵ المغني ۱۳/ 4۰۰ الشرح الكبير لابن قدامة ۳۰6/۲ 
الکانی في فقه الإمام أحمد الهذب ۲۰/۸ مغني الحتاج ۰۲۹6/6 الفروع ۳۰۵/۳ الغني 
۳ء الشرح الکبیر لابن قدامة ؟/ ۰4۰۳ شرح الزركشي ۷/ ۵۳. 

(0) الجموع شرح الهذب ۰4۰۳/۸ شرح الزركشي ۷/ ٠۳‏ . 

(۳) الکائی في فقه أهل الدينة المالكي 4۲۰/۱ تنوير المقالة ۳/ ۰100 حاشية العدوي ۰۵۲۶/۱ 
المح ۷/ ۵۲۳. 

)€( سورة الحج» آية [۱ ۳]. 

.]۲۸[ سورة ال حج؛ آية‎ )٥( 


= آحکام المولود في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن الأمر بالأكل والإطعام من الهدي مطلقء غير مقيد 
بشيء» وني معنى الهديء العقيقة» فدل على أنه متى ما أكل منها أو أطعم فقد 
أتى با شرع . 

القول الثاني: يستحب أن يأكل تلع وهدي تلف ویتصدق بثلث. وهو 
مذهب الحنفية» والحنابلة» وهو أحد القولین عند الشافعية ". 

واستدلوا على ذلك بقول الله تعالی: كلو یا ریما الَا ولس 4. 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی ذكر في الهدي ثلائة أصنافء والعقيقة في 
معناه» فدل على أنها تقسم بينهم أثلاثا 7" . 

القول الثالث: يستحب أن يأكل النصف» ويتصدق بالنصف» وهو القول 
الآخر عند الشافعية ). 


واستدلوا على ذلك بقول الله تعالی: خُر تہ راساب التیبر 4. 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل الهدي والأضحية نصفین؛ نصف 
للمضحي ونصف للفقراء والعقيقة في معناهماء فدل على أنہا بينهما نصفین(؟. 
() انظر: تنوير المقالة ۳/ ۵۸۸. 
)۲( مجمع الانهر ۲ بدائع الصنائم ۸۱-۰ ختصر الطحاوي: ۲ الجموع 
شرح الهذب 4۱۳/۸ البدع ۲۹۹/۳ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۲۹۸ 
)۳( الجموع شرح الهذب ۸/ ۱۳ ۰4 الشر ح الكبير لابن قدامة ۰۲۹۹/۲ تفسير أبن كثير ۵/ ۰4۲۷ 
)٤(‏ الجموع شرح الهذب .٦٢٤/۸‏ 
() الصدر السابق تفس ابن کثر .٦١٤ /٥‏ 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي س 


الٹرجیج: 

المختار: أنه لا حد للاطعام من العقيقة بل الأمر فيها واسع» فيأكل منها 
صاحبها ويبدي» ويتصدقء وان اقتصر على بعض ذلك أجزأه . 

وذلك لأن العبرة بالجمع بين الأكل والهدية والصدقة؛ حيث إن العقيقة 
ضيافة من الله بلحوم القرابين» فندب إشراك الكل فيهاء کالاضحية ". 

آما التقديرات» فلا دليل صریح بخصوصها؛ لأن الأضحية والعقيقة مستحبة 
أصالة» فما يتفرع منها يعتبر تبرعا؛ لأن القربة حاصلة بالإراقة» وأما التصدق باللحم 
فهو تطوع '"؟ ولأا ذبیحة يجوز الأكل منهاء فجاز التصرف بهاء کسائر الذبائم '“. 

وعلى هذاء فان تيسر التقدير» فهو محمود؛ ليعم نفعها الجميع» وان لم 
يتيسر» فان حصول القربة لا يتوقف عليه . 

أما عملها وليمة» ودعوة الناس إليهاء فقد نص ا الکیة والشافعية على 
كراهته» وذلك لمخالفة فعل السلف» وخشية الوقوع في المباهاة والمفاخرة» بل 
الأفضل إطعام الناس منهاء يبعث مها إليهم؛ مطبوخاً في مواضعهم ". 


.۲۹۹/۲ الشرح الكبير لابن قدامة‎ ٣٥٦ /۳ أسهل المدارك 44/۲ تنوير المقالة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۵/ ۸۱-۸۰. 

(9) المصدر السابق. 

.۸۱-۸۰ /٥ انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

)٦(‏ أسهل الدارك ۲/ ٤٤ء‏ الفواکه الدواني 40۸/۱ بلغة السالك ۰9۹/۱ ا خرشی على ختصر 
خليل 4۸/۱ تنوير القالة ۰1۵۱/۳ روضة الطالبین ۰۲۳۱/۳ كفاية الأخيار ۳4/۲ 
الجموع شرح الهذب ۰4۳۱/۸ مغني الحتاج 4/ ۹6 ۰۲ حاشية ٍعانة الطالیین ۲/ ۰۳۳۱ 


وان طبخت؛ ودعي إليها بعض الناس من غير مباهاة بذلك» فلا بأس ”. 

كا نص الالكية والشافعية على جواز الادخار من العقيقة» قياساً على 
الضحايا؛ لأا بمنزلتها في أنها نسيكة مشروعة» غير واجبة» فجاز الادخار 
منهاء كالاأضحية ”". 


نص ا الکیة والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز بيع جلد العقيقة» ولا 
لحمهاء ولا سائر أجزائهاء وكذا لا يجوز دفعه إجارة للجزار أو الطباخ 
ونحوہ إلا على وجه الصدقة إن كان فقيرأًء أو يطعم منها إن كان غنياً ”". 

واستدلوا على ذلك: بأنها قربة؛ فحرمت المعاوضة بها كسائر القرب؛ لأن 
ما أخرجه الإنسان على وجه القربة» لا يجوز أن برجم إليه . 


(۱) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ۰4۳/۱ روضة الطالبين ۳/ ۰۲۳۱ كفاية الأخيار 
۲ الجموع شرح المهذب ۳۱/۸ مغني المحتاج ۰۲۹4/4 حاشية إعانة 
الطالبين ۳۳/۲ الإنصاف ۱۱١/١‏ الفروع 600/۳ المقنع 4۸۳/۱ المغني 
۲۳ ء۶ الشرح الكبير لابن قدامة ۳۰6/۲ شرح الزركشي ۷/ ۵۳. 

(۲( البيان والتحصیل ۳/ ۳۸۳ المجموع شرح المهذب ۱/۸ ۰4۳ حاشیتا القليوبي وعميرة 
6 الغنی ۰4۰۰/۱۳ 

(۳) آسهل الدارك 4۲/۲ الفواکه الدواني 40۸۰۳۹6/۱ شرح الموطأ للزرقاني ۰۱۳۱/۳ 
البيان والتحصیل ۲۸۳/۳ تنوير المقالة ۰۵۱۷/۳ حاشیتا القليوي وعمبرة ۰۲۱/4 
روضة الطالبین ۲۲۹/۳ الفروع ۳/ ۳۰۵. 

)٤(‏ الفواکه الدواني ۰۸/۱ البیان والتحصیل ۳/ ۰۳۸۳ تنوير القالة ۳/ ۰۵۲۷ شرح الموطأً 
للزرقاني ۳/ ۱۳۱ الجموع شرح الهذب 4۱۹/۸ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

واستٹنی المالكية وا حنابلة جواز بیع الجلد والرأس والسواقط» والتصدق بثمنهء 
وخالفت في ذلك الأضحية؛ لأن معنی التعبد في الاضحية. آظهر منه في العقيقة"؛ 
حيث إن الأضحية ذبيحة لله شرعت يوم النحر فلا یباع منها شيء» كالهدي. 

آما العقيقة فهي ذبيحة» شرعت لسرور حادث ونعمة متجددة» قأشبهت 
الذبيحة في الوليمة؛ ولأنها لم تخرج عن ملك صاحبهاء فكان له البیع منها 
والتصدق بثمنه إذ الفضيلة حاصلة بكل منهم ”''. 

کم يجوز الانتفاع بجلدها؛ لأنه جزء منهاء فجاز الانتفاع به» كاللحم ". 

لکن الصدقة به آفضل '٭ قیاساً على أمر النبي ی نی المدي والأضاحي: 
بأن تصدق بجلودها . 

وإذا ولدت العقيقة استحب ذبح ولدها معھاء ولا يشرب من لبنهاء إلا ما 
فضل عن ولدهاء ويجوز ركوبها من غير إضرار بها ". 
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(۱) الفروع ۳/ 10 کشاف القناع ۳۱/۳ء حاشية الروض الربع لابن قاسم .۲٥٢/٤‏ 

(۲) الغني 4۰۰/۱۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۳۰6/۲ الفروع ۳/ .۳۰٣‏ 

(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۰۲۹۹/۲ 

۰۳۱/۳ کشاف القناع‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك فیا رواه علي -رضي الله عنه- قال: «آمرني رسول الله اة أن أتصدق بجلال البدن 
التي نحرت وبجلودها». 
رواه البخاري في صحیحه: کتاب الحج» باب الجلال للبدن ۲/ ۰۱۸ 

۳۰۱۵/۳ الانصاف ۱۱۳/۲ الفروع‎ :475- ٣٤٤/١ الکانی في فقه أهل الدينة المالكي‎ )٦( 
.۵۳ /۷ کشاف القناع ۰۳۱/۳ شرح الزركشي‎ 


- 
ےھ 


جح 
جیار لئ 
(سکم ن کرو نی 


۲٢۰۲۔3۲1۲‏ نياك 0 ۲۱۔ ۱۷۸۷۷۷۷۰۷۸۷ 


المبحث الثامن 
تریین المولود 


وفیه مطلبان : 
الطلب الأول: الزينة اخلقیة. 


الطلب الثاني: الزينة المكسبة. 
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۱ سے زی 
HBR‏ 
آحکام الولود في الفقه الإسلامى ۸۳ 
الطلب الأول 
الزينة الخلقية 


وفیه مسائل : 

المسألة الأولى: حلق الشعر أو قصه: وتحتها فرعان: 

الفرع الاول: حلی شعر راس المولود . 

حلق شعر المولود؛ ما أن یتم في يوم سابعه» أو في غير يوم سابعه فان تم 
يوم سابعه " فقد اختلف الفقهاء -رحھم الله تعالی- في ذلك على تولین: 

القول الأول: یستحب حلق رأس الولود يوم سابعه» وهو مذهب جهور 
الفقهاء وهم : ا حنفیةء والمالكية» والشافعية وا لنابلة '". 
عند ا حنفیة وقول عند اتابلة '". 


)١(‏ وقد ذكرت هذه المسألة هنا وان لم تكن من مسائل الزينة» بل هي مسألة تعبدية؛ وذلك 
لتعلقها بالشعرء فكان ذكرها هنا من باب التتميم. 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥/۲۱۳ء‏ مشكل الآثار /١‏ ٤٦ء‏ أسهل المدارك ۰4۳/۲ الفواكه 
الدواني ١8/١‏ 5» الشرح الصغير للدردير ۸/۱٥۱ء‏ الخرشي على ختصر خليل ۰4۸/۳ 
شرح الموطأ للزرقاني ۱۲۹/۳ البيان والتحصیل ۳/ ۰۳۸۶ ۰۳۷۰/۹ ۱۹۹/۱۷ تنوير 
القالة ۳/ ۷٦٥٦ء‏ الجموع شرح الهذب 4۳۲/۸ روضة الطالبين ۰۲۳۲/۳ مغني 
المحتاج /١‏ 744 ۰0۰۲ حاشية إعائة الطالبین ۸٤/۲‏ المنهاج القويم: ٤٤٦ء‏ الحراشي 
الدينة على شرح اغیثمي ۱/ ۱۳۰۲ فتح الوهاب ۲/ ۰۱۹۰ الغني ۱۳/ ۰۳۹۷ الإنصاف 
۶۵ البدع ۳۰۱/۳ بغية السترشدین ۰۱۹/۱ فة الودود: 17. 


(۳) الفتاوی البزازية ۳۷۱/۳ الانصاف ۱۱۱/١‏ البدع ۳۱۲/۳. 


۸٤‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

الادلة: 

ادلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما پلي: 

-١‏ قول النبي ا «كل غلام رهینة بعقیقته تذبح عنه یوم سابع وحلق 
رأسه ويسمى» رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن 
ماجة وأحد ". ۱ 

٢‏ قول الرسول پل «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دماً وأمیطوا عنه 
الأذى» رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وأ مد و صححه الحاکم''۔ 

وجه الاستدلال: أن الراد بإماطة الأذى عن الولود» هو حلق شعر رأسه بدلیل 
قوله تعالی: ہی کان ینک میا از وہ دی تن زو نیام رسد شب 74" . 

فأوجب على الحرم الفدية» لاماطة الأذى عن نفسه بحلق شعر رأسه 
فدل على أن الراد بالأذى هو شعر الرأس “. 

۴- عن علي -رضي الله عنه- قال: اعق رسول الله ا عن الحسن بشاةه 
وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» قال: فوزنته فكان وزنه 
درهماً أو بعض درهم» رواہ الترمذي وحسته واللفظ له ورواه أحمد””. 


.)۵۰( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(؟) تقدمت الاحالات ص (۵۳۰). 

(۳) سورة البقرق آیة .]١951‏ . 

(4) البیان والتحصیل ۳۸۶/۳. 

.)۱۵۱۹( ۰۸6 /٤ سنن الترمذي: کتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة‎ )٥( 
= .۳ ۳-۳6۰ /٠١ مسند الإمام امد‎ 


ببس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۸۵ 


6- ما رواه أبو جعفر قال: «کانت فاطمة إذا ولدت حلقت شعره ثم 
تصدقت بوزنه ورقاً». رواه عبدالرزاق واللفظ له وابن أبي شيبة . 

۵- أن نی حلق شعره‌یوم السابع مصلحة له قال ابن القیم سره الله-: «وکان 
في حلق رأسه إماطة الأذى عنهء وازالة للشعر الضعیف» فیخلفه شعر آقوی وأمكن 
منه وأنفع للرأس» مع ما فيه من التخفیف عن الصبي» وفتح مسام الرأس» لیخرج 
البخار منها پیسر وسهولة وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه)”". 

آما أصحاب القول الثاني: فقد استدلوا بأنه لم يرد في حلقه سنة أكيدة؛ 
فلعل أحاديث الاستحباب. ‏ تثبت عندهم '". 

الترجيح: 

الختار: هو استحباب حلق رأس الولود يوم سابعه» عملاً بالأحاديث 
الواردة في ذلك؛ لأن عدم العلم بالدليل لا يكفي حجة لنفي مشروعية الحكم. 

يضاف إلى هذاء أن بقاء شعر الولود يلحق ضرراً به» لأنه يغلق مسام الرأس 
ويمنع خروج الأبخرة التي تتصاعد من البدن» فبإزالته تقوى أصول الشعر؛ 
تتفتح المسام» ويمنع تكون القشور؛ وبذلك يحدث تنشيط لفروة ال رس “. 
= قال الترمذي في سننه ۰۸6/4 «هذا حديث حسن غریب» واسناده لیس بمتصل» وأبو 

جعفر محمد بن الحسین لم يدرك علي بن أبي طالب » اه.. 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق 5/ ۳۳٣-٣۳٣٣‏ مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۱6/۵ 
(0) لم أقف عليه في کنبه. 
(۳( المبدع ۳۰۲/۳ الإنصاف .۱۱۱/١‏ 
)٤(‏ انظر: کتاب الطفل في الشريعة الاسلامیة: ۱۰۵. 


أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي د 


وإذا تبين مشروعية حلق رأس المولود» فهل ا حلق خاص بالذكر؟ أو أنه 
یشرع في حق الأنثى كذلك؟ على قولين: 

القول الآول: أنه مستحب فی حق الذكر والأنثى على السواء» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء وهم: ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وقول عند الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: «وزنت فاطمة بنت رسول 
لله وَل شعر حسن وحسین وزينب وأم کلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة» رواه 
مالك في الموطأ ”. 

وجه الاستدلال: أن وزن الشعر لان يتأتئ إلا بعد حلقهء فدل ذلك على 
مشروعية ا حلق في حق الأنثى كذلك. 

۲- القياس على الذكرء فإذا شرع الحلق في حق الذكر» فيشرع في حق 
الأنثى كذلك”". 


(١)‏ حاشية ابن عابدين ۵/ ۱۳ ۰۲ مشكل الآثار ۱/ 470 أسهل المدارك ۲/ ٤٦ء‏ الشرح الصغير 
للدردیر 1٦۸/۱‏ الفواکه الدواني ۰40۸/۱ البیان والتحصیل ۰۳۸۶/۳ ۳۷۰/۹ 
۷ شرح ا موطاً للزرقاني ۰۱۲۹/۳ الخرشي على ختصر خلیل ۰4۸/۳ تنویر المقالة 
29۷/۳ الجموع شرح الهذب ۳۲/۸ مغني الحتاج ۱/ ۰۲۹6 ۰۵۰۲ فتح الوهاب 
۲ روضة الطالبین ۰8۳۲/۳ حاشية إعانة الطالبین ۳/ ۰۲۳۲ النهاج القویم: ٤٤٦٥ء‏ 
اخواشي الدنية على شرح الهيتمي ۲۰۳/۱ الغني ۵۳۹۰/7 ۰۳۹۲ الانصاف ۰۱۱۱/4 
البدع ۳۰۱/۳ بغية السترشدین ۰۱۹/۱ تحفة الودود: 1۲. 

.۳۳۷/۱ )۲( 


القول الثاني: أنه مستحب في حق الذکر؛ دون الأنثى» فيكره حلقهاء وهو 
الصحيح من مذهب ا تابلة . 

ويمكن أن يستدل هم: بأن الأدلة الواردة في مشروعية ا حلقء ۸ ترد إلا في 
حق الذكر بخصوصه» وأما الأنثى فلم يرد دليل على استحبابه في حقها. 

التزجیح : 

الختار: هو استحباب حلق شعر رأس الولود ذكراً كان أو أنثى؛ وذلك 
لعموم الأدلة الواردة في ذلك وعدم الخصص لماء وهي وان وردت في حق 
الذكر» فإن هذا لا يدل على انتفاء مشروعية ا حلق في حق الأنثى. 

کما أن الفوائد الصحية المترتبة على ال حلق؛ يستوي وجودها فی حق الذكر 
والأنثى على السواء. 

التصدق بوزن شعر رأس المولود من الذهب أو الفضة: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالل- في استحباب التصدق بوزن شعر 
المولود بعد حلقه من الذهب أو الفضة على قولين: 

القول الأول: يستحب ذلك» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا الکیة 
والشافعية والحنابلة ”. 


.۳۰۲/۳ البدع‎ ۱۱۱/١ الانصاف‎ )١( 

(۲) أسهل المدارك ۰۳/۲ الشرح الصغير للدردير ۰0۸/۱ الفواکه الدوانی ۰4۰۸/۱ 
الخرشي على ختصر خلیل ۰4۸/۳ شرح الموطأ للزرقاني ۰۱۲۹/۳ تنوير القالة 
۳ الجموع شرح الهذب ۰۳۲/۸ فتح الوهاب ۰۱۹۰/۲ مغني المحتاج 
۱ روضة الطالبين ۰۲۳۲/۳ الحواشي المدينة على شرح افيتمي ٠٠٠٤/١‏ 
المنهاج القويم: ٤٦ء‏ المغني ۰۳۹۷/۱۳ المبدع ۳۰۲/۳ الإنصاف .۱۱۱/١‏ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حب 

القول الثاني: لا یستحب ذلث» وهو ظاهر مذهب ا نفیة وقول عند انابلة '". 

الادلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

--١‏ الحديث السابق عن علي -رضي الله عنه- قال: «عق رسول الله پل عن 
الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعرہ فضة قال: 
فوزنته فکان وزنه درهماً أو پعض درهم) رواه الترمذي وحسنه وأجد''' 

۲- ما رواه و داع مولى رسول الله ی قال: إن الحسن بن علي ما ولد 
آرادت آمه فاطمة أن 7 تعق عنه» فقال: الا تعقي عنه» ولکن احلقي شعر رأسه 
ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ثم ولد حسین بعد ذلك» فصنعت 
مثل ذلك. رواه حمر ۳ 

۴ مارواه آبو جعفر قال: «کانت فاطمة إذا ولدت حلقت شعر رأسه. 
ثم تصدقت بوزنه ورقاً». رواه عبدالرزاق واللفظ له وابن أبي شیبة . 

6- ما رواه أنس بن مالك حرضي الله عنه- أن رسول الله وك آمر برس 
ا حسن وا حسین ابني علي بن أبي طالب یوم سابعهیا فحلقء ثم تصدق بوزنه 


فضةء ول بجد ذبحاً رواه الطبراني والبزار بنحوه '“. 


(۱) حاشية ابن عابدین۰/ ۰۲۱۳ الانصاف ۱۱۱/١‏ البدع ۳۰۲/۳ 

.)۵۸۶( تقدمت الاحالات ص‎ )٢( 

(۳) تقدمت الاحالات ص ( ۵۳). 

.)۵۸۵( تقدمت الاحالات ص‎ )٤( 

= ۰۷/۲ العجم الكبير: ۳/ ۳۰-۲۹ العجم الأوسط ۰۱۱۹/۱ کشف الأستار‎ )٥( 


کس آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


۵- مارواه عل -رضی الله عنه- أن رسول الله با آمر فاطمة فقال: «زني 
شعر ا سین وتصدقي بوزنه فضة» وأعطى القابلة رجل العقیقة رواه الحاكم 


)1( 
و صححه . 


آما أصحاب القول الثاني: فیمکن أن يستدل هم» بأدلة من قال يعدم 
مشروعیة حلق رأس الولود يوم سابعه» فلعل الأحاديث الواردة في حلق 
شعره والتصدق بوزنه» لم تثبت عندهم فلم یقولوا بها. ۱ 

الترجيح : 

الختار: هو استحباب التصدق بوزن شعر الولود ذھباً أو فضة بعد حلقه؛ 
وذلك لورود الأحاديث بذلك» وهي وان كانت متکلم فيهاء إلا أا 
بمجموعها تدل على أن ها أصلاً. ولا سيا ما نی التصدق بذلك من دخال 
السرور على الفقراء والحتاجین» وهو مظهر من مظاهر الشکر اللہ تعا لی على 
نعمة الولدء فتطیب نفوس الحتاجین بهذا النوع من الب والاحسان '''۔ 


= قال ا میثمي في جمع الزوائد ٤‏ / ۵۷: «رواه الطبراني في «الکبیر» و «الأوسط» والبزار» 
وني إسناد الکببر أبن هيعة» وإسنادہ حسن» وبقية رجاله رجال الصحیح). 
قال الألباني في إرواء الغليل :٦٤٤ /٤‏ «وفاته أن ابن طيعة في إسناد الأوسط أيضاً». 
وقال أيضاً في الارواء :٦٤٤ /٤‏ «أخرجه الطبراني في الأوسط من طرق ابن فٰیعة عن 
عمارة بن غزية عن ربيعة بن أي عبدالرهن عن أنس بن مالك» وهذا سند ضعيف» من 
أجل ابن هيعة فإنه سيء الحفظء إلا فی) رواه العبادلة عنه» وليس منه هذا الحديث». 

)١(‏ المستدرك ۹/۳ ۱۷۔ 

(۲) الطفل في الشريعة الإسلامية: .٠١5‏ 


04۰ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

وان تم حلق المولود نی غير يوم سابعه» فلا لو إما أن يكون ا مولود ذكراً 
أو أنثى. فان كان الولود ذکرا: فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالی- في 
جواز حلقه على قولين: 

القول الأول: يباح حلق رأس ا لمولود وهو مذهب الحنفية وقول عند 
المالكية» ومذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» وهو الصحيح من 
مذهب الحنابلة '''۔ 

القول الثاني: بكره حلق رأس الولوده ما لم يكن محتاجاً إليه في نسك. أو 
لكثرة قمل أو أذى في رأسه. من بثور ونحوهاء وهو قول عند المالكية» ورواية 
في مذهب الحنابلة . 

الادلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما پلي: 

-١‏ ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهیا- «آن رسول اللہ كه هی عن 


۱۳0( فيض القدیر ۵/ ۷۵ لفتاوی البزازية ۳/ ۳۷۰ التمهيد ۰۷۸/۲ ۸۰ء حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني ۱/ 4۰۷) الجموع شرح الهذب ۰۲۹۱/۱ مغني الحتاج ۱/ ۰۲۹6 ۰۲۹۷ حاشية 
إعانة الطالبین ۲/ ۸6 الغني ۱/ ۰۱۲۲ ال داب الشر عية ۳/ ۱۳۵۰ شرح منتهی الارادات 4۱/۱ 
کشاف القناع ۱/ ۷۹۰۷۹ الفروع ۱/ ۰۱۳۲ للحرر في الفقه ۱۱/۱ البدع ۱۰۵/۱ 

(۲) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۰4۰۹/۱ الفروع ۱/ ۰۱۳۲ البدع ۰۱۰۵/۱ 
الغني ۰۱۲۲/۱ الانصاف ۱۲۳/۱ الحرر في الفقه ۰۱۱/۱ الاداب الشرعية 
۸۲۳ أحكام أهل الدينة 1٩/۲‏ ۷. 


د آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


القزع'''ء قال: قلت لنافع وما القزع؟ قال: يحلق رأس الصبي ويترك بعض». 
رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم 0 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل بمفهومه على جواز حلق الرأس جميعه في 
حق الذکور ". 

٢‏ ما رواه عبداللہ بن جعفر «آن النبي ی آمهل آل جعفر ثلاثاً أن 
يأتبهم ثم آناهی فقال : الا تبکوا على آخي بعد الیوم» ثم قال: (ادعوا لي بني 
أخي» فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال: «ادعوا لي الحلاق» فأمره فحلق رؤوسنا» 
رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وأجد *. 

۴- القیاس على قص شعره فإنه يباح استثصال الشعر بالقراض» والحلق 
فى معناه”*. 


)١(‏ الفزع: هو حلق بعض رأس الصبي مطلقاً وهو ما فسره به نافع» ومن العلماء من قال: 
إنه حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف ما 
روى. (فتح الباري ۳۹9/۱۰). 

(۲) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب القزع ۷/ .٠٦‏ 
صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة باب كراهية القزع ۴/ ۱٦۷١‏ (۲۱۲۰). 

(۳) نيل الأوطار /١‏ 178. 

.)١597( 5٠١-1509 /٤ سنن أبي داود: کتاب الترجل, باب في حلق الرأس‎ )٤( 
.)0۲۲۷( ۱۸۲ /۸ سنن النسائي: کتاب الزينة» باب حلق رؤوس الصبيان‎ 
۳۸-۳۷ السند۱/‎ 
قال الشوكاني في نیل الأوطار ۱۲۱/۱: «إسناده حسن» ورجال إسنادہ عند أي داود‎ 
ثقات» وأما عند النسائي؛ فشیخه فيه مقال والبقية ثقات».‎ 

)٥(‏ المغني ۰۱۲۳/۱ وسيأتي تفصیل هذه المسألة قريباً -إن شاء الله-. 


کے أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ ما رواہ أبو سعيد أن النبي وَل ذكر قوما يكونون في مته يخرجون في 
فرقة من الناس» سیماهم التحالق» قال: «هم شر الخلق» أو (من شر الخلق 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق؛ رواه البخاري ومسلم واللفظ لسلم . 

وجه الاستدلال: أن النبي و قد جعل حلق شعر الرأس من علامات 
امخوارج" وسماتهم» فدل على كراهته؛ خالفة هم . 

؟- قول الرسول ی «آنا بريء من حلق وسلق'“ وخرق» رواه مسلم'“. 


(۱) صحيح البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قراءة الفاجر وا منافق وأصواتہم وتلاوتهم لا 
تجاوز حناجرهم ۲۱۹-۲۱۸/۸. 
صحیح مسلم: کتاب الزكاة باب ذکر اخوارج وصفاعهم ۷۵/۲ (۱۰۱۵). 

() ا خوارج: اسم یطلق على كل من خرج على الإمام ا حق الذي اتفقت عليه الجماعة المسلمة» 
وأول من خرج على الإمام أولئك الذين خرجوا على علي -رضي الله عنه- ممن كان معه في 
حرب صفینء وهم يكفرّون علياً وعثان» وأصحاب الجمل» والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم» وصوّب الحكمين أو أحدهماء ويرون ا خروج على السلطان الجائر حقاً واجبا 
وغالب فرقهم تكمّر أصحاب الکباثر ومن فرقهم المحكمة والأزارقة والإباضية والصفرية 
والنجدات والبهيسية والعجاردة والثعالبة, 
(الملل والتحل ۰۱۱۵۰۱6/۱ الفرق بین الفرق: 5 ۲ ۷۳). 

(۳) عارضة الأحوذي ۲۰۲/۸ الغني ۱/ ۱۲۲. 

(٤‏ السّلقّ: الصوت الشدید يريد رفعه في الصائب وعند الفجيعة با لموت» ویدخل فيه 
النوح» ويقال سبالصاد- أيضاً. (النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير 4۸/۳). 

(5) صحيح مسلم: كتاب الایمان؛ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ۱۰۰/۱ )٠١4(‏ 


سس أحكام الولود نی الفقه الاسلامي کے 


ورد: بأن النهي نا ورد عن ا حلق عند المصيبة» آما فيا سوی ذلك» فیبقی 
على الاباحة ”", 

۴-_فعل الرسول یل حیث ل يثبت عنه أنه حلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة'". 

." قول الرسول يَكلِْ: الا توضع النواصي إلافي حج أو عمرة» رواه البزار‎ -٤ 

الترجيح: 

الختار: هو إباحة حلق شعر رأس المولود إذا كان ذكراً؛ وذلك لاستنادہ 
إلى الأدلة الصحيحة الصريحة» وإن كان توفيره أفضل من حلقه» كما سیأتي 
بیانه "4 وذلك لأن أدلة المخالفين لا تنتهض في الدلالة على الكراهيةء إذ 


۰۱۲۳/۱ المغني‎ )١( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰۲۹۱/۱ كشاف القناع ۷٥/۱‏ أحكام أهل الذمة ۲/ 4۹ ۷. 
وستأي الاشارة إلى الأدلة الواردة في ذلك» في مسألة توفر الشعر وتسريحه. 
انظر: ص (۵۹۸ - ۲۰۲ ). 

(۳) کشف الأستار ۲ء عن جابر -رضي الله عنه-. 
قال ا میثمي في مجمع الزوائد :۲٦٢ /٣‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط وفیه محمد 
ابن سليمان بن مشمول» وهو ضعیف بہذا ا حدیث وغیره*. 
وقال الہزار في كشف الأستار ۳۱/۲: «لا نعلمه عن جابر الا بهذا الاسناده وعمر 
يعني عمر بن محمد بن المنکدر حذّث بأحاديث؛ فوقع في النفس منه تهمة» والا فأصل 
ا حدیث معروف». 


.)1۰۳( انظر: ص‎ )٤( 


04 آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 

وأما فعله ا فهو دلالة على الأفضل والأكمل» وهذا لا یدل على كراهة ماسواہ. 

وان كان الولود أنثى» فقد اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالی- في جواز 
حلقها أیضا على قولین: 

١‏ - القول الأول: یباح حلقھاء وهو ظاهر مذهب المالكيةء وقول عند ا حنابلة لت 

واستدلوا على ذلك: بأن الأصل الاباحةه مالم يقم دلیل یصرف عنهاء ولا دلیل'''. 

؟- القول الثاني: القياس على الصغير؛ وذلك لأن الصغيرة لا يشينها 
الحلق» فكانت في حكم الصغار '". 

۳- القول الثالث: یکره حلقها إلا لضرورة» وهو مذهب الحنفية» وظاهر 
مذهب الشافعیة والصحیح من مذهب ا نابلة “. 

واستدلوا على ذلك: بالقیاس على البالغت فالبالغة منهية عن حلق شعر رأسها" 


۰۱۱۱/6 البیان والتحصیل ۳۳/۳ الانصاف‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظاثر في الفروع للسيوطي: 4۳. 

.٦٤ ٤٣ / ٤ الییان والتحصیل‎ )۳( 

)٤(‏ الفتاوى البزازية ٠۳۷١/۳‏ مغني الحتاج ۰۲۹۷/6 الانصاف ۰۱۲۳/۱٢/۱۱۱ء‏ البدع 
۳ الاداب الشر عية ۳/ .۳٥٣‏ 

)٥(‏ وقد ورد ذلك في أحاديث منها: 
- ما رواه أبو موسى قال: «أنا برئ من برئ منه رسول اللہ اة إن رسول الله پل 
برئ من الصالقة وا حالقة والشاقة» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 
صحیح البخاري: كتاب الجنائر» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة ۸۳/۲. 
صحيح مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ۱۰۰/۱ (۱۰). 
۲- ما رواه عثمان سرضي الله عنه- قال: «بی رسول الله بل أن تحلق المرأة رأسها» 
رواه الترمذي والنسائي. = 


حب آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 
فکذلك الصغيرة؛ بجامع أن ا حلق یعتبر مثله بہماء بینا الزينة مطلوبة في حق 
الصغيرة كالبالغة . 

والمختار: هو القول الأول» وهو القول بالاباحة» وذلك لعدم الدليل المانع 
من ذلك فيبقى الأمر على الأصل وهو الإباحةء إذ لا يصح قياسها على البالغة؛ 
لأن البالغة يشينها ا حلق ويقبح منظرهاء كا أا مطالبة بالتزين للازواج 
بالاضافة إلى أن في حلق شعر الصغيرة مصلحة ها بخلاف البالغة'". 

أولاً: المولود الذكر. 

اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى- على إباحة قص شعر المولود الذکر» مالم 
يكن فی ذلك تشبهاً بالكفار» فان كان فيه تشبه بالكفار لهم يبح ذلك ". 

وذلك استدلالاً بالآتي: 


۱- ما رواه وائل بن حجر قال: «أتيت النبي لا ولي شعر طویلء فلا رآنی 


= سنن الترمذي: کتاب ا حج؛ باب كراهية ا حلق للنساء ۲۵۷/۳ (415). 
سنٹن النساتي: کتاب الزينة؛ باب النهي عن حلق المرأة رأسها ۸/ ۱۳۰ (۵۰44). 
قال ا میثمي في جمع الزوائد ۳/ ۱۳ ۲: رواه البزار» وفیه روح بن عطاء وهو ضعيف». 
(انظر أيضاً: نصب الراية ۳/ .)۹٦‏ 

.۱۲۳ /۱ البيان والتحصیل ۳/ 4 ۰6۳ مغني الحتاج 6 / ۲۹۷ الإنصاف ۱۲۳/۱ الا داب الشرعية‎ (١) 

(۲) انظر: ص (۵۸۵). 

(۳) فيض القدیر ۷٥/٥‏ مشکل الاثار ۳۲۲/6 التمهید 5/ ۸۰ الجموع شرح الهذب 
۱ الفني ۰۱۲۳/۱ کشاف القناع ۰۷۹/۱ شرح منتهی الارادات 4۱/۱ 
الفروع ۰۱۳۲/۱ البدع ۰۱۰۵/۱ الآداب الشرعية ۲/ ۳۵۱. 


(٦‏ أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي سس 


رسول اللہ اي قال: «ذباب» ذباب» ۳ قال فرجعت فجززتہ ثم أتيته من الغد 
فقال: الم أعنك وهذا أحسن» رواه أبو داود واللفظ له ورواه النسائي وابن ماجة'". 
۲- عن عائشة رضي الله عنھا قالت: «کان شعر رسول اللہ فوق الوفرة" " ودون 
اجحمة» *. رواہ الترمذي وصححه ورواه آبو داود واللفظ له ورواه ابن ماجة وأحمد””. 
وجه الاستدلال: أن نی ال حدیث دليلاً على إباحة قص الشعر بعد أن يطول ويبلغ 
ذلك المقدار» وإذا أبيح ذلك في حق البالغ» فلأن يباح في حق الصغیر من باب أولى '''. 


)١(‏ الذباب: أي الشوم أي: هذا شوم وقيل الذباب الشر الدائم يقال أصابك ذباب من هذا الأمر. 
(النهاية في غریب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۲/ ۱۵۲ معالم السنن مع سنن أبي داود .)٥٥٤ /٤‏ 
(۲) سنن أبي داود: كتاب الترجلء باب في تطويل الجمة 6/ ۰۹-4۰۸ .)٤۱۹۰(‏ 
سنن التسائي: كتاب الزينةء باب الأخذ من الشارب ۸/ ۱۳۱ (۵۰۵۲). 
سنن أبن ماجة: كتاب اللباس» باب كراهية كثرة الشعر ۱۲۰۰/۲ (515"). 
وحسنه الألباني في: صحيح سنن ابن ماجة ۲۸۹/۲ (۲۹۳۰-۲۳۵). 
وصححه المناوي في فيض القدير ۷4/۵ (14۸۸). 
(۳) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير /٥‏ ۲۱۰). 
)٤(‏ ال حمّة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳۰۰/۱). 
)٥(‏ سنن الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر 4/ ۲۰۵ (۱۷۵۵). 
سنن أبي داود: كتاب اللباس؛ باب ما جاء في الشعر 4/ ٦١۷‏ (4۱۸۷). 
سنن ابن ماجة: كتاب اللباس» باب اتخاذ الجمة والذوائب ۱۲۰۰/۲ .)۳٣٣٣(‏ 
مسند الإمام أحمد ۰1۳۱/۹ 
)٦(‏ نيل الأوطار ۱۲۲/۱. 


س آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 

*- أن الادلة الواردة في الكراهةء نیا هي تختص با حلق " وقد سبقت 
الاشارة إليها ۳ . 

-٤‏ یمکن أن يستدل هم آیضا: بأن الولود ربا تأذى من إطالة شعره 
وتوفیرہ؛ ما لاجتماع الأذى فيه لكثرته» أو لمشقة تنظیفه» فجاز قص ما طال 
منه؛ تخفيفاً علیه وحفاظاً على نظافته وحسن مظهره. 

ثانا“ د ۰ ۱ 

انیا: الولود الأنٹی 

إذا كان المولود أنثى» فالذي یظهر من مذهب الحنفية» وا الکیةء والشافعية 
والحنابلة هو إباحة قص شعرهاء ما لم يكن في ذلك تشبهاً بالکفار ””ء فان كان 
فيه تشبه بالكفار لم يبح ذلك؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 

١‏ - عن أبي سلمة بن عبدالرجن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من 
الرضاعة» فسألا عن غسل النبي بلي من الجناية» فدعت بإناء قدر الصاعء 
فاغتسلت» وبيننا وبينها سر وأفرغت عل رأسها ثلاث قال: وكان أزواج 
النبي و يأخذن من رؤوسهن حتی تكون كالوفرة» رواه مسلم “۔ 


.۱۲٥/١ المغني ۰۱۲۳/۱ نيل الأوطار‎ )١( 

,)۵ ۹٩۳ - ۵۹۲( انظر: ص‎ )٢( 

() فيض القدیر ۷۵/۵ البیان والتحصیل ۰۳۷۱/۹ ۰۲۹۹/۱۸ 46 ۵ مغني الحتاج 
۶ الانصاف ۰۱۲۳/۱ شرح منتهی الارادات ۱ كشاف القناع ۰۷۸/۱ 
البدع ۰۱۰۵/۱ الفروع ۱۳۲/۱ الا داب الشرعية ۳/ ۳۵۱. 


)€( صحیح مسلم: کتاب ا حیض: باب القدر المستحب من ا اء في غسل ا حتابة... ۲ 
(۳۲۲۰). 


آحکام الولود نی الفقه الإسلاميی سد 
وجه الاستدلال: أن فيه دلیلاً على إباحة تخفیف شعور النساء بالقص منهاء 
وإذا أبيح ذلك في حق البالغة ففي حق الصغيرة من باب أولى ”". 

۲- أن الأصل في الأشياء الإباحة» حتى يدل الدليل على التحريم» ولا 
دليل في حق الصغيرة ”", 

۳- أن المشابهة بالذكور فی حق الصغيرة متتفية؛ لأن المولودة يكون 
شعرها قصيراً كشعر الذكرء فلا يحتاج إلى قص. وان احتاج إلى ذلك فإنه 
قص یسیر لأجل مساواته وتنظیمه. ۱ 

فالشاممة بالذکور منتفية في حقهاء إذ أن أصل خلقة شعرها كأصل خلقة 
شعر الذکر من حيث الطول والقصر فينتفي الحظور في ذلك. 

المسألة الثانية: توفیر الشعر وتسریحه. 

ونجتها فرعان : 

الفرع الأول: توفير شعر رأس المواود . 

اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالی- في شعر رأس آلولود» هل الأفضل 
توفيره وإطالته» أو الأفضل جزه وعدم توفيره؟ على قولين: 

القول الأول: يستحب توفره إلا إذا وجد الأذى بتوفيره فيكره» وهو 
قول عند الحنفية وقول عند المالكية» ومذهب الشافعية» والصحيح من 
مذهب الحنابلة. 


.۱۳۲/۱ الفروع‎ )١( 
.1۳ الأشباه والنظاثر في الفروع للسيوطي:‎ (۲) 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ۵44 


والأذى مثل أن يكثرء حيث يحتاج إلى كلفة ومؤنة في إصلاحه» أو بحيث 
۱( 


یجتمع فيه الأذى والوسخ» مما یکون مضراً بالولود 
القول الثانی: یباح توفیر شعر الولود. لکن جزه آفضل من توفیره وتربیته» 
وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول عند الحنابلة . 
الادله ؛ 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
۱- قول الله تعال: یب ءادم حُدُوا زیتت‌گ نگل مر © . 
وجه الاستدلال: أن في إبقاء شعر الولود وتوفیره زينة له والزينة مطلوبة 
في حقه قياساً على غبره. 
٢‏ عموم الأدلة الواردة في صفة شعر النبي ول وتوفيره له» ومنها: 
أ- ما رواه أنس -رضي الله عنه- قال: «كان يضرب شعر النبي و منکبیه» 


رواه البخاري» ومسلم واللفظ للبخاري . 


(۱) فيض القدير ۷٥/٥‏ التمهيد ۷/٦‏ ۷۷ الجموع شرح المهذب ۰۲۹۹/۱ فتح الباري 
۰ كشاف القناع ۷۵/۱ الانصاف ۸۱ء الفروع ۱۲۹/۱ البدع ۰۱۰۰/۱ 
شرح منتهی الإرادات ۱/ ٤٠ء‏ الاداب الشرعية ۳/ 0 ۳. 

(۲) الفتاوی الهندية ۵/ ۳۵۷ مشکل الاثار /٤‏ ۳۲۲ التمهید ۵/ ۰۷۸/۱۰۵۰ الانصاف ۰۱۲۱/۱ 


(۳) سورة الاعراف آیة [۳۱]. 
)£( صحیح البخاري: کتاب اللباس» باب ا حعد ۷/ ۵۸. 
صحیح مسلم: کتاب الفضائل؛ باب صفة شعر النبي و /٤‏ ۱۸۱۹ (۲۳۳۸). 


٦٦‏ آحکام الولود في الفقه الإسلامی سد 

ب- ما رواه قتادة رضي الله عنه- قال: قلت لأنس بن مالك كيف کان 
شعر رسول الله ؟ قال: كان شعره رَجلاً''ٔ ليس بالجعد ولا السبط بين 
أذنبه وعاتقه» متفق عليه . 


ج- ما رواہ البراء -رضي الله عنه- قال: «كان النبي 445 .... له شعر يبلغ 


5 اه . 3 
شحمة اذنيه» رواه البخارى ” . 


د- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان شعر رسول الله پا فوق الوفرة ودون 
الجمة» رواه الترمذي وصححه ورواه آبو داود واللفظ له وابن ماجة وأحمد . 

وجه الاستدلال ما سبق: أن الأحاديث السابقة تدل على أنه وا كان يوفر 
شعره وم يثبت عنه حلقه إلا في الحج أو العمرة» وهو لا يفعل إلا أفضل الأمور 
وأكملهاء فدل ذلك على استحباب توفیر شعر المولود وعدم حلقه . 


)١(‏ رچلا: أي لم يكن شديد الجعودة» ولا شديد السبوطة؛ بل بینهما. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲۰۳/۲). 

(۲) الجعد: ضد السبط والسبط: هو المنبسط المسترسل. 
(النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۲۱۶/۱ 7/ ۳۳۶). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الناقب. باب صفة النبي ب ٤‏ /١٦۱ء‏ كتاب اللباس: باب اعد ۷/ ۵۸. 
صحيح مسلم: كتاب الفضائل؛ باب صفة شعر النبي يلق وباب صفة النبي ويا 
ومبعثه وسنه ٤‏ / ۱۸۱۹ (۲۳۷-۲۳۳۸). 

. 9۷ /۷ صحبح البخاري: کتاب المناقب» ہاب صفة النبي با ۶ / ١٦۱ء کتاب اللباس» باب الحعد‎ )٤( 

.)۵۹۱( تقدمت الإحالات ص‎ )٥( 

)٦(‏ التمهيد ۰۷/۲ ۷۷ الجموع شرح الهذب ۲۹/۱ كشاف القناع ۷۱ أحكام 
أهل الذمة ۰۷۹/۲ 


مس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


قال ابن عبدالبر في التمهید: «فيه دلیل على أن حبس ا حمة أفضل من ا حلق؛ 
لأنه ما صنعه رسول الله يك في خاصته أفضل ما آقر الناس عليه ول ينههم عنه؛ 
لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمور وأكملها وآرفعها» . 

-٢‏ ما رواه ابن عباس حرضي الله عنهیا- «أن رسول الله با كان يسدل 
شعره» وكان الشرکون یفرقون رژوسهم فكان آهل الکتاب يسدلون 
رژوسهم وكان رسول الله پل يحب موافقة آهل الکتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء 
ثم فرق رسول الله وه رأسه» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ”. 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث دل بعمومه على استحباب توفیر شعر 
الرأس» فیدخل نی ذلك شعر رأس الولود؛ وذلك لأن الفرق لا یکون إلا مع 
كثرة الشعر وطوله . 

4- ما رواه آبو سعيد أن النبي ی ذکر قوماً یکونون في مته يخرجون في 
فرقة من الناس» سيماهم التحالق. قال: «هم شر ال خلق أو (من شر ا حلق) 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» رواه البخاري ومسلم واللفظ لسلم '“۔ 


۰۷/7۰ )۱( 

(۲) صحیح البخاري: کتاب المناقب» باب صفة النبي گل /٤‏ 2.177 کتاب اللباس» باب 
الفرق ۷/ ٥۹‏ . 
صحیح مسلم: كتاب الفضائل باب سدل النبي 2 شعره وفرقه /٤‏ ء۱۸۸۸ 
(YT)‏ 

.۷۷ ۷٤ /٦ التمهيد‎ )۳( 


.)0۹۲( تقدم ا حدیث بنصه حرجاً ص‎ )٤( 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي س 

وجه الاستدلال: أن النبي ييه قد جعل حلق شعر الرأس وعدم 

توفيره» شعار الخوارج وعلامة لهم» فدل على استحباب توفیره؛ مخالفة 
شم ومتابذة لحالهم''". 

۵- عن عطاء بن يسار قال: كان رسول الله اة في السجد» فد حل رجل ثائر 
الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله بل بيده أن اخرجء كأنه يعني إصلاح 
شعر رأسه ولحيته» ففعل الرجل ثم رجع» فقال رسول الله كا «أليس هذا خير 
من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» رواه مالك في الموطأ '". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على استحباب اتخاذ الشعر وتوفيره؛ لأنه 
يل أمره بإصلاحه دون حلقه» فيدخل في ذلك شعر ا مولود '”. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني: 

بها رواه وائل بن حجر قال: «أتيت النبي كل ولي شعر طويل» فلا رآني 
رسول الله به قال: «ذباب» ذباب» قال: فرجعت فجززته» ثم أتيته من الغده 
فقال: «إني لم أعنكء وهذا أحسن» رواه آبو داود واللفظ له ورواه النسائي 


وابن ماجة ©. 


(۱) عارضة الأحوذي ۲۵1/۸ المغني ۰۱۲۲/۱ 

(۲) ۲/ ۲۱۳-۲۲ قال ا حافظ ابن حجر في الفتح ۳۱۷/۱۰ «وهو مرسل صحیح السند». 
(۳) التمهید ۵۰/۵. 

(6) تقدمت الاحالات ص (۵۹۱). 





س أحكام الولود فی الفقه الاسلامي 


قال الطحاوي: «فدل ذلك على أن جز الشعر أفضل من تربیته؛ لأن ما 
جعله رسول الله لا هو الأحسن فلا شيء أحسن منه» ووجب لزوم ذلك 
الأحسن وترك ما مخالفه» ومقبول منه و إذا كان عنه وإذا كان أولى بالحاسن 
كلها من جميع الناس سواہ وأنه قد كان صار بعد هذا القول إلى هذا 
الأحسن» وترك ما كان عليه قبل ذلك ما يخالفه» '''. 

الترجيح: 

المختار: هو استحباب توفير شعر المولود؛ وذلك لصحة الأدلة وتظافرها 
على ذلك» ولاسییا وأن في إبقاء شعر رأسه زينة له» بینما إزالته تشويه له 
ومثلة به. 

آما ما استدل به الخالفون, فلا دلالة فيه إذ أن النبي و ربا عنی بقوله 
ذلك إصلاح شعر ذلك الرجل وتنظيمه» سواء كان ذلك التنظيم بتسريحه أو 
بجزه» أو بغبر ذلك. 

وعليه فإذا طال شعر المولود بحيث يكون طوله خلاًبمظهره أو ل ینتظم 
طول شعرہ؛ فيسيء إلى شكله ومنظرہہ فالأولى حینئذ هو قصه؛ لکیلا يكون 
مؤذياً له ومزرياً بمظهره. 

وعلى هذاء فالأول في حق الولود أن يكون له شعر» حسب عرف أهل 
البلد با يوافق مفاهيم الإسلام العامة» من ترك التشبه بالنساء والأمر 
بمخالفة أهل الکتاب» وعموم الكفارء إلا أن يضطر الولي إلى حلقه. 


.۳۲۳-۳۲۲ / مشکل الاثار‎ )١( 


4۰ 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سس 


اہ ےہ 
۱ 


ای : تسرح شعر رأس المولود . 
تفق الفقهاء رجھم الله تعالی- على استحباب تسریح شعر رأس للولود 

hy‏ اد ای 

-١‏ عموم الأدلة الواردة في استحباب تسريح الشعر» ومنها: 

أ- ما رواہ أبو هريرة رض الله عنه- أن رسول الله پٹ قال: امن کان له 
شعر فليكرمه» رواه أبو داود ”© 

ب- أن أبا قتادة الانصاري قال لرسول الله گھاڑ: ال جة تاجن قال 
رسول الله بي «نعم» وأكرمها» رواه مالك واللفظ له ورواه الطبراني " 

وجه الاستدلال ما سبق: أن فیها دلالة على مشروعية التجمل والتنظطف؛ 
بتسریح الشعر واصلاحه بالدهن ونحوه ما بسن به الشعر» فیکون في ذلك 
کرامته وصیانته من الشعث. والتراب والوسخ *. 


(۱) حاشية ابن عابدین ۲۱۸/٥‏ مشکل الآثار ۳۲۲/4 عملة القاري ۲۲/ 2۰ التمهید ۵/ ۵۰- 
۱ البیان والتحصیل ۱۸/ ۲۹6 المنتقى شرح الوطاً ۲٦۹/۷‏ عارضة الأحوذي ۲۵۸/۸ 
الجموع شرح الهذب ۰۲۹۳/۱ فتح الباري ۰۳۱۸/۱۰ مغني المحتاج ۲۹٦/٤‏ الغني 
۱ الفروع ۱ء البدع ۱ ١۰ء‏ کشاف القناع ۷۵-۱ شرح منتهی 
الارادات ۱/ 4۰ الاتصاف ۱-۱ ۰۱۲ المحرر في الفقه ۱/ ۰۱۱ الا داب الشر عية ۳/ 4۵ ۲. 

(۲) سنن أب داود: کتاب الترجل, باب في اصلاح الشعر 4/ ۳۹۵-۳۹6 (4۱۷۳). 
قال ا حافظ ابن حجر في الفتح ۳۱۸/۱۰: اوسنده حسن؟. 

(۳) الموطأ: ۰۲۱۲/۲ العجم الأوسط للطبراني ۳۸۲/۱ قال افيثمي في معجم الزوائد 
۰۵ «رواه الطبراني فی الأوسط من رواية إسماعیل بن عیاش عن ال حجازيين» 
وهي ضعيفة» زبقية رجاله ثقات». 

.۲٦۹ /۷ النتقی شرح الموطأ‎ )٤( 
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۲- آثر عطاء السابق» قال: «كان رسول الله ية نی السجد: فدخل رجل 
ثاثر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول اللہ ا بيده أن اخرجء كأنه يعني إصلاح 
شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل» ثم رجع» فقال رسول الله ِِ: «أليس هذا خير 
من أن يأني أحدكم ثائر الراس» كأنه شيطان» رواه مالك في الموطأ ”". 

وجه الدلالة منه: أن فيه دليلاً على مشروعية ترجيل شعر الرأس» وكراهية إهمال 
ذلك والغفلة عنه لكيلا يتشعث» ويقبح منظرہہ وإذا ثبت ذلك في حق الكبير» فلأن 
یثبت في حق المولود من باب أولى؛ لعجزہ عن تعاهد نفسه» وإصلاح شعره ". 

۳- أن القمل قد يتكاثر في شعر ا مولودہ إذا لم يتعاهد بالترجيل والتنظیف'''. 

5 - أن إبقاء الشعر دون غایق مبعث للروائح الكرمة المؤذية. 

المسألة الثالثة: تقليم الأظافر. 

اتفق الفقھاء -رجھم الله تعالى- على استحباب تقليم أظافر الولود “؛ 
وذلك استدلالاً بالآتي: 


.)1١7( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) التمھید ۵۰/۵. 

(۳) ال نتقی شرح الوطاً ۷/ .۲٦۹‏ 

)٤(‏ الاختیار ۱٦۸/٤‏ الفتاوی امندیة ۵/ ۰۳۵۷ جمع الأبر ۰۵۵7/۲ عمدة القاري ۲۲/ ٤٥ء‏ حاشية 
العدوي على کفایة الطالب الرباني ۲/ ۰4۰۸ الفواکه الدوانی ۲/ ۳۳۳ التمهید ۲۸۰۵/۲۱ التقی 
شرح الموطأ ۰۲۳۲/۷ المجموع شرح الهنب ۱/ ۰۲۸۲-۲۸۵ هاية الحتاج 4۵01/۲ مغني 
الحتاج ۰۲۹۲/۶ حاشیا القليوبي وعميرة ۳۲۱/۱ فتح الباري؛ ۰۳۵/۱۰ المغني ۰۱۱۸/۱ 
کشاف القناع ۱/ ۷۲-۷۵ الفروع ۱/ ۰۱۳۰ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۲۲۱/۱»شرح 
متھی الإرادات ۱/۱ ۰4 الحرر في الفقه ۱/ ۰۱۱ الا داب الشرعية ۳/ ۰۳۷-۳27 


٦‏ آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي حت 
۱- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي یل قال: «الفطرة خس» 
أو دخس من الفطرة» ا ختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الأظفار وقص 
الشارب» متفق عليه . 
؟- أن من عادة الرضیع. أنه بخدش وجهه بأظافره» فیکون في إبقاٹھا 
وعدم قصها إ حاق له بالاذی والضرر ". 
- أن الولود إذا لم تقص أظافره» ربا حك بها الوسخ والقذر؛ فیجتمع ذلك 
تحتهاء وتصير رائحة النتن فی رؤوس أصابعه» وربا مص ذلك» فعاد عليه بالضرر ۳. 
٤‏ - أن فی قص أظافر الولود؛ تزيينا له» وتكميلاً لنظافته. ووقاية له من الأمراض . 
المسألة الرایعة: ثقب الأذن أو الأئف, وتعتها فرعان: 
الفرع الأول: ثقب أذن الأ . 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - في ذلك على قولين: 
القول الأول: الإباحة» وهو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية هو المذهب 
عندهم» وإليه ذهب بعض الشافعية» وهو الصحیح من مذهب الحنابلة . 


(۱) تقدم الحديث بنصه مخرجاً ص (۱۳۱). 

(۲) انظر: مسئولیة الأب السلم: ۳۸۷. 

)۳( حبري ۲٣٥/۱۰‏ لی ۱۱۸/۱ شرح ی ارات 4١/١‏ الاب شرع ۳۵۸/۳ 

.۲٤٢ انظر: منهج التربية النبوية للطفل:‎ )٤( 

)٥(‏ الفتاوی البزازية ۳۷۱/۳ تبیین ال حقائق /٦‏ ۲۲۷ء البحر الرائق ۸/ 5 258 جامع آحکام 
الصغار ۰۱۲۲/۲ الاختیار /٤‏ ۰۱۲۷ الفتاوی ا مندیة /٥‏ ۳۵۷ شرح زروق ۳۷۹/۲ 
شرح الغروي ۲/ ۰۳۸۰ حاشية إعانة الطالبین ۱۷۸۰۱۷۵/۶ الفروع ۰۱۳۶/۱ الانصاف 
۱ شرح متھی الارادات ۰۶۱/۱ کشاف القناع ۸١ /١‏ تحفة الودود: ۱ ۱۲. 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


القول الثاني: يحرم ثقب أذن الأنثى» وإليه ذهب بعض الالكية» وهو 
الصحيح من مذهب الشافعية» وقول عند ا نابلة '"". 

قال الغزالی في إحياء علوم الدين: «ولا أرى رخصة في تثقيب أذن الصبية؛ 
لأجل تعليق حلي الذهب فيهاء فان هذا جرح مول» ومثله موجب للقصاص: 
فلا جوز إلا لحاجة مهمت کالفصد والحجامة» وا ختان: والتزین» با لحل غير 
مهم »...۰ فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام والنع منه واجب والاستئجار عليه 
غير صحيح» والأجرة المأخوذة عليه حرام» ''". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

اب مارواه ابن عباس رضي الله عنه|ا- أن رسول الله پل حرج ومعه 
بلال» فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن. وأمرهن بالصدقةف فجعلت المرأة 
تلقی الط " والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه. متفق عليه . 


۰۱۷۸ ۱۷ء‎ / ٤ شرح زروق ۰۳۷۹/۲ مغني الحتاج ۶٤ء حاشية اعانة الطالین‎ (١) 
۰۱۲۵/۱ فتح الباري ۱۰/ ۰۳۳۱ الفروع ۱/ ۱۳۶ الإنصاف‎ 

.۳۱/۲ )۲( 

(۳) القرط: بضم القاف وسکون الراء بعدها طاء مهملة نوع من حلي الأذن معروف: ذهباً كان 
أو فضةء صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره» ويعلق غالباً على شحمتهاء ویجمع على أقراط وقرطة 
وأقرطة. (النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير /٤‏ ٤١ء‏ فتح الباري ۳۳۱/۱۰). 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم؛ باب عظة النساء وتعليمهن ۱/ ۰۳۳ كتاب اللباس» باب 
القرط للنساء ۷/ ۵۶. صحیح مسلم: كتاب صلاة العيدين ۱۰۲/۲ (۸۸6). 


1۸ أحكام الولود في الفقه الإسلامي حلب 

٢‏ عن عائشة سرضي اللہ عنها- أن النبي يك قال: «کنت لك كأبي زرع 
لام زرع» (١)‏ مع قوها «آناس “من حلي آذنی» متفق عليه ۳ 

وجه الاستدلال ما سبق: أن فيه دلالة على جواز تحلیة آذن الأنٹی با لی 
والأقراط ولا یکون ذلك إلا بثقبھاء فدل ذلك على جواز ثقب آذن الأنثى؛ 
لتحلیتها بذلك. 

؟- قياس ثقب الأذن على الختان؛ بجامع الایلام في كل منھماء والختان 
مأذون فيه لمصلحة المختون» فكذلك ثقب أذن الأنٹی للزينة *. 

4- أن ثقب أذن الأنثى معهود في عصر النبوة وفيا بعده بین المسلمين» 
ولو كان غير مأذون فيه لما أقره الشارع الحكيم '“. 


)١(‏ م أقف هیا على ترجمة فیا بين يدي من كتب. 

(۲) النّوس: الحركة من کل شيء متدل» يقال ناس ينوس نوساًء وأناسه غيره اناست ومعناه: أنه 
حلاها قرطة تنوس بأذنيهاء أي: تتحرك؛ لكثرتها. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /٥‏ ۱۲۷). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب النکاح » باب حسن المعاشرة مع الأهل ٠٤١-٠٤٩/٩‏ . 
صحیح مسلم: كتاب فضل الصحابة» باب ذكر حديث أم زرع ۰۱۸۹/6 ۱۸۹۷ء 
۸ء ۹۰ء .)۲٤٤٤(‏ 

(:) الاختیار ۷۶ جامع أحكام الصغار ۲/ ۱۲۲ البحر الرائق ۸/ ۵۵6 تبيين ا حقائق 
.. 

)٥(‏ تبيين الحقائق /٦‏ ۰۲۷۷ البحر الرائق ۸/ ۰۵۵ جامع أحكام الصغار ۰۱۲۲/۲ الفتاوی 
امندية /٥‏ ۰۳۷ حاشية إعانة الطالبین ٤‏ /۱۷۸. 


س آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


أدلة القول الثاني : 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

. 4 قولہ تعال حكاية عن إبليس: رمرم یک »دا ک‌الانتر‎ -١ 

وجه الاستدلال: أن البتك هو القطع وثقب الأذن قطع ماه فهو ملحق 
بقطع آذان الأنعام الذي أخبر الله عنه بأنه من آمر الشيطان» وإغوائہ''۔ 

۲- القياس على الوشم؛ بجامع أن كلا منھم إيلام لم تدع احاجة إليه . 

المنافشة : 

نوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

-١‏ أما الاستدلال بالأحاديث» فقد رد عليه من وجوه: 

الأول: أنه لا يتعين وضع القرط في ثقب الأذن بل يجوز أن يشبك في 
الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها "*. 

وأجيب: بأن الأصل في التحلية بالقرط أن يكون بثقب الأذن» وما عداه 


فهو تك 1 بعید'“. 
الثانی: أن النبی ية إن) أقر على تعليق الأقراط؛ آما التثقيب» فلا دلالة في 
الأحاديث على جوازه '''. 


.]۱۱۹[ سورة النساء آیة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير 67۱/۱ تحفة الودود: ۱۲۷. 

(۳) حاشية إعائة الطالبین ۰۱۷۵/۶ 

. فتح الباري ۳۳۱/۱۰ إحياء علوم الدين ۲/ ۱؟‎ )٤( 
۰۲۱۱-۲۱۰ انظر: أحكام الطفل:‎ )٥( 

.۲۹٦/٤ مغني الحتاج‎ )٦( 


٦٦‏ آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 

الثالث: أنه على فرض أن آذانہن قد ثقبت» فيجوز أن يكون ثقبھا قبل 
مجيء الشرع؛ فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

؟- أما القياس على الختان» فيرد عليه: بأنه قياس مع الفارق» إذ اختان 
مأمور به» وهو من سنن الفطرة '' بخلاف ثقب الأذنين» فلم يرد به آس كا 
أن المصالح المترتبة على الختان لا توازي مصلحة ثقب الأذنين من أجل وضع 
الحلي فيهاء إذ الزينة تحصل بذلك وبغبرہہ فلم تمس ا حاجة إليه. 

۲- أما الاستدلال بأنه كان يفعل في زمن الرسول بء فقد رد ہم| سبق من 
احتمال فعل ذلك قبل مجيء الشرع. 

جاء في حاشية إعانة الطالبين: «.... وفيه نظر؛ لأن التثقيب سبق في 
الجاهلية» وسكوت النبي بيا لا يدل على حله وزعم أن تأخير البیان عن 
وقت الحاجة متنم» لا يجدي هنا؛ لأنه ليس فيه تأخيرء إلا لو سئل عن حكم 
التثقیب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك» فهذا هو وقت الحاجة» أما شيء وقع 
وانقفی ول يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه» نعم» لو كان نقل 
اہم استمروا على فعله بعد الإسلام ولم ینکر عليهم رسول الله ية لصلح 
الاستدلال به» وم يثبت ذلك؛ '''. 


.۳۳۱/۱۰ فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر: ص (۱۳۱). 
(۳) ١/۱۷۸۔‏ 


س أحكام الولود في لفقه الاسلامي سس ہے 


ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أما استدلاهم بالآية» فقد رد: بأن قياس ثقب أذن الأنثى على قطع 
آذان الأنعام» قياس فاسدء فان الذي أمرهم الشيطان بهء أنهم کانوا إذا ولدت 
لهم الناقة خمسة أبطن» فكان البطن السادس ذکرآء شقوا أذن الناقة» وحرموا 
ركوببهاء والانتفاع بهاء وسموها بحيرة» فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من 
عنده» فلم يصح أن يقاس عليه ثقب أذن المولودة؛ ليوضع فيها الحلية التي 
أباح الله ها أن تتحلى بها . 

؟- أما القياس على الوشم» فقد رد: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإيلام 
الحاصل بثقب الأذنين إيلام سهل» محتمل أن تبرأ منه الأنثى سريعاًء فلم يكن في . 
تجویزه لمصلحة الزينة» مفسدة بوجه من الوجوه؛ بخلاف الوشم فافترقا ". 

الترجيح: 

المختار: إباحة ثقب أذن الأنشى؛ للتزين بوضع ا لی فيهاء وذلك لقوة 
الأدلة التي استدلوا بہاء وعدم وجاهة ما استدل به الخالفون إذ أن القول 
بالتحریم قول بعيد» إذ لو كان كذلك. لبينه النبي يَكِ؛ لئلا تقدم عليه النساء 
بعد ذلك» فییقی الأمر على الأصل وهو الاباحة. 

جاء في حاشية إعانة الطالبین: «.... أنه زينة مطلوبة في حقهن قديأ 
وحديثاًء وقد جوّز النبي ية اللعب هن للمصلحة فكذا هذاء وكذا جوز 


)۱( تحفة المودود: ۱۲٦١‏ -۱۲۷. 


(۲) حاشية إعانة الطالبین ۰۱۷۸/4 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سس 

الأئمة لولیها صرف ماما فیم| یتعلق بزینتها لبساً وغيره» ما يدعو الأزواج إلى 
خطبتهاء وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل؛ تقدياً لمصلحتها الذکورت 
فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك.... ۷ . 

فرع الثاني: قب أذن الذكر. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم ثقب أذن الو لود الذکر» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم ثقب أذن الذكر» وهو مذهب الشافعية» وقول عند الحنابلة'". 

واستدلوا على ذلك: بأن ثقب آذنه إيلام وتعذيب لا تدع ا حاجة إليه» فلا 
٠‏ مصلحة له فيه» بل هو إبانة عضو من أعضائه '". 

ويمكن أن يستدل هم أيضاً: بأنه للوسائل حكم القاصد. إذ لا معنى 
لثقب أذن الذكر سوى وضع ا حلية فيهاء وهو حرام على الذكور -بناء على 
الراجح- كا سيأتي بیان فكذلك ما كان وسيلة إليه ”*. 

القول الثاني: یکره ثقب آذنه» وإليه ذهب الحنفية في ظاهر مذهبهم» وهو 
أيضاً ظاهر مذهب المالكية ومذهب الحنابلة '“. 


۰۱۷۸/۶ )١( 

(؟) حاشية إعانة الطالبین ۱۷۸۰۱۷۰/6 الإنصاف ٠١١ /١‏ . 

(۳) حاشية إعانة الطالبین 5/ ۰۱۷۸۰۱۷۵ تحفة المودود: ۰۱۲۷-۱۲۲ 

)٤(‏ انظر: البيان والتحصل 4۱/۱۸ 5» حاشیة إعانة الطالبین ۱۷۸۰۱۷١ / ٤‏ . انظر: ص(577). 

)٥(‏ تبین ا حقائق ٦ء‏ البحر الرائق ۸/ ٦٥٥‏ جامع أحكام الصغار» ۲ الفتاری 
ا مندیة ۵/ ۳۵۷ الاختیار ۰۱7۷/4 البيان والتحصیل ۰44۱/۱۸ الفروع ۰۱۳۶/۱ 
الانصاف ۱/ ۰۱۲۵ شرح منتهی الارادات ۰4۱/۱ تحفة الودود: ۰۱۲۱ 


آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي 


واستدلوا على ذلك: بأن الذكر غير حتاج إلى الزينة» فكان ثقب آذنه» قطع 
لعضو من أعضائه لا لمصلحة دينية ولا دنيوية . 

القول الثالث: يباح ثقب أذنهء وبه قال بعض الشافعية ”". 

واستدلوا على ذلك: بالقياس على الأنثى» وذلك لأن ثقب أذنه يعد زینة في 
حقه مادام صغیرا . 

الترجيح: 

الختار: هو القول الاول» وهو القول بتحريم ثقب آذن المولود إذا كان 
ذكراً؛ وذلك لقوة أدلة من ذهب إليه ووجاهتها. 

ولاسی وأن الداعي إلى التحلي منتف في حقه؛ لعدم حاجته إلى التزين بالحلية 
بل يحرم على وليه تحليته بالذهب بناء على الراجح . بالاضافة إلى ما في ذلك من 
التشبه بالاناث وإيصال الألم إلى الآدمي» من غير حاجة ماسة إلى ذلك. 

كما أن القول بأنه زينة في حق الصغير غير صحيح» بل الصحيح أنه لا زينة 
له فيه» وعلى فرض ذلك» فهو عرف خاص لا يتعد به '“. 

أما ثقب الأنف بخرقه بحلقة تعمل فيه من ذهب أو فضة فقد نص 
الشافعية على تحریمه مطلقاً سواء في الذكر أو فی الأنٹی ”. 


۰۱۲۷-۱۲۲ تحفة المودود:‎ )١( 
.٠١١ /٤ (؟) حاشية إعانة الطاليين‎ 
۰۱۷۸/۶ المصدر السابق‎ )۳( 

.)٦٦٦( انظر: ص‎ )٤( 
.١78/5 حاشية إعانة الطالبین‎ )٥( 
.١ 9/6 /5 المصدر السابق‎ )٦( 


514 أحكام الولود في الفقه الاسلامي سس 
واستدلوا على ذلك: بأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها ذلك الإيلام إلا 
عند فرقة قليلة» لا عبرة بهاء مع العرف العام» بخلاف ما في الأذان؛ فان فيه 
زينة ظاهرة للأنئى . 
ول أقف على رأي لغير الشافعية في ذلك: والله أعلم. 
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١‏ الصدر السابق. 


قح 


جع ذو زی 
ہے دن موہ ہے 
مد آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي 
الطلب الثاني 
الزینه الکتسیةه 
وفيه مسائل ؛ 
المسألة الأولى: ستر بدن المولود؛ 
وفيها ثلائة فروع: 


الفرع الأول: حکم سئر بدن المولود . 

افق الفقهاء سرحمهم الله تعالل- على أن ستر بدن المولود مباح» ومطلوب شرع 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

. عموم قول اللہ تعالی:  یی ادم ارلا عل اساوری سو یکر وریا"‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن في ستر بدن الولود زيئة له وجالاً لظهره ”. 

قال ابن كثير سرحمہ الله تعالى- في تفسیر هذه الآية: «.... فاللباس ستر 
العورات» وهي السوآت» والریاش والریش ما يتجمل به ظاهرأًء فالأول من 
الضروريات» والریش من التکملات والزيادات» '''. 

؟- أنه ستر لہ وحفظ لبدنه من الأذى ". 

۳- أنه تعوید له على الاحتشام» والحباء والمروءة ۳. 


)١(‏ البسوط ۱۰/ ۰۱۵۵ جامع أحكام الصغار ۰۱۱۳/۲ تنویر المقالة ۲/ ۰۱۰۵ روضة الطالبین 
۷ حاشيتا القليوبي وعميرة ۰۱۷۱/۱ المغني ۹/ ۰۵۰۱ کشاف القناع ۵/ ۱۶. 

(۲) سور الاعراف آیة [۲7]. 

(۳) تفسیر ابن ۰۲۰۷/۲ تفسير الطبري ۳۱۱/۱۲. 

۲۱۷/۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ الصدر السابق. 

.4۰۷ انظر: مسئولية الأب السلم:‎ )٦( 


الفرع الثاني: ضوابط اللباس الذي يزين به المولود . 
۱- ال يكو مقصود أ اد ل 
۲- ألا يكون ضاراً ببدن ا مولود؛ إما لقصره أ لضیقه أو خشونته 0 
- آن کون حسن الظهر بحیٹ تحقق به لب القصودة للمولود ''”. 
-٤‏ ألا یترتب عليه محذور شرعي؛ مثل إلباس الذکور الذهب أو ا حریر: أو 
یکون لباس الذکور مشاہہاً للباس الاناث والعكس» وستأتي في مسائل مستقلة *. 
الفرع الثالث: إسبال اللباس أكثر من الكعبين للمولود الذكر. 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالی- ني ذلك على قولين: 
القول الأول: الإباحة» وهو ظاهر مذهب ال نفیة وظاهر مذهب الالکية *. 
ویمکن أن يستدل لهم على ذلك: بقول الرسول با (من جر وبه خیلاء ۸ 
ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر -رضي الله عنه-: يا رسول الله يكل إن 
أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال النبي وَل «لست من 
يصنعه خيلاء» رواه البخاري . 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ /٤‏ ۰۳۳۷ الاداب الشرعية ۳/ ۰۵۲۷ ۵۳۲. 
(۲) انظر: مسئولية الأب المسلم: 10۷. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ 4/ ۳۳۷ الآداب الشرعية /٤‏ 6 ۵۳۵-۵۳. 
)٤(‏ انظر: ص (۰۱۸ - .)٦٦٦‏ 
)٥( ۰‏ عمدة القاري ۲۱/ ۲۹۲-۲۹۵ الفواکه الدواني ۳۳۸/۲ التقی شرح الوطاً ۷/ .۲۲٢‏ 
(7) صحیح البخاري: کتاب اللباس؛ باب من جر زاره من غير خیلاء ۷/ ٣۳ء‏ من حدیث 


سا م بن عبدالله عن أبيه. 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن ا حدیث قيد تحریم إسبال الثیاب بأن یکون بقصد 
ال خیلاء والكبرء وذلك منتف في حق الولود؛ لانه لا یعقل ذلك ولا 
یدرک . 

القول الثاني: الكراهية وهو قول عند ا الکیةء وظاهر مذهب الشافعیق 
وظاهر مذهب الحنابلة '''. 

ویمکن أن يستدل هم: بالقياس على البالغ» فانه یکره له إسبال ثيابه» ولو 
بغير قصد ا خیلاءہ وکل ما كره في حق الولي» كره أن يمكن منه المولود ". 

والمختار: هو القول الأول وهو القول بالاباحة؛ وذلك لأن المولود غير 
مكلف» فلم تتعلق الكراهة بلبسه» لکن ينبغي للولي أن يعمل على إعداده 
للتكاليف الشرعية» وتربيته عليها منذ الصغر» وان كان في ذلك مشقت 
حيث إن المولود في هذه السن يكون سریع النموء فلا يكاد يلبس ثوباً إلى 
كعبيه إلا وبعد فترة قصيرة يصل إلى أنصاف ساقيه» أو أكثر من ذلك» فلا 
يستفاد من اللياس مدة طويلة؛ لکن المجاهدة في تحقيق السنة» أمر مطلوب 


ہم ()) 
بحسب الطاقة 8 


.۲۲٢/۷ عمدة القاري ۲۱/ ۲۹۲-۲۹۵ الفواکه الدواني ۳۳۸/۲ النتقی شرح الموطأ‎ )١( 
الجموع شرح الهذب ٤/٤٥٦ء شرح اللووي على صحيح مسلم ۱4/ ۰۱۲ الفواكه‎ )۲( 
.۲۹۸ /۲ الدواني ۲/ ۳۳۸ الغني‎ 

الجموع شرح الهذب /١‏ ۳۰۲ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطاليين ۱/ ۱۳۰۲ 
المغني ۰۳۱۱/۲ 

(5) انظر: مسئولية الأب المسلم: 1۱۰. 


۳ 


کے 


آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي سح 

المسألة الثانیة: المشابهة بين الذكر والأنثى 2 اللباس. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم المشابهة بين الذكر والأنثى في 
اللباس» على ثلائة أقوال: 

القول الأول: التحریم» وهو قول عند الحنفية» وقول عند ا مالکیة ووجه 
عند الشافعية» والصحيح من مذهب انابلة . 

القول الثاني: الكراهية» وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول عند الشافعية» 
وقول أيضاً عند ا حنابلة '''. 

القول الثالث: الاباحةء وهو قول عند المالكيةء ووجه عند الشافعية» وهو 
الصحيح من اذهب عندهم» ورواية عند الحنابلة "". 


() الفتاوى البزازية ۳/ ۳۷۱ الفواكه الدواني ۲/ ۳۳۵ التمهيد ۵/ ١٦ء‏ عارضة الاحوذي 
۷ء ۷ الجموع شرح الهذب ۳۵/4 845 ۰6۱۸ 5/ ٤٤ء‏ فتح العزيز 
٥‏ شرح جلال الدين امحل على منهاج الطالبین "٠7 /١‏ فتح الباري ۳۳۲/۱۰- 
۳ المغني ۲ شرح منتهى الإرادات ۱٥١/١‏ الفروع ۰۳۵۹/۱ كشاف القناع 
۱( الإنصاف 4۸۰/۱ الاختيارات الفقهية ۷٦‏ الاداب الشرعية ۰48۰/۳ 

' مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱6۳/۱۲ 

)۲( جمع الأخبر ۲ ۷ الفتاوى ا مندیة ۳۳۱/٥‏ البحر الرائق ۸/ ۲۱۷ء جامع أحكام 
الصغار ۰۱۱/۲ حاشية ابن عابدین ۲۲۸/٥‏ ۲۳۱ء ختصر الطحاوي: ۰۳۱ فيض 
القدیر ۲٦۹/٥‏ المداية 49۹/۸ البیان والتحصیل ۰44۱/۱۸ الفواکه الدواني 
۶۲ء التمهيد ۰۵۱/۵ حاشية العدوي على كفاية الطالب ۲/ 4۱۲ 

(۳) الفواکه الدواني ۰۳۳۵/۲ الجموع شرح الهذب ۱۰6۳۱/6/ ٤٤ء‏ فتح العزیز /٥‏ ٥۳ء‏ شرح 
جلال الدين الحلي على منهاج الطالبین ۱/ ۳۰۲ الغني ۰۳۱۱/۲ الانصاف ۱/ 4۸۰ 


الادلة: 

أدلة القول الاول: 

استدل أصحاب القول الأول ہما يلي: 

٦‏ ما رواه اين عباس حرضي الله عنهیا- قال: «لعن رسول الله کله 
التشبهین من الر جال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري”". 

۲ ما رواه آبو هريرة حرضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله ا الرجل یلبس 
لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل؛ روا آبو داود وأحمد وصححہ الحاكه”". 
وجه الاستدلال من ا حدیٹین السابقين: أن ما حرم على البالغين فعله» حرم 
عليهم أن يمكنوا منه الصغیر لأنه لما ثبت تحريم اللبس المتضمن للمشامة 
بين الذكور والاناث حرم كذلك الإلباس قياساً على ا حمر؛ فإنه لما حرم 
شربها على الولي» حرم عليه أيضاً سقيها للصغیر ''. 

۴- أن الأنثى الولودة وان لم يكن وليها مأموراً بسترها وحجابهاء فان 
القصود باللباس هو إظهار الفرق بين الذكر والأنثى؛ ليترتب على كل منههما 
الأحكام الظاهرة التي تناسبه '“. 





.۵۵ /۷ صحيح البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال‎ )١( 
.)٥١۹۸( ۳۵۵ /4 سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في لباس النساء‎ ( 
.۲ ۹4 /٥ المسند ۲/ 6۱۲ المستدرك 6/ ۰۱۹4 وكذا صححه المناوي نی فيض القدير‎ 
البحر الرائق ۸/٦۲۱ء جامع أحكام الصغار ۰۱۱4/۲ اهدایة ۰۲۵۹/۸ جمع الأہر‎ )۳( 
1 .۲۹۸/۲۹ حاشیة ابن عابدين ۰۲۳۱/۵ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ۲ 
.۱۵۳-۱۵۲ /۲۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (٤٤ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

4- أن الشابہة في الأمور الظاهرق تورث تناسباً وتشاہاً في الأخلاق» 
والأعمال؛ والذكر التشبه بالأنثى سوان كان صغيراً-» فإنه يكتسب من أخلاقھاء _ 
وطباعهاء ہم ينافي فطرته» ويخالف طبيعته» وكذلك الأمر بالنسبة للأنثى”". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني: 

بعموم الأدلة الواردة في تحريم ا مشابہة بين الذكور والإناث» كا سبق في 
أدلة القول الأول» وأضافوا إليها: 

-١‏ أن المولود إن لم يكن متعبداًء فوليه متعبد فيه. 

۲- أن إلباس الذكر لباس الأنثى والعکس. يجعل ذلك عادة عند 
الصغيرء فیعتاده بعد ذلك ". ۱ 

وانما لم یقولوا بالتحریم؛ نظراً لعدم تکلیف الولود - كما سيأتي في أدلة 
القول الثالث. فعموم الادلة الواردة في التحريم» مع عدم تکلیف الولود» ‏ 
يجعل الأمر في درجة الکراهة. ۱ 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

١‏ - أن الولود غير مکلف» فلا يتعلق التحريم بلیسه. 

۲- أن الذكور منھم؛ حل للزيئة» فأشبهوا الإناث. 


.۱٥١/٢٢ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجمع الأہر ۲/ 517 حاشية ابن عابدين /٥‏ ۲۳۱ البيان والتحصیل 4۱/۱۸ 4. 


سے احکام الولود في الفقه الإسلاميی ے ٦٦‏ 


۳- أن الذكور منهم» لیس شم شهامة تناقض لباس الاناث كالبالغين”". 

الترجيح: 

الختار: هو التحريم» فيحرم على الولي إلباس المولود الذكر لباس الأنثى» 
والعكس وذلك عملاً بظاهر الأحاديث؛ ولأن الله تعالى لما فرق بین ا حنسین 
في صفة الذكورة والأنوثة اقتضى ذلك التفرقة بينهما فيا هو من سمات هذه 
الصفة وتوابعها من الصفات الظاهرة» فإلباس أحد ال حنسین لباس الآخره 
. يفضي إلى الالتباس بينهماء في حين أن الشرع فرق بينهماء بها أودعه في كل منهما 
من خصائص يختص بهاء ولا يشاركه غيره فيها. 

جاء في المغني: «وکونبم -أي الأطفال- محل للزینة مع تحريم الاستمتاع 
بهم أبلغ في التحريم» ولذلك حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب» 
وضرب عليهن الحجابء ونیا أبيح هن التزين للأزواج؛ لحلهن لهم؛ ترغيباً 
في الاستمتاع المباح » "۳ ۱ 

أما ضابط هذا التشبه» فقد جاء في جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 
(ومن هنا يظهر الضابط في نبیه پا عن تشبه الرجال بالنسای وعن تشبه النساء 
بالرجال» وأن الأصل فيه ليس راجعاً إلى ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه» 
ویعتادونه....» وليس الضابط في ذلك لباساً معيناً من جهة نص النبي ہل أو من 
جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب وغيره 


)١(‏ فتح العزيز ۳۰/۰ الجموع شرح المهذب ۰4۳/5 شرح جلال الدين المحلي على منهاج 
الطالبین /١‏ ۳۰۲. 
(۲) 11/1۲ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامی حل 

يحرم.... فالفارق بین لباس اثرجال والنساء یعود إلى ما يصلح للرجال وما 
یصلح للنساء» وهو ما یناسب ما يؤمر به الرجال» وما تؤمر به النساء » ". 

وبہذا يظهر أن اللباس إن كان غالبه للذكور نبي الولي عن إلباسه الأثىء والعكسر”". 

المسألة الثالثة: لبس الحرير والذهب. 

ونحتها فرعان: 

. الفرع الأول: المولود الذكر, 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى- في حكم إلباس ا ریر أو الذهب 
للمولود الذکر» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم على الول إلباسه الذهب أو الحرير.. 

وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية» ووجه عند الشافعية» ورواية عند 
الحنايلة» هي المذهب ”. 

القول الثاني: يكره إلباسه الذهب أو الحرير» وهو مذهب المالكية '“. 


)0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ۰۱7/۲۲ ۰۱6۷ ۰۱۸ 

.٠١١ المصدر السابق ؟؟/‎ )٢( 

)۳( جمع الأہر ۲/ ۵۳۷ الفتاوى الحندية /٥‏ ۳۳۱ الحداية ۸/ 404 البحر الرائق ۸/ 715- 
۷ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۱4 ختصر الطحاوي: .٦٤٤‏ 
الفواکه الدواني ۰۳۳۰/۲ الجموع شرح الهذب ۰4۳9/4 44/1 شرح جلال 
الدين الحلي على منهاج الطالبین ۰۳۰۲/۱ فتح العزیز ۳۵/۵ الغني ۳۱۰/۲- 
۲ شرح منتهی الارادات ۰۱۵۱/۱ الانصاف 4۸۰/۱ الاختیارات الفقهیة: 
٦ء‏ جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۲/ ۰۱۶۳ 

(6٤0‏ البیان والتحصیل ۰41۱/۱۸ الفواکه الدواني ۰۳۵۵/۲ مواهب ال جلیل ۰۵۰۵/۱ حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني ۲/ .٦١٤‏ 


س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


القول الثالث: یباح للولي إلباسه الذهب أو ا حریر. 

وهو قول عند المالكية» ووجه عند الشافعية» هو الصحیح من الذهب. 
ورواية عند الحنابلة . 

الادلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ عموم قول الرسول بيا "حرم لباس ا حریر والذهب على ذکور آمتي 
وأحل لانائهم» رواه الترمذي وصححه واللفظ له ورواه النسائي وابن ماجة ". 

.۳ قول الرسول يَكِْ: من لیس ا حریر في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» متفق علیه‎ ٢ 


۰44/0 ۰۰۳۱/6 الفواکه الدواني 0۳۰/۲ فتح العزيز ۳۰/۰ الجموع شرح الهذب‎ )١( 
شرح جلال الدين الحلي على منهاج الطالبین ۲/۱ ۰ فتح القریب الجیب: ٥٦ء الغني‎ 
.۷ ۰ الانصاف ۰4۸۰/۱ الاختیارات الفقهیة:‎ ٣۲٢ 

(۲) سنن الترمذي: کتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب ۱۸۹/6 (۱۷۲۰). 
سنن النسائي: کتاب الزينة» باب تحریم الذهب على الرجال ۸/ ۱۱ (4۸ 0۱). 
من حدیث أبي موسی الأشعري حرضي الله عنه-. 
سنن ابن ماجة: کتاب اللباس» باب لبس ا حریر والذهب للنساء ۲/ ۱۱۹۰-۱۱۸۹ 
۳٥۹ ٥(‏ ۳۵۹۷) من حديث علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمرو -رضي الله عنهیا-. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب لبس ا حریر وافتراشه للرجال.... ۷/ 49-44 
من حدیث عبدالل بن الزبير -رضي الله عنه-. 
صحیح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء... ۳/ ۰۱۲-۱۱6۵ (۰۲۰۷۳ .)۲۰۷٢‏ 


من حديث عبدالل بن الزبير وأنس بن مالك وأبي أمامة -رضي الله عنهم-. 


٦٤‏ آحکام الولود في الفقه الإسلامي سس 
ووجه الاستدلال: أن الحديثين عامان في تحريم لبس الذهب وا حریر على 
الذكورء بلا قيد البلوغ . 

۴ ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر 
الصدقة» فجعلها في فبه. فقال له النبي ول بالفارسية: كخ کخ؛ أما تعرف أنا 
لا نأكل الصدقة» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن ما حرم على البالغ فعله» حرم 
عليه أن يمكن من الصخيرء فكذلك الذهب وا حریر: لا حرم لبسه على الول 
حرم عليه أن يلبسه الصغیر ””. 

5- قول جابر حرضي الله عنه-: لکنا ننزعه عن الغلمان» ونتركه على 
الجواري» رواه أبو داود *. 

۵- عن سعيد بن جبير قال: قدم حذيفة بن الان من سفر؛ وقد کسی 
ولده ا حریر فنزع منه ما كان على ذکور ولده» وترك منه ما كان على بناته» رواه 
ابن أبي شيبة '“. 

.۳۳۱/٥ الفتاوى الهندية‎ )١( 

.۳۱/۵ صحيح البخاري: كتاب المغازي‎ (٢ 
صحیح مسلم: کتاب الزکاق باب تحريم الزكاة على رسول الله گل وعلى آله وهم بنو‎ 
.)۱۰۹۹( ۷۵۱ /۲ هاشم وہنو عبدالمطلب دون غيرهم‎ 

(۳) الفتاوى الهندية ۳۳۱/٥‏ المجموع شرح الهذب ۰4۳۱/4 شرح جلال الدين المحلي 
على منهاج الطالبين ۱/ ۰۳۰۲ الفني ۳۱۱/۲. 

(4) سنن أبي داود: كتاب اللباس باب في الحرير للنساء ۳۳۱/4 .)1۰۵9٩(‏ 

.۱۰۲ /٥ الصنف‎ )٥( 


س أحكام المولود ف الفقه الإسلامي 


-٦‏ ما رواہ سعد بن إبراهيم» عن آبیه» قال: «دخل عبدالرهن بن عوف 
ومعه ابن له على عمر» وعليه قميص حریرہ فشق القمیص» رواه ابن آي 
بہت 

۷ ما رواه عبدالرهن بن يزيد» عن ابن مسعود. قال: آتاه ابن له وعليه 
قميص من حریر» والغلام معجب بقمیصه فلا دنا من عبدالله خرقه. ثم 
قال: «اذهب إلى آمك. فقل ها: فلتلبسك قمیصاً غير هذا» رواه الطبراني 
وعبدالرزاق وابن أبي شيبة واللفظ له ”. 

۸- القیاس على شرب ا حمر والزنا وغیرها من الحرمات. فکما أنه يجب 
على الولي منعه من ذلك ویجرم عليه مكينه منه» فكذلك يحرم عليه تمكينه من 
لبس الذهب أو الحرير ". 

أما أصحاب القول الثاني: فقد استدلوا بمجمل ما استدل به أصحاب 
القول الأولء إلا أنہم لم يقولوا بالتحريم؛ نظراً لأن المولود غير مكلف -کما 
سيأتي في أدلة القول الثالث. 


.۱٥٢١ /٥ الصنف‎ )١( 

(۲) العجم الكبير للطبراني ۹/ ۰۱۹۷ المصنف لعبدالرزاق ۰۷۰/۱۱ مصنف ابن أبي شيبة 
٥‏ 

(۳( البحر الرائق ۸/ ۰۱۷ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۱6 الهداية ۰45٩/۸‏ البیان والتحصيل 
۵۸ء المجموع شرح الهذب ۰4۳۱/۶ شرح جلال الدين المحلي على منهاج 
الطالبین ۳۰۲/۱ المغني ۳۳۱/۲ 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 

ادلة القول الشالث: 

استدل آصحاب القول الثالث بما يلي: 

-١‏ أن الولود غير مکلف. فلا یتعلق التحریم بلبسه» قياساً على ما لو 
آلبسه الولی دابة. 

۲- آنهم محل للزينةء فجاز إلباسهم إياه؛ قیاساً على الاناث . 

ورد: بأن الولود وإن لم يكن مکلفاً أو متعبد فولیه متعبد فيه» وکونہم - 
أي الأطفال- محل للزينة مع تحریم الاستمتاع بهم» آبلغ في التحریم'''۔ 

۳- أن ثوب ا حریر لائق بحال الولود؛ لأنه لیس في معنی البالغ؛ إذ لیس 
له شهامة تناقض خنوثة الحرير”". 

الترجيح ؛ 

الختار: أنه يحرم على الولي إلباس الولود الذکر ا حریر أو الذهب؛ وذلك 
استنادا لظاهر الأحاديث وفعل الصحابة -رضو ان الله علیهم-. 

كا أن في إلباسه الذهب أو الحريرء تعویداً له على الميوعة» والتخنث» 
ومشابهة النساء وعلى الولي تهيئة الولود لطبيعة جنسه من اخشونة» وغيرها 
من صفات الرجولة وتنفيره من جميع ما بخص النساء *. 
)١(‏ المجموع شرح المهذب ۵۳٣/٤‏ الغني ۳۱۱/۲ الإنصاف .٦۸۰/۱‏ 
(۲) الفتاوى الهندية /٥‏ ۳۳۱ المغني ۳۱۱/۲ء شرح منتهى الإرادات .۱٥١ /١‏ 
(۳) المجموع شرح الهذب ۰۵۳۱/6 فتح العزيز ۰۳۵/۰ شرح جلال الدين المحلي على 

منهاج الطالبین ۳۰۲/۱. 

.٤٠۸ انظر: مسئولية الأب السلم:‎ )٤( 


ند أحكام المولود في الفقه الإسلامي سا ہے 


الفرع الثانی: الولود الأمثى . 

أ- إلباس الأنثى الذهب. 

تفق الفقهاء سرحهم الله تعالى- على إباحة إلباس الأنثى الذھب''؛ وذلك 
استدلالاً با يل: 


ھ- و 


.''' * قول الله تعالى: اومن ینوا ف الَحلید وهو ني الصا غَيْدُ بين‎ - ١ 
قال ابن كثير  رحمه اللہ تعالى - في تفسير هذه الآية: «أي المرأة ناقصة يكمل‎ 
نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلةء وإذا خاصمت فلا عبارة هاء بل هي‎ 
عاجزة عبيّة» أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل؟!‎ 

فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى؛ فيكمل نقص ظاهرها 
وصورتها بلبس الحلي» وما في معناه؛ ليجبر ما فيها من نقص» ''. 

۲- عموم قول الرسول يكل «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي 
وأحل لانانهم» رواه الترمذي وصححه واللفظ له» ورواه النسائي وابن ماجة'''. 


)١(‏ مجمع الأہر ۲/ ۰۵۳۲ الفتاوى ا مندیة ۱۳۳۱/۵ البحر الرائق ۲٤٣٤/٢‏ الفواكه الدواني 
۲ حاشية العدوي على کفایة الطالب الرباني ۰4۱۲/۲ عارضة الأحوذي 
۲۲۰-۷ الجموغ شرح الهذب ٤٢ء‏ شرح جلال الدین الحلی على منهاج 
الطالبين ۳۰۲/۱ فتح الباري ۰۲۹۲/۱۰ ۳۰۰ الاتصاف ۰4۷۵/۱ شرح منتهی 
الإرادات ۱۵۰-۱6۹/۱. 

(۲) سورة الز خرف. آية [۱۸]. 

(۳) تفسیر ابن كثير ۲۱۰/۷ (ط/ دار الشعب). 

٠ .)1۲۳( تقدمت الاحالات ص‎ )٤( 


۸ آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 

ب- إلباس الأنثى ا حریر: 

أما ا حریر فلهم في ذلك قولان: 

القول الأول: الجوازء وهو مذهب جھور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة '''» واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ قول الرسول 25 في الحديث السابق: «حرم لباس الحرير والذهب 
على ذكور أمتي وأحل لإنائهم) رواه الترمذي وصححه واللفظ له ورواه 
النسائي وابن ماجة ۳ . 

؟- ما رواه علي -رضي الله عنه- قال: أهديت لرسول الله ب حلة 
سیراء "» فبعث بها إلي» فلبستھاء فعرفت الغضب في وجهه فقال: «إني لم أبعث 
بها إليك لتلبسهاء وانا بعشت بها إليك؛ لتشققھا را بين النساء» رواه مسلم"*. 


(۱) مجمع الاثبر ۲ الفتاوی افندية ۰۳۳۱/۵ البحر الرائق ۲/ ۲4۳ الفواكه الدواني 
۲ حاشية العدوي على کفایة الطالب الرباني ۰4۱۲/۲ عارضة الأحوذي 
۷ الجموع شرح الهذب ۰4۳0/6 شرح جلال الدین المحلي على منهاج 
الطالبین ۱/ ۰۳۰۲ فتح الباري ۲۹٦/۱۰‏ ۳۰۰ شرح منتهی الارادات ۱/ ۱۵۰-۱4۹ 
الانصاف ۱/ 1۷۵. 

(0) تقدمت الاحالات ص (1۲۳). 

(۳ السّيرَاء بکسر السين وفتح الياء وا مد نوع من البرود يخالطه حرير کالسیور هکذا یروی ‏ 
على الصفة» وقال بعض التأخرین: نا هو على الاضافة, وتَّرّحَ السیراء با حریر 
الصافي ومعناه: حلة حریر. (النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير ؟/ 57 ). 

٤(‏ صحیح مسلم: کتاب اللباس والزينةء باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة على ال رجال 
والنساء ... ۳/ ۱٦٦١‏ (۲۰۱۷۱). 


وجه الدلالة منه: أن فيه دلیلاً على إباحة لیس ا حریر للنساء؛ وإذا أبيح 
ذلك للبالغة» فالصغيرة من باب آول. 

القول الٹانی: التحريم» وإليه ذهب بعض العلماء''ء واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

۱- عن عبدالله بن الزبير أنه خطب فقال: ألا لا تلبسوا نساءكم ا حریرہ فإني 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله كللِةِ: «لا تلبسوا اطریر» فان من 
لبسه في الدنياء لم یلبسه في الآخرة» رواہ البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ٠‏ 

۲- ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه|- أن عمر رأى حلة سيراء 
تباع» فقال: با رسول الله و لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك واحمعة قال: 
(إنما يلبس هذه من لا خلاق له» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 0 

وجه الاستدلال ما سبق: أن فيه دلالة على عموم تحريم لبس ا حرير . 
للذكور والاناث بدون تقييد ذلك بالبلوغ فتدخل في ذلك الأنثى الصغيرة» 
فيحرم على وليها إلباسها ا حریر. 


)١(‏ ذكرهابن العربي نی عارضة الأحوذي ۰۲۲۱/۷ ول ينسبه لأحد. 

(۲) صحیح البخاري: كتاب اللباس» باب لبس ا حریر وافتراشه للرجال... ۷/ ۵-44 4 . 
صحیح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء ۳/ ٥٦١٢-٦٦١١‏ (۲۰۹). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الجمعة» باب یلبس أحسن ما يجد ۱/ ۲۱4۰۱۲۳ كتاب العیدین» 
باب في العيدين والتجمل فيه ۲/ ۲ کتاب الغازي» باب التجمل للوفود ۷/ ۹۲. 


صحیح مسلم: کتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء ۱۳۹/۳ )1۸ ۰ ۲. 


سر آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي = 


الترجيح: 

هو القول بالإباحة» فيحل لباس ا ریر للأنشى مطلقاء سواء كانت مولودة 
أو لا وذلك لصراحة الأدلة بذلك ووجاهتها. أما الأدلة الواردة في التحريم» 
فهي أدلة عامة خصصتها الأدلة الدالة على إباحته للإناث. 

المسألة الرابعة: خضاب المولود وتلوين شعره. 

ونعتها فرعان: 

الفرع الأول: خضاب المولود . 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى- على أنه يباح خضاب أطراف الأنثى''", 
واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة في إباحة الخضاب للإناث مطلقاء ومنھا: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها- أن امرأة مدت يدها إلى النبي بيا 
بكتاب» فقبض یده فقالت: يا رسول الله» مددت يدي إليك بکتاب فلم 
تأخذه. فقال: «إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل» قالت: بل يد امرأة. قال: «لى . 
كنت امرآةء لغيرت أظفارك بالحناء» رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ". 


(١)‏ جامع أحكام الصغار ۲/ ۰۱۱٩‏ حاشية ابن عابدین ۲۳۱/۵ المتتقى شرح الموطأ ۷/ ۲۹۷ البیان 
والتحصیل ۰۲۵4/۱ شرح الغروي ۲/ ۳۸۰ الفواکه الدواني ۲/ ۰۳۳۵ حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني ۵4۱۱/۲ الجموع شرح الهذب ۰۲۹۰/۱ مغني الحتاج 6/ ۲۹۷ 
النهاج القویم: ٤٤٦٦ءا‏ واثی المدينة عل شرح الهيتمي ۲۰٤٢/١‏ الفروع ۱/ ۰106 

(۲) سنن ابي داود: کتاب الترجلء باب في ا خضاب للنساء ۳۹۲/6 (1۱). 
سنن النساتي: کتاب الزینة» باب ا خضاب للنساء ۸/ ۱6۲ (۵۰۸۹). 


وقد حسته الألبان نی: صحیح سنن النسائي ۳/ 0 ۱۰ (4۷۱۲). 


س آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي ٦‏ 


؟- ما رواه ابن عمر حرضي اللہ عنهیا- قال: دخل عل النبي 3335 نسوة 
من الأنصار فقال: «يا معشر الأنصار اختضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن.. 
الحديث» رواه البزار ۲ , 

واختلفوا في جواز حضاب آطراف الذکر؛ على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: يحرم خضابه؛ وهو ظاهر مذهب الحنابلة ”' 

ویمکن أن يستدل هم على ذلك: بالادلة التي استدلوا على تحريم مشامبة 
الذكر للأنثى في اللباس» وقد سبقت الإشارة إليها . 

القول الثاني: يكره خضابه» وهو مذهب الحنفية» وظاهر مذهب الالکیق 
ورواية عند الحنايلة “. 

واستدلوا على ذلك: بقياس المولود على البالغ؛ لأن الخضاب من الزينة» 
وهي ختصة بالإناث» ففي خضاب أطرافه» تشبيه له بالإناث '”. 


.)۱0( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

)۲( الغني ۲/ 11-1١‏ شرح متھی الإرادات ۰۱۵۱/۱ الإنصاف ۰4۸۰/۱ الاختيارات 
الفقهية ۷ جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ٠٤١١/۲۲‏ . 

(۳) انظر: ص (۱۹ - .)٦٦٦‏ 

ء۱٥ البحر الرائق ۲۱۷/۸ء جامع أحكام الصغار ۱۱۹/۲ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 
۳٣٣ /۲ الفواکه الدواني‎ ۵٥٥/١ البیان والتحصيل ۰44۱/۱۸ مواهب الیل‎ 
ال داب‎ ۵۵ ۳٥۹/۱ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۲ ۱۲ الفروع‎ 
۰44۰/۳ الشرعية‎ 

(۵) جامع أحكام الصغار ۱۱۹/۲ الفروع ۱/ 1۵ . 


۳۲ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سس 

القول الثالث: يباح خضابه» وهو ظاهر مذهب الشافعية؛ ورواية عند الحنابلة. 

واستدلوا على ذلك: بأن الأصل الاباحة» ولا دلیل على النع . 

ويمكن أن يستدل شم آیضا: بأدلة من قال بجواز الشایهة بین الذكر 
والأنثى في اللباس» إذ لا تخرج آدلتهم في مجملها عنها. 

وذلك لن الولود غير مکلف. کم أنه محل للزينة» فجاز خضاب آطرافه؛ 
٠‏ قياساً على الأُنٹی ". 

الترجيح: م 

المختار: أنه يحرم خضابه؛ لأن في ذلك تشبیها له بالاناث إذ يحرم على 
الولي تمكينه منه» بناء على الراجح» وقد سبق تفصيل ذلك في مسألة المشابهة 
بين الذكر والأنثى في اللباس» وتقدم ذكر وجه الترجيح . 

الفرع الثاني: تلوین شعر المولود . 

لا خلو تلوين شعر المولود؛ إما أن يكون باحمرة أو الصفرة» أو بالبياض. 

أ- تلوين شعره بالحمرة أو الصفرة. 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - فيه على قولين: 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 8:477/5/ 5 4» فتح العزيز ۰۳۵/۵ شرح جلال الدين المحلي 
على منهاج الطالبين /١‏ ۳۰۲ الفروع /١‏ 404 المغني ۳۱۱/۲ الإنصاف .٦۸۰ /١‏ 

(0) الفروغ ۰401/۱ ۱ 

(۳) الجموع شرح الهذب 4۳۹/6 فتح العزیز ۵/ ۰۳۵ شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبین ۳۰۲/۱. 

() انظر: ص (۱۲۱). 


بح أحكام ا مولود ني الفقه الاسلامي ٦‏ 
القول الأول: یباح تلوین شعر الولود بالحمرة أو الصفرة» بصبغه با حناء 
والکتم أو الورس'' أو الزعفران وما في معناه» وهو ظاهر مذهب الحنفية» 
وظاهر مذهب الشافعية» وظاهر مذهب الحنابلة» وقول عند المالكية ”". 
القول الثاني: یکره تلوين شعره بذلك» وهو قول عند المالكية» وظاهر قول 


بعض الشافعية» وبعض الحنابلة ””. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما یلی: 

-١‏ الأحاديث التي أثبتت خضاب النبي ول للحيته» وكذا الأحاديث 
التي تنفي خضابه لهاء ومنها: 


أ- ما رواه أبو قتادة قال: سألت أنساً هل خضب النبى ل قال: الاء انا 
كان شىء في صدغیه» *. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 


.)۱۷۳/٥ الورس: نبت أصفر يصبغ به؛ (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 

(۲) حاشیة ابن عابدين /٥‏ 4۸۲ المبسوط ۰۱۹۹/۱ الفواكه الدواني ۲/ ۰۳۳۵ المتتقى شرح الموطاً 
۱ ۷ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »4١١/7‏ المجموع شرح المهذب 
۱ حاشية إعانة الطالبين ۳۹۹/۱ فتح الباري ۱۰/ ۳۵۵ الغني ۰۱۲۹/۱ ۰۱۲۷ 
الإنصاف ۱/ ۰۱۲۳ کشاف القناع ۱/ ۷۷ الفروع ۱۳۱/۱ الا داب الشرعية ۳/ ۳9۱. 

)۳( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۰4۱۲/۲ الجموع شرح الهذب ۰۲۹۱/۱ 
الآداب الشرعية ۳/ ٠١٤‏ . 

)٤(‏ الصدغ: هو ما بين العين إلى شحمة الأذن. 
(النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۳/ ۱۷). 

)2 صحیح البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي بي ٠٠١ /٤‏ . = 


أحكام المولود نی الفقه الإسلامي ‏ سس 

ب- ما رواه عثان بن عبدالله بن موهب» قال: «دخلت على أم سلمة 
فأخرجت إلینا شعراً من شعر النبي بل خضوباً» رواه البخاري . 

وجه الاستدلال ما سبق: 

أن الأحاديث التي نفت ال خضاب تدل على أن شعره با لم يكن أبيضاً بغیرہ 
اخضاب. فلم يكن یجعل من ذلك على وجه ا خضاب الذي يغير البیاض. 

وأما الأحاديث التي أثبتت ا خضاب؛ فتدل على أنه كان يلون شعره با 
يحسّنه ویلینه» دون أن يكون شعره يحتاج إلى ذلك لبياض فيه وهذا يدل على 
إباحة تلوين شعر ا مولود بالحمرة» وما في معناها ''". 

٢‏ أن صبغ شعر الولود بامرة أو الصفرة لا يذهب اللون الأول لشعره 
جملة؛ لأن التحمیر ونحوه تغيير» لا صبغ؛ لبقاء صفة الشعر من اللون الأولء وإذا 
كانت کذلك فإن لون الشعر الأصلي لا یلتبس على أحد باحمرارہ أو اصفراره”". 

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أي قتادة السابق: 

ووجه الاستدلال منه: أن النبي و لم يلون ما ابیض من شعر رأسه أو 
لحيته» مع أنه حتاج إلى ذلك» بخلاف المولود فإنه غير محتاج إلى تلوين شعره» 
إذ لا فائدة له فيه لأنه لا يحتاج إلى جمال وزينة. لصغره» بخلاف الكبير الذي 
يتجمل لغبره» فدل ذلك على كراهته له. 


= صحیح مسلم: كتاب الفضائل» باب شيبه کل .)۲۳٤۱( ۱۸۲۱/٤‏ . 

. ٥۷ /۷ صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المشيب‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطأ ۷/ ۲۷۰. 

(۳) الفواكه الدواني ۳۳۹/۲ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۲/ .٦١٤‏ 


حب آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ۳۵ 
الترجیح: 
الختار: أنه یباح تلوين شعر الولود بالحمرة» وما في معناها؛ وذلك لأن 
الأصل الإباحة» ولا دليل يدل على المنع» وذلك بشرطين: 
أحدهما: ألا يكون في ذلك مضاهاة لشعور الکفار وتشبھاً هم فإذا كان 
کذلك. منع منه الولي لا لذات الصبغ» ولكن لوجود التشبه بغير المسلمين. 
الثاني: ألا يكون نی ذلك ضرر على الولود؛ لأن بعض الأصباغ مصادرها 
طبيعية» لا ضرر فيها على الولود» وذلك كالحناء والزعفران. 
لکن معظم الأصباغ -الموجودة حالياً بالأسواق- مصادرها صناعیة 
ویدخل في تركيبها بعض الواد الكيميائية التي تضر بالشعر؛ وبفروة الرأس. 
إلا أن الأفضل, والأولى» هو إبقاء شعره على حاله وعلى طبيعته؛ لأن الله 
تعالی خلقه في أحسن تقويم وأتم خلقة» فلا حاجة إلى التعرض له بتغييره 
بہذہ الالوان» ما لم يكن ثمة حاجة داعية إلى ذلك . 
ب- تبییض شعر المولود. 
ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض ا حنابلة إلى كراهة ذلك ”". 
وم أقف على من ذكر ذلك غيرهم. 
(۱) وذلك نقلاً عن فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين سرحه الله- عضو هيئة كبار العلماء عبر 
اتصال هاتفي. 


(۲) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۰4۱۲/۲ المجموع شرح المهذب ۰۲۹۱/۱ 
الآداب الشرعية ۳/ .۳٥٣‏ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي حلب 

ویمکن أن يستدل هم ہما یلی: 

۱- أن التبييض يقتضي تغیبر لون الشعر الأصلي؛ لأن فيه صرف لون إلى 
لون مع ذهاب اللون الأول بجملته» وما كان كذلك» فإنه يلتبس به لون 
شعره الأصلي مع ما صبغ به. 

۲- أن فيه مضاهاة لشعور الكفار» وتشبهاً بهم. _ 

وقد ابتل الناس في هذه الأزمئة؛ بتغيير شعور المواليد ونحوهم وصبغها 
بالألوان المغايرة» يريدون بذلك لفت الأنظار» والتميز عن غیرھم؛ ويرون في 
ذلك جالاء وزينة شم وقلدوا في ذلك من قلدوه من المبتدعة» مع أن تركه 
على طبيعته التي خلقه الله عليها أولى من تكلف تغیبرہ بہذہ الألوان . 

أما إذا كان شعر المولود أبيضاء فيجري فيه الخلاف السابق في تلوينه 
با لحمرة والصفرة. 

والمختار: أنه يباح تلوينه بحمرة أو بصفرة» ما يغير بياضه؛ استدلالاً بالآتي: 

حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: «أتى بأبي قحافة يوم فتح 
مكة» ورأسه ولحيته كالتّغامة ۲ بياضاًء فقال رسول الله كَلِ: «غيروا هذا 


بشیء» وجنبوہ السواد) رواه مسلم تا 


)١(‏ وذلك نقلاً عن فضيلة الشيخ عبداللہ بن جبرين -رحه اله- عضو هيئة كبار العلماء 
عبر اتصال هاتفي. 

0( التُغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب» هي شجرة تبیض؛ كأنها الثلج. 

(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)۲٠٤١/١‏ 


(۳) صحیح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشعر بصفرة أو حمرة... 
(TID ۳‏ 


سس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي ۳۷ 


وجه الاستدلال: أن فيه دلالة على تغیبر الشیب بصبغه ہما يغير بیاضه فدل 
ذلك على إباحة تغيير لون شعر الولود -إذ كان شعره أبیض- ہما يغير بیاضه 
من حمرة أو صفرةء ولاسی| إذا كان بياض شعره غير مألوف في أهله» وبني 
جنسه» بل كان ملفتا للنظرہ وشهرة له بين الناس . 
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جر هع وی 
جه دم ہے 
المطلب الأول 
حكم حجه وعمرته 


اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن احج والعمرة. لا يجبان على المولود”". 
واستدلوا على ذلك: بها رواه على بن أبي طالب -رضی الله عنه- قال: قال 

رسول الله عَلِِ: «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 

حتى يحتلم وعن المجنون حتى یعقل» رواه الترمذي وحسنه ورواه أبو داود 

واللفظ له ورواه النسائي وابن ماجة وأحمد وصححه ا حاکم . 

)١(‏ المبسوط 1۹/٤‏ الفتاوی ا مندیة ۰۲۱۷/۱ جامع أحكام الصغار ۰۲۰6/۱ مواهب 
الجليل ۰4۷۹/۲ الکانی نی فقه أهل الدينة المالكي 7877/١‏ ۰4۱۱ بلغة السالك 
۰۰/۱« الجموع شرح الهذب ۷ ۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱/۸ مغني المحتاج 
۱ 47۲ روضة الطالبین ۳/۳ الغني ۵/ ۰۲ الانصاف ۳۸۹/۳ الکانی في مذهب 
الامام أ مد بن حنبل ۵۳۷۸/۱ شرح الزركشي ۵/ ۰۲۵ ۵۰. 

۳( سنن الترمذي: كناب حدود باب ما جاء فيها لا يجب عليه الخد ۶6 (NETO‏ 
سنن أبي داود: کتاب حدود باب في الجنون يسرق أو يصيب حداً 4 / ۵7۰ (41۰۳). 
سنن النساتي: کتاب الطلاق» باب من لا بقع طلاقه من الأزواج ۰۱۵7/۲ (۳2۳۲). 
سنن ابن ماجة: کتاب الطلاق: باب طلاق العتوه والصغيرة والنائم ۱/ ۱۵۹-۱۵۸ (۲۰۲). 
مسند الامام آحد: ۰۳۹۸/۹ ۵۳۹۹ ٤۷۷‏ . 
المستدرك: ۱/ ۲۵۹-۲۵۸ 5/ ۳۹۰-۳۸۹ 
قال الترمذي في سننه ۰۲1/4 «حدیث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه.... 
ولا نعرف للحسن ساعاً من علي بن أبي طالب ». 
وصححه الناوي في فيض القدیر ٤‏ / ۳۵. 


٦‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

وجه الاستدلال منه: أن الولود غير مكلف. فلم يجب عليه ا حج؛ وكذلك 
العمرة» قياساً على سائر العبادات ”". 

وإذا كان الحج والعمرة لا يجبان على المولود» فهل یشرع ا حج والعمرة به 
ويصحان منب أو لا؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالی- في ذلك على قولين: 

القول الأول: يصح حج المولود وعمرته» وبه قال الثوري والأوزاعي والليث 
بن سعد وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنابلة' ". 

القول الثاني: لا يصح حجه وإليه ذهب بعض المالكية '' ونسب لأبي حنيفة . 


.٠٥/٣ مغني الحتاج ۰4۱۲/۱ المغني ٥/٦ء شرح الزركشي‎ (١) 

)۲( جامع أحكام الصغار ۱۹۹/۱ البسوط ٤6ء‏ الفتاوى ا مندیة ۱/ ۲۱۷ء ختصر الطحاوي: 
۹ء مواهب الیل ۰4۷/۲ ٤۸ء‏ الکانی في فقه أهل المدينة المالكي ۱/ ۱۱ بداية الجتهد 
۱ التمهيد ۰۱۰۳/۱ الجموع شرح الهذب ۰۱/۷ ۷ ۰۲۱/۸۰۳۹ روضة الطالبین 
۳ء مغني الحتاج ۰۳۲۱/۱ شرح النووي على صحیح مسلم ۰4٩/٩‏ الغني ٦/٥‏ 
الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷۸/۱ ۳۸۲ شرح الزركشي ۳/ ۰1۷ ۰6۸ .٦٤‏ 

(۳) بداية الجتهد ۰۲۳۳/۱ التمهید ۰۱۰6/۱ مواهب الجليل ۰1۷۱/۲ 

)٤(‏ ول أقف عليه في كتب الحنفية» ونسب إليه في بداية الجتهد ۰۲۳۳/۱ الجموع شرح 
الهذب ۰۳۹/۷ فتح الباري ۰۷۱/6 شرح النووي على صحيح مسلم 4/ .٠٠١‏ 
وحمل بعض العلماء خلاف أبي حنيفة على أنه في صحة انعقاد حجه» وجريان أحكام 
احج عليه؛ من وجوب الفدية» ودم الجبران» وسائر أحكام البالغين. 
فأبو حنيفة» يمنع ذلك کله والجمهور يقولون: بأن حجه ينعقد فعلء وتجري عليه 
أحكام الحج في ذلك؛ ولعله الصحيح إن شاء الله. انظر: مواهب الجليل 1۷/۲ 
شرح التووي على صحيح مسلم 4/ .٠٠١‏ وانظر أيضاً: ص (551). 


الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما رواه ابن عباس رضي الله عنهیا- أن النبي با لقي ركباً بالروحاء''' 
فقال: «من القوم»؟ قالوا: السلمون فقالوا: من أنت؟ قال: #رسول الله» فرفعت 
إليه امرأة صبباًء فقالت: أهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر) رواه مسلم '''. 

وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفّتها» ”". 

وجه الاستدلال: أن الصبي الذي يحمل بعضده ویخرج من المحفة» لا تمییز 
له» وقد أثبت الرسول پل الحج لہ فدل على صحة ذلك منه " 

٢‏ ما رواه السائب بن يزيد قال: «حج بي مع رسول الله پل وأنا ابن 
سبع سنین» رواه البخاري ۴ 

وجه الاستدلال: أنه إذا صح حج ابن سبع سنين» فکذلك من هو دونه 
بجامع عدم التكليف لكل منھما. 


)١(‏ الروحاء: مكان على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. 
(شرح النووي على صحيح مسلم ۹۹/۹). 
)۲( صحيح مسلم: كتاب الحج؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ۲/ 91/4 .)۱۴۳۳٣(‏ 
(۳) سنن أبي داود: کتاب الحج؛ باب في الصبي بحج ۳۵۲/۲ (۱۷۳). ۱ 
والمحمّة بالکسر هو دج لا قبة له تركب فيه المرأة» وجعه محاف. 
(العجم الوسیط ۰۱۸۰/۱ القاموس الحیط: ١‏ ۱۰۳). 
2 مغني الحتاج ۰41۱/۱ 


.۲۱۹/۲ صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج الصبيان‎ )٥( 


آحکام الولود ني الفقه الإسلامي ‏ سس 

۴- عن ابن عباس -رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله ب4 «إذا حج الصبي 

فهي له حجة حتی یعقل وإذا عقل» فعلیه حجة أخرى» وإذا حج الأعرابي» فهي له 
حجة فإذا هاجر فعلیه حجة آخری؛ رواه ا حاکم وصححہ واللفظ له . 


۰1۸۱/۱ الستدرك‎ )١( 
.۳۵۰-۳۹ /٤ صحیح ابن خزيمة‎ 
۰۱۷۹/۵ السنن الکبری للبيهقي‎ 
.۳۰۳/۳ العجم الاوسط للطبرانی‎ 
ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بخداد ۲۰۹/۸ وتعقبه بقوله: الم یرفعه إلا يزيد بن‎ 


زريع عن شعبة وهو غريب». 
وقال الطبراني في المعجم الأوسط ۳۰۳/۳: «۸ يرو هذا ا حدیث عن شعبة مرفوعاً إلا 
یزید» تفرد به محمد بن المنهال». 


وقال البيهقي في السنن الكبرى :۱۷۹/١‏ «تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن 
زريع عن شعبة» ورواه غير شعبة موقوفا وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش 
موقوفاء وهو الصواب». ۱ 

ورواه ابن عدي في الكامل ۳۲ء عن الحارث بن سریج وحده ثم قال: «وهذا 
الحديث معروف بمحمد بن النهال الضرير عن يزيد بن زريع» وأظن أن ا حارث بن 
سريج هذا سرقه منه» وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهماء ورواه 
ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوفا» اه. 

وإسناده صحیح» کم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ ۷۱. 

وكذا صححه السيوطي في فيض القدير ۱2۸/۳ 

کیا صححه الألباني في إرواء الغليل .۱٥١/٤‏ 

وانظر: نصب الراية .۷-٦/۳‏ 


4- عن جابر حرضي الله عنه- قال: «حججنا مع رسول الله و ومعنا 
النساء والصبيان قلبینا عن الصبيان» ورمينا عنهم» رواه الترمذي وابن ماجة 
واللفظ له ورواه أجد '''. 

وجه الاستدلال ما سبق: أن النبي ولا قد آثبت اج لغير المیز على وجه 
العموم فدل ذلك على صحة احج من الولود '". 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني: 

بقول الرسول یو «رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى یستیقظ وعن 
الصبي حتی يحتلم وعن المجنون حتی يعقل ..... » رواه الترمذي وحسنه 


وأبو داود واللفظ له ورواه ابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم ". 


وجه الاستدلال منه: أن الولود غير مكلف» بدليل رفع القلم عنه» فلم 
يصح منه ا حج؛ لأن اج عبادة» والأصل أا لا تصح من غير العاقل ''۔ 


(۱) سنن الترمذي: كتاب ا حج؛ باب ما جاء في حج الصبي ۳/ ٢٦٦۲ء‏ (۹۲۷). 
سنن ابن ماجة: كتاب الناسك. باب الرمي عن الصبيان ۲/ ٠١٠١‏ (۳۰۱۳۸). 
مسند الإمام أحمد ۵۰/۵. 
قال الترمذي في سننه ۲۲۲/۳ «وهذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» اه. 
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ۰۲۷۰/۲ وقال: «في إسناده أشعث بن سوار؛ 
وهو ضعيف» آه. 

(؟) شرح الزركشي .٦۹/۳‏ 

(۳) تقدمت الإحالات ص (11۱). 

۰۲۳۳/۱ بداية الجتهد‎ )٤( 


٦‏ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ د 
ويمكن أن يستدل هم أيضاً بها بلي: 
-١‏ القياس على النذرء فک أنه لا يصح النذر منه. فكذلك ا حج؛ بجامع 
الالتزام في كل منهما. 
۲- أن الحج لا يجب على ا مولود وإذا م يجب عليه فلا يصح منه؛ لأنه لو 
صح منه» لوجب عليه قضاؤه إذا آفسده. 
- أن الحج عبادة بدنيةء فلم يصح عقدها من الولي للمولود قیاساً على الصلاة”". 


المنافشة: 
نوقشت أدلة القول الثاني بما یلی: 


-١‏ أما استدلالهم بحديث «رفع القلم عن ثلاثة» فيرد من وجهين: 
الأول: أن الراد برذ فع القلم رفع الإثم عنه لا رفع أفعاله''". نظير قول الله 
تعا ی: من حج ات أو اعتمم فَلاجُتَا غاد َيه أن بوک بهعاً 74 . 
الثانی: أن معناه» أنه لا يكتب عليه شيء» ولا دليل فيه على منع الکتابة له 
وحصول الثواب له. 
؟- أما قياسهم الحج على النذرہ فيرد من وجهين: 
أحدهما: أنه منقوض بالوضوء والصلاق فإنه لا یصح من الصبي نذرهماء ويصح 
وضوؤه وصلاته» وا مولود في معنی الصبي» بجامع عدم التكليف لکل منھم'''۔ 
)۱( المجموع شرح المهذب ۳۹/۷. 
)٢(‏ الصدر السابق ۰1۱/۷ 
(۳) سورة البقرة آية [۱۵۸]. 


سس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 

الثاني: أن النذر التزام بالقول» والقول ساقط؛ بخلاف الحج» قانه فعل 
ونية» فصح منه قياساً على الوضوء ”". 

۳- آما قولهم: إن اج لا يجب عليه فلا يصح منه» فيرد من وجهين: 

أحدهما: أنه منتقض بالوضوء. فإنه لا يجب على غير المميز» يصح منه. 

الثاني: أن عدم الوجوب؛ للتخفيف» ولیس في صحته تغليظ. 

۳ آما قوهم: إنه لوصح منه لوجب عليه قضاژه إذا أفسده» فهذا مسلّم به‎ -٤ 

۵- أما قولهم إن الحج عبادة بدينة» فلم يصح عقدها من الولي للمولود؛ 
کالصلاق فیرد: بأن الفرق ظاهرء فإن الحج تدخله النیابة بخلاف الصلاة”". 

الترجيح: 

المختار: صحة الحج والعمرة من المولود؛ وذلك للأحاديث الصحيحة 
التي لا تقبل التأويل؛ ولورود المناقشة على أدلة المخالفين» کما أن دلائل 
القیاس والمعنى» يدلان على صحة ذلك منه. 

قال ابن عبدالبر: «وقالت طائفة لا بحج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به ولا 
يعرج علیه؛ لأن النبي يا حج بأغيلمة بني عبدالطلب؛ وحج السلف بصییانہم؛ 
وقال رسول الله و نی الصبي: له حج» وللذي يحجه أجر؛ يعني بمعونته له 
وقيامه في ذلك بهء فسقط كل من خالف هذا القولء وبالله التوفیق»"*. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

.5١/7 المجموع شرح الهذب‎ )۳( 
.١١5 /١ التمھید‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامی سد 

ثم إنه لا فرق أصلاً بین الصلاة والحج» فک أنه تصح صلاة غير الممیز؛ 
فکذلك يصح حجه وإذا امتنعت الصلاة في حق الولود؛ لعدم قدرته عليهاء 
وعدم دخول النیابة فيهاء فان ذلك لا يمنع من صحة حجه؛ لامکانه منه» 
ودخول النيابة فيه ". 

وإذاتبین صحة حج الولود وعمرته» فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ 

للفقھاء - رحمهم الله تعالی- في ذلك قولان: 

القول الأول: أن حجه لا يجزؤه عن حجة الإسلام» بل يقع عنه تطوعا 
ويجب عليه اج بعد البلوغ؛ وبه قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي 
وإسحاق وأبو ثور» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية وا نابلة ۳ . ۱ 

القول الثاني: يجزؤه حجه عن حجة الاسلام» ولا يجب عليه الحج بعد 
البلوغ وإليه ذهب طائفة من العلماء '". 


(۱) المجموع شرح المهذب ۱/۷ . 

)۲( جامع أحكام الصغار /١‏ ۰۲۰۰ الفتاوى ا مندیة ۱/ ۲۱۷ البسوط ٤ء‏ مختصر الطحاوي: 
٩‏ بلغة السالك ۵۵۱/۱ التمهيد ۰۱۰3/۱ الجموع شرح الهذب ۷-١/۸‏ مغني 
الحتاج ۰4۲/۱ شرح التووي على صحیح مسلم ۹۹/۹ روضة الطالبین ۰۳/۳ الغني 
٤٤ ۵‏ الكاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷۸/۱ شرح الزرکٹی ۳/ ۰1۸-1۷ 
مسائل الامام أحمد رواية ابن هانيء ۱/ ۱8۵ 

٠‏ (۳) وقد ذکره بعض العلماء وم ینسبوہ لاحد. 

انظر: التمهید ۱۰/۱ فتح الباري ۰۷۱/6 شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۰۰/۹ 

.٤ 1/۰ الغني‎ 


حس أحكام ا مولود نی الفقه الاسلامي ۹ 


الادلة ؛ 

أدلة القول الأول : 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

1- ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: قال رسول الله و: «إذا حج 
الصبي فهي له حجة حتى يعقل؛ وإذا عقل فعليه حجة أخری, وإذا حج الأعرابي 
فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة آخری» رواه ا حاکم وصححه واللفظ له . 
وعن الصبي حتی بحتلم....» رواه آبو داود واللفظ له ورواه النسائي وابن 


ماجة وأ حمد وصححه الحاكم ''. 


وجه الاستدلال: أن فيه دليلاً على أن حج الصبي تطوعء وم یود به فرضا؛ 
لأنه لا یمکن أن يؤدي فرضاً من لم يجب عليه الفرض ”". 

۴- أن الحج عبادة بدنية» فعلها الولود قبل وقت وجوبهاء فلم يمنع ذلك 
وجوبها عليه في وقتهاء كا لو صلی قبل الوقت» ثم بلغ في وقت الصلاة ''“. 

4- أن الحج عبادة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة» فاعتبر وقوعه في حال 
الكمال؛ لعدم تكرره””. 


.)٦٤٤( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) تقدمت الاحالات ص (18۱). 

(۲) التمهید ۰۱۰۸/۱ 

)€( المغني ۵/ ۰4۵ الکائی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷۸/۱ شرح الزركشي ۳/ ٤۹‏ . 
)٥(‏ التمھید ۱١۷-۱۰٦/۱‏ . 


10 أحكام الولود في الفقه الاسلامي سح 

أدلة القول الشانی : 

استدل أصحاب القول الثانی ہما یلی: 

-١‏ قول الرسول ال للمرأة التي سألته: «أهذا حج؟) قال: «نعم» ولك 
أجرا رواه مسلم . 

وجه الاستدلال: أن في إثبات الحج له ونسبته إليه» دليلاً على أنه بجزئہ عن 
حجة الإسلام؛ لظاهر قوله «نعم» في جواب «ألهذا حج؟ » ولا معنى لاثباته 
له» وترتيب الأجر عليه سوى الاجزاء والوقوع عن الحج الواجب . 

؟- أن المولود نبا لم يجب عليه الحج؛ لأنه من لا يستطيع السبيل الیه فإذا 
۱ أبلغ به البیت وجب عليه ا حج وأجزأه. كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين؛ 
لعدم الاستطاعة فإذا وصل إلى البيت» لزمه ا حجء فإذا فعله» أجزأ عنه ". 

المنافشة؛ ۱ 

نوقشت أدلة القول الثانی بما يلى: 

-١‏ أمااستدلالهم بالحديث» فقد ۶ من وجھین: 

الأول: أن الحديث إنما فيه دليل على صحة وقوع الحج من المولود» وهذا 
مسلّم به» فيجوز أن يكون له حج» وليس ا حج عليه بفريضة *. 

الثاني: أن ابن عباس -وهو راوي الحديث- قد صرف حج الصغير إلى غير 
الفریضةہ وأنه لا يجزؤه بعد البلوغ عن حجة الإسلام, كا ورد في أدلة القول الأول””. 


(۱) تقدم الحديث بنصه حرجاً ص (14۳). 
(۲) فتح الباري )/۰۷۱ 

(۳) التمهید ۰۱۰۸/۱ 

)€( التمهید ۰۱۰/۱ فتح الباري ۰۷۱/6 
(o)‏ التمهيد ۱/ ٠١١۷-٠٠١‏ . 


۲- أن الذي لا يجد السبيل إلى الحج» إنما سقط عنه الفرض؛ لعدم 
الوصول إلى البیت. فإذا وصل إليه تعين عليه الفرض» وارتفعت علته» وصار 
من الواجدین السبیل؛ فوجب عليه الحج لذلك. 

فأما للولود ففرض الحج غير واجب علیه» کم لا تجب عليه الصلاة والصيام» فهو قبل 
وصوله إلى البيت وبعد وصوله سواء؛ لرفع القلم عنه فإذا بلغ فحیشذ يجب عليه احج . 

الترجیج ؛ ۱ 

الختار: أن الولود إذا حح فإن ذلك ا حج لا يجزئه عن حجة الاسلام بل 
يجب عليه ا حج مرة آخری بعد البلوغ؛ وذلك لصحة آدلة من ذهب إليه 
وصراحتهاء بل عُدَّ ذلك إجماعا قال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم على أن 
الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك) . 

وقال ابن عبدالبر: «لا حلاف فيمن شهد مناسك اج وهو لا ينوي حجاً ولا 
عمرة» والقلم جار عليه ولهه أن شهودها بغیر نية ولا قصد غير مغن عنه۳. 

ومن هناء يظهرء أن البلوغ شرط للاجزاء ولیس شرطاً للصحة» فيصح 
الحج من المولود» ولكن لا يجزته ذلك ال حج عن حجة الاسلام ''“۔ 

894 


(۱) التمھید ۱۰۸/۱. 

.٦۷٦ /۳ سنن الترمذي‎ )٢( 

(۳) التمھید ۰۱۱۰/۱ 

)٤(‏ الفتاوی افندية ۱/ ۰۲۱۷ جامع آحکام الصغار ۰۲۰۵/۱ بلغة السالك ۰۵۵۱/۱ الکانی في 
فقه أهل المدينة المالكي ۱ مغني الحتاج ۱/ ۰4۱۲ روضة الطالبین ۳/ ۰۳ الکانی في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۱/ ۰۳۷۸ الإنصاف ۰۳۸۹/۳ شرح الزركشي ۳/ ۲۷. 


" س آحکام الولود في اسلا - 
الطلب الثاني 
إحرامه 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: إحرام الولي عن المولود. 
أولاً: حكم إحرام الولي عن المولود. 
اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالى - في صحة إحرام الولي عن المولود. هل 
يصح أو لا؟ على قولين: 


القول الأول: أن المولود يحرم عنه وليه» من أب أو غيره» وإليه ذهب عطاء والنخعي 
وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة وإليه ذهب أبو حنيفة . 

القول الثاني: لا ينعقد إحرام المولودء ولا يصير محرماً بإحرام وليه وإليه 
ذهب أبو يوسف وحمد بن الحسن من الحنفية» وهو المذهب عندهم "۲ 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

١‏ - قول الرسول پٹ للمرأة التي قالت له: «آغذا حج؟» قال: «نعم ولك أجرا. 


(۱) البسوط 6ء فتح القدير ۰۰۳/۳ جامع أحكام الصغار ۰۱۹۸/۱ ۲۰۵ الفتاوى 
ا مندیة ۲۳۷-۲۳٣/١‏ ختصر الطحاوي: ۱۹ الکائی في فقه أهل الدينة المالكي /١‏ ٤١٦١ء‏ 
المدونة ۱/ ۳۱۷ التمهيد ۱/ ۰۱۰6 مغني الحتاج ۱/ ۰40۱ الجموع شرح الهذب ۷/ ۲۳؛ 
٤ء‏ الغنی ۰۵۰/۵ ٥٥ء‏ الانصاف ۳/ ۰۳۹۰ الکاني في مذھب الامام أحمد بن حنبل 
۱ شر الزركشي ۵۲/۳. 

(۲) مختصر الطحاوي: ۰1۰ والقصود هذه المسألة هو نية الاحرام عن الولود. 


سد أحكام المولود ف الفقه الر سلامي 


وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث» يدل على أن الأجر لا يضاف إليها إلا 
لكون المولود تبعاً ھا في الإحرام ”'. 
۲- ما رواه السائب بن يزيد قال: «حج بي مع رسول الله یر وأنا ابن 
سبع سنين» رواه البخاري '". 
۱ وجه الاستدلال: أن ابن سبع سنين وما قاربه لا يعقل الإحرام بنفسه؛ وقد دل 
ا حدیث على وقوع الحج منه» والحج یلزم منه الاحرام قبل ذلك فدل على صحة 
إحرام الولی عن الولود؛ بجامع أن كلا من الصبي والولود لا بعقل الاحرام پنفسه. 


أدلة القول الثاني: 
استدل لأصحاب القول الثاني: 


بأن الإحرام سبب يلزم به حكم» فلم يصح من المولود؛ قياساً على النذر””". 

ورد: بأن قياس الإحرام على التذر» قياس مع الفارق؛ لأن النذر لا يجب به 
شيء بخلاف الإحرام '“. 

المختار: صحة إحرام الولی عن الولود؛ وذلك لاستناد هذا القول إلى 
الأدلة الصحيحة» ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني. 

كما أن آبا حنيفة» صرح بن المولود يجتنب ما يجتنبه المحرم» ومن اجتنب ما 
يجتنب الحرم كان إحرامه صحيحاً '“. 


00( المغني ۰0۱/۵ شرح الزركشي ۵۲/۳. 

(۲) تقدم ا حدیث بنصه حرجا ص (14۳). 

۳( انظر: المغني ۵۰/۵. 

0 المغني ۵/ ۵۱. 

)٥(‏ المصدر السابق» وانظر: الفتاوى ا حندیة ۱ جامع أحكام الصغار ۰۲۰۵/۱ ختصر 
الطحاوي: .5١‏ 


٦٤‏ آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سس 

ثانياً: الولي نی الإحرام. 

بناء على ما ترجح من صحة إحرام الولي عن ا مولودہ يبقى تحدید ا مراد 
بالولی الذي يصح إحرامه عن الولود» وفي هذا تفصيل» يمكن بیانه على 
النحو الآتي. 

١‏ - اتفق الفقهاء رحمهم الله تعا ی على أن الأب يصح إحرامه عن المولود'". 

وذلك لأن الأب له ولاية على المولود» وعلى مالهہ فهو يلي ذلك بغير تولية”". 
٠‏ ۲- كبا اتفقوا على أن الأجنبي لا يصح إحرامه عن الولود ”". 

وذلك لأنه لا ولاية للأجنبي على الولود ولا على ماله . 

واختلفوا فيمن عدا هؤلاء على النحو التالي: 

-١‏ الوصي: اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في الوصي؛ هل يصح 
إحرامه عن المولود أو لا؟ على قولين: 


(۱) البسوط 1۹/6 فتح القدير ۲ جامع أحكام الصغار ۰۱۹۸/۱ الفتاوی إلهندية 
۳۷-۱ الدونة ۰۳۲۷/۱ الجموع شرح الهذب ۰۲6/۷ مغني الحتاج 
۱ روضة الطالبین ۳/ ۰۱۲۰ الغني ۰۵۱/۵ الإنصاف ۳/ ۰۳۹۰ الکانی في مذهب 
الامام أحمد بن حنبل ۰۳۸۲/۱ شرح الزركشي ۳/ 9۲. 

(۲) الجموع شرح الهذب ۲۱-۲۵/۷. 

(*) الفتاوی افندية ۰۲۳۷/۱ فتح القدیر ۲ جامع أحکام الصفغار ۰۱۹۸/۱ الدونة 
۱ الجموع شرح الهذب ۲۸/۷ المغني ۵۲/۵ الکانی في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۳۸۲/۱ الانصاف ۳/ ۰۳٩۱‏ شرح الزركشي ۳/ ۵۳. 

.۵۳ /۲ شرح الزرکٹی‎ )٤( 


القول الأول: يصح إحرامه عنه» وهو مذهب ا الکیة ووجه عند الشافعیة 
ومذهب الحنايلة ۲ . 

واستدلوا على ذلك: بالقیاس على التصرف في ماله؛ وذلك لأن الحج یتعلق 
به إنفاق ا مالء فکان آمره لمن له الولاية في ماله '''۔ 

القول الثاني: لا يصح إحرامه عنه وهو ظاهر مذهب الحنفية» والیه ذهب 
بعض الشافعية . ۱ 

واستدلوا على ذلك: بأنه لا ولاية للوصي على نفس الولوده والإحرام عقد 
على نفسه تلزمه أحكامه کالنکاح . 

والختار: هو القول الاول وهو أن الوصي يصح إحرامه عن الولود؛ 
وذلك لقوة أدلة من ذهب إليهء ولا سي) وآن الجانب الال ی هنا آظه وإذا كان 
كذلك» صح أن يتولاه من يملك الولاية في ذلك. 

؟- الأم: اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالى- في صحة إحرامها عن 
المولود» على قولين: 


)١(‏ مواهب الجليل ۳۷۹/۲ء ۸ء الشرح الكبير للدردير ۲/ ۰۳ نہایة الحتاج ۳/ ۰۲۳۷ مغني 
الحتاج ۱/ ۲۱۱ الجموع شرح المهذب ۷/ ۲٠-۲٤‏ روضة الطالبین ۳/ ۰۱۲۰ الإنصاف 
۳ء ۳۲٢/۵‏ كشاف القناع ۳/ 4۷ ۰4 المبدع ۳۳٣/٤‏ الكاني في مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل ۱/ ۰۳۸۲ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۰۵۱۳ شرح الزركشي ۲/ ۵۲. 

(۲) مواهب الیل ۰4۸۵/۲ الشرح الكبير للدردير ۲/ ۳ المجموع شرح الهذب ۷/ ۲۷. 

(۳) السوط ٤ء‏ جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۹۸ الفتاوى افندية ۱/ ۲۳۷-۲٣٢‏ الجموع 
شرح الهذب ۷/ ۰۲۷ روضة الطالبین ۳/ ۱۲۰. 

۰۲۷/۷ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 


٦‏ آحکام الولود في الفقه الإسلامي سد 

القول الأول: لا يصح إحرامها عنه» وهو مذهب الشافعی ورواية عن 
الإمام هد هي الذهب . 

واستدلوا على ذلك: بأن الأم لا ولاية لها على مال المولود» فلم يصح 
إحرامها عنه؛ قياساً على الأجنبي '''. حيث إن الإحرام إلزام يتعلق به مال» 
فلم يصح من غير ذي ولاية؛ قیاساً على شراء شيء له . 

ورد: بأن ا ال الذي يلزم بالإحرام لا يلزم المولود. ونیا يلزم وليه الذي 
أدخله في الإحرام *. 

القول الثاني: يصح إحرامها عنه» وهو ظاهر مذهب الحنفية» ومذهب 
مه (ه) 


واستدلوا على ذلك: بقول الرسول پل «ولك آجر». 


)۱( الجموع شرح الهذب ۱ ۲۵-۲۶ روضة الطالین ۳ء مغني الحتاج مر 
الکانی في مذمب الامام أحمد بن حنبل ۳۸۲/۱ المغني ۵/ ۵۲-۵۱ الانصاف ۳۹۱/۳ 


شرح الزركشي ۳/ ۵۳. 
(۲) الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۸۲/۱ شرح الزركشي ۳/ ۵۳. 
(۳( المغني ۵/ ۵۲. 
05 المغني ۵/ ۵۱. 


)٥(‏ البسوط ۹/5 فتح القدير ۷۲ء جامع أحكام الصغار ۱۹۸/۱ء ۵ الفتارى 
ا مندیة ۱/ ۰۲۳۷-۲۳ ختصر الطحاوي ٦۹‏ الدونة ۱/ ۰۳۲۷ التمهید ۰۱۰۶/۱ الكافي 
في فقه أهل الدينة المالكي ۰4۱۲/۱ الشرح الكبير للدردیر ۰۳/۲ روضة الطالبین 
۳ء المجموع شرح المهذب ۲۵/۷ المغني ۵۱/۵ الإنصاف ۰۳۹۱/۲ شرح 
الزركشي ۳/ ۰۵۲ الکائی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۱/ ۳۸۲. 


سس أحكام الولود نی الفقه الاسلامي ۷ 


وجه الاستدلال: أن ا حدیث دل بظاهره على أن الأجر لا يضاف إليهاء الا 
لکون الصغیر تبعاً ھا في الاحرام ”. 

ورد: باحتمال أن الأم كانت وصية عليهء أو أن الأجر ا حاصل هاء نبا هو 
آجر ا حمل والتفقة إذ لیس في ا حدیث تصریح بأنہا هي التي أحرمت به أو 
أن الولي أذن ها في ذلك . 

والختار: أن الأم لا يصح إحرامها عن الولود؛ بل يحرم عنه وليه الذي يلي 
ماله کالأب والوصي وأمين ا حاکم؛ وذلك لقوة ما استدل به من ذهب الیه؛ 
وهو عدم ولاية الأم على مال الولود وذلك لأن الإحرام يتعلق به إلزام مال: 
فافتقر إلى الولاية» كما أن أدلة المخالفين ليست صريحة في الجواز» بل هي 
محتملة لغير ذلكء والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

۳- العصبة عدا الأب: اختلف الفقهاء -رجھم الله تعالی- في عصبة المولود» 
كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم» هل يصح إحرامهم عنه أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يصح إحرامهم عن المولوده وهو مذهب جھور الفقهاء وهم 
الحنفیة والمالكية» وهو أصح الوجهين عند الشافعية هو المذهبء ووجه عند الحنابلة”". 


.۵۲/۳ شرح الزركشي‎ ۵١/٥ المغني‎ )١( 

)۲( المجموع شرح الهذب ۰۲۹/۷ مغني الحتاج ۱۱/۱ 4. 

(۳) البسوط ۰۲۳/۲۵ مجمع اہر 4۵1/۲ مواهب ا جلیل ۲/ ۹۸۵ء الشرح الکبیر للدردير 
۲ الجموع شرح الهذب 7/ 250-74 روضة الطالبين ۱۲۰/۳ مغني الحتاج 
ءناية الحتاج 2۱۳/۳ الغني ۵ الانصاف ۰۳۹۱/۳ الکائی في مذهب 
الامام أحمد بن حنبل ۱/ ۰۳۸۲ شرح الزركشي ۳/ ۰۵۳ كشاف القناع ۲/ ۳۸۰. 


۸ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

واستدلوا على ذلك: بأن العصبة لا يملكون التصرف في مال المولود» فلم 
يصح إحرامهم عنہء قیاساً على الأجانب . 

القول الثاني: يصح إحرامهم عنه» وهو قول عند المالكية ووجه عند 
الشافعيةء ووجه أيضاً عند الحنابلة '''. 

واستدلوا على ذلك: بأن العصبة لهم حق في حضانة المولوده وتربيته» فيصح 
إحرامهم عنه قیاساً على جواز تعليمه» وتأديبه» والإنفاق في ذلك عليه من ماله ۳. 

والمختار: أن عصبة المولود لا يصح إحرامهم عنه؛ وذلك لأنه لا حق لهم في 
التصرف في ماله فهم وان كان هم حق في الحضانة» والتربية» والتأديب» 
والتعليم؛ فذلك لأن النفقة في ذلك قليلة» فتدخلها الساحت بخلاف الإحرام. 

المسألة الثانية: صفة إحرام المولود. 

۱- النية: اتفق الفقھاء رحمهم اللہ تعالى- القائلون بصحة إحرام الولي 
عن الولود على أن الولي عن الولود ينوي عنه الإحرام؛ ويعينه» ويعقده له 
سواء تلفظ بتلك النیق أو لا (*. 


.۲٥/۷ مواهب ا جحلیل ۲/ 4۸0 الجموع شرح الهذب‎ )١( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰۲۵/۷ روضة الطالبين ۰۱۲۰/۳ المغني ۵۲/۲ الانصاف 
۳ الکاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳۸۲/۱ شرح الزركشي ۳/ ۵۳. 

(۳) موامب الیل 4۷۹/۲ الجموع شرح الهذب ۲۱-۲۹/۷. 

.۲٥/۷ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 

(۵) السوط 6 فتح القدیر ۲/ 4۰۳ جامع أحکام الصغار ۱/ ۰۱۹۸ الفتاوى الهندية ۲۳۲/۱ - 
۷ تصر الطحاوي ٦۹‏ الدونة ۰۳۲۷/۱ التمهید ۱/ 5 2٠١‏ الكافي في فقه أهل المدينة الالكي 
۱ للجموع شرح الهذب ۰۲۸/۷ مغني الحتاج 41۱/۱ الغني ۵/ ١١ء‏ الانصاف 
۳ شرح الزرکشی ۳/ ۰۵۳ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۸۲/۱ 


کس أحكام المولود ف الفقه الإسلامي 


واستدلوا على ذلك: بقياس الإحرام على النكاح» فک أنه يصح للولي أن 
يعقد له النکاح ويصير الولود متزوجاً بمجرد ذلك» فكذلك الإحرام» يعقده 
له فيصير الولود محرماً بذلك الاحرام دون العاقد؛ وذلك لأن كلا منهبا عقد 
على نفس الولود تلزمه أحكامه . 

۲- التجرد من الخیط: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن المولود إن 
كان ذکرآء فإنه جرد من المخيط كما يجرد الكبير ؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 

١‏ - ما روي عن عائشة وابن عمر آنها كانا يجردان الصبيان في الحج؛ 
ويطوفان بهم بين الصفا والروة. رواه ابن أبي شيبة ”. 

۲- ماروي عن عطاء قال: «یصنع بالصبي في الإحرام ما يصنع بالرجل» 
ويبقى عليه الطيب» ويطاف به الناسك ويلبي عنه» إلا أنه لا يصلي عنه ». 
رواه ابن أبي شيبة '“'۔ 

وقد صرح ا الکیة بن الرضيع ونحوه. لا يجرد للإحرام من الیقات؛ 
ویجرد غيره من المتحركين بأنفسهم. کما نصوا على إباحة تأخير إحرامه 
وتجريده إلى ا حرمء أو قريباً منه. 


(۱) المجموع شرح الهذب ۷/ ۰۲۸-۲۷ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١‏ ۳۸۲۔ 

() الفتاوى الهندية ۱/ ٦۱۲۳ء‏ جامع أحكام الصغار ۰۲۰۵/۱ ختصر الطحاوي ۰1۰ المدونة 
۱ الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۱/ ۰4۱۲ الجموع شرح المهذب ۲۹-۲۸/۷؛ 
المغني ۳/ ۰0۳ شرح الزركشي /٣‏ 01. 

.۳٥٣ /۳ الصنف‎ )۳( 

)٤(‏ الصدر السابق. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سس 

وقد عللوا ذلك: بآن الرضیع ونحوه. لا یتنب ما یژمر باجتنابه من 
حظورات الاحرام فکان تأخير إحرامه إلى قرب الحرم لاجل ذلك ". 

۳- الاغتسال: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى - على أنه یستحب للولي أن 
يغسل المولود للاحرام ''". 

واستدلوا على مشروعيته للمولود: بأن المقصود من هذا الغسل» هو 
التنظیف؛ وهذا شرع للحائض والنفساء ۳۲ ما رواه ابن عباس حرضي الله 
عنهم|- أن النبي كَل قال: «احائض والنفساء إذا آنتا على الوقت» تغتسلان» 
وتحرمان» وتقضيان المناسك كلهاء إلا الطواف بالبيت» رواه الترمذي وحسنه 
وأبو داود واللفظ له *. 

ومن العلوم أن اغتسال ا حائض والنفساء لا يطهرهماء فکذلك الولود 
یشرع له الاغتسال لجرد التنظيف» وان کان لاأثر له في التطهیر. 


۰4۱۲/۱ الدونة ۳۱۷/۱ الكافي في فقه أهل الدينة المالكي‎ )١( 

)۲( الفتاوی الهندية ۰۲۳۲/۱ جامع أحكام الصغار ۱/ ۲۰۵ فتح القدیر ۷۲ الکانی في 
فقه أهل الدينة ا مالكي ۰۳۸۱/۱ الجموع شرح الهذب ۷/ ۰۲۹-۲۸ مغني الحتاج 
۱ حاشية القليوبي ۰۹۸/۲ روضة الطالبین ۰1۹/۳ الخني ۷۹/۵ 

() مغني الحتاج ۰4۸۱/۱ 

(4( سنن الترمذي: کتاب اج باب ما تقتضی ال حائض من الناسك ۲۸۲/۳ .)۹٥٥(‏ 
سنن أبي داود: كتاب المناسك» باب ا حائض تهل با حج ۲/ ۳۰۸-۳۵۷( .)۱۷٤‏ 
وني إسنادہ خصيب» وهو ابن عبدالرحمن الجزريء كنيته أبو عون وقد ضعفه آکثر 
العلماء ووثقه آخرون. 
(تقریب التهذیب ۱/ ۲۲ الضعفاء الکبیر ۱/ ۳۲-۳۱ تاريخ الثقات: ۱4۳). 


حب آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


4 - لبس ثياب الاحرام: اتفق الفقهاء سرحمهم الله تعالی- على أن المولود إن كان 
ذكرء فعلى الولي أن يلبسه ثويين» إزاراً ورداءً وأن يلبسه نعلین؛ إن تأت منه المشي. 

أما الأنثى الصغيرة المحرمة» فلا فرق بينها وبين غير المحرمات» وذلك 
لعدم تأتي المحرمة بالمنع منه في حقهاء وذلك كلبس النقاب والقفازین ". 

-٥‏ الاضطباع ”": اختلف الفقھاء -رحمهم الله تعالى- في مشروعية الاضطباع 
للمولود الذکر على قولين: ۱ 

القول الأول: يسن الاضطباع للمولود الذکر في کل طواف یرمل فيه 
فیفعله له وليه وهو ظاهر مذهب ا نفیة والمالكية» وهو مذهب الشافعية ". 

ویمکن أن یستدل هم: بعموم الأدلة الواردة في مشروعية الاضطباع 
ومنها: ما رواه یعلیٰ بن أمية» أن النبي ‏ طاف بالبیت مضطبعا وعلیه برد. 


رواه الترمذی وصحح واللفظ له ورواه أبو داود وابن ماجة وأحمد *. 


(۱) الفتاوی الحندية ۲۳۹/۱ جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۲۰۵ ختصر الطحاوي: ٦٠ء‏ مواهب 
الجليل 4۷۹/۲ الجموع شرح الهذب ۷/ ۰۲۹-۲۸ 

)٢(‏ أصل الب وسط العضد والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت منکبه الأيمن» 
وطرفيه على عاتقه لایس ویبقی منکبه الایمن مكشوفاء ویقال للإبط الضبع؛ للمجاورة. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳/ ۰۷۳ روضة الطالبین ۲/ ۰۸۸ 

(۳) الفتاوی الهندية ۰۲۳۹/۱ الدونة 4۲/۱ الجموع شرح الهذب ۸/ ۰۲۰ 

(4) سنن الترمذي: کتاب ال حجء باب ما جاء أن النبي بيا طاف مضطبعاً ۲۱۶/۲ (۸۵۹). 
سنن أبي داود: کتاب الناسك. باب الاضطباع في انطواف ۳/۲ 41-6 4 (۱۸۸۳). 
سنن ابن ماجة: کتاب الناسك. باب الاضطباع ۲/ ۹۸6 (۲۹۵). 
مسند الإمام أحمد: 5/ ۰۲۸۲-۲۸۱ 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامی سد 

القول الثاني: لا يسن الاضطباع للمولود وهو مذهب ا نابلةہ ووجه عند الشافعية”". 

واستدلوا على ذلك: بأن الاضطباع؛ لاظهار القوة والجلد؛ والولود لیس 
من أهل الجلد» فلا یشرع له الاضطباع ”". 

والختار: هو القول بمشروعية الاضطباع با مولود؛ عملا بالأدلة الواردة فيه 
وتحقيقاً للسنق إذ ليس العنی فيه هو مجرد إظهار القوة فقطء بل إنه شرع لعموم 
السلمین حتی بعد ذهاب سببه» وهو إغاظة النبي كف المشركين یاظهار القوة هم . 

.© - التلبية: وسيأتي بیانہا في الطلب الثالث -إن شاء الله‎ -٦ 

المسألة الثالثة: الأعمال التي تجب على الولي |ذا أحرم بالولود. 

حضور المواقفي الناسك: اختلف الفقهاء رحمهم اله تعالى في ذلك على قولين: 

القول الأول: يجب على ولي المولود أن يحضره المواقف المطلوب حضورها 
شرع وهي عرفة منى» مزدلفة» وهو مذهب جهور الفقھاء وهم المالكية» 
والشافعية والنابلة. 

واستدلوا على ذلك: بأن المطلوب» هو ا حضور والتواجد في هذه المواقف» 
وهو مكن من المولود؛ لأنه قادر على ذلك. 

القول الثاني: لا يجب على الولي ذلك. وهو ظاهر مذهب الحنفية ”'. 





)۱( الجموع شرح الهذب ۸/ 4 ۰4 الفروع ۰4۹٩/۳‏ كشاف القناع ۲/ ٦۸۰‏ . 

)۲( الجموع شرح الهذب ۰۲۱/۸ کشاف القناع ۸/۲ 

() انظر: المغني ۰/ ۲۱۷. 

.)11۹ - ٦٦۸( انظر: ص‎ )٤( 

2( شرح الصغير للدردیر ۱/ ۰90۲ المجموع شرح المهذب ٩۰۲۸۰۲۳/۷‏ ۰۲ مغني الحتاج ۰67۱/۱ 
رھ الفتاوی اضندية ۰۲۳۱/۱ جامع آحکام الصغار ۰۱۹۸/۱ 


سس آحکام الولود في الفقه الإسلامي ٦+۳‏ 


واستدلوا على ذلك: بأن هذه العبادات يأتي ما الولود على وجه التخلق 
والاعتیاد؛ حتی یتیسر له القیام بها بعد البلوغ فیژمر بمثل یژمر به البالغ» 
وعليه» فلا یکون حضوره شا واجباء إذ ليس للولي عليه ولاية الإیجاب فی| لا 
منفعة له فيه عاجلاً ۲ . 

والختار: أنه يجب على ولي الولود إحضاره هذه الواقف. لما سبق من أن 
الولود يمكنه فعل ذلك من غير مشقة علیه. ولأن الأصل أن كل من تلبس 
بعبادة» فلا بد أن يباشرها بنفسه؛ لأن سقوط بعض العبادة للعجز عنه لا 
يستلزم سقوط جميعها. 

المسألة الرابعة: محظورات الإحرام على المولود. 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالی- على أن المولود إذا حج به الولي» فإنه يجب 
على وليه أن يجنبه ما يجتنبه الكبير في إحرامه؛ من الطیب؛ واللہاس؛ وقتل 
الصيد» وحلق الشعر وغير ذلك '''. 

وذلك استدلالاً بالآتي: 

-١‏ ما روي عن ابن عمر وعاتشة آنهیا كانا يجردان الصبيان في ا حج 
ويطوفان بهم بين الصفا والمروة. رواه ابن أي شيبة . 


.٦۹/٤ المبسوط‎ )١( 
الفتاوى ا مندیة ۰۲۳/۱ جامع أحكام الصغار ۰۲۰۵/۱ ختصر الطحاوي: ۰1۰ الدونة‎ )٢( 
التمهيد ۱۰۶/۱ الكاني نی فقه أهل المدينة المالكي ۰4۱۲/۱ روضة الطالبین‎ ۷ ۱ 


(۳) تقدمت الاحالات ص (569). 


والطيب. رواه ابن أبي شيبة 


- عن عطاء قال: يجتنب الصبي في إحرام ما يجتنب الكبير من الزينة 


GET 


- أن لمج يصح من الولود لا ذكرت من الأدلة- فإذا صح حجه» 


ترتبت أحکامه» ومن أحكامه اجتناب تلك المحظورات. والمولود غر حاطب 
بخطاب تكليفي» فوجب على الولي أن مجنبه ذلك» کا وجب عليه تجنيبه 
شرب الخمر» وغيرهما من الحرمات " 


فان وقع الولود في شيء من تلك الحظورات. فهل نی ذلك فدية أو لا؟ 
احتلف الفقهاء -رحھم الله تعا ی- في ذلك على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: لا فدیة على مولود مطلقا وهو مذهب ا حنفية وبعض الشافعية ". 
القول الثاني: عليه الفدية مطلقا وهو مذهب ا الکیة والشافعية (*. 

القول الثالث: التفصیلء فعلیه الفدية فيا يفرق بین عمده وخطاه مثل 


اللباس والطيب» ولا فدية عليه فیا لا پفرق بین عمده وخطأہ کالصید» 
وحلق الشعر وتقليم الأظفار» وهو مذهب الحنابلة؛ وقول عند الشافعية '”. 


(۱) تقدمت الاحالات ص .)٦٥٦4(‏ 


(0) شرح الزرکٹی ۵۱/۳. 


(۳ 


الفتاوى الهندية ۲۳۷-۲۳٣/۱‏ جامع آحکام الصغار ۱/ ۰۲۰۵ ختصر الطحاوي: ٦٦ء‏ 
الكافي في فقه أهل الدينة المالكي ۰4۱۲/۱ الدونة ۱/ ۳۲۷ التمهيد ۰۱۱6/۱ الجموع 
شرح الهذب ۰۳۱/۷ روضة الطالبین ۰۱۲۱/۳ 


)٥(‏ الجموع شرح الهذب ۳۱/۷ روضة الطالبين ۰۱۲۱/۳ الغني ٥٣/٥‏ الکانی في مذمب 


الامام أجد بن حنبل ۳۸۳/۱ 


هد أحكام المولود ف الفقه الإسلامى 


الأدلة: 

ادلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- قول الله تعالى في الجمزاء الذي أوجبه على قاتل الصيد: یدود وبال اسو 6 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی جعل تلك الکفارات نكالاً من يقع في حظورات 
الإحرام؛ والمولود ليس من یدخل في ذلك؛ لأن العقوبات مرتفعة عنه'". 

۲- قول الرسول ل رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى بستیقظ» 
وعن الصبي حتى بحتلم» وعن الجنون حتی یعقل؟ رواه الترمذي وحسنه 
وأبو داود واللفظ له ورواه ابن ماجة وأحمد وصححه ا حاکم ”'. 

۳- القیاس على کفارة اليمين وسائر العبادات فک آنبا لا تجب على 
الولود فکذلك الفدية لا تجب عليه . 

4- أن الصید نی الحرم حق لله تعالى» والولود غير مواخذ بحقوق الله 
تعالی؛ لأنه غير خاطب بالتکالیف الشرعية '“. 

-٥‏ أن الحج لا يجب على الولود لا سبق من الأدلة ۳*- بل یفعله على 
وجه التدریب والتخلق» فلا يكون مؤاخذاً بها يترتب عليه ''. 


.]۹٥[ سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) مشكل الآثار ۲۳۱/۳. 

(۳) تقدمت الاحالات ص (16۱). 
)٤(‏ مشکل الآثار ۲۳/۳ 

۰۲۳۱/۱ الفتاوى المندية‎ )٥( 

.)14۱( انظر: ص‎ )٦( 

(۷) البسوط ۰1۹/6 


٦٦‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بما یلی: 
۱- قول الله تعالی: ولا وا روس ی بل ای ی نکن ینک مسا از 
ہو بوة دی من رَأسِوء تیه نمام و صَدَفَةٍ أو شب که , 
وجه الاستدلال: أن الاية عامةء لم تفرق بین الولود وغيره. 
ویقاس على حلق الشعر ما ماثله؛ وهو تقلیم الاظافر؛ بجامع الترفه 
بالازالة فی كل منهما . 
۲- ما رواه عطاء عن ابن عباس حرضي الله عنهیا- في صبي يعبث. 
أصاب حمامة من ام مكة فقال: «اذبح عن ابتك شاة» رواه ابن أبي شيبة '". 
- أن المميز مؤاخذ بتعمده الكلام في الصلاة» والأكل في الصومء 
فكذلك احج . 
أدلة القول الثالث : 
استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 
-١‏ أنه لا عمد للمولود فا يفرق بین عمده وخطأه في الحکم» بل عمده 
يعد خطأ؛ لعدم التمييز منه؛ وهذا لا يجب عليه قصاص» فكذلك مسألتنا ”. 


.]۱۹٦[ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الغني ۵/ ۳۸۹-۳۸۸. 

(۳) الصنف ۳۲۲/۳. 

۱۲۱/۳ الجموع شرح الهذب ۰۳۱/۷ روضة الطالبین‎ )٤( 

۰۳۸۳ /۱ الصدران السابقان الغني ۵/ ۰۵۳ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ )٥( 


س آحکام الولود ٤‏ الفقه الإسلامي س 


واستدلوا على وجو ما فيا يستوي عمده وسهوه بما يلي: 

-١‏ الآية السابقة» فهي عامة لم تفرق بین السهو والعمد. 

؟- أن حلق الشعر إتلاف» فاستوی عمده وخطاً قياساً على سائر 
الإتلافات» ومنها قتل الصید. وسقوط الإثم عن ا مولود لعدم التکلیف لا 
يلزم منه سقوط الضمان عنه '''. 

الترجيح: 

المختار: أن الفدية لا تجب على المولود مطلقاً؛ وذلك لقوة أدلة من ذهب 
إليه» ولا سییا الأدلة الدالة على رفع التكاليف عنہء کم أن القول بصحة حجه 
لا يلزم منه مؤاخذته با يرتكبه من حظورات الاحرام؛ لأن ما يأتي به من 
أفعال الحج» نیا هو على وجه التطوع -کما سبق بيانه- وإذا كان كذلك» في 
يي به قبل البلوغ من العبادات» فإنه يقبل منهء ولا يؤاخذ با يرتكبه من 
خالفات فيها. 


قف 


.۳۸۲/٥ المغني‎ (١) 


کب 


و 
جر إن لئ 


ون دج سے 
سس أحكام المولود في الفقه الإسلامي كه 


المطلب الثالث 
الأقوال والأفعال التي ينوب عنه وليه فيها 

هناك من أعمال ا حج والعمرة ما ينوب الولي فيها عن ا مولود ويمكن 
بیانها على النحو التالی: 
إفرادہ أو تمتع أو قران ''' 

۲- التلبية: اختلف الفقهاء -رجھم الله تعالى- في التلبية» هل ينوب الول 
عن المولود فيها أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: يلبي عنه وليه إن عجز عن التلبية بنفسه» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية» والحنابلة وبعض الالکیة ۳. 

واستدلوا على ذلك: با رواه جابر حرضي اللہ عنه- قال: (جججنا مع 
رسول الله يك ومعنا النساء والصبیان: فلبينا عن الصبيان ورمینا عنهم » رواه 
الترمذي وابن ماجة واللفظ له ورواه أحمد ". 


)١(‏ البسوط 1۹/٤‏ فتح القدير ۰4۰۳/۲ الفتاوى اغندیة ۱/ ۲۳۷-٦٣٢٣‏ جامع أحكام 
الصغار ۱۹۸/۱ء ۰۲۰۵ ختصر الطحاوي ١۹‏ الکائی في فقه آهل المدينة المالكي 
۱ الدونة ۱/ ۳٦۷‏ التمهيد ۰۱۰6/۱ مغني الحتاج 40۱/۱ الجموع شرح 
الهذب ۷/ ۰۲۰۲۳ ۰۲۷ الانصاف ۰۳۹۰/۳ شرح الزركشي ۳/ ۵۲. 

)٢(‏ مختصر الطحاوي: ٠-٦۹‏ التمهید ۱۰/۱ مواهب ا جلیل ۲/ 4۸۳ الجموع شرح 
الھذب ۰۲۳/۷ ۲۷ء روضة الطالبین ۰۱۳۰/۳ مغني الحتاج ۰41۱/۱ الغني ٥‏ 
۲ ۳ الانصاف ۰۳۹۱/۳ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۵۳۸۲/۱ شرح 
الزركشي ۵۱/۳ -۰0۲ مسائل الامام أحمد رواية ابن هانيء ۰۱۲۱/۱ 

(۳) تقدمت الاحالات ص (14۵). 


ع أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


القول الثاني: لا يلبي عنه ولیه» وان عجز عنهاء بل تسقط حالة عدم 
الاستطاعة» وهو المشهور من مذهب الالکیة . 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

.©7 أن الولي إذا جرده للإحرام» فإن تجريده يغني عن التلبية‎ - ١ 

۲- أن التلبية تلفظ يقصد به المحرم الاستجابة والامتثال» فلم يصح أن 
تصدر إلا من حصل منه الامتثال؛ فلذلك تسقط بالعجز عنها ۳. 

۳- أن الولود لا يتأتئ منه الكلام؛ لصغره فسقط حكم التلبية في حقه» 
كما يسقط في حق الأخرس الکبیر *. 

-٤‏ أن التلبیة من الأعمال البدنية الصرفة» والأعمال البدنية لا تقبل النيابة“. 

والمختار: أن الولي ينوب عن المولود إذا عجز عن التلبية بنفسه؛ وذلك 
عملاً بالنص الوارد في ذلك. أما القول بسقوطها عنه في حالة العجز؛ فلم 
يدل على ذلك دليل صريح» فکما جاز للولی أن يعقد الإحرام للمولود وينويه 
عنه» فكذلك يجوز له أن يلبي عنهء إذ لا فرق بين الأمرين؛ لأن عقد الإحرام 
له إنشاء للعبادة» والتلبية تابعة ٹماء فإذا صحت النيابة في الأصل. فلان تصح 
في التابع من باب أولى. 





( الدونة ۳۷/۱ بلغة السالك ۰۵0۸/۱ التمهید ۱۰6/۱ الكاني في فقه أهل الدينة 
المالكي ۱/ ۰۱۲-4۱۱ الشرح الصغیر للدردیر ۱/ ۵۵۲. 

.۳٦۷ /۱ الدونة‎ ( 

(9) التمهيد ۰۱۰6/۱ الشرح الصغیر للدردير ۱/ ۵۵۲. 

4۱6 /۲ مواهب الیل ۲/ ۰4۸۳ التاج والاکلیل‎ )٤( 

)٥(‏ المصدران السابقان. 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 


۳- الطواف والسعي: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالی- على أن ا مولود إن 
آمکنه الطواف والسعيء طاف وسعی بنفسه. وإن لم يمكنه ذلك طیف وسعي 
به حمولاً أو راکباه سواء طاف به وليه الذي أحرم به» أو غيره”". 

وذلك استدلالاً بها يلي: 

-١‏ ما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه طاف بابن الزبير في خرقة. 
رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة '". 

۲- أن الطواف بالكبير محمولاً لعذر جائزه فكذلك الصغير من باب 
آول؛ لتحقق عجزه عنه '". 

ويقاس السعي على الطواف؛ بجامع أن كلا منهم| قطع مسافة مأمور بتكريرها". 

وإذا تبن صحة نيابة الولي عن الولود في الشي في الطواف وفی السعي بين 
الصفا والمروة» فإن الفقهاء سرحهم الله تعالى- قد اختلفوا في المسائل الآتية: 


)۱( جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۹۸ الفتاوى الحندية ۲۳٣ /١‏ المبسوط 5/ ۰1۹ مختصر الطحاوي: 
۰1۰-9 الکائی في فقه أهل الدينة المالكي ۱/ ۰4۱۲ التمهید ۱۰6/۱ الدونة ۱/ ۳٦۷‏ 
٤ء‏ الشرح الصغیر للدردیر ۰۵۵۲/۱ الجموع شرح الهذب ۲۹-۲۸/۷ء ۰۵۵/۸ ۰۱۳ 
روضة الطالبین ۰۱۲۰/۳ مغني الحتاج ۱/ 51 . 
وانما جعل هذا ما ينوب فيه الولي عن ا مولودہ باعتبار أن الولود يحمله الولي أو يركبه 
في الطواف أو السعي» وان كان الفعل للمولود أصالة. 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۵/ ۷۰ء مصنف ابن أبي شيبة ۳/ .۳٥٣‏ 

(۳) المغني ۵۲/۵ الانصاف .۳۹٣/۳‏ 

۰1٩۱/۱ مغني الحتاج‎ )٤( 


__-_-۔ آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 


أ- الرمل"*: اختلف الفقھاء رحمهم الله تعالی- في الرمل» هل یشرع 

لحامل ا مولود أن يرمل به أو لا؟ على قولین: 

القول الأول: يسن حامل الولود الذكر الرمل به» وهو ظاهر مذهب الحنفية» 
ومذهب امالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعیة وإليه ذهب بعض ا نابلة''۔ 
واستدلوا على ذلك: بعموم الأدلة الواردة في مشروعية الرمل» ومنها: 

-١‏ ما رواه ابن عمر -رضي الله عنھما- أن رسول الله و کان إذا طاف 

بالبیت خبّ ”" ثلاثاً ومشى أربعاً» رواه البخاري ومسلم واللفظ لسلم “. 

۲- ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهیا- قال: «رمل رسول الله ی من 

الحجر إلى ا حجر ثلاثاً؛ رواه مسلم””. 

(۱) الرمل هو: السرعة في الشي مع تقارب الخطا وهز المنكبين. 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲/ ٢٦۲ء‏ مغني الحتاج ۱/ .)٦۹٤‏ 
وإنما جعل هذا ما ينوب فيه الولی عن المولود» باعتبار أن ولي الولود هو الذي يرمل به 
وان كان فعل الرمل متحقق من المولود -كما تقدم في الطواف-. 

(۲) الفتاوى الهندية ۰۲۳/۱ المدونة ۰4۲6/۱ الجموع شرح الهذب ۸/ ٤٦ء‏ روضة الطالبین 
۱ء الفروع 4۹٩/۳‏ الإنصاف ۰۸/4 ۰۱۲ ۱6. 

(۳) ا حبٌ: ضرب من العَذُوْء وهو الرمل» وهما بمعنی واحد. 
(النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير ۲/ ۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري: کتاب ا حج باب استلام ا حجر الأسود حين یقدم مکة.... وباب من طاف 
بالبیت إذا قدم مکة...» وباب ما جاء في السعي بین الصفا والروة ۰۱۲۱/۲ ۰۱۷۰۰۱۱۲ 
صحیح مسلم: کتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف.... ۹۲۰/۲ (۱۲۲۱). 

.)۱۲۱۲( ۹۲۱/۲ صحیح مسلم: کتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطواف....‎ )٥( 


1۷۲ آحکام الولود في الفقه الإسلامي مس 

وجه الاستدلال: أن الحديثين عامان في مشروعية الرمل للطائف مطلقاً؛ 
حيث لم يفرقا بين الولود وغيره. 

۳- أن رمل الحامل للمولود هو كحركة المولود الحمول فتقوم مقامہ'''. 

القول الثاني: لا يسن الرمل لحامل المولود» وهو قول عند الشافعیت 
والصحيح من مذهب الحنابلة ''". 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

١‏ - أن المعنى الذي لأجله شرع الرمل وهو إظهار القوة والجلد» منتف في 
حق الولود ". 

۲- أن حامل الولود قد يؤذي الطائفین بحرکته ۳ . 

والختار: أنه يسن لحامل الولود الرمل به؛ وذلك لعموم الادلة الواردة في 
ذلك. وعدم وجود الخصص فا؛ ثم إن الولود یرمل بنفسه بل یرمل به 
حامله» فمعنی إظهار القوة والجلد متحقق في ا حامل ذاته» إلا إذا كان هناك 
مشقة على ا حامل أو أذية للطائفين» فلا یشرع حينئذ؛ لأن درء الفاسد مقدم 
على جلب الصالح '”. 

ب- ركعتا الطواف: اختلف الفقھاء رحمهم الله تعالى- في صحة نيابة 
الولي عن المولود فيها على قولين: 


۰46/۸ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) المجموع شرح الهذب 46/۸ کشاف القناع ۲/ ۸۰ء الإنصاف ۱۳۰۸/6 الفروع .٦۹۹/۴‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب 8/ 4 5» كشاف القناع ۲/ ۰4۸۰ 

(4) المصدران السابقان. 

.۱۸۳/۱ تبذيب الفروق‎ )٥( 


حب آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 1۷۳ 


القول الأول: أن الولي يصليها عنه» وهو قول عند ا مالکیة ومذهب الشافعية”". 
. واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - أن الصلاة تابعة للطواف» وحيث جاز للولي الطواف به فيجوز له أن 
يصلي عنه ركعتي الطواف ”. 

۲- أن ا حج تصح النيابة فيه» وركعتا الطواف جزء من ا حج؛ فصحت 
النيابة فیها کا حم . 

القول الثاني: أن الولي لا يصليها عن الولود» بل تسقط عنهء ويه قال ابن عمر رضي 
الله عنھما وهو مذهب ا حنفیة والشهور من مذهب الالکیق ومذهب ا لنابلة . 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

.“' أن ركعتي الطواف صلاة» ولا مدخل للتيابة في الصلاة‎ -١ 

ورد: بأن هذا استدلال بمحل النزاع» فلم يصح. 

۲- أن الركوع ليس شرطاً في صحة الطواف؛ بدليل أنه لا يجب على الطائف 
الرجوع له من بلدہ إذا ترکه» وإذا لم يكن شرطاً في صحته؛ سقط اعتبارہ'''. 


)١( .‏ مواهب الجليل 4۸۳/۲ المجموع شرح الهذب ۰۲۹/۷ 8/ 200 ٦٦ء‏ مغني المحتاج 
2۱ روضة الطالبین ۰۱۲۰/۳ 

(؟) مواهب الجليل 4۸۳/۲ المجموع شرح المهذب ۸/ 258 .٦٦‏ 

(۳) مواهب ال جلیل ۲/ 547. 

)٤(‏ فتح القدير ۳/ ۳۲۰ المدونة /١‏ 5 47» الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۱/ ٦١٤‏ التمهيد 
۱ء حاشية الدسوقي ۰4/۲ مواهب ا جلیل ؟/ 487» المجموع شرح الهذب 
۸ المغني ۳/ ٥۳‏ . 

.4۸6 /۲ التاج والإكليل‎ )٥( 

۔٦۸٤‎ /۳ مواهب ا جلیل‎ )٦( 


الترجیح: 

الختار: أن الولي يصلي عن الولود ركعتي الطواف؛ وذلك لأنہا ليست بصلاة 
مستقلة» ولکنها مشروعة بسبب الطواف فجاز للولي النيابة عن الولود فیها 

-٤‏ الرمي: اتفق الفقهاء سرحهم اللہ تعالی- على أن الولود ان قدر على 

الرمي رمي بنفسه» والا رمی عنه وليه وبه قال ابن عمر وعطاء والزهري "4۲ 
وذلك استدلالاً بالآی: 

. ۱- مارواه جابر رضي الله عنه- قال: «حججنا مع رسول الله لا ومعنا 
النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان» ورمینا عنهم» رواه الترمذي وابن ماجة 
واللفظ له ورواه أجد ۳ . 

3 ما روي عن ابن عمر أنه کان يحجج صبیانه وهم صغار» فمن استطاع 
ا يرمي رمی؛ ومن لم يستطع أن يرمي رمی عنه ". 


- أنه قل من أعمال ا حج؛ وقد عجز عنه المولود» فقام وليه مقامه» كما لو 
م 


)١(‏ البسوط ٤ء‏ الفتاوی ا مندیة /١‏ ٣٦۲۳ء‏ جامع أحكام الصغار ۰۱۹۸/۱ الدونة ۷ءء 
بلغة السالك ۵۹٤٣/۱‏ التمهيد ۰۱۰6/۱ الشرح الصغير للدردير ۰00۳/۱ ۵۱۹۳ء الکانی في 
فقه أهل المدينة المالكي ۰4۱۰/۱ ۰4۱۲ الجموع شرح الهذب ۲۹-۲۸/۷ء مغني الحتاج 
۱ء روضة الطالیین ۳/ ۱۲۱-۱۲۰ المغني ۰/ ۵۲ الانصاف ۰۳۹۱/۱ الکانی في 
مذهب الامام أحمد بن حنبل ۱/ ۰۳۸۲ شرح الزركشي ۳/ ۵۱. 

(۲) تقدمت الاحالات ص (۱۷-11۹). 

(۳) عزاه صاحب الغني ۵/ ۰۵۲ للأثرم. وم أقف عليه فيا بین يدي من کتب. 

)€( ختصر الطحاوي: ۰۲۰-۵۹ الشرح الصغیر للدردیر ۱/ ۵۵۳. 


مس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


وقد صرح الشافعية وا نابلة باستحباب مناولة الولود النائب الحصاة إن 
آمکنه ذلك» وإن لم یمکنه وضعت الحصاة في كفه» ثم أخذت منه. فرمي عنه. 

وکذلك استحسنوا أن یضع النائب الحصاة في يد الولود ثم يرمي بباء 
بحیث تکون يده كالآلة للرمي ۲ . 

ولعل دلیلهم في ذلك: أن محل النيابة إنما هو في حالة العجز الكل عن 
العبادة» وحیث تأتی للمولود مباشرة العبادة أو بعضها وأمكن ذلك منه فانه 
پباشره بنفسه لقدرته علیه. ۱ 

-۵٥‏ نحر افدي: اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالى - على أن الولي ينوب عن 
المولود في نحر هدیه ۳ ۱ 
. ویمکن أن يستدل هم: بأن الولود غير قادر على نحر هديه» والتحر ما 
یقبل النيابة» فجاز للولي أن ينوب عنه فیه. 

ولانه إذا جازت نیابته عنه في التلبية والرمي وغيرهماء فلأن تجوز في النحر 

فرق 


من باب أولى '”. 


EE 


)۱( الجموع شرح الهذب ۰۲۹/۷ مغني الحتاج /١‏ ۰4۱۱ روضة الطالبین ۳/ ۰۱۲۱۰۱۲۰ 
المغني ٦٥/٥‏ الانصاف ۰۳۹۱/۳ 

)۲( جامع أحكام الصفار ۰۱۹۸/۱ ختصر الطحاوي: 04 حاشية الدسوقي ۲ء مواهب 
الجليل 4۸1/۲ نهاية الحتاج ۳/ ۰۲۳۹-۲۳۸ الكاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل 
۱ء لانصاف ۰۳۹۱/۳ شرح الزركشي ۰۵۱/۳ المغني ۵/ ۵۲. 

() انظر: ص (559 - 5 1۷). 
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وفيه أربعة المطالب: 
الطلب الأول: القصاص. 






الطلب الشاني: تأخير إقامة القصاص أو الحد عل الأم ٠‏ 
المرضع من أجل المولود. ظ 
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سب آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي 


الطلب الأول 
القصاص 
وفيه مسالتان : 
المسألة الأولی: القصاص له. . 
ونعتها فرعان؛ 


فرع الأول: القصاص له سبب الجتاية علید. 
اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالی- على أن الجاني على المولود یقتص منه إذا 
كانت جنايته عمداه سواء كانت الجناية في نفس أو طرف أو جرح "+ وذلك 


استد لالاً بالآتي: 
۱- عموم الأدلة الدالة على أن الجاني عمداً عليه القصاص إذا توفرت 
شروطه. ومنها: 


أ- قول الله تعالى: ومن فل مظلوما ققد ماتا لولیه. سطنا فلا شرف في 
ال زان منضررًا 4 ''. 

ب- قول الله تعالی: ( ی نت اما کیب علیکہ الْيِصَاصٌ في ال 7" . 

ج- قوله تعالى: لک لایس یلیل تب آملکم نون 4“. 


۹۱/۲ الدرر حکام في شرح غرر الأحكام‎ ۱۰٥/٦ بدائع الصنائع ۷/ ۰۲۳۷ تبيين ا حقائق‎ (١) 
الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۰۱۰۹/۲ روضة الطالبین 9/ ۰۱۵۳ ۰۱۵7 ۰۱۷۸ فيض‎ 
.۵۲۸/۵ الاله الاك ۲/ ۰۲۸ ۲۸۷ المغني ۱۱/ ۰40۷ ۵۰۱۰4۸۵ كشاف القناع‎ 

(۲) سورة الاسراء آية [۳۳]. 

(۳) سورة البقرة آية [۱۷۸]. 

(6) سورة البقرة آية [۱۷۹]. 


1۸ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

د- قول اللہ تعال: ٭ وکیا عم فپا أن النّفس یاللَفس ولعت بالسین 
لأت يف والاذک بان اس بالسن والجروع تماص 4 . 

ه- ما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ية قال: «من قتل له قتیل فهو 
بخير النظرین إما یودی وإما یقاد» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ". 

و- ما رواه آنس أن الربتع وهي ابنة النضس کسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش 
وطلبوا العفی فأبواء فأتوا النبي ی فأمرهم بالقصاص؛ فقال أنس بن النضر 
أتكسر ثنية الربیع يا رسول الله؟ لا والذي بعئك با حق لا تکسر ثنیتھاء فقال: لیا 
آنس» كتاب الله القصاص» فرضي القوم وعفواء فقال النبي ا (إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري'”. 

وجه الاستدلال ما سبق: أن فيه دلالة على ثبوت القصاص في ا منایة 
العمدہ من غير فرق بين کون الجني عليه مولوداً أو غيره. 


۲- الأدلة الواردة في الولود خصوصا ومنها: 


.]٤٥٤[ سورة الائدة آية‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري: کتاب العلم» باب كتابة العلم ۳٦/١‏ کتاب اللقطة باب كيف تعرف 
لقطة أهل مكة ۳/ ۹6 کتاب الدیات» باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین ۱۳۸/۸ 
صحیح مسلم: کتاب ا حج؛ باب تحریم مکة.... ۲/ ۹۸۹-۹۸۸ (۱۳۵۰۵). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الصلح؛ باب الصلح في الدية ۳/ ۱۷۹ کتاب الجھاد باب قول 
لله تعال: ن ینت رال صَنَفا ما عدوا اه ۲۰۵/۳ کتاب تفسیر القرآن» 
باب ط کا ان منوا کیب ملک الزمتاض في لقن 4 ۵/ 4-۱۵۳ ۱۵. 


صحیح مسلم: کتاب القسامة باب |ثبات القصاص في الأسنان ۳/ ۳۰۲ (۱۲۷۵). 


سس آحکام الولود نی الفقه الوسلامي ۸۱ 


أ- قول الله تعالی: بت تس شی 
بود يسنا ولا تقار آزکند سم ین رما بیس کاخ 4 . 
ب- قول الله تعال: ره آل5 ك 7ای دب فلت 4 . 
ج- قول الله تعالی: # لا نلوا ود َيه لي 58 ریک 4 7. 
د- ما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت النبي لا أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت إن ذلك لعظیم 
قلت: ثم أي؟ قال: "أن تفتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت ثم أي؟ قال: 
«أن تراني حليلة جارك) متفق عليه . 
وجه الاستدلال ما سبق: أن فيه دليلاً على تحريم قتل الآباء لمواليدهم؛ 
حشية الفقر أو العار فدل ذلك على تحريمه على غيرهم؛ من باب أولى» حيث 
إن الأب لا قصاص عليه؛ بیئما غيره عليه القصاص. 
۳- ما رواہ علي رضي الله عنه- أن النبي كَل قال: «المؤمنون تتكافق دماژهم» 
رواه آبو داود والنسائي وأحمد ورواه ابن ماجة بنحوه وصححه الحاكه”. 
)01 سورة الأنعام» آية [۱۵۱]. 
(۲) سورة التکویں آية [۹-۸]. 
(۳) سورة الإسراء آية [۳۱]. 
)٤(‏ تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص (۵۳). 
)٥(‏ سنن أبي داود: کتاب الدیات باب أيقاد السلم بالکافر؟ ٣٦٦۸-٦٦۷٦ / ٤‏ (40۳۰). 
سنن النسائي: کتاب الديات» باب القود بین الأحرار وا ماليك ۸/ 0۲۰-۱۹( ۷۳ -4۷۳۵). 


سنن ابن ماجه: کتاب اللیات» باب السلمون تتكافؤ دماژهم ۸۰۰7۶۸۲)- 


آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي ‏ سح 
. وجه الاستدلال: أن الولود معصوم الدم بالاسلام فوجب القصاص على 
قاتله قياساً على غيره '''۔ 
- أن القصاص مبني على الساواة في الإسلام والحرية» فوجب القصاص 
للمولود من قاتله؛ لتحقق الساواة بين القاتل والقتول ''؛ لهذا لا أثر للتفاوت في 
الصفات -والتي منها الصغر والكبر- حيث إن اعتبار التساوي فيهاء يؤدي إلى 
إسقاط القصاص بالكلية» وفوات حكمة الردع والزجر» فوجب أن يسقط 
اعتبارهاء قياساً على الطول والقصر والسواد والبياض ".. 
اختلف الفقهاء سرحهم الله تعالى- في الولود إذا قتل مورثه عمداء هل 
لبقية الورثة استيفاء القصاص قبل بلوغ المولود؟ أو ینتظر بلوغه؟ على قولين: 
القول الأول: ليس لورثة المقتول استیفاء القصاص قبل بلوغ المولود» وبه قال 


= المسند: ۱۲۵۲/۱ 5/ °0 0۲410 11۳ ۰1۷۲ الستدرك ۲/ ١١٤۱۔.‏ 
وانظر: نصب الراية / .۳۳٣‏ 

)۱( کشف ا حقائق شرح كنز الدقائق ۲/ ٢٦٦۲ء‏ بدائم الصنائع ۰۲۳۲/۷ تبيين ا حقائق ۰۱۰۲/۲ ۱ 
٥ء‏ الدرر ا حکام شرح غرر الأحكام ۲/ ۸۹ ۹۱ء روضة الطالبین ۰۱4۸/۹ فتح الوهاب 
۲ السراج الوهاج على متن النهاج ۰4۸۱ ۰4۸۵ حاشية البجيرمي على النهج 
۶ للانصاف ۹/ .٦٦٤‏ 

(؟) تبيين ا حقائق ۰۱۰۰/7 

(۳) بدائع الصنائع ۰۲۳۷/۷ الكاني في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۰۱۰۹۱ فيض الاله المالك 
۲ روضة الطالبین ۱۵۱/۹ الانصاف ۰40۷/۹ الغني 4۲۰/۱۱ الكافي في 
مذهب الامام مد بن حنبل 4/ 4. 


سب أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


عمر بن عبدالعزیز وابن شبرمة وابن آي ليلى وأبو یوسف ومحمد بن ا حسن؛ 
وهو مذهب جهور الفقهاء من الشافعية وا حنابلة ورواية عن مالك( . 

القول الثاني: للبالغین من ورثة القتول استیفاء القصاص قبل بلوغ الولود؛ ويه 
قال الأو زاعي واللیث: وهو مذهب ا حنفیة والمالكية ورواية عن الامام أحمد'". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

-١‏ عموم قوله 8ا: «من قتل له قتیل فهو بخير النظرين إما یودیٰ وإما 
يقاد» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاری '''. 


)000( كشف الحقائق 7/ 216 تبيين ا حقائق ۱۰۸/٩‏ بدائع الصنائع ۷/ ۲4۳-۲4۲ شرح 
عبيد الله بن مسعود على متن الوقاية حاشية على كشف ا حقائق ۲٦۸/۲‏ بداية الجتهد 
۲ مواهب ا جلیل /٦‏ ٢٥۲ء‏ شرح الزبد غاية البيان ۲ء الأم ۲٢ ۱۳ ۱۰/٦‏ 
فتح الوهاب ۱۳٣-٣٣٣/۲‏ حاشية البجيرمي على النهج ۱۵۲/4 المجموع شرح 
المهذب ۰1۳۸/۱۸ ۲ ٤٤٤ء‏ السراج الوهاج على متن المنهاج 1۹۰٦ء‏ المغني 
1 » لام ۷۷ کشاف القناع ۵ الانصاف ۰4۷۹/٩‏ ۱ الكافي في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۹/4. 

)۲( كشف الحقائق ۰۲۱۹/۲ الدرر الحكام شرح غرر الأحكام ۲/ 44: تبیین الحقائق ۱۱۰۸/5 
بدائع الصنائع ۷/ ۰۲4۲ ۰۲44 بداية الجتهد ۰۲۹۸/۲ مواهب الیل /٦‏ ۲۵۲-۲۵۱ 
المدونة 4۳۸/۲ الکانی في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۱۱۰۲-۱۱۰۱ الغني ۵۷/۱۱ 
الانصاف ۹/ 4۸۲. 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص (1۸۰). 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

وجه الاستدلال: أن ال حدیث دل على أن القصاص حق میم الورئةه 
والولود داخل في الورثة» فلم يكن هم الاستقلال باستیفائه دونه . 

۲- أن معاوية حبس هذبة بن خشرم في قود» حتی بلغ ابن القتيل» وقد 
بذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتیل سبع ديات فلم يقبلها”'". 

- أن المولود غير مكلف» فلم يكن أهلاً للاستيفاء قبل تكليفه؛ بدليل 
أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه» فلزم تأخير استيفاء القصاص الثابت له إلى 
البلوغ”. 

-٤‏ أنه لو صار الأمر إلى المال» لاستحقه الولو ولو لم يكن مستحقاً 
للقصاص۔ ما استحق بدلہ قياساً على الأجنبی 

-٥‏ أن الولود لو كان منفرداً للزم نتظار بلوغہ ولو كان الصغر منافياً 
لاستحقاق المولود القصاص مع وجود غيره من الورثة» لنافاہ مع انفراده 


قياساً على ولاية النکاح (. 
-٦‏ أن المولود لو مات قبل البلوغ لاستحق ت ود القصاص» وأو ) يكن 
مستحقاً له قبل البلوغ» لم يورث عنه كسائر مالم يستحقه يستحقه ”. 


(۱) الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل .۳٥/٤‏ 

(۲( ذكره صاحب المغني ۷/ 4 ۲» ۰0۷۷/۱۱ ول أقف عليه فا بین يدي من كتب. 
(۳) كشاف القناع 0/0 

)£( المغني ۹۷۱/۱۱. 

)٥(‏ المصدر السابق. 

)٦(‏ المصدر السابق. 


س آحکام المولود في الفقه الإسلامي 


۷- أنه قصاص غير متحتم» ثبت لجماعة معينين» فلم بجز لأحدهم 
استیفاژه استقلالاً قياساً على ما لو كان القصاص بین حاضر وغائب أو كان 
بين ا مولیین وأحدهما صغر . 

۸- أن القصاص حق مشترك بین الكل» فلم بجز أن ینفرد أحد الشریکین 
بالتصرف في محل مشترك بدون رضا شریکه؛ إظھاراً لعصمة الحل» وتحرزاً 
عن إلحاق الضرر بشريكه الآخر ''' 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما یلی: 

١‏ - أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي» وكان لعل أولاد صغار. رواه 
البيهقي وابن أبي شيبة . 

وجه الاستدلال: أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصاً. وفي ورثة علي 
من هو دون البلوغء ول ینتظر بلوغھم '“۔ 


۲- أن ولاية القصاص» هي استحقاق استیفائه» وليس للمولود هذه 
الولاية بحكم الصغرہ فکان ا حق في استیفائه للبالغین من الورثة ”“' 


(١)‏ کشف ا حقائق ۱۹/۲ ۰۲ حاشية عبد ا حکیم الأفغان على كشف ال حقائق ۲1۹/۲ شرح 
عبید الله بن مسعود على متن الوقاية ۰۲۲۸/۲ للجموع شرح الهذب ۰1۳۸/۱۸ 41۳ 
المغني ۰0۷/۱۱ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ٤‏ / ۳۵. 

)۲( بدائع الصنائع ۷/ .۲٤٢‏ 

(۳) السنن الکبری للبيهقي ۰۵۸/۸ الصنف ۰1۳۷/۵ 

۰۲۲/۷ بدائع الصنائم‎ )٤( 

)٥(‏ مواهب الجليل /٦‏ ۲۵۳-۲۵۲ المدونة 1۳۸/۷ الكافي في مذهب الامام مد بن حنبل 
۶۲ء 


> أحكام الولود في الفقه الاسلامي سد 

۳- أن القصاص حق ثابت للورثة ابتداء لکل واحد منهم على سبيل 
الاستقلال؛ لاستقلال سبب ثبوته في حق كل واحد منهم وعدم تجزئه في 
نفسه» فیثبت لکل واحد منهم على الکمال كأن لیس معه غيره» فلا معنى 
لتوقف الاستیفاء على بلوغ الولود '"". 

النافشه : 

نوقشت آدلة القول الأول بما يلي: 

۱- أن القصاص حق لا یتجزأ؛ لبوته بسب لا يتجزأ وهو القرابق 
واحتمال العفو من الولود منقطع حال الاستیفاء؛ لکونه ليس بأهل للعفوه 
ولذلك لو استوفاه بعض الأولیاء لم يضمن شیثاً للقاتل» ولو لم يكن مستحقاً 
لقتله لضمنه؛ قياساً على الأجنبي . 

۲- أن قياس الولود على الغاتب قياس مع الفارق؛ وذلك لن بلوغ الولود 
يطول انتظاره فتبطل الدماء؛ إما بموت القاتل حتف آنفه» أو ربه من السجن إن 
کان مسجوناً بخلاف الغائب» حیث یکتب إليه» فیصنع بنصیبه ما يشاء ''۔ 

وبخلاف ما ذا كان القصاص بین الموليين وأحدهما صغیر؛ لأن السبب فيه 
اللك أو الولاء» وهو غير متکامل» وقي القصاص السبب هو القرابة» وهي 


(۱) بدائع الصنائع ۰۲۲/۷ 

(۲) تبيين ا حقائق ۰۱۰۹/۲ کشف الحقائق ۰۲۹/۲ شرح عبدالله بن مسعود على متن الوقاية 
7۲ الددر ا حکام شرح غرر الأحكام ۲.. 

(۳) الصادر السابقت حاشية عبدالحكيم الأفغان على كشف ال حقائق ۰۲۹/۲ مواهب الیل 
۲۵۳-۲ الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۰۱۱۰/۲ 


سے أحكام الولود في الفقه الإسلامي AY‏ 


متكاملة» وغذا لا یزوج أحد الولیین الأمة المشتركة بینھماء أو العتقة هيا وی 
القرابة له التزويج» فيجعل کل واحد منهم كأنه ليس معه غیرہہ فینفرد به" . 

ونوقشت آدلة القول الثاني ہما یلی: 

۱- آما استدلاهم بها روي عن الحسن بن علي» فيحتمل أنه قتل ابن ملجم 
لکفرہ؛ حيث إنه قتل علياً مستحلاً لدمه» معتقداً کفرہہ متقرباً بذلك إلى الله تعال. 

ويحتمل أنه قتله لسعيه في الأرض بالفسادہ وإظهار السلاح» فيكون للإمام 
قتله قياساً على قاطع الطريق إذا قتل» والحسن هو الامام فلذلك قتله» وم 
ينتظر الصغار من الورثة 0 

۲- أن المقصود من القتصاص. هو التشفي» وذلك لا حصل باستیفاء بقية 
الورثة فكان في تأخير استيفاء القصاص إلى بلوغ المولود» مصلحة للقاتل 
بتأخير قتله. ومصلحة لمستحق القود وهو الولود- بإيصاله إلى حقه؛ 
لیحصل له التشفي المقصود ”. 

۳- أن القصاص مشترك بين المولود وین غيره من الورثة؛ لأن البالغين لا 
ولاية هم على الصغار؛ فلم يكن لهم استيفاء حقهم من القصاصء ولا يمكن 
لبعض الورثة الاستيفاء لعدم التجزي» ولا الکل؛ لعدم الولاية عليهم؛ لأن فيه 
إبطال حقهم بغير عوض يصل إليهم» فتعين تأخیر الاستيفاء إلى بلوغ ا مولود''. 


.٠١ 9/5 تبيين الحقائق‎ )١( 

.٥۷۷ /١١ المغني‎ )٢( 

(۳) المجموع شرح الهذب ۰4۳۸/۱۸ حاشية البجيرمي على المنهج ۱۵۳/4 فتح الوهاب 
170/1 المغني ۵۷۲/۱۱ الكاني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 4/ ۳۵. 

.۱۰۸/٦ تبيين الحقائق‎ )٤( 


سس آحکام الولود في الفقه الإسلامي سح 


الترجيح: 

الختار: هو القول الأولء وهو القول بأن بقية ورثة المقتول ليس هم 
استيفاء القصاص قبل بلوغ المولود؛ وذلك لا يلي: 

١‏ - وجاهة أدلة من ذهب إلى هذا القول وعدم سلامة ما استدل به المخالفون. 

۲- أن من أعظم مقاصد القصاص» هو حصول التشفي لورثة المقتول» 
والولود داخل فيهم» ولا یتحقق التشفي المقصود على الوجه الطلوب. إلا 
بعد تحقق البلوغ. 

فكان في تأخير الاستيفاء إلى ذلك ا حینء مصلحة ظاهرة لكل من القاتل 
وأولياء المقتول على حد سواء. 

إذا ثبت هذاء فإن القائلين بذلك. قد ذهبوا إلى أن القاتل يحبس إلى أن يبلغ 
المولود» فيختار القصاص أو العفو . 

واستدلوا على ذلك: بأن المولود يستحق إتلاف نفس القاتل ومنفعته في 
الحال» فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض -وهو الصغر- بقي إتلاف المنفعة 
سالماً عن العارض ”". 

وإذا تبين أنه ليس لبقية الورثة استیفاء القصاص الواجب للمولود قبل 
بلوغه» فهل لوليه كالأب والوصي والحاكم استيفاؤه عنه؟ 


۰۱۳9/۲ مواهب الجليل 2507/5 المجموع شرح الهذب ۳۸/۱۸ فتح الوهاب‎ )١( 
ء۲٢‎ ۰۱۰ /5 حاشية البجيرمي على المنهج ۰۱9۲/4 الأم‎ ۳٣۹/۱۸ السراج الوهاج‎ 
الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ا‎ ۳۳ / ٥ المغني ۱۱/ ۰0۷۷ كشاف القناع‎ 

(۲) المغني ۷۱/۱۱ كشاف القناع ٥‏ / ۵۳۳. 


کب أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


اختلف الفقهاء سرحهم الله تعالی- في ذلك على قولین: 

القول الأول: ليس للولي أن يقتص عن الولود سواء كان في نفس أو 
طرف» وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد هي الذهب '''. 

القول الثاني: له أن يقتص عن ا مولود وهو مذهب الحنفيةء والمالكية 
ورواية عن الامام أحمد'". 

الأدلة: 

أدلة القول الاول: 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ قول الرسول یز «من قتل له قتیل فهو بخير النظرین؛ اما يودى وإما 

یقاد» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

وجه الاستدلال: أن الولود بعد بلوغه يخير بین استیفاء القصاص واستیفاء 
الدية» فلو جعل للولي استیفاء القصاص في الحال» لفات بذلك على ا مولود ما 

خیر فيه *. 

)١(‏ الجموع شرح الهذب ۰4۳۸/۱۸ فتح الوهاب ۰۱۳۹/۲ المغني ۰۷۷/۱۱ الا نصاف 
۹ء کشاف القناع ۰/ ۰٩۳۳‏ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 4/ .۳٣‏ 

(۲) الدرر الحكام شرح غرر الأحكام ۰۹4/۲ تبیین ا حقائق /٦‏ ۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ البسوط 
۰۲ بدائع الصنائع ۷/ ۰۲4-۷۲1۳ كشف ا حقائق ۲٦۸/۲‏ شرح عبید الله بن 
مسعود على متن الوقاية ۲٦۸/۲‏ الدونة ٦/1۴۸ء‏ الغني ۰۵۷۷/۱۱ الکانی في مذهب 
الامام أحمد بن حنبل ۳۵/6 الانصاف ۰4۷٩/۹‏ 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه خرجاً ص (1۸۰). 

.6 1۲ /۱۸ البسوط ۰۱۱۱/۲۲ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 


أحكام الولود ني الفقه الاسلامي . س 

۲- القیاس على الطلاق فک أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة 
الولود» فلا يملك استیفاء القصاص له . 

۳- آن القصود بالاستیفاء هو التشفي ودرك الغیظ ولا حصل ذلك 
باستیفاء الولی له ”". 

6 - أن الولود إذا بلغ قد یمیل إلى العفو» فلو استوفاه الولي قبل البلوغ 
كان ذلك استيفاء مع شبهة العفو ". 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بأن القصاص أحد بدلی النفس» فكان للولي استيفاؤه قياساً على الدية (*. 

ورد: بأن قياس القصاص على الدية قياس مع الفارق؛ لأن الغرض 
وھو تحصیل المال» حصل باستیفاء الولي للدية» بخلاف القتصاص. فان 
القصد منه وهو التشفى ودرك الغيظ لا يحصل باستيفاء الوليء فلم يملك 
استیفاژه ”“. ۱ 

ولأن الدیة إنم| یملك استیفاژها إذا تعینت» والقصاص لا يتعين» فانه يجوز 
العفو إلى الدیة والصلح على مال أكثر منها وأقل» أو العفو جانا . 


)۱ المجموع شرح المهذب /١8‏ 4۲ ۰4 المغني .٥۷۷ /١١‏ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰4۳۸/۱۸ کشاف القناع ۰/ ۵۳۳. 

(۳) البسوط ۰۱۱۱/۲۲ 

.۳۵/ ٤ الغني ۰9۷۷/۱۱ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ )٤( 
.۵۳۳ /۵ الصدران السابقان؛ کشاف القناع‎ )۵( 

)1( المغني ۰۵۷۷/۱۱ کشاف القناع ۵/ ۵۳۳. 


الترجیح : 

الختار: هو القول الأولء وهو أن الولي لا یملك استیفاء القصاص 
الواجب للمولود» بل يؤخر الاستیفاء إلى البلوغ؛ وذلك بناء على ما رجحت 
سابقاً» من أن حصول القصود من القصاص وهو التشفي؛ لا يتحقق إلا بعد 
البلوغ» فمن ثم آخر الاستیفاء إلى بلوغ الولود؛ لیتحقق القصود منه. 

وينبني على القول الثاني القائل بأن للولی أن يقتص» تحدید مراد بهذا الولي 
الذي يملك حق القصاص, ونی هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يباح للأب استیفاژه» دون الوصي الحاكم» سواء كان في 
نفس أو طرف. وهو قول عند الحنفيةء ورواية عن الإمام آحد . 

القول الثاني: يباح للأب الاستيفاء في النفس والطرف آما الوصي والحاكم 
فلهم الاستيفاء في الطرف دون النفس» وهو رواية عند الحنفية هي الذهب؛ 
ومذهب المالكية”". 

القول الثالث: يباح للأب والوصي والحاكم الاستيفاء مطلقاء سواء في 
النفس أو الطرف وهو رواية عند ا حنفیة ورواية عن الإمام أحمد . 


ء0٥۷۷‎ /١١ الدرر الحكام شرح غرر الأحكام ۹4/۲ تبيين ا حقائق ٦/۱۰۸ء المغني‎ )١( 
.۳٣/٤ الإنصاف 4۷۹/۹ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ 

(۲) الدرر الحكام شرح غرر الأحكام ۲ء بدائع الصنائع ۷/ ۰۲4-۲۳ البسوط 
٦ء‏ كشف الحقائق ۲۷۸/۲ تبيين ا حقائق /٦‏ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ شرح عبيد 
الله بن مسعود على متن الوقاية ۲/ ۲٦۸‏ الدونة .٦۳۸/٦‏ 


. ٤۷۹ /٩۹ الإنصاف‎ ۱۰۸/٦ تبيين الحقائق‎ )۳( 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي -- 


الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول: 

بأن المقصود بالقصاصء هو التشفي» وهو ختص بالأب؛ لأن الأب لوفور شفقته 
جعل التشفي ا حاصل له کا حاصل للابن» وغذایعد ضرره ضررأعلى نفسه”". 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- أن القصاص في النفس والطرف ولاية على النفس لأمر راجع إليهاء 
وهو تشفي الصدور وليس لأمر راجع إلى ا ال وللأب ولاية على نفس 
المولود» فيليه قياساً على النكاح» بجامع آن كلاً منهما يحصل به إراحة للنفس”". 

۲- أن ولاية القصاصء ولاية نظر ومصلحةہ فتثبت لمن كان ختصاً 
بکمال النظر والمصلحة في حق الولود؛ وذلك لأن تصرف الأب في النظر 
والشفقة في حق الولود؛ مثل تصرف المولود بنفسه لو كان أهلا '”. 

أما الوصي والحاكم فلم يملك استیفاء القصاص في النفس؛ لأن تصر فهیا 
لا يصدر عن كال النظر والمصلحة في حق المولود؛ لقصور في الشفقة 
الباعثة عليه. 


(۱) تبيين ا حقائق ٦/۱۰۸ء‏ حاشية عبدالحكيم الأفغان على كشف الحقائق .۲٦۸/۲‏ 

(؟) تبيين ا حقائق 2٠١7/7‏ الدرر الحاكم شرح غرر الأحكام ۰464/۲ كشف الحقائق 
۷۲ء حاشية عبدالحيكم الأفغان على كشف ال حقائق ۲/ .۲٦۸‏ 

(۳) البسوط ۱۱۱/۲ بدائع الصنائع ۷/ 46 ۲. 


ید آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


وإنما جاز ها استیفاء القصاص فيها دون النفس؛ لآن ما دون النفس يسلك 
به مسلك الأموال» وللوصي والحاكم ولاية استیفاء ا مال . 

ورد: بأن القصود من القصاص في النفس والطرف متحد. وهو التشفي» فلم 
يملك الوصي والحاكم القصاص فی الطرف قیاساً على القصاص في النفس . 

أدلة القول الشالث: 

استدل أصحاب القول الثالث: على جواز استيفاء الأب للقصاص 
في النفس والطرف ہم| استدل به أصحاب القولين الأول والثاني. 

أما بالنسبة للوصي وا حاکم: فقد استدلوا بما يلي: 

۱- القياس على الأب» بجامع الولاية على الولود'”. 

۲- أن الأطراف يسلك ما مسلك الأموال؛ لہا خلقت وقاية للأنفس 
کا مال فكان استيفاء الوصي والحاكم للقصاص فيها بمنزلة التصرف في 
اللال'“'. 

وبا أن الختار في المسألة السابقة" أن الولي لیس له أن یقتص, فإنه لا 


يتأتى الترجيح عندي 5 هله المسألة. 


.۲٤٤/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١ 8/5 تبیین ا حقائق‎ )۲( 
۔٦۷۹/۹ الإنصاف‎ )۳( 
۰۱۰۸/۲ تبيين ا حقائق‎ )٤( 
.)1۹۱( انظر: ص‎ )٥( 


14 آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي 

لمسألة الثانية: عضو الولي عن القصاص. 

ونحتها فرعان: 

الفرع الأول: عفوه إلى الدة. 

إذا وجب القصاص لولودہ وأراد وليه العفوء فلا يخلو: 

إما أن يكون للمولود كفاية من غيره أو لاء فان كان للمولود كفاية من ماله 
أو له من ينفق علیه» فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالی- في ذلك على قولين: 

القول الأول: ليس لولي المولود العفو إلى الدية» وهو قول عند ا نفیة 
ومذهب الشافعية والحنابلة . 

القول الثاني: له العفو إلى الدية» وهو مذهب ا نفیة والمالكية . 

الأدلة: 

أدلة القول الاول؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

." أن في عفو الول عن القصاص إلى الدية تفويت لحق المولود من غير حاجة‎ - ١ 


)١(‏ المبسوط ۰۱۱۱/۲۰ المجموع شرح المهذب ۱۸/ ٣٤٣۳ء‏ ٤۷٤٦ء‏ الغني ۰۵۹۳/۱۱ الكافي 
في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٦٥/٤‏ كشاف القناع /٥‏ ۵۳۳. 

(؟) البسوط ۰۱۱۱/۲ تبيين الحقائق /٦‏ ۱۰۸-۱۰۷ كشف الحقائق ۲۰۸/۲ الدرر الحكام 
شرح غرر الأحكام ۲/٤۹ء‏ شرح عبيد الله بن مسعود على متن الوقاية ۲٦۸/٢‏ المدونة 
۷٦‏ حاشیة الدسوقي ۰۳۰۱/۳ ا خرشی على ختصر خليل .۲۹۸/٥‏ 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰4۷۳/۱۸ الغني ۱۱/ ۰۲۹6 الکانی نی مذھب الامام أحمد بن 
حنبل ۵۲/4. 


=> آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


۲- أن الصغر حالة معتادة لما حد ينتظر وهو البلوغ فلا معنى للعفو 
بطريق النيابة» وهو الولي ”". 

۳- أن العفو إلى الدية إسقاط حقء والولي لا يملك إسقاط الحق» ونیا 
يملك استیفاؤه» كالدين للمولود ۳. 

6 - أن من مقاصد القود التشفي وهذا يفوت بأخذ الدية '". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- أن العفو إلى الدية» أنفع للمولود من استيفاء القصاص '. 

۲- أن الأب يملك استيفاء القصاص عن الولود. فكذلك يملك الصلح 
عن القصاص إلى الدية من باب أولى '”۔ 

ورد: بأن الاستيفاء قد يكون أنفع للمولود من العفو إلى الدية» ولاسیم| 
وأنه يحصل له به من التشفي ودرك الغيظ ما م يحصل بأخذ الدية» لا سییا مع 
عدم حاجته إليها. 


ثم إن القول بأحقية الأب في القصاص غير مسلّم به» كما تقدم. 


۲۹٤٢/۱۱ فتح الوهاب ۰۱۳۹/۲ حاشية البجيرمي على المنهج ۰۱۵۳/6 الغني‎ )١( 
. ٥۳۳ /۵ كشاف القناع‎ 

۰۱۱۱/۲۲ السوط‎ )٢( 

(۳) الکای في مذهب الامام أحمد بن حنبل ٤‏ / ۳۹. 

۰۳۰۱/۳ کشف ا حقائق ۰۲۱۸/۲ حاشية الدسوقي‎ )٤( 

۰۱۱۱/۲۰ المبسوط‎ )٥( 


٦‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأولء وهو القول بأن الولي لا يملك العفو إلى الدیة إذا 
كان للمولود كفاية من غيرهاء أو كان له من ينفق عليه؛ وذلك ما يلي: 

١‏ - وجاهة أدلة من ذهب إليه. 

-١‏ أن فيه تفويتاً لحق واجب للمولود من غير مصلحة ظاهرة له فيه 
وذلك لعدم حاجته إلى البدل وهو الدية. 

۳- أن المولود قد یری قاتل مورثه بعد بلوغه فلا یندفع ما بنفسه من 
الثأر والغيظ؛ لأن العفو لم يقع في محله» فتفوت بذلك الحکمة التي لأجلها 
شرع القصاص. 

أما إذا | يكن للمولود كفاية من غير الدية» بأن كان فقيراً محتاجاً إلى الدیة 
فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم عفو الولي عن القصاص إلى 
الدية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: للولي العفو عن القصاص إلى الدية» وهو مذهب الحنفية 
وظاهر مذهب الالكية ووجه عند الشافعية وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة!''۔ 


)١(‏ البسوط ۰۱۰۱/۲۲ تبيين الحقائق /٦‏ ۱۰۸-۱۰۷ کشف ا حقائق ۰۲۰۸/۲ الدرر 
الحكام شرح غرر الأحكام ۰46/۲ الدونة ۳۸/۲ الجموع شرح الهذب 
۸ ء المغني ۹6/۱۱ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۵۲/6 
الانصاف ۰۸۰/٩‏ 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


واستدلوا على ذلك: بأن الولود حتاج إلى الال حفظ حیاته عن افلاك؛ 
فکان في عفو الولي إلى الدية مصلحة ظاهرة له . 

ورد: بأن نفقته تجب في بيت ال ال إذا کان حتاجاء ولا حاجة للعفو عن 
القصاص لأجل ال حاجة إلى النفقة ". 

وأجیب: بأنه قد لا حصل له الواجب له من النفقة من بيت الال» فلا 
يحصل له الاغتناء به ولا تنسد حاجته بذلك ۳ . 

القول الثاني: لیس للولي العفو عن القصاص إلى الدية» وهو وجه عند 
الشافعية هو الذهب. ووجه أيضاً عند الحنابلة هو المذهب عندهم '“. 

واستدلوا على ذلك: بأن الولي لا يملك استيفاء حق المولود من القصاص» 
فلم يملك العفو عنه إلى الدية . ۱ 

القول الثالث: للأب العفو خاصة دون غبره وهو وجه أيضاً عند الحنابلة” . 

ويمكن ان يستدل شم بأن: الاب أدري بمصلحة ولده؛ لتمام شفقته عليه 
فلا يظن به قصد الإضرار به. 


)١(‏ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰41۲ ٤۷٤٦ء‏ الأم ٦/۲۱ء‏ فتح الوهاب ۱۳١/۲٢‏ حاشية البجيرمي 
على المنهج 4/ ۰۱5۳ المغني ۱۱/ ۰9۹6 الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 4/ 07. 

( المجموع شرح المهذب ۰41۲/۱۸ ۰4۷۳ الكاني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
٤ء‏ المغني ۱۱/ 044. 

(۳) المغني ۱۱/١۹ہ.‏ 

)٤(‏ الام ٦/۲۱ء‏ فتح الوهاب ۰۱۳۹/۲ المجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰41۲ 4۷۳ المغني 
۱ الإنصاف ۹/ ۸۰ء الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل 4/ ۵۲. 

.٥۹٤/۱۱ المجموع شرح الهذب 4۲/۱۸ 4 الغني‎ )٥( 

.48٠١ /۳ الإنصاف‎ )٦( 


۹۹۸ أحكام المولود في الفقه الإسلامي د 

والمختار: هو القول الأولء وهو أن لولي الولود العفو إلى الديةء إذا لم يكن 
له كفاية من غيرهاء وكان في حاجة ماسة إليهاء وذلك ما بلی: 

- قوة الدليل الذي استدل به من ذهب إليه؛ وللؤجابة عا ورد عليه من مناقشة. 

۲- أن العفو في هذه ا حال تتحقق به مصلحة لكلا الطرفين من المولود 
والقاتل على حد سواء فكانت مفسدة تفويت حقه من القصاص» مندفعة 
بتحقيق مصلحة له» وهي استيفاء الدیة التي يحصل بها حفظ حياته عن افلال. 

الفرع الثاني: عفوه مجاناً. 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن ولي ا مولود ليس له العفو عن 
القصاص الواجب للمولود إلى غير مال ”'"؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 

۱- أن العفو مجاناء تصرف لا حظ للمولود فيه فلم يملكه الو قياساً 
على هبة ماله © ٠‏ 

؟- أن فيه إبطالاً حق الولود» بلا عوض ولا مصلحة له فیه والولي لا 
يملك إسقاط الحق الواجب للمولوده كالدين له ". 


فك 


)١(‏ كشف ا حقائق ۰۲۱۸/۲ تبيين ا حقائق /٦‏ ۰۱۰۷ البسوط 77/ ۱٦٦‏ الدرر الحكام شرح 
غرر الأحكام ۰۹8/۲ الدونة ۰:۳۸/۲ مواهب الیل ۰۲5۲/۲ حاشية الدسوقي 
۳ المخرشي عل ختصر خلیل ۰۲۹۸/۵ الشرح الصغير للدردیر ۲/ ۰1۳۳ الجموع 
شرح الهذب ۱۸/ ۰8۷۳ الغني ۰۵۹۳/۱۱ كشاف القناع ۵/ ۵4۳ . 

(۲) الجموع شرح الهذب ۱۸/ 1۷۳ الکانی فی مذهب الامام أحمد بن حنبل ۶ /۵۲. 

(۳) الدرر ا حکام شرح غرر الاحکام ۰۹6/۲ کشف الحقائق ۰۲۱۹/۲ تبيين احقائق 
۰ المغني 9۹۳/۱۱ 


جر 9ے ںی 
کے دج ہے 
سب أحكام المولود في الفقه الإسلامي 9۹ 
المطلب الثاني 
تأخیر اقامة القصاص أو الحد على الأم الرضع من أجل الولود 


وفيه مسألتان ؛ 

المسألة الأولى: القتل برجم أو قصاص. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - في هذا على قولین: 

القول الأول: إن وجد مرضعة غيرها أو نحوها قتلت» والا انتظر حتى تنتهي 
مدة الرضاع وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا الکیة والشافعية والحتابلة: 


۳ وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن وجد مرضعات 


ورواية عن أبي حنيفة 

غير رواتب» أو وجد بہیمة يسقى من لبنها راتباًء فحينئذ يستحب للولي ألا يقتلها 

حتى ترضعه حولین, فإن لم يصبر الول وطالب بالقصاص» جاز له ذلك . 
القول الثاني: تقتل بعد الوضع إذا رغب ولي القصاص مطلقاً؛ أي: ولو لم 


ترضع» أو لم توجد مرضعة» وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية فعية ۳. 


)١(‏ البسوط ۰۷۳/۹ الاختیار /٤‏ ۸۷ الهداية شرح البداية ۳۰/۵ المدونة ۲٥/٦٢‏ الشرح 
الكبير للدردير 5/ ۲٦٢‏ الفواكه الدواني ۲/ ۰۲۳۳ حاشية الدسوقي ۲٦٢ /٤‏ الخرشي 
على ختصر خلیل ۸ 5 فيض الاله امالك ۰۲۸۸/۲ الجموع شرح المهذب 
۸ ۳ روضة الطالبين ۰۲۲۰/۹ الإنصاف ۰4۸1/٩‏ كشاف القناع 
۳۹/۵ كر ۲ شرح منتهی الارادات ۳/ ۵٥۰‏ 

)۳( الجموع شرح المهذب ۱۸/ ۰45۰ ۰4۵۳ روضة الطالبین ۲۲۲/۹ كشاف القناع /٥‏ ٥٦٥۵ء‏ 
الانصاف /٩‏ ۰4۸4 شرح منتهی الارادات ۳/ ۲۸۵. 


(۳) بدائم الصنائع ۷ المبسوط ۰۷۳/۹ روضة الطالبین ۲۲۹/۹ . 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 

وقد ذهب بعض الشافعیة وبعض ا تابلة إلى أن القتل إن كان لله کالرجم 

في الزناء فیستحب تأخير رجمها حتى تنتهي مدة الرضاع سواء مع وجود 
مرضعة أو لا. وان كان القتل للآدمي للقصاصء قتلت بمجرد الوضع . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - قول الله تعال: #ومن یل مَظلُوما فقد ماتا لوَلِيَهِ سلطا قلا شیف 
ف که کان موا 4 ۳. 

وجه الاستدلال: أن من شروط القصاص أن یژمن في استیفائه التعدي إلى 
الجاني» وني قتل الرضع مع عدم استغناء ولدها عن لبنهاء !سراف في القتل؛ 
لتعدي الضرر إلى ولدها””. 

۲- عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت الغامدية» فقالت: يا رسول 
الله يك إن قد زنيت فطهرني» وإنه ردهاء فلا كان الخد قالت: يا رسول الله م 
تردنی؟ لعلك آن تردني کا رددت ماعزاً فوالله إن لحبإن» قال: «إما لا فاذهبي 
حتی تلدي؛ فلا ولدت آنته بصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته قال: «اذهبي 
فارضعيه حتى تفطميه) فليا فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبر وقالت: هذا 


)۱( الجموع شرح الهذب ۱۸/ ٤٥٥ء‏ الإنصاف 4/ .٦۸٤‏ 
)۲( سورة الإسراء آية [۳۳]. 


(۳) کشاف القناع ۰/ ۰۵۳۰ الانصاف ۹/٤۸٦ء‏ شرح منتهى الارادات ۳/ ۰۲۸۵ 


یب أحكام الولود نی الفقه الإسلامي 


يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من السلمین ثم 
آمر بها فحفر فا إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها» رواه مسلم ". 

۳- قول الرسول ب «إذا قتلت المرأة عمد لا تُقتل حتى تضع ما في 
بطنها إن كانت حاملاً وحتى تکفل ولدهاء وان زنت؛ لم ترجم حتى تضع ما 
في بطنها وحتى تكفل ولدها» رواه ابن ماجة "". 

-٤‏ أن في قتلها مع عدم وجود مرضع غيرها تعريض للمولود للموت 
والضياع» فكان في تأخير قتلها إلى أن يستغني عنها صيانة له عن الحلاك '”. 

-٥‏ القياس على ا حاملء فکم أن الحامل لا تقتل احتیاطاً للحملء فلأن لا 
تقتل المرضع من أجل حفظ الولد بعد تحقق وجوده من باب أولى “. 


.)۵۳( تقدم الحديث بنصه خرجاً ص‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة: كتاب الدیات: باب ا حامل يجب عليها القود ۲/ /4/-575914(/8494). 
عن عبدالرهن بن غنم عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة عامر بن الجراح» وعبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس حرضي الله عنهم-. 
قال في الزوائد ۸۹۹/۲: «في إسناده ابن أنعم» اسمه عبدالرهن بن زياد بن نعم 
ضعيف» وكذلك الراوي عنه عبدالله بن طيعة). 
وانظر: تہذیب التهذيب ۰۱۷/1 ۱۰۱۷۵ ۱۷. 

(۳) المداية شرح البداية /٥‏ ٣٠ء‏ الاختيار ۰۸٩/6‏ المدونة ۲٥/٢‏ الخرشي على مختصر 
خليل .۲٥/۸‏ 


(€) المدونة ۰۲۰/۲ روضة الطالبين ۹/ ٢٦۲۲ء‏ كشاف القناع 0/ 5:07*5/ ۲۸۵. 


۷۲ آحکام الولود في الفقه الاسلامي د 

واستدلوا على قتلها بمجرد الوضع إذا وجد من یرضع الولود غيرها: بآن 
اتلافها مستحق, و[نا أخر قتلها عندما كانت حاملاً حفاظاً على الولد 
وحیث انفصل الولد عنها واستغنی بغيرهاء فلا معنی لتأخير قتلها . 

واستدل الشافعية وا نابلة على استحباب تأخير القصاص عن الرضع عند وجود 
مرضعات غير رواتب أو عند وجود بہیمة یسقی من لبنها راتباً: بأن الولود يتضرر 
باختلاف لبن اثرضعات إذا كن غير رواتب» كا أن لبن البهيمة يغير طبعه ". 

كبا استدلوا على جواز إجابة الولي إلى القصاص حينئذ: بأن الولد يعيش 
بالألبان المختلفة» وكذلك بلبن البهيمة» حيث إن بدنه يقوم بذلكء فلا يخشى 
عليه من التلف عند ذلك '''. 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أن إتلافها مستحق» وانما آخر قتلها وهي حامل لحق الولد وبعد 
انفصاله عنها فلا ضرر عليه في ذلك '“.. 


.۲۸۵ /۳ شرح منتهى الإرادات‎ ۸۲/٦٦٦٣٦ /۵ بدائع الصنائع ۰۵۹/۷ کشاف القناع‎ )١( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۰400/۱۸ ۰4۵۳ روضة الطالبین ۰۲۲۳/۹ كشاف القناع /٥‏ ٥٥۵۳ء‏ 
شرح منتهی الإرادات ۳/ ۲۸۵. 

(۳) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰60۰ کشاف القناع ۵٥٦/٥‏ الانصاف 4/ ۰4۸6 

(8) وذلك لأن ما نی بطن ا حامل نفس محترمة سواء كان من زنا أو من غیرہ وذلك لأن 
الخلوق من ماء الزنا له من ا حرمة ما لغيره؛ ولم یوجد منه جناية» فلو رجمت المرأة 
وهي حامل» لكان فيه إتلافاً للولد. انظر: البسوط ۷۳/۹. 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


۲- أن ترك إقامة ا حد علیها حینا كانت حاملاّء کان للاحتراز عن 
افلاك؛ حتی لا عہلك؛ فيهلك الولد بہلاکھاء والقتل برجم أو قصاص بعد 
الوضع حد مهلك لما فلا معنی للاحتراز عن الحلاك فيه . 

آما من فرق بين کون القتل لله» وبين کونه للآدمي» فقد استدل على ذلك: 
بن حقوق الله آسهل من حقوق الادمیین؛ لأن مبنی حقوق الله على الساحت 
ومبنی حقوق الآدميين على الشاحة؛ ولذلك تحبس في القتصاص ولا تحبس في 
اد ولا يتبع امارب فيه '''۔ 

التزجیح : 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بجواز قتل الام الرضع بمجرد 
الوضع في حالة وجود من يرضع الولود بعد آمه إذا قبلھاء کم أنه يجب تأخير 
قتلها حتی تنقضي مدة الرضاع؛ وذلك في حالة عدم وجود من يرضع المولود. 
أو وجد وم یقیل الرضاع منها. 

وذلك لوجاهة ما استدل به من ذهب إليه» وصحة الادلة التي استندوا 
إليها وصراحتها. وذلك لأنه في حالة وجود من يرضع الولود؛ فلا معنی 
لتأخير قتلها؛ لعدم ا حاجة الیه لأن تأخير القتل إنم كان لاجل ا لحفاظ على 
حياة الولود حتى لا هلك من قلة الرضاعء وحيث إنه قد قام غيرها مقامها نی 
إرضاعه؛ فلا ضرر على المولود حينئذ؛ لزوال العذر '”. 


)۱ بدائع الصنائع 9۹/۷ . 
(۲) الانصاف ۹/ ۸۵:. 


)۳( شرح منتهی الارادات ۲۳ كشاف القناع ۵ ۲ #۸۲ 


Y€‏ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

أما في حالة عدم وجود من يرضع ا مولودہ فان في تأخير قتلها محافظة على 
حياة المولود» وإزالة للضرر عنه. 

وقد نص الشافعية على أن الول -مستحق القصاص- إذا خالف واقتص 
من الأم في هذه ا حالة ثم مات ال مولودہ فهو قاتل عمد يجب عليه القود ". 

وعللوا ذلك: بأنه بمثابة من حبس رجلاً ومنعه من الطعام والشراب حتى 
مات. فإنه قاتل عمد يجب عليه القود ". 

وقد ألحق المالكية والشافعیة بالقود في النفس والرجم ما إذا وجب على 
الرضع قصاص في طرف أو جرح يخشى معه موتها . 

أما الحنابلة» فقد أ حقوا القصاص في الطرف بالجلد» وسيأتي بيانه إن شاء الل'“۔ 

وهل يشترط أن ترضعه أمه اللبأ أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا تقتل الرضع حتى تسقي ولدها اللبأء وهو مذهب الحنابلة 
والصحيح من مذهب الشافعية . 


.۲۲٦ /۹ المجموع شرح المهذب ۱۸/ ۰49۳ روضة طالبين‎ )١( 

۱ .۲۲۹/۹ روضة الطالبین‎ )٢( 

(۳) حاشية الدسوقي 6/ ۲۷۰ الخرشي على ختصر خلیل ۰۲۵/۸ المجموع شرح الهذب 
۸ ۲-2 ۵. 

۰4۸4/٩ کشاف القناع ۰۵۳/۵ شرح منتهی الارادات ۳/ ۰۲۸۵ الا نصاف‎ )٤( 
.)۳۹۱( وانظر: ص‎ | 

)٥(‏ روضة الطالبین ۲۲۵/۹ الجموع شرح الهذب ۰4۵۰/۱۸ ۰4۵۳ کشاف القناع 


|٦ ۳/۵‏ ۲ شرح منتهی الارادات ۳/ ۰۲۸۵ الاتصاف 4/ 584 . 





س آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


واستدلوا على ذلك: بأن الولد يتضرر بترك اللبأ تضرراً کثبرآ» لأن الغالب 
أنه لا يعيش بدونه. کم أنه تأخير یسم . 

القول الثاني: لا يشترط أن تسقيه اللبأء بل يباح قتلها قبل ذلك» وهو ظاهر 
مذهب الحنفية وظاهر مذهب امالكية وإليه ذهب بعض الشافعية '''. 

واستدلوا على ذلك: بآن الولود قد يعيش بدون اللبأء فلا معنى لتأخير قتلها لأجله””. 
- والختار: هو القول باشتراط سقيه ال فلا جوز قتلها قبل ذلك؛ لأن فيه مصلحة 
للولد وإزالة للضرر عنه» وإن كان الغالب أنه يعيش بدونه» وذلك لأنه يتعذر وجوده 
عند غير أمه من المرضعات؛ وذلك لتقيده بزمن الوضع» ثم إن إرضاعها له زمن 
يسير» لا يترتب عليه تفويت ق الولي من القصاص ولا حق لغيره. 

المسألة الثانية: الجلد. 

اختلف الفقهاء -رحهم الله تعالى- في المرضعء هل تجلد بمجرد وضع 
الولود أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها لا تجلد بمجرد الوضعء بل يجب أن تؤخر إقامة الحد 
عليها حتى تطهر من نفاسهاء فان انقطع النفاس» وكانت قوية یمن تلفها ولا 
بخشی على الولد الضرر من تأثر اللبن بالجلد» أقيم عليها الحد. 


۰۲۸۵ ۳ روضة الطالبین ۰۲۲۵/۹ كشاف القناع ۰۵۳۹/۵ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
ء۲٥/۸ الخرشی على مختصر خلیل‎ ۰۲۵ /٦ المبسوط ۷۳/۹ الدونة‎ ۰۵٩/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 

.۲۹۰ /4 الشرح الكبير للدردير‎ ۲٦٢ /٤ الفراکه الدواني ۲/ ۰۲۳۳ حاشية الدسوقي‎ ۸٤ 
.۲۲۵ /۹ روضة الطالبین‎ )۳( 


أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ حت 

وإن كانت في نفاسهاء أو كانت ضعيفة يخشى تلفهاء لم يقم عليها الحد حتى 
تقوى وتطهر من نفاسها. وهو مذهب جهور الفقهاء وهم ا نفیة والمالكية 
والشافعية والصحيح من مذهب ا نابلة . 

القول الثاني: آنبا تجلد بمجرد الوضع» ولكن یقام عليها اد بسوط يؤمن 
معه التلف» فان خحشي عليها من السوط أقيم الحد بالعتکول '' وأطراف 
الثياب» وهو قول عند الحنابلة "". 

القول الثالث: إن كان الحد جلداً في قذف فهو كالقصاص في النفس» يجري 
فيه الخلاف السابق فیه“» ون كان في غيره. فلا یستوفل حتى تنقضي مدة 
الرضاع ولو مع وجود مرضعة غيرهاء وهو قول عند الشافعية '”". 

الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلى: 

١‏ - ما رواه أبو عبدالرن السلمي قال: خطب علي فقال: يا اما الناس 
أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم حصن: فان أمة لرسول الله 


(۱) البسوط ۷۳/۹ الاختیار ۰۷۸/4 الهداية شرح البداية /٥‏ ۰ بدائع الصنائع ۰0٩۹/۷‏ 
الدونة ۲٥/٦‏ الخرشي على ختصر خلیل ۸4/۸ الفواکه الدواني ۲۳/۲ الجموع شرح 
الهذب ۰ ۳ کشاف القناع /o‏ ۸ ۲ شرح منتهی الارادات ۸5۵/۲ 

(۲) العتکول: العذق من أعذاق النخل الذي یکون فيه الرطب. یقال: عتكال» وعثکول» 
وإشكال وأثکول. (النهاية نی غريب ا حدیث: والاثر لابن الأثير ۲/ ۱۸۳). 

(۳) کشاف القناع /٦٦٦٦٦ /٥‏ ۰۸۳-۸۲ الانصاف ۰4۸4/٩‏ شرح منتهی الارادات ۳/ ۲۸۰. 

.)649( انظر: ص‎ )٤( 

۰۲۲۰/۹ روضة الطالبین‎ )٥( 


سس کے 


سے آحکام المولود ف الفقه الإسلامي ۷۰۷ 
ية زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حدیئة عهد بنفاس» فخشيت إن آنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ی فقال: «أحسنت» رواه مسلم ۷ 

وجه الاستدلال: أن علیاً -رضي الله عنه- قد آخر إقامة ا حد على النفساء؛ 
بسبب ضعفهاء وأقره النبي يك بالقول على ذلك. 

۲- القياس على المريض؛ وذلك لن النفساء ضعیفةق فهي في حكم امریضة 
والحدود فیم| دون التفس لا تقام في حالة الرض» بل تؤخر إلى زمان البرء. 

ولأنه إذا انضم ألم الجلد إلى ألم الولادة» ربا يؤدي إلى إتلافهاء وهو غير 
مستحق في هذه الحالة» فوجبت تأخيرها إلى أن تتعاف من نفاسها ”". 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بالقياس على المريض» حيث إن المريض إذا خشي عليه من إقامة الحد» أقيم 
الحد عليه في الحال بأطراف الثياب ونحوهاء فكذلك النفساء ”". 


.)۱۷۰۵( ۱۳۳۰ /۳ صحيح مسلم: كتاب ا حدود باب تأخير الحد عن النفساء‎ )١( 

(۲) البسوط ۷۳/۹ اغدایة شرح البداية ۳۰/۵ الاختيار / ۸۷ المدونة ۲٥/٦‏ الخرشي 
على ختصر خليل ۸/ ۸4. 

(۳) کشاف القناع /٦‏ ۸۳. 
وقد ورد بخصوص الریض أحاديث منها: 
ما رواه سعید بن سعد بن عبادة قال: کان بین آبیاتنا رجل خدج ضعیف. فلم يرع إلا 
وهو على أمة من إماء الدار يخبث بہاء فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول اللہ پل 
فقال: «اجلدوه ضرب مائة سوط» قالوا: يا نبي الله هو أضعف من ذلك. لو ضربناه 
مائة سوط مات. قال: «فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ» فاضربوه ضربة واحدة» 


رواه ابن ماجة واللفظ له وأحمد. = 





أحكام المولود في الفقه الإسلامي ء- 
ورد: بأن المريض لا يعلم زمان برته» وقد يطول به المرض» بخلاف النفساء. 
واستدل أصحاب القول الثالث: 
بأن حد القذف حق للآدمي؛ وسائر الحدود حق لله تعالى» وهي مبنية على 

المساهلة والمسامحة بخلاف حقوق الآدميين . 
الترجيح: 
الختار: هو أن المرضع لا يقام عليها الحد بمجرد الوضع» بل تخر إقامة 

الحد عليها حتى تقوى وتطهر من نفاسها؛ وذلك لصحة أدلة من ذهب إليه 

ووجاهتهاء ولا سیم وأن النفساء ضعيفة» فرب| أدى جلدها إلى تلفها وهو غير 
مقصود في حقهاء کم أن جلدها يؤثر على رضاع ولدها منهاء فكان في تأخير 

إقامة الحد عليها إلى أن تقوى وتطهر مصلحة ظاهرة لها ولولدها. 
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= سنن ابن ماجة: کتاب حدودہ باب الكبير والمريض یصیب حداً ۸۵۹/۲ .)۲٥۷ ٣(‏ 
السند: ۱۷/۸ ۰۲ 
قال ا حافظ ابن حجر في تلخیص ا بیر ۰۹/٤‏ «رواه الدار قطني من حدیث فلیح عن 
أي حازم عن أبي آمامة بن سھل: ورواه آبو داود من حدیث الزهري عن أب آمامة عن 
رجل من الأنصارء ورواه النسائي من حدیث أي آمامة بن سهل بن حنیف عن أبيهء 
ورواه الطبراني من حدیث أب أمامة بن سهل عن أبي سعید الخدري» فان كانت الطرق 
كلها حفوظة فیکون أبو آمامة قد مله عن جاعة من الصحابة وأرسله مرة». وقال في 
بلوغ الرام ۲۲۷: «إسناده حسن: لکن اختلف في وصله وارساله». 

(۱) روضة الطالین ۰۲۲۱/۹ 


رق 
سوں شیچ ںی 
سکس سی ودرو یی 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الطلب الثالث 
القطع بالسرقة فى حق الولود 

وفیه سالتان: 

المسألة الأولى: قطع سارق الولود. 

ونعتها فرعان: 

الفرع الأول: سرقة ذات الولود . 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالی- فیمن سرق مولوداً حرآه على قولين: 

القول الأول: يقطع سارق الولود؛ وبه قال الحسن والشعبي وإسحاق» 
وهو مذهب ا الکیة ورواية عن الإمام أحمد " 


)١(‏ المولود ا حر لا يطلق عليه مسروقاً حسب الاصطلاح الفقھي؛ وإنم| يسمى مغصوباً؛ 
لأن السرقة تختص بأخذ ا ال على وجه الاختفاء» وأما الغصب فهو أخذ الشيء ظلا 
وعدوانا؛ ولكن أطلق عليه مسمى السرقة هنا تجوزاً؛ لورود الحديث بذلك» وتمشياً مع 
إطلاق بعض الفقهاء. 
(لسان العرب ۱/ ۰14۸ تار الصحاح: ۸ء الکائی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
۲ + 

(۲) الخرشي على ختصر خلیل ۰۹۱/۸ ۰۹6 حاشية العدوي على الخرشي ۰٩۱/۸‏ الفواکه 
الدواني ۰۲۳۳/۲ آسهل الدارك ۰۱۷۸/۳ التفریع ۰۲۸۸/۲ التاج والاکلیل 
۲ المغني ۶۲۲/۱۲ الانصاف ۲۹۸/۱۰ 
وقد نبه لمالكية على أنه لابد أن یکون الولود في حرز مثله» وحرز الولود» هو أن یکون 
في دار أهله أو يكون مع من حفظه فإن لم یکن في حرز مثله» لم يقطع سارقه. = 


القول الثاني: لا يقطع سارق المولود» وبه قال الثوري وآبو ثور وابن المنذر, 
وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية وا نابلة . 

الأدلة؛ 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آن رسول الله بي أي برجل 
يسرق الصبیان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض آخری. فأمر به رسول الله ول 
فقطعت يده » رواہ الدار قطني . 


۲- أن الولود غير ميزء فوجب قطع سارقه قياسا على سرقة العبد غير ا مميز". 
ورد: بأن قياس ا مولود ا حر على العبد قياس مع الفارق؛ لأن العبد مال 


= وقد عللوا لذلك: بأن الولود لا يخلو؛ إما أن یکون في بيته لا خرج منه فيكون بيته حرزاً 
له» أو یکون لا خرج من بيته ولكن بخرج من بلده فیکون بلده حرزاً له» فإذا آخرجه 
مكلف من بيته أو بلده كان سارقاً له فوجب قطع یدہ؛ لإخراجه له من حرزہ. 
انظر: الخرشي على ختصر خلیل ۰46/۸ الفواكه الدواني ۲/ ۰۲۳۳ التاج والإكليل 
٦‏ حاشية العدوي على الخرشي ۹۱/۸ء أسهل المدارك ۰۱۷۸/۳ 

(۱) البسوط ۰۱6۰/۹ ۰۱5۱ حاشية ابن عابدين ۰۱۹۹/۳ جامع أحكام الصغار ۰۸۱/۲ 
بدائع الصنائع ۷/ ۱۷ء جمع الأہر ۰1۱۷/۱ المجموع شرح الهذب ۰۹۲/۲۰ روضة 
الطالبين ۱۳۸/۱۰ء فتح الوهاب ۲/ ۱٦٦‏ الغني ۰4۲۱/۱۲ الانصاف ۲٥۸/۱‏ 
كشاف القناع 5/ ۰۱۳۰ شرح منتهی الارادات ۳/ 1"54. 

(۲) تقدمت الإحالات ص ( ۵). 

.٦٢۲٢٤/١٢ الغني‎ )۳( 


حب أحكام ا مولود ني الفقه الاسلامي ۷۱ 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أن وجوب القطع إنما بختص بسرقة ا ال التقوم» والمولود ا حر 
ليس بمال. 

۲- القياس على سرقة الكبير النائم» فكما أنه لا قطع بسرقته» كذلك 
المولود؛ يجامع الآدمية والحرية في كل منھما ". 

الترجيح: 

المختار: هو أن سارق المولود تقطع يده إذا سرقه من دار أهله أو من بلده» 
ولم يكن له شبهة في أخذه؛ وذلك عملاً بالأدلة الواردة في ذلك» وان كان 
ا حدیث الذي استدلوا به فيه ضعف -کیا سبق بيانه- ۳ لکن يؤكد ذلك أن 
حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال» وإذا كان القطع قد جرى بسرقة الأموال 
على اخصوص. فان ذلك قد جرى مجریٰ الغالب بحكم قيام الحاجة إلى ا مال 

کما أن المولود بحكم تحركه وانتقاله فإنه يعسر إحرازه بحرز خاص» وذلك 


لأن العادة قد جرت بأن الناس لا يتساهلون بصغارهم ولا يفرطون فيهم» 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷/ ۷ء البسوط ۹ جامع أحكام الصغار ۰۸۱/۲ مجمع الانبر 
۱ حاشية ابن عابدين ۰۱۹۹/۳ الجموع شرح الهذب ۹۲/۲۰؛ روضة 
الطالیین ۰۱۳۸/۱۰ فتح الوهاب ۱۷۲/۲ الغني ۰8۲۲/۱۲ شرح منتهی الارادات 
۳ كشاف القناع ۰۱۳۰/۰ 

(۲) انظر: ص (5 ۵). 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

بخلاف الالء فإذا لم يحرزه صاحبه كان ذلك دليلاً على تساهله في حفظه 
وتفريطه فيه» فمن ثم لم يقطع سارقه؛ لقيام شبهة الإباحة فيه» وإذا ثبت هذاء 
فإنه لا يسع الناس إلا العمل بهذا القول الذي يردع المجرمين ويكفل أمن 
الناس على أنفسهم وأموالهم. 

افرع الثاني: سرقة المولود مع ماله الملبوس . 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالی- فيمن سرق مولوداً وعليه ثياب وحلي 
تبلغ فیمتھا نصاباً هل يقطع أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: یقطعء وهو ظاهر مذهب الالكية وهو وجه عند الشافعية 
ووجه أيضاً عند الحنابلة» وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية . 

القول الثاني: لا یقطعء وهو مذهب الحنفية» والصحيح من مذهب الشافعيقه 
والصحیح أيضاً من مذهب ا تابلة ". ۱ 


)١(‏ البسوط ۰۱۲۱/۹ مجمع الأخبر ۰۱۱۷/۱ حاشية ابن عابدین ۰۱۹۹/۳ الفواکه الدواني 
۶۲م التفریع ۲/ ۸ التاج والاکلیل ۳۰٦/٦‏ آسهل الدارك ۰۱۷۸/۳ الخرشي 
على ختصر خليل ۰۹۱/۸ ۹۰ء حاشي العدوي على الخرشي ۱/۸ الجموع شرح 
الهذب ۲/۱۰ الغني ۰۲۲/۱۲ شرح منتهى الارادات ۳۹6/۳ الانصاف 
۰ تصحیح الفروع .۱۲١ /٦‏ 

(۲) جامع آحکام الصغار ۰۸۱/۲ مجمع الانهر ۰1۱۷/۱ حاشية ابن عابدین 1۹۹/۳ 
البسوط ۰۱۱۱/۹ روضة الطالبين ۰۱۳۸/۱۰ فتح الوهاب ۲/ 2157 الجموع شرح 
الهذب ٩۲/۲۰‏ المغني ۰4۲۲/۱۲ الانصاف ۰۲۵۸/۱۰ شرح منتهی الارادات 
۳ء کشاف القناع /٦‏ ۰۱۳۰ تصحیح الفروع ۰۱۲۹/٩‏ 


الادلة : 
ادلة القول الاول: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ قول الله تعالى: # والسارف واسَارَة فاقطعوا آیدیهما جرا یما کسبا 
e‏ ن دهع E.‏ کٹ ۷ 

وجه الاستدلال: أن السارق قد سرق نصاباً من الحلي» فوجب فيه القطع. 
كما لو سرق ا حلي مفرد فکذا إذا سرقه مع الولود ”''. 

۲- أن السارق إذا سرق الولود وعلیه حلي أو ثياب تبلغ قيمتها النصاب؛ 
تبين أن القصود بالسرقة هو سرقة ما عليه من المال» دون سرقة المولود ذاته”". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما یلی: 

١‏ - القياس على من سرق آنية وفيها خر فكذلك ا حلء فإنها تابعة لما لا 
قطع فيه وهو ذات ا مولود فإذا ل يثبت القطع فی الأصل لم يثبت أيضاً فیم| هو 
تبع له . 


۲- القیاس على من سرق جملاً وعلیه صاحبه؛ وکذلك من سرق كبيراً 


.]۳۸[ سورة الائدة آیة‎ )١( 

(۲) البسوط ۰۱۲۱/۹ مجمع الأغبر ۱/ 1۱۷ المغني 177/17 . 

(۳) الجموع شرح الهذب ۲۰/ ۰۹۲ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدین ۰۱۹۹/۳ جامع أحكام الصغار ۰۸۱/۲ جمع الأہر ۱/ 1۱۷ البسوط 
۹ کشاف القناع /٦‏ ۰۱۳۰ شرح منتهی الارادات ۳/ ۳۹6 المغني ۰4۲۲/۱۲ 


14 أحكام الولود نی الفقه الإسلامی سس 
ناث على متاع له مع متاعه» فانه لا قطع عليه» فكذلك من سرق الولود مع ما 
علیه؛ بجامع ثبوت اليد على ا ال في ذلك كله . 

وذلك لان يد ا مولود ثابتة على ما عليه من ثیاب وحلي؛ بدليل أن ما يو جد 
مع اللقيط من مال فإنه يكون له وعليه فإذا كانت في يد المولود وهو محرز بہاء 
فلم يخرجها السارق من حرزهاء فمن ثم فلا قطع عليه . 

ورد: بأنه لا يسلم أا إذا كانت على المولود أن السارق لم يخرجها من 
حرزهاء بل إن المولود نفسه حرز في بيت أهله أو بلده» فإذا سرقها مع ا مولود 
كان خرجاً له ولما من حرزها. 

۳- أن المولود هو المقصود بالأخذ على كل حال؛ لأنه لو كان القصود هو 
ا لحلي» لأخذ الحلي وحده دون المولود ". 

4 - أن للسارق شبهة في أخذه» فيحتمل أنه قصد بأخذه إسكاته عن البکاء 
أو أنه آراد بأخذه أن يحمله إلى موضع أهله» ومع ثبوت الشبهة ينتفي القطع"*. 

الترجيح: 

الختار: أن من سرق مولوداً وعليه حلي أو ثياب تبلغ قيمتها نصاباً فإنه يقطع؛ 
وذلك لعموم الأدلة الواردة بقطع السارق إذا استکمل شروط السرقة» وعدم 


.1۲۲ /۱۲ المبسوط 171/4 مجمع الأنبر ۱/ 1۱۷ المجموع شرح المهذب ۹۲/۲۰ المغني‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱٦٦/۹‏ المجموع شرح الهذب ۲۰/ ۹۲ء روضة الطالبين ۱۳۸/۱۰ المغني 
۲ كشاف القناع 5/ ۱۳۰. 

)۳( جامع أحكام الصغار ۸/۳۲ 

۰۱۲۱/۹ البسوط‎ )٤( 


کک أحكام الولود ف الفقه الإسلامي 


وجاهة ما استدل به الخالفون؛ حيث إن أدلتهم في جملھا قائمة على أنه لا قطع 
بسرقة المولود ذاته» وقد سبقت الإجابة عن ذلك» وإذا رجحت القطع بسرقة 
المولود مجردأء فلأن يقطع بسرقته وعليه حلي تبلغ قيمتها النصاب من باب أولى. 

المسألة الثانية: قطع سارق مال المولود. 

ونجتها فرعان: 

فرع الأول: سرقة مال المولود . 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالی- على أن من سرق مالاً للمولود تبلغ قيمته 
نصاباً فإنه يقطع '''؛ وذلك استدلالاً بالآتي: 

-١‏ عموم الأدلة الواردة في قطع يد السارق ومنها: 

أ- قول الله تعالى: ٭ والسارف والتارقة فأقط هوا آبدبهما ...4 الآية '''. 

ب- عن عائشة رضي الله عنها- قالت: قال النبي یا (تقطع اليد نی ربع 
دینار فصاعدا) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري '''. 


)١(‏ بدائع الصنائم ۷/ ۰1۷ مجمع الأہر ۰1۱۳/۱ ۰1۱۷ حاشية ابن عابدين ۱۹۳/۳ء 
الفواکه الدواني ۰۲۳۳/۲ آسهل الدارك ۳/ ۱۷۷ء الخرشي على مختصر خلیل ۹۱/۸ء 
الجموع شرح الهذب ۷۰۹/۲۰ الغني ۰4۲۱/۱۲ کشاف القناع ۰۱۳۰-۱۲۹ 
شرح منتهی الارادات ۳/ ۳۲؛ الانصاف ۱۰/ 4-۲۵۳ ۲۵. 

(۲) سورة الائدة آیة [۳۸]. 

)۳( صحیح البخاري: کتاب الحدود, باب قول الله تعالى: « وَأَلْصَارِقُ والسَارقة ...4 وفي کم 
يقطع؟ ۸/ ۱۷-۱٩‏ . 


صحیح مسلم: کتاب ا حدود, باب حد السرقة ونصاہہا ۱۳۱۳/۳ (TA)‏ . 


۳۹ آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

ج- عن عائشة -رضي الله عنها- أن قريشاً أهمتهم المرأة الخزومية التي 
سرقت. فقالوا من يكلم رسول اللہ ی ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب 
رسول الله فكلم رسول الله اي فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم 
قام فخطب. فقال: يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف ترکوہ: وإذا سرق الضعيف منهم أقاموا عليه احد. وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها» رواه البخاري ومسلم واللفظ . 
للبخاري'''. ۱ 


وجه الاستدلال ما سبق: أن هذه النصوصء آثبتت القطع بسرقة ا ال 
دون تفریق بین کونه لولود أو لغبرہ ۳. ۱ 
۲- أن شرط السرقة متحقق في سارق مال الولود؛ حيث إنه سرق مالا 


حترماً من مالکه أو من نائبه فوجب قطعه كما لو سرقه من غير الولود ۳. 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الحدود» باب كراهية الشناعة في ا حد إذا رفع إلى السلطان 
5/4" . 
صحيح مسلم: کتاب ا حدود باب قطع السارق الشریف وغيره ۳/ ۱۳۱6 .)۱٦۸۸(‏ 
(۲) بدائع الصنائع ۷/ ۱۷ء مجمع الأنهر ۰۱۱۳/۱ ۰۱۱۷ حاشية ابن عابدين ۱۹۳/۳ء 
الفواکه الدواني ۲۳۳/۲ ا خرشی على ختصر خليل ۹۱/۸ء آسهل الدارك ۳/ ۱۷۷ء 
الجموع شرح الهذب ۵۷۰/۲۰ کشاف القناع ۳۱۳۹/۳۹ شرح منتهی الارادات 
۳۳ الإنصاف ۱۰/ ۵-۲۵۳ ۲. 


(۳) کشاف القناع ٦ء‏ 


سس آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 


۳- أن للمولود يد صحيحة على ماله وهي ید اللك. فمن ثم وجب 
القطع على سارق ماله . 

-٤‏ أن ال حکمة التي لأجلها شرع القطع في السرقة متحققة في سارق مال 
الولود؛ وذلك لان السارق يأخذ ا مال على وجه لا یمکن الاحتراز منهء فلوم 
يجب عليه القطع؛ لأدى ذلك إلى هلاك آموال الصغارء وتلفها بالسرقة ”. 

الفرع الثاني: سرقة مال الولود الملبوس. 

اختلف الفقهاء -رحهم الله تعالى- فيمن سرق شيئاً ما على المولود من 
حلي كخلخاله أو قرطه إذا بلغ نصاباًء هل يقطع بسرقته أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: یقطع» وهو مذهب جمهور الفقهاء من ا حنفیة والشافعية 
وهي رواية عند ا مالکیة هي الذهب عندهم ”. 

واستدلوا على ذلك: بأن الولود يكون حرزاً لا عليه من حلي وثياب» فإذا سرق 
منه ما يبلغ النصاب» وجب القطع على السارق؛ لاخراجه النصاب من حرزہ'““. 


۱۹۳/۳ بدائع الصنائع ۸۰/۷ حاشية ابن عابدین‎ )١( 

۰۷۱/۲۰ الجموع شرح الهذب‎ ٢( 

۳( جامع أحكام الصغار ۲ حاشية ابن عابدین ۱۹۹/۳ البسوط ۰۱۱۱/۹ آسهل 
الدارك ۲/ ۱۸۷ التفریع ۰۲۳۰/۲ فتح الوهاب ۰۱۱۲/۲ روضة الطالبین ۰۱۳۹/۱۰ 
وقد نبه ا مالکیة على أن الولود لابد أن یکون في دار أهله أو فنائهم أو یکون معه حافظ فانه 
م يكن بدار آهله أو لم يكن معه حافظ فلا قطع على السارق حينئذ عندهم. 
انظر: أسهل الدارك ۳/ ۱۸۷ التفریع ۰۲۳۰/۲ 

(8) آسهل الدارك ۳/ ۰.۱۸۷ 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ س 

ويمكن أن يستدل هم أيضاً: بأن من شروط السروق أن يكون مالاً مطلقاً 
لا قصور في مالیته» وحلي ا مولود وثيابه ما يبلغ النصاب منها يعد مالاء ومن 
ثم وجب القطع على سارقها . 

القول الثاني: لا قطع عليه» وإليه ذهب بعض الحنفية» وهو رواية عند 
المالكية ومذهب الحنابلة ”. 

واستدلوا على ذلك: بأن ا لی والثياب تابعة لما لا قطع فيه فلم يقطع 
سارقهاء قياساً على سرقة تیاب الكبير ۳ 

کما أن يد المولود ثابتة على ما عليه؛ بدليل أن المال الذي يوجد مع اللقيط 
يكون له فلم يقطع سارقها؛ لأجل ذلك . 

التزجیج: 

الختار: أن من سرق شيئاً من حلي الولود تقطع يده إذا استکملت شروط 
السرقة؛ وذلك لقوة أدلة من ذهب إليه ووجاهتهاء ولا سب وأن السروق مال 
معتد به» ولا خلاف في ماليته» قد بلغ النصاب. وقد أخذه السارق من 


)۱( بدائع الصنائع ۷/ ٦۷‏ . 

(۲) مجمع الأخبر ۱/ ۰1۱۷ حاشية ابن عابدین ۱۹۹/۳ البسوط ۰۱5۱/٩‏ التفریع ۰۲۳۰/۲ 
کشاف القناع ۰۱۳۰/۷ 

(۳) کشاف القناع ۰۱۳۰/۲ 

)٤(‏ الصدر السایق. 


کے أحكام المولود في الفقه الإسلامي ۷۹۹ 


وأما القول بأنه لا قطع فيها؛ لأنها تابعة لا لا قطع فیه فقد سبقت الاجابة 
عن ذلك" وإذا قلت بالقطع في سرقة الولود مع أنه ليس ہمال: فلأن يقال 
بالقطع في سرقة ما عليه من مال ما تبلغ قيمته النصاب من باب أولى. 


8 4 


.)۷۱۸( انظر: ص‎ )١( 
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میں ایی لئ 
ABID‏ 
۷۲٢‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي سد 
المطلب اٹرابع 
قذف الولود 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى- فيمن قذف''' مولوداء هل يجب عليه 
الحد أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: لا يجب الحد على قاذف المولود» وهذا مذهب ا حنفیة والمالكية 
والشافعية وا نابلۃ . 
القول الثاني: يجب ا حد على قاذف الولود» وهو مذهب الظاهرية ©. 
الادلة : 
أدلة القول الاول: 


استدل أصحاب اثقول الأول بما يلي: 


. قوله تعالل: 9 ولزن رتو السحصتی یو مشب دوهی ج045‎ - ١ 
القذف في اللغة: الرمي.‎ )۱( 
وني الا صطلاح: الرمي بالزنا.‎ 
.)۲۱۲/6 (لسان العرب ۰۲۷۲/۹ الصباح النیر ۲۹۰/۱ الکائی نی مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ 
بدائع الصنائع ۷/ ٤٦ء البسوط ۹ جامع أحکام الصغار ۷-۲ جمع‎ )۲( 
الأہر ۱ حاشية ابن عابدین ۰۱۰۸/۳ الدونة ۲۲۱/۲ آسهل الدارك‎ 
۳ء ۲ء الفواکه الدواني ۲۳۰/۲ الخرشي على ختصر خليل ۸/٦۸ء التاج‎ 
والاکلیل لمختصر خليل ۰1۹۸/۲ فتح الوهاب ۰۱۵۹/۲ الجموع شرح الهذب‎ 
۱ء شرح منتهی الارادات ۳ ۱ المغني‎ ¥ ۰٥ /٦ ۱ء كشاف القناع‎ ۰١٣ 
.۸۵ ۹١/٦ تصحيح الفروع‎ ۲۰٠۱/٠٢۰ الإنصاف‎ ۲ 
۰۲۷۳/۱۱ الحیٰ‎ )( ۰ 
.]٤[ سورة النورء آية‎ )4( 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن مفهوم الاية يدل على أنه لا مجلد قاذف غير الحصن؛ 
والمولود لم ر یتحقق إحصانه؛ لعدم تحقق بلوغه» فلم يجب الحد على قاذفه ° 

- أن الولود لا يتصور منه الزناء لن الزنا فعل محرمء والحرمة انیا هي 
بالتکلیف''ء ىا أن المولود لا يجامع مثله» حيث إن مثله لا يطأ ولا يوطأء فلم 
يجب الحد على من قذفه؛ وذلك للقطع بكذب القاذف ''' 

ورد: بأن هذا صحيح» وحينئذ يجب ا حد على القاذف» إذ قد صح كذبه بیقین'“۔ 

- أن الحد انا وجب على القاذف؛ لأجل ما يلحق القذوف من العار» وهو 
منتف بالصغر إذ الصغیر لا يلحقه عار بإضافة الزنا إليه ولا يعير بذلك؛ 
لانتفاء التكليف ع ”° 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بقوله تعالى: وان مو اص نت لأا ربمق شب جلد ور کین ره( . 

وجه الاستدلال من الآية: أن الاحصان في اللغة هو المنع» وبه سمي ا حصن 
حصناء يقال درع حصيئة؛ وقد أحصن فلان ماله» إذا آحرزه ومنع منہ'' 


.۵۹/۲۰ الجموع شرح الهذب‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین ۱۹۸/۳ . 

(۳) بدائع الصنائع ۰۶۰/۷ حاشية العدوي ۰۷۸/۸ المغني ۰۳۹۹/۱۲ کشاف القناع 
7:05 تصحیح الفروع 1/ ۸٩‏ ده الانصاف ۰۲۰۳/۱۰ ۰۲۰۶ ۲۰۵. 

(4) المح ۱۱/ "/ا7. 

۰۱۰۷ ۰۱۰۰۱۰۵/۷ مجمع الأہر ۰۰6/۱ الفواكه الدواني ۰۲۳۰/۲ كشاف القناع‎ )٥( 
.۳۹۹/۱۲ المغني‎ 

.]٤[ سورة النورء آية‎ )٦( 

(۷) تاج العروس شرح القاموس ۰۱۷۹/۹ المحللٰ ۰۲۷۳/۱۱ 


۷۲ آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي سس 

والصغار محصنون بمنع الله تعالی لهم من الزناه وبمنع أهليهم» فهم داخلون 
في جملة الحصنین بمنع الفروج من الزناء فمن ثم وجب ا حد على قاذفهم". 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو أن الحد لا يجب على قاذف المولود؛ وذلك ما يلي: 

-١‏ وجاهة ما استدل به من ذهب إليه» ولاسی) وأن الزنا غير متصور 
منه» فکان قذفه به كذباً عضاً. ۱ 

۲- أن الولود لا تلحقه معرة بما ینسب إليه من الزنا؛ لکونه غير مکلف'''. 

ثم إن القائلین بذلك. قد اتفقوا على أن قذف الولود وان کان لا يوجب 
الحد فانه يوجب التعزیر ”"؛ لأنه لا یلزم من سقوط ا حد عن القاذف -لعدم 
إحصان القذوف- سقوط التعزیر عنه “. 

وذلك لأن قاذف الولود قد آذى من لا باح أذاہہ فوجب تعزیره؛ ردعاً له 
عن آعراض العصومین؛ وكفاً له عن آذاهم . 


ف 


.۲۷۳ /۱۱ الحی‎ )١( 

(۲) الغني ۰۳۹۹/۱۲ كشاف القناع ۰۱۰۰/٩‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۷/ ۰8۰ حاشية ابن عابدین ۳/ ۰۱۸۲ الشرح الکبیر للدردیر 0۳۲۶/۶ 
الجموع شرح الهذب ٦۹/۲‏ ۷۰ المغني ۰۳۹۹/۱۲ کشاف القناع ۰۱۰۵/1 ۰۱۰۷ 
الانصاف ۰۲۰۵/۱۰ شرح منتهی الارادات ۳/ ۳۵۱. 

۰۱۸۲/۳ حاشية اين عابدین‎ )٤( 


(ہ) الجموع شرح الهذب ۰ء الغني ۲ کشاف القناع ۷٦‏ 


- 
عل 


وعم 
عضي فی 
لے بن (لزویسی 


۱۷۸/۱۷۷۱۷۸۷ ۔۲۲٢٢‎ ۶۸۷ ۲۰3۲۔٦‎ 


الميحث الحادي عشر 
الصلاة على المولود 
اذا مات وتجھیزہ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الصلاة على المولود الميت. 


المطلب الثاني: تجھیز المولود الميت. 
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جر كج جي 
م جو ہے 
المطلب الأول ۱ 
الصلاة على المولود الميت 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حكم الصلاة عليه. 


للفقهاء -رحهم الله تعالی- في ذلك قولان: ۱ 

القول الأول: وجوب الصلاة عليه» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم 
الحنفية وا مالکیة والشافعية وا حنابلة ٩۱‏ 

القول الثاني: لا تجب الصلاة علیه» وبه قال سعيد بن جببر . 

الادل2: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلى: 

- ما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي لك قال: «الراكب خلف الحنازة 

وا ماشی حيث شاء منها والطفل يصلل عليه» رواه الترمذي وصححه واللفظ 


له ورواه النسائي وابن ماجة ومد وصححه ا حاکم ”". 


۱0( مجمع الانهر /١‏ ۰۱۸۵ جامع أحكام الصغار /١‏ ۰۱۵-۱۵۳ بدائع الصنائع ٣۳٣۲ /١‏ 
۰۱۳۱ الاختیار 0۱ء فتح القدیر ۰۹۲/۲ ختصر الطحاوي: ۱ الفواکه الدواني 
۱ ۷ تنویر المقالة ۰۲۱۰/۳ البدع ۰۲۳۹/۲ 

(۲) الجموع شرح الهذب ۵/ ۰۲۵۷ وقد ذکره صاحب الفروع ۲/ ۰۲۱۰ ول ينسبه لأحد. 

(۳) سنن الترمذي: کتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال ۳/ ۳۵۰-۳۹ (۱۰۳۱). 
سنن النسائي: کتاب ال جنائز؛ باب مکان الراکب من الجنازة» وباب مکان الاشي من 
الجنازة» وباب الصلاة على الأطفال 2 / ۰۵۸۰۵۲۰۵۵ (۲ ۰۱۹2۳۰۱۹ =.)۱۹٤۸‏ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي سس 


۲- ما رواه الراء -رضی الله عنه- أن النبي و صلى على ابنه إبراهيم 
وهو ابن ستة عشر شهرآ؛ رواه أجد (. 
۳- ما رواه عطاء أن النبي بء صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة» 
1 00 
رواه ابو داود ۰ 
دک ما روي عن أبي بكر الصديق -رضی الله عنه- أنه قال: (صلوا على 
آطفالکم. فإنهم أحق من صلیتم علیه» رواه البيهقي واللفظ له» ورواه ابن أبي 


شيبة وعبدالرزاق ". 


= سنن ابن ماجة: كتاب ال جنائز باب ما جاء في الصلاة على الطفل 1۸۳/۱ (۱5۰۷). 
مسند الامام آهد: ۳٣۲ /٦‏ ۳۳۷. 
المستدرك ۱/ ۳۳. 
)١(‏ السند 5/ .5٠6‏ 
وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
انظر: تہذیب التهذيب ۲/ 4۸-1۷ تقريب التهذيب /١‏ ۱۲۳ الإصابة .۹٦/۱‏ 
(۲) سنن أي داود: کتاب ا جنائز؛ باب الصلاة على الطفل ۵۲۹/۳ (۳۱۸۸). 
قال الييهقي نی الستن الکبری ۹/4 بعد أن ذکر مرسل عطاء «فهذه الاثار ون كانت 
مراسیل فهي تشد الوصول قبله -يعني حدیث البراء- وبعضها بشد بعضاه وقد أثبتوا 
صلاة رسول الله اة على ابنه إبراهيم وذلك وأولى من رواية من روی أنه لم يصل علیه» اه. 
وقد ذکر ذلك الخطابي عنه. ثم قال: «وکان البيهقي يرى أن الأحاديث الضعيفة يشد 
بعضها بعضاء وفیه نظر». 
(معالم السنن مع سنن أبي داود ۰۵۲۹/۳ وانظر: نصب الراية ۳/ ۸۰-۲۷۹ ۲). 
(۳) السنن الکیری ۰۹/6 مصنف ابن أي شيبة ۹/۳ء مصنف عبدالرزاق ۳/ ۵۳۲. 
قال البيهقي نی السنن 6/ 4: «وقد روي هذا من وجه آخر مرفوعا» اه. 


سس أحكام المولود في الفقه الإسلامي ۳ 


-٥‏ أنه تمت له أربعة أشهرء وهي مظنة الحياة» حيث ينفخ فيه الروح بعدهاء 
فإذا مات بعد ولادته وجبت الصلاة عليه؛ لأنه نسمة قد نفخ فيها الروح”". 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- عن عائشة رضي الله عنها- قالت: «مات إبراهيم ابن النبي ی وهو ابن 
ثانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله ية رواه أبو داود واللفظ له وأحمد'". 

؟- أن القصود من الصلاة الاستغفار للميت» والمولود لا ذنوب عليه 
فلا حاجة للصلاة عليه؛ کما أن الصلاة شفاعة وهو غير محتاج إليها ''' 


.۲۳۹ /۲ الإنصاف ۵۰4/۲ البدع‎ )١( 
ویدل على ذلك ما رواه ابن مسعود حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله ة: «إن‎ 
أحدكم يجمع خلقه نی بطن أمه أربعين یوما ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة‎ 
مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ویقال اکتب عمله ورزقه وشقي أم‎ 
سعید. ثم ینفخ فيه الروح.... » رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.‎ 
.)۳۷( وقد تقدمت الاحالات ص‎ 

(؟) سنن أبي داود: کتاب ال نائز؛ باب في الصلاة على الطفل ۳/ ٩۳۸‏ (۳۱۸۷). 
مسند الامام أحمد ۰۱۳۲/۱۰ 
وقد ذکر ابن القيم في زاد العاد ۱/ ۵۱۶ عن الامام أمد أنه قال: «هذا حديث منکر جداه. 
قال الالباني في أحكام الجنائز: ۸۰ «لعله يعني (فرد) فان هذا منقول عنه في بعض 
الأحاديث العروفة الصحة». 
لکن قال ا حافظ ابن حجر في الاصابة ۹۱/۱: (سناده حسن». 

(۳) الفواکه الدواني ۳۰۷/۱ الجموغ شرح الهذب ۵/ ۲۵۷. 


سابل آحکام الولود في الفقه ال سلامي 


الناقشه ؛ 

نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

آما الدلیل الاول فقد رد الاستدلال به من ثلائة وجوه: 

الوجه الأول: أن الرواية قد احتلفت نی صلاته با على ابنه إبراهيم فأثبتها 
كثير من الرواق قال البيهقي: «.... وقد أثبتوا صلاة النيي یز على ابنه 
إبراهيم» وذلك أولى من رواية من روی أنه | يصل عليه » . 

وقال الخطابي: «حدیث عطاء المرسل أولى» وان كان حدیث عائشة أحسن 
اتصالا) 9 

والرواية المثبتة للصلاة عليه -مع ذلك- آول؛ لوجهين: 

أحدهما: آنا أصح من رواية النفي. 

والآخر: أنها مثبتف فوجب تقديمها على النافية» لأن فيها زيادة عل 
وحيث تعارض النفي والاثبات» فيقدم الاثبات ۳. 

الوجه الثانی: أنه يمكن ا حمع بین الروايتين» بأن من آثبت صلاته عليه 
آراد بذلك أنه آمر بالصلاة عليه» ول يباشرها بنفسه واشتغل هو بصلاة 
الکسوف ومن نفى صلاته عليه آراد ل يصل عليه بنفسه "*. 


(۱) السنن الكبرى .۹/٤‏ 
(۲) معالم السنن 9۲۸/۳. 
(۳) الجموع شرح المهذب /٥‏ ۲۵۸-۲۵۷ زاد العاد /١‏ 518. 


. (6) نصب الراية ۲/ ۲۸۱-۰ الجموع شرح الهذب ۲۸-1۵٥‏ زاد المعاد ۱۵/۱ ۵. 


ہے آحکام امو لود نی الفقه الإسلامي ر ۷۹ 


الوجه الثالث: يحتمل أنه نا ترك الصلاة عليه؛ لأنه قد استغنى ببنوة 
رسول الله ئة عن قربة الصلاة» كا استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن 
الصلاة عليهم» وعليه فتكون هذه واقعة عين خاصة بإبراهيم دون غیره(. 

أما الدلیل الثاني فقد رد: بأن قوطم «المقصود بالصلاة طلب المغفرة» فباطل 
بالصلاة على النبي ية وعلى المجنون الذي بلغ مجنوناً واستمر كذلك حتى 
ماتء وعلى من كان کافرآء فأسلم ثم مات متصلاً به من غير إحداث ذنب» 
فان الصلاة ثابتة في هذه الواضع» مع أن الميت لا ذنب له يقي . 

کم أن الشفاعة قد تكون لمحض رفع الدرجات» فلا تتقید بالمذنبين (. 

الترجيح: 

الختار: هو وجوب الصلاة على الولود؛ وذلك ما يلي: 

١‏ - قوة الأدلة التي استدل بها من ذهب إليه» وصراحتها وسلامتها من المناقشة. 

۲- ورود الناقشة على أدلة المخالفين» وعدم سلامة الاحتجاج بها. 

۳- عموم النصوص الواردة في الأمر بالصلاة على المسلمين» والولود 
داخل في عموم السلمین. ۱ 

وإذا ترجح وجوب الصلاة على المولودء فان الفقهاء قد اتفقوا على أنه 
یصلل على الولود إذا استهل صارخاً 4 وذلك استدلالا با يلي: 


)۱( نصب الراية ۳/ ۰۲۸۱-۲۸۰ معالم السنن مع سنن أبي داود ۳/ ۱۲۸٦ء‏ زاد العاد ۱ ۵۱۵. 
(۳) الفواکه الدواني ۳۰۷/۱. 


= مجمع الانهر ۱/ ۰۱۸۵ جامع أحكام الصفار ۱/ ۱۵6-۱۵۳ فتح القدیر ۹۲/۲ء‎ )٤( 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سد 


۱- ما رواه جابر -رضى الله عنه- أن النبی َة قال: «الطفل لا يصلل 


عليه ولا يرث ولا پورث حتی یستهل» رواه الترمذي واللفظ لہ ورواه ابن 
ماجة وذکره البخاري تعليقاً ۲. ۱ 


= مختصر الطحاوي: ٤٦ء‏ الاختيار ۱/ ۹۰ء الكفاية على الحداية ۲/ ۹۳ء الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۱۲/ ۰۱۰ المدونة ۱۷۹/۱ الفواكه الدواني ۰۳۰۸/۱ حاشية العدوي 
۱ ۳۸6 تنوير القالة ۳/ ۰۱۰۲ الام ۲۱۷/۱ نباية الحتاج 4۹1/۲ فتح الوهاب 
۱ حاشية إعانة الطالبین ۱۰۸/۲ المغني ۰4۱۲/۳ 4۵۸ البدع ۲۳۹/۲. 

سنن الترمذي: کتاب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة على اجنین حتی یستهل ۳۵۰/۳ 
(۱۰۳۲). 

سنن ابن ماجة: کتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الطفل ۰4۸۳/۱ (۰)۱۵۰۸ 
وني کتاب الفرائض» باب إذا استهل الولود ورث ۹۱۹/۲ (۲۷۵۰). 

صحیح البخاري: کتاب ا جنائز؛ باب إذا أسلم الصبي هل يصلي علیه؟ ۲/ ۹۷. 

قال الزهري: «الطفل إذا استهل صارخاً صلی عليه ولا یصلن على من لا یستهل من 
أجل أنه سقط» اه. 

وهذا التعلیق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۱/۳ 

وقد رواه الترمذي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أب الزبير به» وقال: «قد اضطرب 
الناس في هذا ا حدیث: فرواه بعضهم عن أب الزبير مرفوعاًء ورواه بعضهم عن أي 
الزبير موقوفا وكأنه أصح» اه. 

سنن الترمذي ۳۰۱/۳۴. 

جاء في تلخيص ا بیر ۰۱۱۳/۲ «وفي إسنادہ إسماعیل المكي عن الزبير عنه» وهو 
ضعیف» اه. 

وقد رواه الحاكم بهذا السند في الستدرك 6۳۲۳/۱ وسكت عنه؛ لکن قال: إسماعیل 
بن مسلم المكي لم يحتجا به» -أي البخاري ومسلم- اه. = 


سس آحکام الولود ف الفقه الإسلامي n‏ 


وجه الاستدلال: أن الحديث نفى الصلاة على الطفل الذي لم يستهل. 


۲ 


- أن الاستهلال دلیل على تحقق الحياة» فیکون له حکم ا حیاۃ في جمیع آموره . 


وقد اختلف الفقهاء -رجهم الله تعالى- في الصلاة على الولود» هل تتقید 
پالاستهلال وحده؟ أم أن غير الاستهلال بمعناه» على قولین: 
القول الأول: أن الاستهلال لیس بقيد في الصلاء على الولود فيصلل على من 
تحرك أو عطس أو بال أو رضع ون م يستهل صارخاًء وهو مذهب الحنفية 
وقول عند المالكية وهو أظهر القولین عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد''". 


0) 
(¥) 


وقد رواه النسائي عن المغيرة بن مسلم عن أب الزبير بلفظ: «إذا استهل الصبي صلي 


عليه وورث». 

وأخرجه الحاكم في المستدرك عن سفيان عن أبي الزبير به مرفوعاً ۳4۹/۶ وقال: 
«وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم خرجاہ) اه. 

جاء في تلخيص ا بیر ۱۱۳/۲: «وصححه ا حاکم على شرط الشيخين ووهم؛ لان آبا 
الزبير لیس من شرط البخاري» وقد عنعن» فهو علة هذا الخبر إن كان حفوظاً عن 
سفيان» اه. 

وقد ضعفه الألباني كذلك في ضعيف الجامع الصغير: ۵۲. 

وانظر: كذلك نيل الأوطار .٦٤/ ٤‏ 


تنوير المقالة ۳/ ۰۱۰۲ حاشية العدوي ۳۸/۱ 


مجمع الأنبر ۰۱۰۸/۱ الاختیار ۹۵/۱ فتح القدیر ۲/ ۹۲ء ختصر الطحاوي: 4۱ 
تنویر القالة ۰۱۰۲/۳ فتح الوهاب ۸/۱ نہایة اللحتاج ۰440/۲ حاشية إعانة 
الطالیین ۲/ ۰۱۲-۱۲۳ الغني ۰۱۸۱/۹ البدع ۰۲۱۱/۹ کشاف القناع 4۲۳/4 
الانصاف ۰۲۳۱/۷ 


۷۳۲ أحكام الولود في الفقه الاسلامي ڪڪ 
واستدلوا على ذلك با يلى: 
-١‏ أنه قد وجد من المولود ما يدل على الحياة» فوجبت الصلاة عليه 
كالمستهل . 1 
۲- أن هذه الأمارات قرائن» تفيد احتمال حياته» فوجبت الصلاة عليه؛ 
هذه القرائن: وللاحتیاط '''. 
القول الثاني: أن الاستهلال قید نی الصلاة على الولود فلو تحرك کثیر أو 
بال» أو عطسء أو رضعء فإنه لا بصلل علیه» وهو مذهب ال الکیة وقول عند 
الشافعية والشهور عن الإمام أحمد ۳ 
إلا أن المالكية قد استثنوا الرضاع الكثيرء فجعلوه في حكم الاستھلال؛ 
لأنه علامة على الحياة '“. ۱ 
واستدلوا على ذلك: بأن الصلاة لا تکون إلا على حي يموت» آما من ۸ 
يستهل» فلم تتحقق حیاته؛ لأن الاستهلال وحده هو الذي يفيد الحياة 
قينا . 
)۱( مجمع الأخهر ۰۱۵۸/۱ الاختیار ۱/ ۹۵ فتح القدير ۲/ ۲. 
(۲) نہایة الحتاج ۹۱/۲ 4) حاشية إعانة الطالبین 4/۲ ۱۲. 
(۳) تنوير القالة ۳/ ۰۱۰۲ حاشية العدوي ۳۸۵ نباية الحتاج ۰4۹7/۲ الخني ۹/ ۰۱۸۰ 
الانصاف ۳۳۰-۳۲۹/۷. 
)٤(‏ الفواکه الدواني ۱/ ۳۰۷. 


۰5۹0/۲ الصدر السابق» فتح الوماب ۰۹۸/۱ نباية الحتاج‎ )٥( 


مس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


جاء في کتاب الخرشي على ختصر خلیل: «...تحرکه وبوله وعطاسه لغو؛ 
لأن حرکته کحرکته في البطن لا حکم له فیها بحياة» وقد يتحرك القتول» 
والعطاس یکون من الريح» والبول من استرخاء الواسك؛ وأما الرضاع؛ 
فاليسير منه لخو» والکثبر معتبر» وهو ما تقوله أهل العرفة؛ لأنه لا یقع مثله 
إلا ممن فيه حياة مستقرة» . 

التزجیح : 

الختار: أن الاستهلال لیس بشرط في الصلاة على الولود؛ بل هو من قبیل 
الغالب» إذ الغالب أن الولود یستهل صارخاً عند ولادته وعلیه. فذا ل 
یستهل ووجد منه ما يدل على الحياة من رضاع أو حركة أو تنفس» ثم مات 
بعدھاء فإذا تجب الصلاة علیه؛ إذ أن ذلك بمعنی الاستهلال؛ لأن الجامع بين 
ذلك كله» هو كونه أمارة على الحياة ودليلاً عليهاء فيكون في حكمه؛ إلحاقاً 
للفرع بأصله؛ لوجود العلة الجامعة بينهما. 

وذلك لأن الدار على العلم بحياته بأمارة مطلقاء سواء كانت بصياح أو 
بغيره» فإذا وجد شيء من ذلك» وجبت الصلاة عليه ”". 

هذاء ون كان الاستهلال يفيد الحياة یقیناء فان هذه الأمور تعتبر أمارات 
ظاهرة عليهاء ولا يمكن إلغاؤها أو التغافل عنها ". 


۰۱۲/۲ )١( 
.۱۲١ /۲ حاشية اعانة الطالبین‎ )۲( 
۰۱۲ 5 /۲ نہایة الحتاج ۰4۹0/۲ حاشية إعانة الطالبین‎ )۳( 


ل سنس أحكام المولود نی الفقه الإسلامي جد 


المسألة الثانية: موضع جنازة المولود من الإمام إذا اجتمع 
معه جنائز الرجال والنساء. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه جعل الرجال مما يلي الامام» ثم المولود الذكرء ثم الرآت 
ثم الولود الأنثى مما يلي القبلة. 

وبه قال علي وابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم -. وهو مذهب جمهور 
الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب"". 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ ما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي گا قال: «ليلني منكم 
أولوا الأحلام والنهئ ثلاثاً....) رواه مسلم ”". 

وجه الاستدلال: أن الصبيان يقدمون على النساء في الصف في الصلاة 
المكتوبة خلف الإمام حال الحياة» فكذلك يقدمون عليهن عند اجتاع ا حنائز ٠‏ 
قياساً على الرجال» والمولود الذكر في معنى الصبي؛ لأن الصبي معنى عام 
يدخل فيه المولود وغیره ". 


(١)‏ بدائع الصنائع ۱ جامع أحكام الصغار ۰۱۵۸/۱ المدونة ۱/ ۰۱۸۲ الفواكه الدواني 
۱ الخرشي على ختصر خلیل ۰۱۳4/۲ الام ۱ الجموع شرح الهذب 
۵ الغني ۳/ ۵۱۰. 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها ۳۲۳/۱ (۳۲). 

(۳) بدائع الصنائع ۳۱۳/۱ المغني ۳/ ۵۱۰. 


سح آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


ویمکن أن برد: بأن ا حدیث نا هو في الصبیان المیزین؛ لصحة الصلاة 
منهم بخلاف الولود فلا صلاة له ومن ثم قدمت المرأة علیه. 

۲- ما رواه عمار موی ا حارث بن نوفل أنه شهد جنازة آم کاثوم وابنهاء فجعل 
الغلام ما يلي الامام» فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعید ا خدري وأبو 
قتادة وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة» رواه آبو داود واللفظ له والنسائی ''' 

قال الخطابي نی معام السنن: «واطلاق الصحابي -السنة- له حکم الرفع»”". 

القول الثاني: يجعل الرجال ما يلي الامام» ثم المرأة» ثم الولود الذکر» ثم 
الأنثى ما يلي القبلة» وهو قول عند المالكية ورواية عند ا حنابلة . 

واستدلوا على ذلك: بأن المرأة شخص مكلف» فهي أحوج إلى الشفاعة من 
الولود؛ فلذا قدمت عليه “. 

الترجیح؛ 

المختار: أن المولود الذكر يلي الرجالء ثم الرأة ثم الولود الائثی ما يلي 
القبلة؛ لأن ذلك أبلغ في صيانة المرآة وإبعادها عن أنظار الرجال» حث إن 


-۵۳۲ /۳ سنن أي داود: كتاب الجنائزء باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم‎ )١( 
.)۳( ۳ء‎ 
.)۱۹۷۸-۱۹۷۷( ۷۲-۷۱ /٤ سنن النسائي: کتاب الجنائز» باب اجتماع جنازة صبي وامرأة‎ 
جاء في تلخيص ا ہیر ۱61/۲: «(سناده صحیح».‎ 

.۵۳۳/۳ )۲( 

(۳) تنوير القالة ۰۸۹/۲ حاشية العدوي ۳۸۱/۱ المغني ۵۰۹/۳. 

.۵۰۹/۳ الغني‎ )٤( 


۷۳۹ آحکام المولود نی الفقه الاسلامي حل 
مبنی النساء على الستر» وكونها آقرب إلى الإمامء فان ذلك لا يؤثر في حصوها 
على الشفاعة؛ إذ أن الدعاء یناما ولو بعدت» وقربها من الامام لا یترتب عليه 
حصول أي کرامة أو زيادة فضل أو خير لما. 

المسألة الثالثة: الدعاء 2 الصلاة على المولود. 

ونعتها ثلاثة فروع: 

فرع الأول: الدعاء للمواود . 

اتفق الفقهاء -رحهم الله تعالى - على أنه يستحب الدعاء للمولود في 
الصلاة عليه'"؛ وذلك استدلالاً ہما يلي: 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يصلي على المنفوس”" 
الذي لم يعمل خطيئة قطء ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا ”” وأجراً. 
رواه البيهقي . 


)١(‏ مجمع الانبر ۱/ ۰۱۸6 الاختیار ۱/ ۰۹0 الفواکه الدواني ۱/ ۳۰۸-۳۰۷ حاشية العدوي 
۱/ ۵ فتح الوهاب /١‏ ۵ الجموع شرح الهذب ۵/ ۰۱۳۲ ۰1۳۲۱۰۲۱۳۵ ۰1۳۸ نہایة 
الحتاج ۰۶۷۹/۲ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۰۱۲۷ الانصاف ۰۵۲۱/۲ البدع ۲/ ۲۵۲. 

(۲) النفوس: هو الولود حين ولادته؛ یقال: ست فهي منفوسة ونفساء إذا ولدت. والتفاس: 
ولادالمرأة إذا وضعت. 
(ختار الصحاح: ۰1۷۳ النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير /٥‏ ۹۵). 

(۳) أي: أجراً يتقدمناء يقال: افترط فلان ابناً له صغیراً إذا مات قبله. 
(النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير ۳/ 5 57). 

.۹/4 السنن الكبرى‎ )٤( 


ید آحکام الولود في الفقه الاسلامي سا 


؟- ما روي عن ا حسن أنه كان يقرأ على الطفل بفاتحة الکتاب ویقول: 
«اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً رواه البخاري تعلیقاً ورواه عبدالرزاق. 

الفرع الثاني: الدعاء لوالدي المولود . 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى- في الولود» هل يدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة في الصلاة عليه أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يزاد في الدعاء للمولود الدعاء لوالديه بالغفرة والرحمة» 
وهو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً: «السقط یصل علیه 
یدعی لوالديه بالغفرة وال رحمة» رواه أبو داود واللفظ له ورواه أحمد وصححه 
ال حاکم''. 

القول الثاني: أنه یقتصر في الدعاء له على قول: «اللهم اجعله لما فرطاً 
وأجرآ....» ولا یزاد عليه» وهو ظاهر مذهب الحنفية والالكية ومذهب 
الحنايلة . ۱ 


)١(‏ صحیح البخاري: کتاب ال جنائزء باب قراءة فاتحة الکتاب على الجنازة ۲/ 4١‏ الصنف 
۹/۳" 

(۲) نہایة الحتاج 4۷۹/۲ فتح الوهاب ۱/ ۰۹۵ البدع ۲/ ۲۵۳ الانصاف ۵۲۱/۲ 

(۳) سنن آبي داود: کتاب ا جەنائزہ باب الشي آمام الجنازة ۳/ ۵۲۳-۵۲۲ (۳۱۸۰). 
السند ۰۳۷۷/۲ الستدرك ۰۳۱۳/۱ 

۳۸۰/۱ الفواكه الدواني ۱/ ۳۰۸-۳۰۷ تنویر المقالة ۰۹۱/۳ ۱۰۰ حاشية العدوي‎ )٤( 
.۵۲۱/۲ الاتصاف‎ 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي مس 

ول أقف على دلیل لهم. 

والمختار: أن الأمر في الدعاء واسعء فإن دعا لوالديه مع الدعاء له كان 
أولى؛ لورود النص بذلك: ولأن في الدعاء مم زيادة خير طما؛ حيث عظمت 
مصيبته| بموته؛ ولأن الوالدين مكلفان» فمن ثم كانا بحاجة إلى الدعاء هيا 
على وجه الخصوص: وان اقتصر على الدعاء للطفل فلا بأس بذلك؛ لأن 
الدعاء له يتضمن أيضاً الدعاء لوالديه» بأن يجعله هما فرطاً وسلفاً وأجراً. 

الفرع الثالث: الاستغفار للمولود . 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى - في الولود» هل يستغفر له في الصلاة 
عليه أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يدعى له بالمغفرة» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم 
المالكية والشافعية وبعض الحنابلة . 

ولعل دليلهم: هو القياس على البالغ» فکما أن البالغ يدعى له بالخفرة 
فكذلك الولود. ۱ 

القول الثاني: أن الولود يخالف الکبیر في الدعاء له بالمغفرة» فلا يستغفر لهه 
وهو مذهب ا نفیة والشهور عند الحنابلة . 


)١(‏ الفواكه الدواني ۱/ ۳۰۸-۳۰۷ حاشية العدوي /١‏ ۳۸۵۰ء فتح الوهاب ۰۹0/۱ نباية 
الحتاج ۰۷۹/۲ حاشية إعانة الطالبين ۲/ ۱۲۷ الانصاف ۲/ ١‏ لدع ۲/ ۲۵۳. 
(؟) مجمع الأہر ۰۱۸4/۱ الاختیار 0۹۰/۱ الغني ۰4۱۱/۳ الإنصاف ۵۲۱/۲ البدع 
۲۵۳/۲. 


س أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي 
واستدلوا على ذلك: بأن الولود لا ذنب عليه فلا حاجة للاستغفار له" . 
والختار: أنه یدعی للمولود بالنفرق حیث لا حذور في ذلك؛ لان 

الاستغفار طلب خبر له كما أنه لا يتقيد بالمذنيين» بل إن الملائكة الذين لا 

يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون یستغفرون الله ويسبحونه» فمن ثم 

جاز الدعاء له بالمغفرة؛ لعدم الدليل المانع من ذلك. 
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(۱) مجمع الأہر ۱/ ۱۸6 الاختیار ۹۵/۱ الانصاف ۶۲ھ 


سکس این زو ی 


۷ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 
المطلب الثانى 
تجهیز المولود الميت 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه: 
أولاً: تغسيل الولود الميت: 
أ- حكم تغسيله: اتفق الفقھاء -رحهم الله تعالى - على أن المولود الذي 
تحجب الصلاة عليه يجب تغسيله '''؛ وذلك ما يأتي: 
-١‏ عموم الادلة الواردة في تغسيل الميت» ومنها: قوله یر في الذي 
وقصته راحلته «اغسلوه بهاء سدر وكفنوه في ثوبين....» متفق عليه ”". 
۲- ما رواه جابر عن النبي ا أنه قال: «الطفل لا یصلیٰ عليه ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل» رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجة وذكره البخاري تعليقا”". 


2165 /١ بدائع الصنائع ۳۰۲/۱ الكفاية على الهداية ۷۲/۲ ۹۳ء جامع أحكام الصغار‎ )١( 
الاختيار ۱/ ۹۵ء جمع الأہر ۱/ ۱۸۵ الدونة ۱ تنوير ا مقالة ۳/ ۰۱۳ حاشية العدوي‎ 
فتح‎ ۰4٩۳ /۱ الام ۱/ ۷٦۲ء المجموع شرح الهذب ۵/ 6 ۰۱۳ نہایة للحتاج‎ ۳۸۹-۱ 
۳۹/۲ الوهاب ۰۹۸/۱ حاشیة إعانة الطالبین ۱۲۳۰۱۰۸/۲ الانصاف ۲ء البدع‎ 

)٢(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في وبین: وباب ا حنوط للميت» وباب 
كيف یکفن الحرم ۲/ ۱-۷۵ ۷. 
کتاب جزاء الصيد؛ باب الحرم يموت بعرفة» وباب سنة الحرم إذا مات ۲/ ۲۱۷. 
صحیح مسلم: کتاب احج باب ما یفعل بالحرم إذا مات ۲/ ۰۸۱۲۰۸۲۵ ۰۸۲۷ (۱۲۰۹). 
عن ابن عباس حرضي الله عنهیا-. 

() تقدمت الإحالات ص (۷۳۰). 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن في ا حدیث إثباتاً للصلاة على الولود إذا حققت 
حياته» ویلزم من ثبوت الصلاة عليه» ثبوت تخسیله. 

ب- تجرید الولود الميت من الثیاب للغسل. 

اختلف الفقهاء -رحمهم اللہ تعالی- في ذلك على قولین: 

القول الاول: يباح تجريده للغسل» لکل من الرجل والمرأة» سواء کان 
المولود ذكراً أو آنئیء وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا حتفیة والمالكية 
وا حنابلة والصحیح من مذهب الشافعية '''. 

واستدلوا على ذلك: بأن حکم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة» 
لأنه یبا نظر النساء لبدن الصغیر حيث لم یناهز ا حلم؛ لعدم التذاذهن به 
غالباء لقوله تعالى: أو طقل ایک ر هروا عل ورت لے 4 ۲'. 

كا أن الصغيرة التي لا تشتهی ليست مظنة الشهوة» ولیس في النظر إلى 
عورتها ومسها معنى خوف الفتنة '". 


)۱( بدائع الصنائع ۰۸۲۱ فتح القدير ۲ء الكفاية على المهداية ۲/ ۰۷ المدونة 
۱ تنوير القالة ۳/ ۰۱۰۰ الفواکه الدواني ۱/ ۳۰۹-۳۰۸ كفاية الطالب الرباني 
۱ الجموع شرح الهذب ۱6۹/۵ فتح الوهاب ۱/ ٩۱-۹۰‏ مغني الحتاج 
۱ ۳۳۰ كفاية الأخيار ۰4۳/۲ روضة الطالبین 4/۷ ۰۲ حاشية إعانة الطاليين ۰۲4/۲ 
۲ الإنصاف ۰4۸/۲ ۰4۸۲ 4۸0 البدع ۰۲۲۶/۲ الفروع ۲۰۱۱-۲۰۰/۲. 

(۲) بدائع الصنائم ۳۰۳0۳۰6/۱ فتح القدیر ۷۰/۲ الكفاية على الهداية ۷6/۲ الفواکه 
الدواني ۳۰۸/۱ تنوير المقالة ۱۰۰/۳ كفاية الطالب الرباني ۳۸۱/۱ حاشية إعانة 
الطالبین ۲/ ۰۱۱۲ والاية من سورة النور» رقم ۳۱. 

(۳) البسوط ۰ جامع آحکام الصغار ۲/ ۰۱۱۳ كفاية الأخیار ۲/ 4۳. 


۷۲ آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

القول الثاني: يحرم تجريده للغسل إلا في حق الام» وهو قول عند ا حنفیة 
ووجه عند الشافعية 7". 

واستدلوا على ذلك: با رواه محمد بن عیاض قال: رفعت إلى رسول الله 
لا وعلي خرقة وقد کشفت عورتي» فقال: «غطوا عورته. فان حرمة عورة 
الصغیر کحرمة عورة الکبیر» ولا ینظر الله إلى کاشف عورته» رواه الحاكم' ". 

وجه الاستدلال: أن فيه دليلاً على أن للصغير عورة» يحرم النظر إليها 
ومسها حال الحياة» وإذا حرم ذلك حال الحياةء حرم ذلك أيضاً بعد الوت. 

أما الأم؛ فلانہا اعتادت مباشرة عورة المولود حال تربيته» فكان ها ذلك 
بعد الموت دون غيرها. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو أنه يباح تجريد المولود للغسل» لكل من 
الرجل والمرأة سواء كان المولود ذکرا أو أنثى؛ وذلك بناء على ما سبق ترجيحه 
من أن الولود لا عورة له فيباح النظر إلى عورته ومسها عند الحاجة إلى 
ذلك "+ وذلك لقوة أدلته ووجاهتها وعدم سلامة ما استدل به الخالفون؛ إذ 
أن الحديث الذي استدلوا به متكلم فیه» وقد سبق بیان ضعفه ''“. 


)١(‏ البحر الرائق ۰۱۵۵/۱۰ مغني المحتاج ۰۱۲۹/۳ فتح الوهاب 7/ ۳۲ء كفاية الأخيار 
٢۲ء‏ حاشية أعانة الطالبين ۳/ ۱۰-۲۵۹ ۲. 

` وہ تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص (۲۱۱). 

(۳) انظر: ص (۲۱۱). 

.)۲۱۱( انظر: ص‎ )٤( 


ثانياً: تکفین الولود الیت: 

أ- حكم تکفینه: اتفق الفقهاء -رجهم الله تعالی- على وجوب تکفین 
الولود "؛ استدلالاً بالآتي: 

۱- عموم الادلة الواردة في تكفين الیت» ومنها: 

أ- قول الرسول ی «اغسلوه بهاء سدر و کفنوه في وبین....» متفق علیہ'''۔ 

ب- ما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخلت على أبي بكر فقلت: 
في كم كفنتم النبي يا فقال: (في ثلائة أثواب بيض سَحُولیّة "" ليس فيها 
قمیص ولا عمامة) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري '““. 


(١)‏ مجمع الأخبر /١‏ ۰۱۸۰ جامع أحكام الصغار /١‏ ۰۱۵۸۰۱۵6 الکفایة على الهداية ۲/ ۹۳ء 
فتح القدیر ۰۷۲/۲ ختصر الطحاوي: ٤٦ء‏ الاختیار ۰٩۱/۱‏ بدائع الصنائع ۱/ ۳۰۲ 
۷ الفواكه الدواني ۳۰۸/۱ حاشية العدوي ۱/ ۰۳۸۰ الأم ۱/ ۲٦۷‏ فتح الوهاب 
۱ ۳ ۸ الفروع ۰۲۳۰/۲ الانصاف ۰9۱6/۲ الغني ۳/ ۳۸۷ ۳۹۲. 

(۲) تقدم الحديث بنصه خرجاً ص (۷1۰). 

(۳) یروی بفتح السین وضمنهاء فالفتح منسوب إلى السحول. وهو القصّار؛ والقصار 
یعرف الیوم بالغسال» سمي بذلك لأنه يَسْحَلُ الثياب أي يغسلها أو إلى سَحُول 
وهي قرية بالیمن؛ وأما الضم فهو جع سَحْلء وهو الثوب الأبیض النقي» ولا 
يكون إلا من قطن. 
(المعجم الوسيط ۷٢/٢‏ النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير ۲/ /3741). 

(4) صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» باب موت يوم الائنین 
۲ + ۱ 


صحیح مسلم: كتاب ال جنائز؛ باب في كفن الميت 7۲ .+. 


ك۷ کح آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سس 

۲- قول الرسول كَل «والطفل یصلی علیه» رواه الترمذي وصححه 
واللفظ له ورواه النسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاکم . 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث دل على ثبوت الصلاة على الولود» واثبات 
الصلاة علیه یستلزم إثبات تکفینه. 

- أن الکفن سترق وهي واجبة نی الحياة» فكذلك بعد الوت ” 

ب- صفة كفن الولود: 

اتفق الفقهاء -رحهم الله تعالم- على أن المولود إن كان ذكرأء فإنه يجزئا 
تكفينه في خرقة -أي في وب واحد- ۲" 

لن المولود يباح في حقه الاقتصار على ثوب واحد حال حياته, فكذا بعد الوت *. 

أما إن كان المولود أنثى» فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعا ی- نی الجزی 
في كفنها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الكفن لا حد فيه يجب الاقتصار عليه؛ فلا يزاد فيه ولا 
ینقص, بل الأمر فيه واسع» فظاهر ذلكء أنه بأي شيء كفنت فيه» أجزأ ذلك 
وهو مذهب الالكية والشافعية '“. 


.)۷۲١ - ۷۲۵( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

.۲۲۰/۲ البدع‎ )٢( 

(۳) جامع أحكام الصفار ۰۱۵۸/۱ بدائع الصنائم ۱/ ۳۰۷ البیان والتحصیل ۲۳۹/۲ 
حاشية العدوي ۲/ ۲۲۷ الأم ۲٦۷ /١‏ الغني ۳/ ۰۳۸۷ الانصاف ۲/ ۵۱4 

)€( بدائع الصنائم ۳۰۷/۱. 


(ہ) البيان والتحصیل ۲۳۱/۲ ف فتح الوهاب ۱/ ۰٩۳‏ الأم ۰۱/۱ ۰۲ حاشية إعانة الطالبين 
۲ ۰۱۱۳-۱۷ 


واستدلوا على ذلك: بأن النبي و كفن فی ثلائة أثواب» كا مر في ا حدیث'''۔ 

وكفن الشهداء يوم أحد اثنین في ثوب '' فلو كان للکفن حد معين» لكان 
الكفن في هذا شيئاً واحدا ”". 

القول الثاني: يجزئ تکفینھا في ثوبين» وهو مذهب الحنفية . 

واستدلوا على ذلك: بأن الكفن كسوة بعد الوت. فیعتبر بحالة الحياة . 

ورد: بأنه تحديد كفنها بئويين لا دليل عليه؛ حيث إنه لا يتعين الثوبان حال 
الحياة فكذلك بعد الموت. 


القول الثالث: لا يجزئ تكفينها إلا في قميص ولفافتين» وإليه ذهب ابن 
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سيرين وهو مذهب الحتابلة ”. 


.)۷۳( انظر: ص‎ )١( 

(؟) وذلك لا رواه كعب بن مالك أن جابر أخبره أن رسول اللہ للا كان يجمع بين الرجلين 
من قتل أحد في ثوب واحد» ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد 
قدمه نی اللحدہ وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القیامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل 
عليهم ولم يغسلوا. رواه البخاري. 
صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد ۲/ ۹4. 
كتاب المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٥‏ / ۳۹-۳۸. 

(۳) البيان والتحصيل ۲/ .۲۳٣‏ 

05( جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۵۸ بدائع الصنائع ۳۰۸/۱. 

)0( جامع أحكام الصغار .۱٥۸/۱‏ 

.۲۳۰٣/۲ الفروع‎ ١١٤٥/٢ الغني ۳۹۲/۳ الإنصاف‎ )٦( 


۷:۹ أحكام المولود نی الفقه الإسلامي - 

واستدلوا على ذلك بها بلی: 

۱- ما روي أنه ماتت ابنة لأنس بن سيرين قد آعصرت" ۰ فأمرهم ابن 
سيرين أن يكفنوها في برد ولفافتين. رواه ابن أبي شيبة '''۔ 

وجه الاستدلال: أن فيه دلالة على أن الجارية التي قاربت المحيض تکفن 
في ثلاثة أثواب» وإذا ثبت هذا في حق الجارية» فكذلك الولودة. 

ورد: بأن قياس الأنثى المولودة على الجارية التي قاربت المحيض» قياس مع 
الفارق؛ لأن المولودة لا حكم لعورتہاء بخلاف الجارية '". 

۲- أن الولودة غير بالغة» ولا يلزمها ستر رأسها في الصلاة» فلم يلزمها 
خار في الکفن . 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وهو أن الأنثى الولودة لا حد لكفنها يجب 
الاقتصار عليه فيه. بل بأي شيء كفنت أجزأ ذلك؛ وذلك لقوة أدلته 
ووجاهتهاء وعدم سلامة الاستدلال ہم| استدل به المخالفون. 

ثالثاً: حمل الولود الیت. 

ا حکم حلد 


حمل ا ولود الیت فرض کفایق إذا فعله من فيه كفاية سقط ا حرج عن 


)١(‏ العصر: ا حاریة آول ما حیض؛ سمیت بذلك لانمصار رحمها. 
(النهاية في غريب ا حدیث والاثر لابن الأثير ۸۳ 4۷ ۲). 

(۲) الصنفب: ۱۱/۲ . 

(۳) انظر: ص (۲۱۱). 

.۳۹۲ /۳ الغني‎ )٤( 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الباقین وان ترکوه جميعاً آئموا. وذلك لأن حله وسیله إلى دفنه. ودفنه 
واجب کم سيأي- " وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ”'”". 

ب- كيفية حمل الولود. ۱ 

المولود الميت يحمل على الأيدي؛ لصغر جسمه» سواء حمل إلى المصلي أو المقبرة» 
وعد ا حنفیة وا مالکیة ذلك مستحباً “؛ لأن في ذلك تکریم له واحترام]'“۔ 

أما حمله على الدابة ونحوها بلا مقتضء فقد كرهه الحنفية والمالكية 
أيضا””؛ لأن في وضعه على الدابة إهانة له والولود آدمي مكرم وحترم 
كالبالغ» ومعنى الكرامة نما هو نی الحمل على الأيدي» وأما الحمل على الدابة؛ 
فلأنه يشيه حمل الأمتعة» وإهانة الحترم مكروهة. 

واستثنى الحنفية أن يحمله الراكب على دابته فيكون الحامل له راكباً؛ لأن 
معنى الكرامة حاصل بذلك. 

وقد صرح أبو حنيفة بأنه يباح حمله في طبق يتداوله الرجال بينهم '". 


)١(‏ مجمع الأہر /١‏ ١۸ء‏ جامع أحكام الصغار ۰۱۵6/۱ فتح الوهاب ۰/۱ الجموع 
شرح المهذب ۰۱۲۸/۰ ۰۲۷۰ ۲۸۲ نهاية المحتاج ۰44۱/۱ حاشية إعانة الطالبين 
۲ الإنصاف ۲/ ۵۳۹۰۱۷۰ المبدع ۰۲۲۰/۲ ۰۲۱6 الفروع .۲٥۸/۲‏ 

(۲) انظر: ص .)۷٤۸(‏ 

(۳) روضة الناظر ۰۱۱۸/۱ 

۹3 بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۱ جامع أحكام الصغار ۰۱۵۸/۱ الخرشي على ختصر خلیل ۱۲۸/۲ . 

۰۳۰۹/۱ بدائع الصنائع‎ (o) 

۰۱۲۸/۲ الصدر السابق: جامع أحكام الصغار ۰۱9۸/۱ الخرشي على ختصر خلیل‎ )٦( 

)۷( بدائع الصنائع ۳۰۹/۱. 


YEA‏ أحكام الولود في الفقه الإسلامي سس 
آما المالكية» فقد عللوا كراهية حمله على الدواب: بأن في ذلك ضرباً من 
الفاخرة؛ لأنه يمكن حمله على اليدين من غير مشقة فادحة . 
رابعاً: دفن المولود الميت. 
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على وجوب دفن المولود ؛ وذلك 
استدلالاً با يلي: 


. عموم الأدلة الواردة في دفن الموتى» ومنها: قوله تعال: فلاخم اار4‎ -١ 

۲- أن في ترکه بلا دفن» أذى للناس وهتکا حر مته *. 

المسألة الثانية: من یتولی تغسيله وتکفینه. 

اختلف الفقهاء سرحهم الله تعالى- فیمن یتول تغسیل الولود» على قولین: 

القول الأول: یتولاه الرجل والمرأة على حد سواءء سواء کان الولود ذکرا أو 
أنثى» وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم ا حنفیة والمالكية وا نابلة والصحیح من 

مذهب الشافعية '“. 

.۱۲۸/۲ الخرشي على ختصر خلیل‎ )١( 

)۲ مجمع الأنہر ۱/ ۰۱۸۵ جامع أحكام الصغار ٤/١‏ ١٠ء‏ ختصر الطحاوي ٤٤ء‏ بلغة السالك 
۲ الم ۰۲۱۷/۱ فتح الوهاب ۹۸/۱ نباية الحتاج ۲ حاشية اعانة الطالبین 
۲ ۵ ٤ء‏ البدع ۰۲۲۰/۲ ٦٢٦۲ء‏ الفروع ۲/ ۰۲۵۸ الانصاف ۲/ ۰6۷۰ ۹۳۹. 

(۳) سورة عبسء الاية [۲۱]. 

() البدع ۲۲۰/۲ 

)٥(‏ بدائم الصنائع ۰۳۰/۱ ۳۰۱ فتح القدیر ۷/۲ الكفاية على افدایا ۷4/۲ الدونة 
۱ تنوير القالة ۰۱۰۰/۳ الفواکه الدواني ۱/ ۳۰۹-۳۰۸ كفاية الطالب الرباني 
۱ الجموع شرح الهذب ۰۱6۹/۵ فتح الوهاب ۱/ ٩۱-۹۰‏ مغني الحتاج- 


القول الثاني: يتولى الرجل غسل الولود الذكر دون الأنشی» إلا إذا كان أب 
آما المرأة فلها غسل کل من الولود الذكرء والولود الأنثى» والیه ذهب سعید 
ابن السیب وا حسن البصري والزهري وهو قول أبي یوسف من الحنفية 
وقول لبعض ا الکیة ووجه عند الشافعية ورواية عن الامام أحمد ‏ 

الادلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول ہما یلی: 

۱- ما روي «أن إبراهيم ابن النبي ول غسله النساء». 

- أن حكم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة» وذلك لانه يباح 

نظر النساءء لبدن الصغير حيث لم يناهز الحلم؛ لعدم التذاذهن به غالباً لقوله 
تعالى : ول الک ل بظھروا ع عو الاو 4 . 


۶۱ء كفاية الأخيار 4۳/۲ روضة الطالبین ۰۲۶/۷ حاشیة إعانة الطالبین ۲/ ٣۲٢‏ 

۲ الإنصاف ۰٤۸/۲‏ ۰6۸۷ 6۸۰ المبدع ۰۲۲6/۲ الفروع ۲/ ۲۰۱-۲۰۰. 

)١(‏ فتح القدير ۷3/۲ الکفاية على الهداية ۷4/۷ تنوير المقالة ۲/ ۰۱۰۵ كفاية الطالب 
الرباني ۵۳۸۱/۱ روضة الطالبین ۰۲6/۷ مغني الحتاج ۰۳۳۰/۱ البدع ۰۲۲۶/۲ 
الانصاف ۲/ 4۸۲-8۸۱ المغني ۳/ ٤٤٦٥ء‏ الفروع ۲/ ۲۰۱-۷۰۰ 

(۲) تقدمت الاحالات ص (۲۰۹). 

(۳) بدائم الصنائم ۱ ۳۰ فتح القدیر ۸۷/۲ الکفاية على افداية ۷٢/٢‏ الفواکه 

الدواني 6۳۰۸/۱ تنوير القالة ۳/ ۰۱۰۵ كفاية الطالب الرباني 0۳۸/۱ حاشية اعانة 

الطالیین ۲/ ۰۱۱۲ 


الآية من سورة النور رقم [۳۱]. 


۷ آحکام الولود في الفقه الإسلامی سد 
کم أن الصغيرة التي لا تشتهى ليست مظنة الشهوة» وليس في النظر إلى 


عورتها ومسها معنى خوف الفتنة ". 
أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- أن أبا قلابة غسل ابنته. رواه ابن أبي شيبة ". 

؟- أن الصغير لا تلتذ النساء غالباً بالنظر إلى بدنه ومسه بخلاف 
الصغيرة» فان عورتہا أفحش حيث إن مطلق الأنوثة مظنة الشهوت کم أن 
الصغر يختلف. والتحدید يعس ". 

۳- أن العادة جرت بمباشرة المرأة عورة الصغير حال تربیته» بخلاف 
الصغيرة» فلم تجر العادة بمباشرة الرجل عورتها في الحياة: فكذلك بعد الوت"*. 

الترجیح : 

الختار: أنه يباح للرجل الأجنبي والمرأة غسل الولود ذكراً كان أو أنثى؛ 
وذلك بناء على ما سبق ترجيحه من أن المولود لا عورة لە؛ فیباح النظر إلى 
عورته ومسها عند الحاجة إلى ذلك”*". وان كان الأولى ألا يغسل الأجنبي 


)۱( البسوط ٠٠١ /٠١‏ جامع أحکام الصغار ۰۱۱۳/۲ كفاية الأخیار ۲ 

() الصنف ۵7/۲. 

(۲) تنویر القالة ۳/ ۰۱۰۵-۱۰6 كفاية الطالب الرباني ۰۳۸/۱ المغني ۳/ 410 الفروع 
۲۰۱-۲ البدع ۰۲۲6/۲ الانصاف ۲/ ۰4۸۲-4۸۱ 

)2 الغني ۳/ ۱۵ ؟. 

.)۲۱۱( انظر: ص‎ )٥( 


س آحکام ا مولود فی الفقه الاسلامي 
الصغيرة حبناء على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني- وذلك لأن التابعین 
فرقوا بين الولود الذكر والأنثى؛ بسبب أن المرأة اعتادت مباشرة الصغير حال 
الحياة» بخلاف الصغيرة» فإن تغسيل الرجل الأجنبي ها فيه مباشرة لبدنها 
بالنظر والمس» ومعلوم أن ا جس أبلغ في إثارة الشهوة» حيث لم يعتد الرجل 
الأجنبي مباشرة بدا حال الحياة؛ لذا فان الأولى ألا يغسلها الأجنبي عند 
وجود النساء أو وجود محارمها من الرجال؛ لانتفاء الحاجة إلى ذلك. 

أما القول بأنه لا يباح للرجل الأجنبي غسل المولود الأنثى» فذلك مبني 
على القول بن المولود له عورة» يحرم النظر إليها ومسهاء ول يقم على ذلك 
دليل صحیح -کا بينت سابقاً- "". 
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.)۲۱۱( انظر: ص‎ )١( 


ہے 
لس سے 


تم 
ہیں پاش یی (اجری 
لے ین دزو ںی 
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برغم 
ج یی لاجر 
لم و (هرویسس 


www.MOSwarat. COM 


و لب سه دنه رر اپ 


3 


البحث الأول: ا حقوق الالية له. 


ا 
۲ 
۲ 


البحث الثاني: ا حقوق ال الیة عليه. 





ہے 
عل 
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الحقوق المالین له 


وفيه المطالب الآنية : 


الطلب الأول: 
الطلب الثاني: 
الطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
الطلب ا خامس: 
الطلب السادس: 


الطلب الشامن: 


شروط الانفاق على الولود. 
من يتولى الإنفاق علیه. 

ما تشمله النفقة. 

الولاية على ما له وتنمیته. 
ميراثه. 

الوقف عليه. 

الوصية له. 


ديته. 


: دفع الزكاة إليه. 





۔ 
ھر 


و 
عر لضي ری 
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رق 
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المطلب الأول 
شروط الإنفاق على المولود 

ذكر الفقهاء -رجهم الله تعالى- شروطاً للإنفاق على الولود؛ بیانہا على 
النحو الآتي: 

-١‏ أن يكون محتاجاً: اتفق الفقهاء رهم الله تعالى- على أنه يشتر 
للانفاق على الولود أن يكون فقيراً لا مال له فان كان غنباً بهال» فلا نفقة ۱). 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

أ- أن النفقة وجبت على سبيل المواساة» والموسر مستغنٍ عن المواساة» 
بخلاف الفقیر ''. ۱ 

ب- أن للولود إذا كان غنا لا يكون هو بإيجاب النفقة عل ضيرم أولى من 
الإيجاب لغيره علیه فيقع التعارض؛ فيمتنع الوجوب ۳" 


)١(‏ بدائع الصنائع ۲6/4 المبسوط ۱۰8/۳ ٥/۲۲۳ء‏ مجمع الأہر 4۹1/۱ بدر المتقى 
۰۱ الاختیار ۰۱۰/۶ الفتاوى الهندية ۱/ ٥٦٥٦ء‏ جامع أحكام الصغار ۱/ ۳۲۷ 
۸ ٤٤ء‏ الدونة ۳٥٥/١‏ الکانی في فقه أهل المدينة المالكي ۲ أسهل المدارك 
۲ء ۲۰۱٠٢‏ ٢۲۰۳ء‏ ٢٠۲۰ء‏ الفواكه الدواني ۲/ ۷-۷۳ بلغة السالك ۲/ ٣۳٣٣‏ 
حاشية العدوي ۲/ ۰۱۲۳ كفاية الطالب الرباني ۲/ ۱۲۳ الشرح الصغير للدردير ۱۳۳۰/۲ 
الهذب ۲۹۸/۸ الجموع شرح الهذب ۰۲۹۸/۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۲ كفاية الأخیار ۱2۱/۲- 
۲ روضة الطالیین ۸4/۹ المغني ۰۳۷۲/۱۱ ۳۷۶ الکانی في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۳/ 4 ۳۷ العدة ٩‏ 4 6 المبدع ۰۲۱۳/۸ کشاف القناع ۳/ 44۷ ۵/ ۸۲-1۸۱ 

(۲) بدائع الصنائع ۰۳۶/۶ الهذب ۰۲۹۸/۱۸ كفاية الاخیار ۲ ا غني ۳۷۶/۱۱ 
العدة: ٤٦ء‏ الکانی في مذهب الامام أ مد بن حنبل ۳/ ٤‏ ۳۷. 

2 بدائع الصنائع ٥٤٣/٤‏ المسوط /٥‏ ۲۲۳. 


۷۵۸ آحکام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

۳- أن یکون النفق موسرآ: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالی- على أن ما 
عدا الأب من الأقارب لا تجب عليه نفقة الولود إلا إذا کان موسراً؛ بأن 
یکون له ما ينفق عليه فاضلاً عن نفقة نفسه؛ إما من ماله وإما من کسبه (. 

واستدلوا على ذلك ہما یلی: 

-١‏ قول الرسول 8ئ «ابدأ بنفسك فتصدق علیهاء فان فضل شيء 
فلأهلك» فان فضل عن أهلك شيء» فلذي قرابتك» رواه مسلم”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص في موضع الاستدلال» حيث جعل 
النفقة على غيره ما فضل عن نفقة النفس. 

۲- أن المنفق إذا كان معسرأء لا يكون هو بإيجاب النفقة لغيره علیه» ول 
من الإيجاب له على غيره؛ فيقع التعارض فيمتنع الوجوب ”". 

۳- أنها مواساق فلم تجب على الحتاج كالزكاة9. ٠‏ 


ء۲٦۸/۲ الکائی في فقه أهل الدينة المالكي‎ ۳٣٤-٥٣٤ /١ جامع أحكام الصغار‎ )١( 
-۷۳ مواهب الجليل ۰۲۱۱/۲ أسهل الدارك ۲/ ۰۲۰۱-۲۰۰ الفواكه الدواني ؟/‎ 
91/5 كفاية الأخيار ۲ مغني الحتاج ۳/ ٤١٤٦ء حاشية إعانة الطالبین‎ ء٤‎ 
المغني ۰۲۷۵/۱۱ الکافی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ ۰۸۳/٩ روضة الطالبين‎ 
1۸۳/۵ العدة ۰8۵۰ المبدع ۰۲۱6/۸ کشاف القناع‎ ٣/۳ 

(۲) صحيح مسلم: کتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ٹم أهله ثم القرابة ۲/ ٦۹۲‏ - 
۸۹۳ 

(۳) بدائع الصنائع ۳6/4 البسوط /٥‏ ۲۲۳. 

)٤(‏ الفواکه الدواني ۲/ ۷۹-۷۳ مغني المحتاج ۳/ ۰41۷ الغني ۳۷۵/6 الکانی في مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ۰۳۷۹/۳ العدة 44 6 کشاف القناع ۸٤ /٥‏ . 


آما اشتراط يسار الأب. فيه قولان للفقهاء: 

القول الأول: يشترط یساره» وهو الصحيح من مذهب ال نفیة ومذهب 
المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية ومذهب ا حنابلة . 

واستدلوا على ذلك: بالأدلة التي استدلوا بها على اشتراط يسار من سواه 
من الأقارب» وقد سبقت الإشارة إليها. 


القول الثاني: لا يشترط يسار الأب في نفقة ولده الصغبر. فيستقرض عليه 


ويؤمر بوفائه إذا أيسرء وهو قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية '''. 


واستدلوا على ذلك: بأن الإنفاق على المولود عند حاجته إحياء له واحباء 


لنفسه» لقيام الحزئية والبعضية. والأصل فيه قول الله تعالی: ون قُدِرَ علي 


م سر 


ع جو کر“ 


7 يه ےہ م6س (۳) 
رزقه: فلسشيفق معا ءانه الله # '''. 


(۱) جامع آحکام الصغار ۱/ ۳۶۲-۳4۵ الكافي في فقه أهل الدينة المالكية 1۲۸/۲ 
مواهب ا جلیل ۰۲۱۱/۶ أسهل الدارك ۲/ ۲۰۱-۲۰۰ الفواکه الدواني ۲/ ۷۳- 
٤ء‏ الهذب ۰۲۹۷/۱۸ كفاية الاخیار ۲ مغني الحتاج ۰41۷/۳ حاشية 
إعانة الطالبین ۰۹۷/۶ روضة الطالبین ۹/ ۸۳ء الغني ۱۳۷۹/۱۱ الکانی في مذهب 
الامام أحمد بن حنبل ۳۷۵/۳ العدة ۵۰ 6 البدع ۰۲۱6/۸ کشاف القناع ۵ 1۸۲. 

(۲) المبسوط ۰۲۲۲/۵ 0۲۲۳ ۲۲ مجمع الأنبر ۰4۹۲/۱ ۵۰۲ الاختیار ۱۲/٤‏ جامع 
أحكام الصغار ۰۳6/۱ ۳0 ۰ مغني الحتاج ۰41۷/۳ روضة الطالیین ۹/ ۸۳. 

(۳) البسوط ۵ بدائع الصنائع ۳۰/4. 


والاية من سورة الطلاق رقم [۷]. 


1۰ أحكام المولود ف الفقه الإسلامى = 


الترجيح : 
المختار: هو القول الأول» وهو القول باشتراط يسار النفق» أباً كان أو 
غيره؛ وذلك لقوة أدلته ووجاهتها. 


۳- اتحاد الدين: القرابة إما أن تكون قرابة ولادة» أو قرابة غير ولادة. 

أولاً: قرابة غير الولادة: اتفق الفقهاء -رجھم الله تعالى- القائلون بوجوب 
النفقة لقرابة غير الولادة ۳" على أنه لا يجب على الإنسان الإنفاق على من 
ليس على دينه من قرابة غير الولادة '". 

واستدلوا على ذلك ب) يلي: 

."” أنه لا ولاية بینھماء ولا يرث أحدهما صاحبه‎ - ١ 

۲- آنها تجب على سبيل المواساة والصلةء فلم تجب مع اختلاف الدين كالزكاة . 

ثانياً: قرابة الولادة: اختلف الفقهاء فيها على قولين: 

القول الأول: تجب نفقة المولود مع اختلاف الدين» فتجب على الكافر نفقة 
المسلم والعكس» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والمالكية والشافعية 


ورواية عند الحتابلة ت 


(۱) وهم ا حنفیة والشافعية وا حنابلة. انظر: ص .)۷٦۹(‏ 

(۲) بدائع الصنائم 4/ ۳۷ء جمع الانبر 0۰۲/۱ الاختیار ١١/٤‏ الغني ۳۷۵/۱۱ کشاف 
القناع ۳۸۰/٥‏ البدع ۲۱۹/۸ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۷۹. 

(۳) الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۷٣‏ البدع ۲۲۰/۸. 

.۳۷۵ /۳ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ )٤( 

)٥(‏ البسوط ۲۲٦/٢‏ جامع أحکام الصغار ٥٤٣٤/١‏ جمع الأہر ۰۵۰۲/۱ بدائع الصنائع 
۶ الاختیار ۰۱۱/4 مواهب ا جحلیل ۱۹۲/۰ الهذب ۲۹۸/۱۸ الجموع شرح= 


سس أحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


القول الثاني: يشترط اتحاد الدين» فلا يجب على السلم نفقة الکافر وهو 
وجه عند الشافعية ورواية عند ا نابلة هي الذهب '''۔ 

الادلة؛ 

أدلة القول الاول؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- عموم الأدلة على وجوب النفقةء والتي لم تفرق بين السلم والکافر'''۔ 
مثل: قول الرسول ككل «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فان فضل شيء فلأهلك› 
فان فضل عن أهلك شيء, فلذي قرابتك" رواه مسلم ". 

۲- أنه يعتق على قريبه» فوجبت نفقته کا لو اتحد دينه| ''. 

- أن نفقته تجب مع اتفاق الدين» فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك””. 

ونوقش: بالفرق بين نفقة الزوجة والمملوك ونفقة المولود. فنفقة الزوجة 
والمملوك واجبة لما مع اختلاف الدين؛ لأب حبوسان على الزوج والسيد. 


= المهذب ۰۲۹۸/۱۸ روضة الطاليين ۰۸۲/۹ الغني ۳/ ۰44۷ حاشية إعانة الطالبین 
۶ الغني 077/1١‏ الكاني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۷۵/۳ المبدع 
۸ء الفروع .٠٦٦/٥٦‏ 

(١)‏ الهذب ۰۲۹۸/۱۸ روضة الطالبين ۹/ ۰۸۳ البدع ۲۲۰/۸ الکانی في مذهب الامام 
أحمد بن حنبل ۳/ .۳۷۶٣‏ 

(۲) الاختیار ۰۱۱/6 حاشية إعانة الطالبين ۰۹۸/4 

(۳) تقدم ا حدیث بنصه خر جا ص .)۷٥۸(‏ 

.٥۸۲/٥ الغني ۳۷۱/۱۱ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳/ ۳۷۵ كشاف القناع‎ )٤( 

.۲۲۰/۸ جامع أحكام الصغار ۱/ ۳44 الغني ۳۷۲/۱۱ المبدع‎ (o) 


۷۲ آحکام الولود في الفقه الاسلامي د 

ولآن نفقه الزوجة عوض يجب مع الاعسار» فلم ینافها اختلاف الدین 
كالصداق والأجرة» وكذلك نفقة الملوك ". 

-٤‏ أن الولادة توجب الحزئية والبعضية بین الولد» وذلك لا يختلف 
باختلاف الدين؛ فلا يختلف الحكم المتعلق به ''. 

-٥‏ أن الجزئية في معنى النفس حکاٗ ونفقة النفس تجب مع الكفرء 
فكذلك ال جحزء ”". 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أنها مواساة على سبيل البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين 
كنفقة غير عمودي النسب “'. 


ورد: بأن القياس على غير عمودي النسب قياس مع الفارق» فقد دلت 


الادلة على الفرق بینه|. 
؟- آنهی| غير متوارئین» فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة» كا لو كان 
أحدهما رقيقاً . 


(١)‏ المغني ۳۷۲۱/۱۱۔. 

(؟) بدائع الصنائع 4 الجموع شرح الهذب ۲۹۷/۱۸ء مغني الحتاج ۳/ ۷٤٦٦ء‏ حاشية 
اعانة الطالین .۹۸/٤ /٤‏ ۱ 

)۳( الاختیار 4/ ۰۱۱ جمع الأہر ۱/ ۵۰۲. 

)2 المغني ۰۳۷۲/۱۱ البدع ۸/ ۲۲۰. 

ره المغني ۳۷۱/۱۱. 


تسد أحكام المولود في الفقه الإسلامي 1۳ 


۳- ورد: بأن الیراث مبني على الوالاة والمناصرة» ولا موالاة ولا مناصرة 
عند اختلاف الدین. والنفقة مبنية على ا حاجة وهي موجودة عند الاتفاق 
وعند الاختلاف وإذا ثبت الفرقء بطل القیاس ". 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بوجوب نفقة الولود في قرابة الولادة؛ 
وذلك لقوة آدلته» وعدم سلامة ما استدل به الخالفون» وورود الاعتراضات عليها. 

-٤‏ کون كل منھما حراً: اتفق الفقھاء سرحهم الله تعالی۔ على أن ا حریة 
شرط للانفاق على الولوده فان کان أحدهما رقيقاًء فلا نفقة له على صاحبه". 

واستدلوا على ذلك با بلی: 

١‏ - أنه لاتوارث بینهما ولا ولاية» فلم ينفق أحدهما على صاحبه كالأجانب'". 

۲- أن العبد لا مال له؛ لأن كسبه لسیده ونفقته على سيده» فيستغني بهأ 
عن نفقة غيره '''. 

.18/4 مغني المحتاج ۳/ ۰44۷ حاشية إعانة الطالبين‎ )١( 

(۲) المبسوط ۲۲۸/6 مجمع الأنہر 4۹7/۱ الشرح الصغير للدردير ۲/ ۳۳۰ كفاية الطالب 
الرباني ۰۱۲۳/۲ مواعب الجليل ۰۱۹4/6 ۲۰۹ ۰۲۱۱ حاشية العدوي ۰۱۲۳/۲ 
الفواكه الدواني ۲/ ۷4-۷۳ مغني الحتاج ٦٤۷-٣٤٤/٣‏ روضة الطالبين ۹/۹ 
حاشية إعانة الطالبين ۰۹۸/1 المغني ۳۷۰/۱۱ البدع ۸/ ۲۱۳ کشاف القناع /٥‏ 4۸۲ 
٤ء‏ الکافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷۵/۳ 

(۳) الغتي ۳۷۰/۱۱ الکانی في مذهب الامام مد بن حنبل ۰۳۷۵/۳ 

.۳۸٤ /٥ الصدران السابقانء كشاف القناع‎ )٤( 


۷14 آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامی سس 

۳- أن الرقيق لا تلزمه نفقة نفسه. فلم تلزمه نفقة غيره من باب أولى . 

5 - أن الرقيق إذا کان منفقاً علیه» فنفقته على سيده» ون کان منفقاًء فهو 

أسوأ حالاً من العسر والعسر لا تجب عليه نفقة قريبه؛ لأا مواساة» ولا 
تلزم المعسرء فلم تلزمه لإعسارہ ''' 
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(۱) الفواکه الدواني ۰۷4/۲ مواهب ا جلیل 6/ ۰۱۹۲ حاشية العدوي ۰۱۲۳/۲ 


)۲( مغتي الحتاج ۳/ 41۷ . 


. جں انوي تاج 
مق جو سے 
سس آحکام المولود فی الفقه الاسلامی 
المطلب الثاني 
من يتولي الإنفاق عليه 
ونحنه مسالتان: 
المسألة الأولى: النفقة على المولود القريب من الفروع. 
ونحتها فرعان : 
الفرع الأول: حکم القة في قرابة الولادة الباشرة. 
أولاً: الأب. ۱ 
اتفق الفقهاء -رجھم الله تعالى- على أن نفقة الولود تجب على الأب . 
واستدلوا على ذلك ہما يى: 
-١‏ قول الله تعالى: #وَلولِدتُ عى هن حول کین 4 إلى قوله 
تعالى: و لوکوم اون" 4 من الآية نفسها ”". 


وجه الاستدلال: أن المراد بالآية: هو رزق الوالدات الرضعات. فإن كان المراد 
من الوالدات المرضعات المنقضيات العدة؛ ففیها إيجاب نفقة الرضاع على المولود له 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ۰۳۰ جمع الآأہر ۰4۹0/۱ البسوط ۵/ ۲۲٢‏ الاختیار 4/ ۰۱۰ الفتاوى ا خندیة 
۱ الکانی في فقه أهل الدينة المالكي ۱۲۸/۲ أسهل المدارك ۲۰۱/۲ بلغة السالك 
۲ الشرح الصغير للدردير ۰۳۳۰/۲ كفاية الطالب الرباني ؟/ 2174-1١77‏ حاشية 
العدوي ۰۱۲۳/۲ مواهب ال جلیل 3١١/5‏ التاج والإكليل ۲۰۸/4 المهذب ۲۹۱/۱۸ 
الجموع شرح المهذب ۲۹۵/۱۸ الأم ۵/ ۰۱۰۰ مغني المحتاج 40/۳ ۱ء کفایة الأخيار 
۲ ۱ روضة الطالین ۹/ ۸۳ ۲ العدة ۰44٩‏ الإنصاف 4/ ۳۹۲ کشاف القناع ۵/ 4۸۱ 
شرح متهی الارادات ۳/ 6 ۰۲۹ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۹۰۳۷۳ ۳۷. 

(۲) سورة البقرة اية [۲۳۳]. 


سس أحكام الولود في الفقه الإسلامي تسد 


وهو الأب؛ لأجل الولده کیا فی قوله: ین من لک اه لن وا 
كان الراد منهن النکوحات أو الطلقات العتدات. فإن| ذکر النفقة والکسوة في حال 
الرضاع؛ لأن المرأة تحتاج إلى فضل طعام وكسوة بسبب الرضاع» بدلیل آنا تفطر 
لأجل الرضاع إذا كانت صائمة؛ لزيادة حاجتها إلى الطعام بسبب الولد”". 

۲- قول الله تعالى: # ولا نوا رد حَدَية | ۳ 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی منع قتل الأولاد خشية الاملاق» وهو الفقر 
فلولا أن نفقة الأولاد لا تجب على آبائهم» لا خافوا الفقر *. 

۳- عن عائشة سرضی الله عنها- قالت: أن هند أم معاوية قالت لرسول الب 
إن أبا سفیان رجل شحیح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرآ؟» قال: «خذي آنت 
وبنوك ما یکفيك بالعروف» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ۳. 


.]۳۱[ سورة الطلاق آیة‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /٤‏ ۰۳۰ جمع الأہر ۱/ ۰4۹۷ مغني الحتاج ۳/ 44۷ الجموع 
شرح الهذب ۰۲۹6/۱۸ 

(۳) سور الاسراء آية 11 7]. 

۰۲۹۶/۱۸ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري: کتاب الببوع» باب من آجری أمر الامصار على ما یتعارفون بینهم.. 
٣۳‏ كتاب التفقات. باب ذا ‏ ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالعروف ٩‏ ۰۱۹۳ وباب وعل الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه شيء؟.. /٦‏ ۱۹6- 
٥‏ کتاب النفقات» باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في آمر الناس... ۱۰۹/۸ 
صحیح مسلم: کتاب الأقضية» باب قضية هند ۱۳۳۸/۳ (۱۷۱). 


س أحكام الولود ني الفقه الاسلامي ۳۹ 


وجه الاستدلال: أن النبي ية أمرها أن تأخذ نفقة ولدها بغیر إذن آبیه ما 
يدل على وجوبها عليه '". 

5- الإجماع: نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على ذلك. جاء في المغني: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال م» . 

-٥‏ أن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه» والولد جزء 
الوالد وإحياء نفسه واجب» فکذا إحباء جز (. 

-٦‏ أن هذه القرابة مفترضة الوصل» محرمة القطع بالاجاع» والإنفاق من 
باب الصلة» فكان واجباء وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه 
يؤدي إلى القطع؛ فكان حراماً'“. 

انیا الأم. 

اختلف الفقهاء ر مهم الله تعالى في وجوب نفقة الولود على آمه» على قولین: 

القول الأول: أن نفقة الولود تجب على الام وهو مذهب جھور الفقهاء 
وهم ال حنفیة والشافعية وا نابلة وبعض ا الکیة '“. 


.۲۵۸ انظر: القرابة وآثارها الشرعية في أحکام الأسرة (رسالة ماجستیر):‎ )١( 

۰۳۷/۱۱ ( 

(۳) بدائم الصنائع ۰۳۱/4 البسوط ۵/ ۲۲۲. 

)€( بدائع الصنائع ۳۱/۶ 

)0( بدائع الصنائع /٤‏ ۰۳۱-۳۰ حاشية العدوي ۲/ 4 ۰۱۲ الهذب ۰۲۹۱/۱۸ الجموع شرح 
الهذب ۲۹4/۱۸ مغني المحتاج 4۵۱/۳ روضة الطالبين ۰۸۳/٩‏ ۹۲ء الغني 
۱ الکاني في مذهب الإمام أحمد بن حنیل ۳/ ۳۷۹. 


۷۹۸ آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ د 
القول الثاني: لا يجب على الام أن تتفق على الولوده وهو مذهب الامام مالك 
الادلة؛ 
أدلة القول الاول: 
استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

.( أن بینهیا قرابة توجب العتق ورد الشهادة» فأوجبت النفقة کالب‎ - ١ 

۲- أا وجبت على الاب وولادته من جهة الظاهرء فلان تجب على الأم 
وولادتہا من جهة القطع آول ۰ 

واستدل أصحاب القول الثاني : 

بأن الأم ليست عصبة لولدها؛ فلم تجب عليها نفقة '“. 

ویمکن أن يرد: بأنه لا رابط بين الميراث والنفقة؛ لأن الميراث بالتعصیب 
مبني على الموالاة والمناصرة» والنفقة مبنیة على الحاجة (؟. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول وهو القول بوجوب نفقة المولود على الأم» وذلك ‏ 
لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» وورود المناقشة على دليل القول الثاني. 


)١(‏ الکائی في فقه آهل المدينة المالكي 1۲۹/۲ حاشية العدوي ۰۱۲/۲ التاج والإكليل 
5 الشرح الصغیر للدردير ۲/ .۳۳٣‏ 

.۳۷۳/۱۱ المجموع شرح الهذب ۲۹۱/۱۸ الغني‎ )٢( 

(۳) الهذب ۰۲۹۱/۱۸ الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۲۹۵-۲۹6 المغني ۳۷۳/۱۱۔ 

.۳۷۳/۱۱ الغني‎ )٤( 

.۹۸ /٤ مغني الحتاج ۳/ 41۷ حاشية إعانة الطلبین‎ )٥( 


بل إن الأم غالبا مصدر غذاء الطفل خاصة؛ لقيامها بإرضاعه. 

الفرع الثاني: حکم النفقة في قرامة الولادة غير الباشرة. 

اختلف الفقهاء سر مهم الله تعالى- في ذلك على قولین: 

القول الأول: تجب نفقته» سواء كان من ذوي الأرحام» أو من غيرهمء 
وسواء كان محجوباً أو وارثا وهو مذهب جھور الفقھاء وهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة '''. 

القول الثاني: لا تجب نفقته» وهو مذهب المالكية '". 

الأدلهة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - أن ولد الولد يدخل في مطلق اسم الولد؛ لقول الله تعالى: # يُوْصِيكه 
هه أؤكدد حكُمْ 4 ۳ فيدخل فيهم ولد البنين» وقوله تعالى: يِل یک 


(١)‏ بدائع الصنائع ۰۳۱/6 جمع الأخبر ٠٠٥/١‏ المبسوط ۲۲۳/٥‏ الاختیار ۶/ ۰۱۱ الفتاوى 
الهندية ۱/ ٥٦ء‏ کفایة الأخیار ۲/ ۰۱۶۱ روضة الطالبين 4/ ۰۸۳ مغني الحتاج ٥٤٤/۳‏ - 
۷ الهذب ۲۹۱/۱۸ الجموع شرح الهذب ۰۲۹6/۱۸ ۲۹۷ الأم ۰/ ٠٠١‏ الغني 
۱ء الکافی في مذهب الامام مد بن حنبل ۰۳۷۳/۳ کشاف القناع ۰4۸۱/۵ شرح 
متھی الارادات ۳/ ۲٥٢‏ الانصاف 94/ ۳۹۲. 

)٢(‏ الكاني في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ ۰۱۲۹-۱۲۸ بلغة السالك ۳۲۹/۲ أسهل الدارك 
۲ حاشية العدوي ۰۱۲۳/۲ کفایة الطالب الرباني ۰۱۲۳/۲ مواهب الیل 
۶ التاج والاکلیل ۰۲۰۸/6 

(۳) سورة النساء اية [۱۱]. 


سب أحكام الولود في الفقه الاسلامي تسد 


مک( . ری و وک هرک اس مس امس a‏ 
اقب که ۱ ٭وإنما هو جدهم ء وقوله: موا بعت مه ءاباء ى اترهيم واسحق 
س حر 32 ۰ 1 لاه ۾ 

یمرب 4 » فسماهم آبای وانا هم آجداد "۳ وقال النبي پا في الحسن: 


«إن ابنى هذا سيد» رواه البخاري '“. 


۲ أنها قرابة بعضية» تقتضي رد الشهادة» وتمنع جريان القصاص عل الوالد 
بقتل الولد وإن سفلء فأوجبت النفقة على كل حالء كقرابة الأب الأدنی”'. 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بان نفقة القرابة» إنم| تجب ابتداءً لا انتقال ونفقة أولاد الأولاد لازمة 


لأبيهم» فلا تنتقل إلى جدهم '". 


(۱) سورة الحج» آية [۷۸]. 

(۲) الجموع شرح الهذب ۱۸/ ۰۲۹4 

(۲) سورة یوسف. آية [۳۸]. 

۰۲۹6/۱۸ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 

() صحیح البخاري: کتاب الصلح» باب قول النبي للحسن بن علي إن ابني هذا سید... 
۱۷۰-۲۳ . 
کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام ۰۱۸4/۶ کتاب مناقب أصحاب 
النيي» باب مناقب الحسن والحسين حرضي الله عنهیا- ۲۱۰/۶ کتاب الفتن؛ باب 
قول النبي 35 للحسن بن علي إن ابني هذا لسید... ۸/ ۰۹۹-۹۸ 

4۸۱/۵ الجموع شرح الهذب ۲۹۵/۱۸ الغني ۰۳۷6/۱۱ ۰۳۷۷ کشاف القناع‎ )٦( 
۱ .۲٥٢ /۳ شرح منتهی الارادات‎ 

7 (۷) كفاية الطالب الربانی ۱۲4/۲. 


= آحکام الولود ٤‏ الفقه الإسلامي 


ورد: بأن الأدلة قد دلت على وجوب النفقة على القريب مطلقا سواء 
كانت قرابة الولاد أو قرابة غير الولاد» على ما سبق بيانه. 

الترجيخ : 

الختار: هو القول الأول» وهو أن النفقة تجب للمولود القريب على أصله 
في الولادة غير المباشرة» سواء كان المولود من ذوي الأرحام أو من غيرهم 
وسواء كان وارثاً أو محجوباً؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتھا من الناقشت 
وورودالمناقشة على دلیل القول الثاني. 

المسألة الثانية: النفقة على المولود القريب من غير الفروع. 

ونعتها فرعان: ۱ 

فرع الأول: التفقة على المولود القریب إذا كان بينه وبين المع توارث . 

اختلف الفقهاء سرحهم الله تعالی- في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن المولود القزیب الذي تلزم نففته» هو كل من يرث بفرض 
أو تعصيب» سواء ورثه الأخر كأخيه. أو لا كعمته وبنت أخيه وبنت عمه؛ 
وإليه ذهب الامام أحمد في المنصوص عنه . 

القول الثاني: لا نفقة عليه إذا كان وارثاً غير موروث» وهو رواية عن 
الإمام اأجد '''. 


)١(‏ الغني ۳۷۰/۱۱ الکانی في مذھب الإمام أحمد بن حنبل ۰۳۷۳/۳ شرح منتھی الإرادات 
۳ء العدة: 49 6» كشاف القناع /٥‏ ۰4۸۲-4۸۱ الانصاف ۳۹۳-۳۹۲/۹ . 
(۲) الكافي فی مذهب الامام أ مد بن حنبل ۳/ ۳۷۳. 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سس 

القول الثالث: تجب للمولود المحرم فقط» وهو مذهب الحنفية . 

القول الرابع: لا تلزم له اللفقة مطلقاًء وهو مذهب المالكية والشافعية ”". 

الأدلة : 

أدلة القول الاول؛ 

۱- قول الله تعالى: #وَعَلَ الوارٹِ مثل ذلك" # 7" . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب في الآية النفقة على الأبء ثم عطف 
الوارث عليهء وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب . 

۲- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رجل: يا رسول الله» من 
أحق بحسن الصحبة؟ قال: «أمك ثم آمك. ثم آمك. ثم آبوك ثم آدناك 
آدناك» رواه البخاري ومسلم واللفظ لسلم . 


۰۱۱/۶ بدائع الصنائع ۶ مجمع الأہر ۱ البسوط ۲۲۳/۵ الاختیار‎ )١( 
۵۲۵7/۱ الفتاوی امندية‎ 

(۲) الکانی في فقه أهل الدينة المالكي ۲/ 1۲۹-۲۸ آسهل الدارك ۰۲۰۱/۲ كفاية الطالب 
الرباني ۰۱۲4-۱۲۳/۲ حاشية العدوي ۰۱۲۳/۲ مواهب الیل ۰۲۱۱/۶ التاج 
والاکلیل ۰۲۰۸/۶ الهذب ۱۸/ ۰۲۹۲ مغني الحتاج ۳/ 8۷ ۰6 روضة الطالبین ۸۳/۹ 
كفاية الأخيار ۰۱۶۳۰۱۱/۲ 

(۳) سورة البقرة آیة [۲۳۳]. 

)٤(‏ الکانی في مذهب الامام أ مد بن حنبل ۳۷۳/۳ کشاف القناع ۵/ ۰۳۸۱ شرح منتهی 
الارادات ۲۵/۳ العدة 4٩‏ 6, 

ره) صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة ۷/ 1٩‏ . 
صحیح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدین ونا أحق به ۶4 (۲۵۸). 


= آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أنه ألزمه البر والصلة للأدنى فالآدنى» والنفقة من 
الصلة» وقد جعلها حقاً واجبا”". 

۳- أن بين المتوارثين قرابة تقتضي کون الوارث أحق بمال المورث من سائر 
الناس» فيجب أن بختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم» قياساً على قرابة الولد”". 

واستدل أصحاب القول الثاني : 

بأنه غير موروٹ: فأشبه ذوي الأرحام ”. 

ورد: بأن ذوي الأرحام تجب النفقة عليهم عند عدم وجود من هو آول 
منهم» کیا سيأتي بيانه *؛ فالقياس علیهم» قياس على أصل غير مسلّم بہ!“. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما یلی: 

١‏ - قوله تعالی: وَل ارب ثْل دک ۳4 وفي قراءة عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه «وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» فيقيد به مطلق النص””. 


.۲٥٢ / شرح منتهی الإرادات‎ )١( 
. 4 ٩ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۷4/۳ العدة‎ )۲( 
.۳۷ ٣/٣ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ )۳( 
.)۷۷۷ -۷۷۲( انظر: ص‎ )٤( 
.۲٦۷ انظر: القرابة وآثارها الشرعية في أحكام الاسرة:‎ )٥( 
.]۲۳۳[ سورة البقرة آیة‎ )٦( 
.0۰۰/۱ مجمع الاہر‎ )۷( 
ول أقف على إسناد القراءة فيا بين يدي من کتب.‎ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي ‏ سس 
وجه الاستدلال: أن ظاهر الاية یقتضی وجوب النفقة والکسوة على كل 
وارث» أو على الطلق الوارث: إلا من خص أو قيد بدلیل '''۔ 
٠‏ ۲- أن وجوب النفقة في القرآن العظیم جاء معللاً بكونها صلة الرحم؛ 
صيانة ما عن القطیعةء فیختص وجوہہا بقرابة يجب وصلها وجرم قطعها وم 
توجد في الرحم غير المحرّمء فلا تجب؛ وغذا لا یثبت العتق عند اللك؛ ولا 
يحرم النكاح» ولا یمنع وجوب القطع بالسر قة في القرابة غير الحرم ". 

۳ أن القرابة القريبة یفترض وصلها ويحرم قطعهاء ومنع النفقة مع يسار اللفق 
وصدق حاجة النفق علیه. يؤدي إلى قطيعة الرحم؛ وفذا اختص به ذو الرحم 
المحرّم؛ لأن القرابة إذا بعدت لا یفترض وصلها؛ وفذا لا تثبت المحرمية بها ””. 

أدلة القول الرایع ؛ 

استدل أصحاب القول الرابع بما يلي: 

۱- أن نفقة القرابة نا تجب ابتداء لا انتقالاًء ونفقة أولاد الأولاد لازمة 
لأبيهم» فلا تتتقل إلى جدهم '“۔ 

۲- أن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدین والولودین؛ ومن سواهم لا 
یلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة» فلم یلحق بهم في وجوب النفقة '“۔ 


.7١/4 بدائع الصنائع‎ (١) 
الصدر السایق.‎ )( 

۰ (۳) البسوط ۲۲/۵ 

(6) كفاية الطالب الرباني ۰۱۲/۲ 


.۲۹۷ ۰۲۹۲/۱۸ الهذب‎ )٥( 


سے أحكام الولود في لفقه الاسلامي 


الترجیح: 

الختار: هو القول الأول» وهو أن النفقة تجب لكل من یره بفرض أو 
تعصيب» سواء ورثه الآخر أو لا؛ وذلك لاستناده إلى الأدلة الصحيحة الصر بح 
ولعدم سلامة ما استدل به الخالفون. 


الفرع الثاني: قمَة على المولود القرب» إذا لم يكن بينه وبين التفق توارث: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النفقة تلزم له عند عدم العصبات وذوي الفروض؛ وهو 
أحد الوجهين عند الحنابلة '''۔ 

واستدلوا على ذلك: بأنه قريب يرث فی حال» فتجب نفقته في تلك الحال» 
آشبه الوارث”". 

وأجيب: بأنه إن) يأخذ ا مال عند عدم الوارث فهو كسائر السلمین فان 
المال يصرف إليه إذا لم يكن للميت وارث» وذلك الذي يأخذه بيت الالء 
وغذا يقدم الرد عليه "". 


القول الثاني: تجب النفقة لكل ذي رحم حرم» وهو من لا يحل مناکسته؛ 


)١(‏ المغني ۳۷۷/۱۱ الكاني في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷۹/۳ كشاف القناع 
۵ 6۱ الإنصاف 9/ 6۹0 العدة 44٩‏ 

(۲) الغني ۰۳۷۷/۱۱ الکانی نی مذهب الامام أحمد بن حنبل ٩۳۷/۳‏ العدة 4٩‏ 4 . 

(۳) المغني ۰۳۷۷/۱۱ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷۹/۳ کشاف القناع 
,.,۵٥‏ 


کالاخوة والأخوات وأولادهماء والأعمام والعمات: والاخوال واخالات؛ 
٠‏ وهو مذهب الحنفية . 

واستدلوا على ذلك: با استدلوا به على وجوب النفقة للمولود الرحم 
الحرم؛ إذا كان بینه وبين المنفق توارث . 

القول الثالث: لا تجب النفقة للمولود إذا كان من ذوي الارحام» وهو 
مذهب الالكية والشافعية ووجه عند ا نابلة هو الذهب ”". 

واستدل ا الکیة والشافعية على ذلك: ہما استدلوا به على عدم وجوب 
النفقة للمولود القریب: إذا كان بینه وبين النفق توارث “. 

آما ا حنابلة فقد استدلوا على ذلك: بأن قرابته ضعيفة ؛ لأنه لا يرث» 
فأشبه الأجانب ”". 


)۱( بدائع الصنائع ۰۳۱/۶ مجمع الأہر ۱/ ۰۵۰۰ الفتاوی افندية ۱ البسوط ۳/۵ 
الاختیار ۰۱۱/۶ 
(۲) انظر: ص (۷۷۳ - ۷۷۵). 
(۳) حاشية العدوي ۲/ ۰۱۲۳ بلغة السالك ۱/ ۰0۲۲-6۲۵ مواهب الجلیل 5/ ۰۲۱۱ كفاية الطالب 
- الرباني ۰۱۲۳/۲ التاج والاکلیل ۰۲۰۸/4 آسهل الدارك ۲/ ۹۹ الكافي نی فقه أهل المدينة 
٠‏ الالكي ۲/ ۲۹-٦٦۸‏ الأم ۰۱۰۰/۵ مغني للحاج ۳/ ٤٢٤٤ء‏ كفاية الأخيار ۲/ ۰۱۳ الهذب 
۸ المجموع شرح الهذب ۱۸/ ۲۹۷ المغني ۳۷۷/۱۱ الکانی في مذهب الامام أحمد 
ابن حنبل ۳/ ٤‏ ۰۳۷ الانصاف ۹/ ۳۹۵ کشاف القناع ۵/ 6۸۱ العدة ٩‏ . 
)٤(‏ انظر: ص (۷۷۵). 
)٥(‏ الغني ۰۳۷۷/۱۱ کشاف القناع ۵/ ۰4۸۱ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳/ ۰۳۷6 
)٦(‏ العدة: 11٩‏ . 


الترجيح: 

الختار: هو القول الأولء وهو أن النفقة تلزم للمولود من ذوي الأرحام 
عند عدم العصبات وذوي الفروض؛ وذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في 
صلة الرحم» وعدم قطيعتها . 
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.۱۸۱/٥ كشاف القناع‎ (١) 


۵ 


رف 


جی 9ے لئ 
يمجن کو 
۳۷۸ آحکام المولود في الفقه الإسلامی سس 
ا ٹثطلب التالت 
ما نشمله النفقه 


وفيه المسائل الآنية : 

المسألة الأولى: أجرة الرضاعة. 

تفق الفقهاء -رحهم الله تعالی- على أن المولود إذا لم يكن له مال فإن 
أجرة رضاعه تجب على أبيه» وإلا فعلى من تلزمه نفقته . 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

١‏ - قول الله تعالى: ہو وع اود لد نٹ وسوی ۰ إلى قوله 
ول الوارٹ وثل درک 4 ”. 


)١(‏ الاختيار /٤‏ ۰ء جمع الأنهر 4۹۷/۱ بدائع الصنائع ۵۳۰/6 ۰۳۲ ۳۳ البحر الرائق 
۰۱۱۹/۶ جامع آحکام الصغار ۰۳۲۷/۱ ۳۳۵ 40/۳ حاشية ابن عابدین ۰1۷۵/۲ 
الفتاوی الهندية 0۱۰۱/۱ ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۱/۳ أسهل الدارك 
٤۲‏ الشرح الصغير للدردیر ۲/ ۳۳۲ بلغة السالك ۲/ ۳۳۲ الفواکه 
الدواني ۲/ ۰۷۰ مواهب ا جحلیل ۲۱6/6 اللونة ۰4۱0/۲ التاج والاکلیل ۲۱۳/٤‏ 

' الخرشي على مختصر خلیل ۲۰۷-۲۰٢/٤‏ الكاني في فقه آهل الدينة ا مالکی ۰2۲۸/۲ 

الهذب ۰۳۰۰/۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ الجموع شرح الهذب ۰۲۹۶/۱۸ روضة الطالبین 
۹٩‏ ۰۸ فتح الوماب ۲۳ مغني الحتاج ۳/ 46۷ 45۰ 4٩۱‏ حاشية إعانة 
الطالبين ۰۱۰/6 حاشية الشرقاوي ۲/ ۰۳۵۱ حاشية القيلوبي ۲/ ۰۱۱۸-۱۱۷ العدة: 
۸ الغني ۰4۳۰/۱۱ شرح منتهی الارادات ۳/ ۰۲۵4 ۲۵۸ الفروع ۵/ ۰0۰ البدع 
۸ كشاف القناع ۵/ ۰4۸۵ الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳۷۹/۳ 

(۲) سورة البقرق آیة 7771 ]. 


س آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: أن الله تعا ی آوجب على الأب أجرة رضاع المولود ثم 
عطف الوارث عليه» فأوجب عليه ما آوجب على الأب ”. 

۲- قول الله تعالى: ین سن لک فنا وطن لور که . 

وجه الاستدلال: أن في الآية إیجاب أجرة الرضاع على الأب» لوجوب نفقته 
على ولده ابتداء» وی معنى الأب غیرہ من الأقارب من تلزمهم نفقة المولود". 

-٣۳‏ أن أجرة الرضاعة بمنزلة النفقة؛ لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة 
في حق الكبير» ونفقة الولود إذا لم يكن له مال» تجب على آبیه» أو على من 
تلزمه نفقته» فكذلك أجرة الرضاعة ° 

إلا أن المالكية قد ذهبوا إلى أنه إذا عدم الأب أو كان فقیرا فان أجرة 
رضاع المولود تجب على أمه إذا كان لا يلزمها الإرضاع مجاناً مع يسار الأب 
-وهي البائن وعالية القدر- وذلك إذالم يكن ها لبن . 


)١(‏ بدائع الصنائع ۳۰/4 الهذب ۰۳۱۰/۱۸ المغني ۱۱/ ۰۳۸۲ شرح منتهى الإرادات 
۳ ۲ العدة: ۸ 5. 

(؟) سورة الطلاق آیة [1 ]. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۳۳/۶ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدین ۰0۷9/۲ جامع أحكام الصغار ۳/ ٤٦ء‏ الكافي في مذهب الامام 
أحمد بن حنبل ۳۷۹/۲ البدع ۲۲۱/۸ كشاف القناع ۵/ 4۸۵ 

)٥(‏ الكافي نی فقه أهل المدينة المالكي ۰۰۲۸/۲ بلغة السالك ۲/ ۳۳۲ الشرح الصخبر 
للدردیر ۰۳۳۲/۲ الفواکه الدواي ۲ أسهل الدارك ۰۱۸۹/۲ ۰۲۰۳ ۲۰ 
مواهب ا حلیل /٤‏ ۲۱6 ا خرشی على ختصر خلیل ٤‏ / ۰۲۰۷-۲۰۹ 


سر رس سے أحكام الولود في الفقه الإسلامي د 


لأنه لما كان الرضاع يجب علیها بحسب الأصل جانا وجب عليها بدلہ'''۔ 

المسألة الثانية: أجرة الحضانة. 

اتفق الفقھاء سرحهم الله تعالی- القائلون بجواز الاستئجار على الحضانة”") 
على أن أجرة حضانة المولود إذا لم يكن له مال» تجب على من تلزمه نفقته ". 

واستدلوا على ذلك: بأن مؤنة الحضانة من أسباب الكفايةء فكانت کالنفقة *. 

المسألة الثالثة: الملبس والسكني. 

اتفق الفقهاء -رحهم الله تعالى- على أن الولود إذا لم يكن له مال فإن 
ملبسه وسکناه يلزم من تلزمه نفقته. فإن لم یکن؛ فعلى بيت الال '“. 


.۷۰/۲ الفواكه الدواني‎ )١( 

(۲) وهم ا حنفیة والشافعية والحنابلة» وذهب المالكية إلى عدم الجواز. 
انظر: ص (۵۱۸ .)٢٥٥-‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۳۸-٦٦۷‏ البحر الرائق 5/ ۲۲٢-۲٢٢‏ بدر التقی ۰4۸۲/۱ 
جامع أحكام الصغار ۰۳۷۳/۱ ۰۳۷۲ مغني الحتاج ۳۹۵/۲ 508: نهاية المحتاج 
۷ روضة الطالبین 9/ ۹۸ء حاشية إعانة الطالبین »٠١١ /٤‏ الانصاف ۰1۱۲/٩‏ 
كشاف القناع ۰۵۱۳/۳ شرح منتهى الارادات ۳/ ۱۳ ۲. 

.۹۸/۹ بدر التقیٰ ۰۵۰۰/۱ كفاية الأخيار ۲/ ۰۱8۲ روضة الطالبين‎ ۲۲۳/٥ البسوط‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع ۰۳۸/۶ جمع الأنهر ۰4۹7/۱ اللباب ۰۹6/۳ الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي ۰1۲۹/۲ مواهب الیل ۵۲۲۰/4 حاشية الدسوقي /٤‏ 0۳-۵۳۳ الشرح 
الصغیر للدردير ۳6۰/۲ الجمرع شرح الهذب ۰۲۹۹/۱۸ ۳۰٩‏ مغني الحتاج 
۳ روضة الطالبین ۹/ ۰۸6 حاشية اعانة الطالبین ۶/ ۹۷ء کفایة الاخبار ۲/ ۰۱۶۳ 


الغنی ۱ ۱ کشاف القناع ۵/ ۲ المبدع ۱۳/۸ ٢‏ الانصاف /٩‏ ۳۹۲ 


واستدلوا على ذلك بما ی: 

١‏ - أن من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه كسوته وسکناه؛ لان نی معناها 

؟- أن وجوب النفقة للكفاية» وذلك من حملة الكفاية ”". 

المسألة الرایعة: مؤنة تجهيزه إذا مات. 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن المولود إذا مات ولم يكن له مال 
فان مؤنة تجهيزه تجب على من تلزمه نفقته حال الحياة "". 

واستدلوا لي ذلك: بأن القريب تلزمه كسوة قريبه المولود حال الحياة إذا ل 
يكن له مال فكذا بعد الموت "*. 


فإن لم يكن للمولود مال» ولا من ينفق عليه» وجبت مؤنة تجهيزه على بيت المال””. 


.۳۰۹/۱۸ بدائع الصنائع 6/ ۳۸ المجموع شرح المهذب‎ (١) 

)۳۲( بدائع الصنائع ۶ الجموع شرح الهذب ۰۳۰۹/۱۸ كشاف القناع A7 /o‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ۰۳۰۸/۱ تبن ا حقائق ۰۲۳۸/۱ البحر الرائق ۲ فتح القدیر ۲/ ۷۷ 
الفواکه الدواني ۲/ ۰۷۷ حاشية العدوي ۰۱۲9/۲ حاشية الدسوقي 4/ ۵۳-۵۳۳ الشرح 
الكبير للدردير 5 الشرح الصغبر للدردیر ۳/ ۰۵۸۰-۵۷۹ بلغة السالك ۰۵۷٩/۳‏ 
الجموع شرح المهذب 215١/0‏ بایة المحتاج 4۱۱/۲ حاشية إعانة الطالبین ۰۱۱4/۲ 
كشاف القناع ۱۰١/٢‏ المبدع ۰۲6۱/۲ الفروع ۲/ ۰۲۲۳ شرح متهی الإرادات /١‏ ۳۳۳. 

.۲ 6۱ /۲ ۳۳۳ء كشاف القناع ۲/ 4 ۰۱۰ البدع‎ /١ بدائع الصنائع ۳۰۸/۱ شرح متتهى الإرادات‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع ۰۳۰۹/۱ شرح منتھی الإرادات ۲۳۸/۱ البحر الرائق ۲/ ۱۹۰ فتح 
القدير ۲/ ۷۷ الفواكه الدواني ۲/ /الاء حاشية الدسوقي 4۵۸/4 الشرح الكبير للدردير 
cfoA/t‏ الشرح الصغبر للدردیر ۳/ 6۸۰-۵۷۹ بلغة السالك ۰۵۷۹/۳ الجموع 
شرح الهذب ۱۹۰/٥‏ نہایة المحتاج ۲/ ٤٦٦ء‏ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۰۱۱۵ کشاف 
القناع ۱۰١/٢‏ الفروع ۲۲۳/۲ البدع ۲/ ۰۲2۲ شرح منتهی الارادات ۱/ ۳۳۳. 


ساس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ی 


واستدلوا على ذلك با یل: 
۱- القیاس على نفقته حال الحياة» فکما أن نفقته تجب في بيت الال إذا لم 
يكن له من ينفق علیه فكذا بعد الوت '''۔ 


۲- أن بيت ا ال أعد لحوائج المسلمين ومصالحهم» وهذا من جملتها . 

فان لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه لزم ذلك مياسير المسلمين 
العالمين بحاله۳. 

واستدلوا على ذلك أيضاً: بالقياس على نفقته وكسوته حال الحياة» فکم آنها 
تلزم أغنياء المسلمين» فكذا بعد الموت “. 

المسألة الخامسة: قيمة العقيقة والهدي والفدية للمولود. 

وفيه ثلاثة فروغ؛ 

الفرع الأول: الم 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعا ی- فيمن تلزمه قيمة العقيقة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: آنها تكون ني مال الأب خاصة إلا أن يتعذر بموت أو امتناع 


)۱( الجموع شرح المهذب /٥‏ ۰۱۹۰ نہایة الحتاج ۲/ ۰6۱۳ حاشية إعانة الطالبین ۲/ ۰۱۱۵ 
الفروع ۰۲۲۳/۲ شرح منتهی الارادات /١‏ ۳۳۳. 

۰۳۰۹/۱ بدائع الصنائع‎ (٢) 

(۳) فتح القدير ۲/ ۷۷ البحر الرائق ۲/ ۰۱۹۰ الفواکه الدواني ۲/ ۷۷ء حاشية إعانة الطالبین 
۲ نباية الحتاج ۰40۳/۲ كشاف القناع ۲ءء الفروع ۳۳/۲ البدع 
۲ شرح منتهی الارادات ۱/ ۳۳۳. 


۰۳۳۳/۱ کشاف القناع ۰۱۰4/۲ شرح منتهی الارادات‎ )٤( 


- آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي 


لنحو فقر» سواء كان للمولود مال أو لاء وهو المشهور من مذهب الالكية 
ومذهب الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

١‏ - قول الرسول :من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» عن 
الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود واللفظ له والنسائي 


وأحمد و صحیحه الحاكم ٦‏ 


وجه الاستدلال: آنها مشروعة في حق الاب فلم تلزم غيره كالأجنبي . 

۲- القياس على صدقة الفطر فک اُنہا لا تلزم سوى الب فكذلك العقیقة *. 

القول الثاني: ها تكون في مال الولود فإن لم يكن له مال» ففي مال الب 
وهو قول عند المالكية *. 

ويمكن أن يستدل هم: بالقياس على النفقة» فکما أن نفقة الولود تجب في 
ماله فكذلك العقيقة ”'. 


)١(‏ الکائی في فقه أهل المديئة المالكي 4۲۰/۱ بلغة السالك ۱1٥۸/۱‏ الفواكه الدواني 
۱ حاشية العدوي على الخرشي ۰4۷/۳ مواهب الیل ۰۲۵۵/۳ أسهل 
المدارك ۲/ 8۳ المغني ۱۳/ ۳۹۷ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۳۰۳ کشاف القناع 
۲۵-۶ المقنع 4۸۲/۱ الانصاف ۰۱۱۰/۶ ۰۱۱۲ ۱۱۳ الفروع ۵05/۳ 
البدع ۳۰۱/۳) حاشية الروض ا ربع لابن قاسم 4/ 1۳ ۲. 

(؟) تقدمت الإحالاات ص (۵۳۰). ش 

(۳) المغني ۱۳/ ۳۹۷ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۳۰۳. 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

.۲٥٢ 7/7 مواهب الجليل‎ )٥( 

.)۸۵۱- انظر: ص(۸۵۰‎ )٦( 


آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي ‏ سس 

ویمکن أن یرد: بأن الخاطب بالعقيقة نبا هو الأب فلم تلزم غير 
بخلاف النفقة. ۱ 

القول الثالث: آنها تکون نی مال من تلزمه نفقة الولود من الأصول» سواء 
كان أباً أو غیرہ وسواء كان الولود غنياً أو فقيراً» وهو مذهب الشافعية . 

ویمکن أن یستدل هم بيا استدل به للقول الأولء آما إیجاہہا على غير الأب 
من الأصول فقياساً عن الأب؛ لوجود معنی البعضية والحزئية في كل منهم. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول وهو أن العقيقة تكون في مال الأب خاصة دون غيره؛ 
٠‏ وذلك لقوة أدلته ووجاهتهاء وعدم سلامة الاستدلال با استدل به الخالفون, لا 
سي| وأن العقيقة مظهر من مظاهر الشكر لله تعالى» فكانت في مال الأب خاصة. 

الفرع الثاني: اهدي . 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- فيمن تلزمه قيمة ال هدي, على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه في مال الولي مطلقاء وهو ظاهر مذهب الحنفية» والشهور 
عند المالكية والصحيح من مذهبي الشافعية والحنابلة ''". 


الطالبين ۲/ ۰۲۳۰ مغني الحتاج ٤/۲۹۳ء‏ حاشية إعانة الطالبین ۲/ .۳۳٣-۳٣٣‏ 

(۲) جامع آحکام الصغار ۰۲۰۱/۱ ۰۲۰۵ ختصر الطحاوي: ۰۲۰ الكافي في فقه أهل الدينة 
المالكي ۰4۱۲/۱ التاج والاکلیل ۰6۸1/۲ حاشية الدسوقي ۰۵/۲ بلغة السالك 
۱ مواهب الیل ۰4۸1/۲ ۰4۸7 4۸۷ روضة الطالبین ۰۱۲۱/۳ مغنى 
الحتاج 6۱۱/۱ نهاية الحتاج ۲۳۸/۲ الجموع شرح الهذب ۳۲/۷ المغني ۵4/۰ 
کشاف القناع ۲/ ۳۸۱ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰4۷9 الانصاف ۳/ ۳۹۳-۳۹۲ 


2ح آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي 


لأن الول هو السبب في دخوله في نسك ۸ يكلف به» فلزمه تبعات ما 
تسبب به» وهو افدي كما لو أتلف مالا لغيره بأمره”". 

القول الثاني: أنه في مال الولود مطلقاء وهو قول عند المالكية ووجه عند 
الشافعية ورواية عند الحنابلة . 

. أن الحج للمولود. فما لزم به فنفقته عليه كالبالغ‎ - ١ 

۲- أن فيه مصلحة له؛ حيث يحصل له به الثواب» فلزمه كأجر الطیب'''. 

ورد: بأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة» ويحتمل ألا یجب؛ فلا يباح 
تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه "”. 

القول الثالث: التفصیلء فإن لم يخش الولي عليه الضياع في الحضرء فا هدي 
في مال الولي» وإلا ففي مال المولود» وهو قول عند ا مالکیة . 


)١(‏ حاشية الدسوقي ۳/۲ ٥ء‏ بلغة السالك ۰۵۵۳/۱ مواهب ا جلیل 485/7» مغني المحتاج 
۱ء المغني ه/ ۰۵4 كشاف القناع ۳۸/۲ء شرح منتهى الإرادات ۵۷۲/۲ 

"7 /7 مواهب الحليل ۰4۸1/۲ روضة الطالبين ۰۱۲۱/۳ المجموع شرح الهذب‎ )٢( 
.۳۹۳ /۳ الانصاف‎ 25 ٤ /۵ المغني‎ 

(۳) الجموع شرح الهذب ۳۰/۷ الغني ۵٥‏ . 

)٤(‏ الصدران السابقان. 

. ٥٤/٥ الغني‎ )٥( 

)٦(‏ الکانی في فقه أهل الدينة المالكي ۱/ ۵4۱۲ مواهب ا جحلیل ۰4۸1/۲ حاشية الدسوقي 
۲ء التاج وال کلیل ۰۸۲/۲ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سح 

واستدلوا علی ذلك: بأن الولي إذا خشي على الولود الضیاع في ا حضر لکونه لا 
کافلء له ففي خرو جه به للحج نظر له» فکان ذلك في مال الولود؛ لأنه لمصلحته. 

وأما إن لم پخش عليه الضیاع في احضر فان الولي حينئذ يكون قادراً على 
|خراجه للحج دون أن بحج بہہ فلا أ 
من آمور ا حج على من أدخله فيه . 

الترجيح : ۳ 

الختار: هو القول الأول وهو أن قيمة ا مدي في مال الولي مطلقاً؛ وذلك 
لقوة أدلته ووجاهتهاء ولاسیا وأن الولي كلفه الدخول في الحج» ولا ضرورة 
لإدخاله فيه لأنه لا يفوت بل يمكن تأخيره إلى البلوغ ”©. 

الفرع الثالث: الندية. 

ما یلزم بسببه الفدیق إما أن يفعله الولي لحاجة المولود ومصلحتہ أو لا. 

فان فعله الولي لا لعذر أو مصلحة فقد اتفق الفقهاء -رجھم الله تعالى- 
القائلون بوجوب الفدية على المولود "* على أن الفدية تجب في مال الولي““. 

واستدلوا على ذلك: بأن الولي هو الباشر له فلزمت كفارته في ماله کمن 


(۵ 


۶ .ا Jef‏ 
حلق راس محرم بغير أذنه ٠‏ 


۲ ft 


دخله في ا حجء كان ما وجب على المولود 





. ٤۸٦/۲ مواهب الجليل‎ )١( 

)۲( انظر: حاشية الدسوقي ۰۳/۲ ٥ء‏ بلغة السالك ۰۵0۳/۱ مواهب الجليل ۰4۸7/۲ مخني 
الحتاج ۰4۱۱/۱ الغني ۵/ 6 ۵ کشاف القناع ۲ شرح منتهی الارادات ۲/ ۵۷۲. 

)۳( وهم المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: ص (۱۷۰). 

ء۱۲١‎ / مواهب ا حلیل ۰4۸1/۲ الجموع شرح الهذب ۳۳/۷ روضة الطالبین‎ )٤( 
.٦۷٤ /۲ کشاف القناع ۲/ ٤۸ء الانصاف ۳۹۳/۳ شرح منتهی الارادات‎ 

.۳۸۲ /۲ الجموع شرح الهذب ۰۳6/۷ شرح منتهی الارادات ۲ کشاف القناع‎ )٥( 


س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 

آما إذا فعله الولی لحاجة الولود ومصلحته؛ كتغطية رأسه لبرد أو تطییبه 
لرض. أو حلق رأسه لأذى» فإن الفقهاء سرحهم الله تعالی- قد اختلفوا في 
ذلك. على ثلاثة أقوال: 

الفول الأول: أن الفدية تجب في مال الولي مطلقآء وهو مذهب الالكية 
وقول عند الشافعية ورواية عند ا نابلة هي المذهب”". 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

-١‏ القياس على نفقة الحج؛ لأنه حصل بعقد الولي» فكانت الفدية عليه 
كنفقة حجه ”. 

۲- أن الولي أدخله في عهدته باحجاجه» ولو تركه لم يتضرر بتركه ”''. 

۳- أنه ضرر بماله» فوجبت الفدية عليه» کمن أتلف مال غيره بأمره ''“ 


۰۵۳۳/۱ بلغة السالك‎ 4۲6 /١ المدونة‎ ء٦١١٤‎ /١ الکانی في فقه أهل المدينة المالكي‎ )١( 
۰4۸0/۳ حاشية الدسوقي ۲/ ۰۵ الخرشي على مختصر خلیل ۲/ ۰۲۸۳ التاج والا کلیل‎ 
الجموع شرح الهذب ۰۳۲/۷ ۰۳4 روضة الطالبین‎ ٤۸۷-٤۸٦1 /۲ مواهب اخلیل‎ 
۳ءء ء هاية الحتاج ۳/ ۰۲۳۹-۲۳۸ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ 
. ٤۷٥ /۲ شرح منتهی الارادات‎ ۳ ۱ 

.5 1/۵ الغني‎ )٢( 

(۳) الدونة 4۲۶/۱ الخرشی على ختصر خلیل ۲۸۳/۲ الكاني في مذهب الامام أحمد بن 
حنبل ۳۸۳/۱ شرح منتهی الارادات ۰1۷۵/۱ 

)٤(‏ الدونة 4۲1/۱ الجموع شرح الهذب ۰۳۶/۷ كشاف القناع ۰۳۸۱/۲ شرح منتهی 
الارادات ۱/ ۰۷۰ الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۳۸۳/۱ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سد 

القول الثاني: أنها نی مال الولود مطلقاء وهو قول عند ا مالکیة وقول عند 
الشافعية ورواية عند انابلة ۲ . 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

. أن الفدیة وجبت بجنایته: فوجبت في ماله» كجنايته على الادمي‎ - ١ 

۲- آنها وجبت لمصلحته» فوجبت في ماله كأجره الطيب ”". 

القول الثالث: التفصیلء فإن كان في خروج الولي به نظر له» بحيث لو تركه : 
لضاع» كانت الفدية في مال المولودء وإلا ففي مال الولي» وهو قول عند ا مالکیة *. 

واستدلوا على ذلك: با سبق إیرادہ من أن الولي إذا خشي على الولود الضياع في 
ا حضرء ففي خروجه به للحج نظر له» فكان ذلك في مال الولود؛ لأنه لمصلحته. 

أما إذا لم بخش عليه الضياع في الحضرء فان الولي حينئذ يكون قادراً على 
إخراجه للحج دون أن يحج بہہ فلم أدخله في الحج» كان ما وجب على المولود 
من أمور الحج المالية على من آدخله فيه . 


۰۱۲۱/۳ مواهب الجليل ۰4۸1/۲ المجموع شرح المهذب ۷/ ۳۹-۳۲ روضة الطالبین‎ )١( 
.۳۸۳ / ١ المغني 6/۵ ۰۵ الإنصاف ۳/ ۰۳۹۳ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ ء٤‎ 

(۲) المغني ٥٥ء‏ الکانی في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۸۳/۱. 

۳( الجموع شرح المهذب ۰۲/۷ کشاف القناع ۳۸۰۱۲ 

.۵- /۲ مواهب ا حلیل ۰4۸1/۲ حاشية الدسوقي‎ )٤( 
أما ا حنفیة فقد ذهبوا إلى القول بعدم وجوب الفدية على الولود مطلقاً ومن ثم فلا يرد‎ 
ذکرهم هناء وقد تقدم بیان ذلك.‎ 
۰۷۳۱/۱ انظر: المبسوط ۰1۹/6 جامع أحكام الصغار ۰۲۰۰/۱ الفتاوی اهندية‎ 
.)1۷۰( مشکل الآثار ۰۲۳۱/۳ وانظر أيضاً: ص‎ ٠٦ ختصر الطحاوي:‎ 

.٦۸٤/٢ مواهب ا لیل‎ )٥( 


النافشة : 

نوقشت ادلة القول الأول: 

بأن الاحرام للمولود» دون الولي» فلم يلزم الولي ما وجب فیه؛ لیکون 
عليه تخليص الولود ما وجب عليه فيه بإدخاله الولود في الح . 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي: 

۱- أن كفارات الأيهان وسائر العبادات لا تجب على الولود؛ فكذلك 
الفدیة'''. 

- أن الله تعالی قد جعل الكفارات نكالاً لمن بقع في حظورات الاحرام 

كقوله تعالى في الجزاء الذي أوجبه على قاتل الصيد: یوق وبال موی 4 © 
ولا یدخل المولود في ذلك؛ لأن العقوبات مرتفعة عنه . 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو أن الفدية تجب نی مال الولي مطلقاء وذلك لقوة 
أدلته ووجاهتها ولا سیما وأن ا حج لا یفوت: بل يمكن تأخيره إلى البلوغ ۳. 


E 


.۲۳۱/۱ مشکل الاثار‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) سورة الائدف آیة .]۹۰٥[‏ 
)٤(‏ مشکل الآثار ۲۳۱/۱. 
(ہ) مغني الحتاج ۰41۱/۱ 


رخ 


جر انی ھی تیج 
د سے 
أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سے 
ا ٹثطلب الرابع 
الولاية على ماله وتنمیته 


ونجته مسألتان : 

المسألة الآولی: من يلي مال الولود. 

أولاً: الأب. 

تفق الفقهاء رحمهم الله تعالى - على أن الأب يلي مال الولود . 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: ۱ 

''' کال شفقة الأب‎ - ١ 

- آنها ولاية» فقدم فيها الأب كولاية النکاح "٩‏ 

ثانیا: الحد. 

اختلف الفقهاء -رجھم الله تعالى- في الجد. هل له ولاية على مال الولود؟ 
أو لا على قولين: 


)١(‏ البسوط /۲٢‏ ۲۳ء جمع الانهر ۲ جامع أحكام الصغار ۹۳/٤‏ ۹۰ ال خرشی 
على مختصر خلیل ۵/ ۰۲۹۷ الشرح الصغبر للدردير ۰۲۲۹/۲ ٩۳۵‏ الشرح الكبير 
للدردیر ۳/ ۰۲۹۳ حاشية الدسوقي ۳/ ۰۳۹۳ ۲۹۹ بلغة السالك ۰۵۲۹/۲ الهذب 
۲۳ الجموع شرح الهذب ۰۳4۲/۱۳ کشاف القناع 417/۳ الانصاف 
٥‏ البدع ۳۳۱/6 الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ .٦٥٥‏ 

۳۳۹/۶ البدع‎ ۳۲٣/٥ کشاف القناع ۳/ 41۷-147 الانصاف‎ )٢( 

(۲) الجموع شرح الهذب ۳۶۲/۱۳ الهذب ۰۲۵/۱۳ کشاف القناع ۰441/۳ البدع 
6 الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ .۵٩۳‏ 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي 

القول الأول: لا ولاية لہ وهو مذهب الالكية وا نابلة . 

لأن ابحد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب الادنی؛ فلم یل مال الصغيرء 
أشبه الأخ''۔ 

القول الثاني: له الولاية عليه» وهو مذهب ا حنفية والشافعية ورواية عند ا حنابلة'''۔ 

لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه» وتثبت له الولاية في النكاح عند عدم 
الأب. فتثبت له الولاية على مال الصغیر . 

ورد: بأن الأب يسقط الإخوة. وترث الأم معه ثلث الباقي في المسألتين 
العمريتين» بخلاف الجد '“۔ وإذا ثبت الفرق بطل القياس. 


۲۹۷ /٥ حاشية الدسوقي ۰۲۹۳/۳ ال خرشی على مختصر خلیل‎ ١٢۹/٢ بلغة السالك‎ )١( 
۹ء الشرح الكبير للدردير ۳/ ۰۲۹۳ الشرح الصغیر للدردیر ۰۱۲۹/۲ ۰1۳ كشاف‎ 
.١٥٥ /۲ الشرح الکبیر لابن قدامة‎ ۳۳٣ /4 البدع‎ ۰۳۲ 5 /٥ القناع ۳/ ۷) 6 الانصاف‎ 

(۲) کشاف القناع 46۷/۳ البدع ۰۳۳۲/۶ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ .٦٥٥‏ 

(۳) البسوط ۲۵/ ۰۲۳ جمع الأنبر ۰406/۲ ختصر الطحاوي: ۰۱۱۰ بدر التق 4۵6/۲ 
جامع أحكام الصغار /٤‏ ۰۱-۹۳ الهذب ۱۳/ 40 ۲ الجموع شرح الهذب ۲/۱۳ 
نہایة الحتاج 4/ ۰۳۷۳ روضة الطالبین 4/ ۰۱۸۷ شرح منهاج الطالبین ۳۰6/۲ البدع 
۶ الإنصاف ۰۳۲/۰ 

)€( جامع أحكام الصغار ۹٦/٤‏ الهذب ۰۲0/۱۳ الجموع شرح الهذب ۰۳0/۱۳ 
نہایة الحتاج /٤‏ ۳۷۳. 

)٥(‏ الشرح الكبير لابن قدامة ٦٢‏ ۳ والمسألتان العمريتان هما: زوج وأم وأب؛ وزوجة 
وأم وأب. انظر: المصدر السابق. 


أحكام الولود في الفقه الاسلامي > 


التزجیح: 

الختار: هو القول الاول» وهو أن امد لا ولاية له على مال الولود» وذلك 
لقوة دلیله» وورود المناقشة على دلیل القول الثاني. 

الثا: الوصي. 

اتفق الفقهاء -رجھم الله تعالی- على أن وصي الأب يلي مال الولود . 
لأن الوصي نائب الأب. فأشبه وکیله نی الحياة ۳. 

وهل یقدم الوصي على الجد عند القائلین بولاية ا جد" ؟ قولان للفقهاء: 
القول الأول: أن الجد یقدم على وصي الأب» وهو مذهب الشافعية وأصح 
لقولين عند تاه 

لأن الجد يستحق الولاية بالشرع» فاستحق التقديم على وصي الأب“ 


ء٠١ المبسوط ۰۲۳/۲۵ جمع الأنهر 4۵۵/۲ بدر المتقئ 404/۲ ختصر الطحاوي:‎ )١( 
الشرح الکبیر‎ ۰1۳۵ ٦٢٦/۲ الشرح الصغیر للدردير‎ ۹۳/٤ جامع أحكام الصغار‎ 
الخرشي على ختصر‎ ١٢۹/٢ للدردير ۳/ ۰۲۹۳ حاشية الدسوقي ۳/ ۹۳ ۰۲ بلغة السالك‎ 
خلیل ۲۹۷/۵ الهذب ۰۲4۵/۱۳ الجموع شرح الهذب ۳6۱/۱۳ نایة الحتاج‎ 
شرح منهاج الطالبین ۰۳۰۶/۲ روضة الطالبین ۰۱۸۷/۶ کشاف القناع‎ ۶ 
.۵۱۳ /۲ البدع ۳۳۹۱/6 الشرح الكبير لابن قدامة‎ ۳۲٣/٥ الإنصاف‎ ۷۳ 

.)۷۹۰( انظر: ص‎ )٢( 

(۳) الهذب ۳6۵/۱۳ كشاف القناع ۳/ 64۷ البدع ۳۳/6 الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۵7۳. 

)٤(‏ الهذب ۰۳۵/۱۳ نباية الحتاج ۳۷/6 شرح منهاج الطالبین ۰۳۰/۲ روضة 
الطالبین 6/ ۱۸۷ الانصاف ٥‏ / ۳۲. 

(۵) الجموع شرح الهذب ۰۳۱/۱۳ 


سب أحكام الولود ني الفقه الاسلامي ۹۳ 


القول الثاني: أن الوصي يقدم على ا مد وهو مذهب الحنفية» ووجه عند 
الشافعية وقول عند الحنابلة . 

لأن الوصي قائم مقام الأب» فاستحق التقديم على ا لحد كالأب "0 

وحيث إن ا حد لا ولاية له على القول الراجح عندي"" فلا يتأت الترجيح 
في هذه المسألة. 

رابعاً: الأم. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في الام» هل تلي مال الولود؟ أو لا. 

على قولين: 

القول الأول: لا تلي ماله بل ينتقل الأمر للحاکم» وهو مذهب جمهور 
الفتهاء وهم الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية وهو مذهب 
الحنابلة“. 


1۵4/۲ المبسوط ۲۳/۲۵ مجمع الأهر 4۵1/۲ ختصر الطحاوي ۰۱۱۰ بدر التقیٰ‎ )١( 
.۳ ۲6 /۵ الجموع شرح الهذب ۳4۱/۱۳ الانصاف‎ ۰۹۹ ۹۰/٤ جامع أحكام الصفار‎ 

(۲) الجموع شرح الهذب ٩۱/۱۳‏ ۳. 

(۳) انظر: ص (۷۹۱). 

۱۳۵ ۰1۲۹/۲ البسوط ۰۲۳/۲۵ مجمع الأخبر 4۵۵/۲ الشرح الصغیر تلدردیر‎ )٤( 
۰0۲۹/۲ حاشية الدسوقي ۲۹۳/۳ الشرح الكبير للدردیر ۳/ ۲۹۳ بلغة السالك‎ 
الخرشي على ختصر خلیل ۵/ ۰۲۹۷ روضة الطالبین ۶ شرح منهاج الطالبین‎ 
ال هذب ۳۹۵۰/۱۳ الجموع شرح الهذب ۰۳4۰/۱۳ کشاف القناع‎ ۲ 
.۳۳٣/٤ لانصاف ۵/ ۳۲6 الشرح الکپیر لابن قدامة ۵۱۳/۲ البدع‎ ۳ 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامي د 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 

۱- آنها ولاية تثبت بالشرع؛ فلم تثبت للأم كولاية النکاح '". 

۲- أن ا مال محل الخيانة» فلم يثبت لام قياساً على الأجنبي '". 

۳- أن قرابة الأم لا تتضمن تعصيبأء فلم تتضمن ولاية» کقرابة الخال . 

القول الثاني: تلي مال الولود وهو وجه عند الشافعية» وقول عند ا حنابلة''“. 
لأنها أحد الأبوين» فثبت لما الولاية في مال الصغيرء کالاب '“. 

التزجییج ؛ 

الختار: هو القول الاول؛ وهو أن الأم لا تلي مال الولود وذلك لقوة 
آدلته ووجاهتها. وعدم سلامة الاستدلال با استدل به الخالفون. 

وقد اختلف الفقهاء القائلون بثبوت الولاية للأم في مرتبتهاء على قولین: 

القول الأول: آنبا تی مرتبة الأب وا جد وهو مذهب الشافعية . 

القول الثاني: آنها تلي مرتبة الوصي» وهو مذهب ا نابلة . 

ول آقف هم على آدلة نی ذلك. 


)۱( الهذب ۰۳۵/۱۳ الجموع شرح الهذب 1/۱۳ ۳. 

)۲( البسوط 6 ۳ كشاف القناع ۳/ ۱ ؟ 5. 

)€( الهذب ۰۳۵/۱۳ كشاف القناع ۳/ 1۷ 4 الإنصاف ۵۰ المبدع rv /٤‏ 
)٥(‏ الجموع شرح الهذب .۳٣٤/١٣‏ ۱ 
)1( الهذب ۰۳۵/۱۳ شرح منهاج الطالبین ٣/٢‏ ۰٠ء‏ روضة الطالبین ٤‏ / ۰۱۸۷ 
(۷) کشاف القناع ۳/ ۰۱8۷ الانصاف ۳۲٣ /٥‏ المبدع ٤‏ / ۳۳۷. 


حب أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 

وحیث إنه تقدم ترجیح عدم ثبوت الولاية للأم عندي» فلا یتأتی الترجيح 
في هذه المسألة. 

خامساً: العصبة. 

اختلف الفقهاء -رجهم الله تعالی- في العصبة عدا الأب والحد ''' هل 
تلبت شم الولاية على مال المولود أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا ولاية لهم» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة ". 

لأن الال محل ا حیائة ومن سوى الأب قاصر الشفقة» غير مأمون على الالء 
فلم يله كالأجنبي . 

القول الثاني: هم الولاية وهو قول عند الحنابلة . 

ويمكن أن يستدل شم: بالقياس على النكاح» فکما أنها تثبت لهم الولاية في 
النکاح فكذلك نی الال . 





(۱) تقدم ص (۷۹۰ - ۰6۷۹۱ 

(۲) البسوط ۰۲۳/۲۵ جمع الأنپر ٦٥٤/٣‏ ء بدر التقی 604/۲ بلغة السالك ۰0۲۹/۲ 
الشرح الصغير للدردیر ۰1۲۹/۲ ۰۳۵ الشرح الكبير للاردیر ۰۲۹۳/۳ حاشية 
الدسوقي ۳ ۹ء ا خرشی على ختصر خلیل ۲۹۷/٥‏ نهاية الحتاج ۲۷۳/6 
کشاف القناع ۳/ 4۷ ۰4 البدع ۱۳۳٩ /٤‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۰۳/۲ 

(۳) کشاف القناع ۰41۷/۳ البدع ۳۳۱/4 الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۵۱۳ 

۰۳۲/۵ الاتصاف‎ )٤( 

VE /٤ اية الحتاج‎ )٥( 


۹۷ آحکام ا مولود ی الفقه الإسلامي تسد 


ورد: بأنه إنا تثبت هم الولاية في التكاح» لکمال نظرهم فيه» وقصور 
نظرهم في ا لال . 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو أنه لا ولاية للعصبة على مال المولودء 
وذلك لقوة دلیله» وللإجابة عما استدل به المخالفون. 

وعلى القول بثبوت الولاية هم فإن القائلین بذلك: قد جعلوا مرتبتهم تلي 
مرتبة الوصي '. 
سادسا: الحاكم. 
اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالى- على أن الحاكم يلي مال الولود ”. 
واستدلوا على ذلك ہما يلي: 
١‏ - قول الرسول بي «... فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الترمذي 


وحسنه ورواه آبو داود وابن ماجة وأحمد *. 


() الصدر السابق / ۳۷۳. 

(۲) الانصاف ۳۲/۵. 

(۳) مجمع الأنبر 404/۲ بدر التقی ۰454/۲ ختصر الطحاوي: ۰۱۱۰ بلغة السالك 
۲ الخرشي على ختصر خلیل ۰۲۹۷/۵ حاشية الدسوقي ۰۲۹۳/۳ ۲۹۹ 
الشرح الکبیر للدردیر ۳/ ۰۲۹۳ الشرح الصغیر للدردیر ۰1۲۹/۲ 1۳۵ الهذب 
۳ الجموع شرح الهذب ۳4۱/۱۳ نهاية الحتاج 4/ ۳۷ء روضة الطالبین 
۵1۲٤٣‏ شرح منهاج الطالبین ۰۳۰/۲ کشاف القناع ۰4۷/۳ الانصاف 
٥ء‏ البدع ۳۳٣/٤‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ ۵۱۳. 

.)۱۱۰۲( 6۰۸-6۰۷ /۳ سنن الترمذي: کتاب النکاح» باب ما جاء لانکاح إلا بولی‎ )٤( 
= .)۲۰۸۳( ٢٦۸ ١٦٥/٢ سنن أبي داود: کتاب النكاح» باب في الولي‎ 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن للحاکم ولاية عامة على من لا ولي له» ومن ضمن 
ذلك ولایته على مال الولود '''. 

۲- أن الولاية إذا سقطت من جهة القرابة فتثبت للحاکم» كولاية النکاح ". 

وعلى هذا تثبت الولاية للأب ثم للوصي ثم للحاکم بناء على القول الراجح؛ 
فإن لم يكن حاكم» فعلی السلمین تولي النظر في ماله وحفظه ". 

المسألة الثانية: تنمية مال الولود . 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالی- على أن الولي بلزمه تنمية مال الولود؛ 
وحفظه من أسباب التلف ما آمکنه ذلك . 

واستدلوا على ذلك: بأن الأصل في تصر فات الولي آنا مبنية على النظر» ومراعاة 
مصلحة الولود حالاً ومالا» ومن الصلحة للمولود؛ تنمية ماله وحفظه””. 


= سنن ابن ماجة: کتاب النكاح؛ باب لا نکاح إلا بولي ۰۲۰5/۱ (۱۸۷۹). 
مسند الامام آحمد: ۵۳۰۱/۹ ۰۵۱۲۰۳۳۵ ۰۱۱۹/۱۰ 

۰۳۳۲/6 کشاف القناع ۳/ 4۷ 4 البدع‎ )١( 

.۵۱۳ /۲ الهذب ۰۳۵/۱۳ البدع ۳۳۹/6 الشرح الکبیر لابن قدامة‎ )٢( 

(۳) غباية الحتاج ۰۳۷6/۶ حاشية الاسوقي ۳/ ۲۹۳ الشرح الکبیر للدردیر ۳/ ۰۲۹۳ 
کشاف القناع ۳/ ۷ »٤‏ الانصاف 4/0 ۳۲ البدع .۳۳٣/٤‏ 

(8) بدر التقیٰ ۰۷۲۵/۲ الفتاوی الخانية ۳ جامع أحكام الصفار ۲ ۳ 
الشرح الصغير للدردیر ۰۰۳۱/۲ روضه الطالبين ۰۱۸۷/۶4 نهاية الحتاج ۳۷٥/٤‏ 
حاشية إعانة الطالبین ۰۷۲/۳ حاشية القیلوي ۳۰۵-۳۰6/۲ البدع ۳۳۷/6 
۰۱۰۷-۹۲ کشاف القناع ٩/۳‏ 4 الشرح الکبیر لابن قدامة ؟/ 050-054. 

۰۱۱۷-۱۰ /٦ الشرح الصغير للدردیر ۰۳۸/۲ البدع‎ )٥( 


کس آحکام ا مولود نی الفقه الاسلامي حلب 
وا ا يندرج في هذا: الاتجار بمال الولود» ومنه الضاربة. 
تفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى - على أن الولي بلح له الاتجار ہمال ا مولود 
بالضاربة وغيرها '''۔ 


واستدلوا على ذلك با یل: 
۱- عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن اللبی ية حطب الناس» فقال: «ألا 
من ولى يت له مال» فلیتجر فيه ولا یت رکه حتی تأکله الصدقة» رواه الترمزی ''' 


(۱) جامع أحكام الصغار ۲۷6/۲ ۱۳۰۳ ۳۰۷ مجمع الأخبر ۷۲۵/۲ بدر التقی ۷۲۱/۲ 
الفتاوى الخانية ۳/ ۱٩‏ ۰۵ البحر الراتق ۸/ 4 ۰۵۳ الشرح الصغير للدردیر ۱۳/۲ نہایة الحتاج 
5 حاشية القيلوي ۲/ ۳۰۵-۳۰۶ حاشية إعانة الطالبين ۸۷۲/۳ البدع ۳۳۸/٤‏ 
الانصاف ۳۲۷/۵ کشاف القيلويي ۲/ ۸۳۰۵-۳۰ حاشية إعانة الطالبين ۰۷۲/۳ البدع 
6 الإنصاف /٥‏ ۰۳۲۷ کشاف القناع 44٩/۳‏ الشر ح الکبیر لابن قدامة ۲/ 914 
(۲) سنن الترمذي: کتاب الزکات باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ۳/ ۳۲ (۱۶۱). 
قال الترمذي في سننه ۳۳/۳: «ولنا روي هذا ا حدیث من هذا الوجه وني اٍسناده 
مقال؛ لأن المثنى بن الصباح یضعّف في الحديث». 
قال ا حافظ ابن حجر قي تلخیص ال بیر ۱۵۷/۲: «رواه الترمذي والدار قطني 
والبيهقي من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو» في إسنادهم 
المثتى بن الصباح وهو ضعیف... ورواه الدار قطني من حدیث إسحاق الشيباي عن 
عمرو بن شعيب لکن رآویه عنه مندل» وهو ضعيف». 
وقال البيهقي نی السنن الکبری 4/ ۰۱۰۸-۱۰۷ «روي عن مندل بن علي عن أي 
إسحاق الشيباني عن عمرو بمعناه وا ٹنی ومندل غير قویین». وقال في التعلیق الغني 
على الدار قطني ۰۱۱۰/۲ «الحديث فيه عبید بن إسحاق» وهو ضعیف. ومندل قال 
ابن حبان: كان يرفع ا مراسیل ويسند الموقوفات من سوء حفظه» فلما فحش ذلك منه» 
استحق الترك». وانظر أيضاً: نصب الراية ۳۳۱/۲. 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۷۹۹ 


۲- أن ذلك أحفظ لال الولود لتکون نفقته من فاضله وربحه؛ كما یفعله 
البالغون في آمواهم ”'۔ 

وهل یستحق الولي الأجرة على ذلك؟ للفقهاء -رحمهم اللہ تعالى- في ذلك 
قولان: 

القول الأول: لا جرة له» بل جیع الربح للمولود؛ وهو الصحیح من 
مذهب الحنابلة ۳ . 

واستدلوا على ذلك: بأنه ناء مال فلا یستحقه غره الا بعقد. ولا يعقد 
الول الضاربة لنفسه؛ للتهمة . 

القول الثاني : له الأجرة على ذلك» وهو وجه عند ا نابلة . 

واستدلوا على ذلك: بالقیاس على الأجنبي» فک أن الولی يجوز له أن یدفع 
مال الولود إلى غيره» ویستحق الأجرة على ذلك» فكذلك الوئی . 
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.050 /۲ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المبدع ۳۳۸/6 الانصاف ۳۲۷/۵ الشرح الكبير لابن قدامة ۰050/۲ کشاف القناع 
۹/۳ 

(۳) البدع ۰۳۳۸/6 کشاف القناع ۰14٩/۳‏ 

.۵٦٥ /۲ الانصاف ۵/ ۳۲۷ الشرك الکبیر لابن قدامة‎ ۳۳۸/٤ البدع‎ )٤( 

(۵) الصادر السابقة. 


کے 


۸۰ آحکام الولود ي الفقہ لاسام 2 = 
المطلب الخامس 
ميرائنه 
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن المولود يرث بعد انفصاله» عند 


توفر الشرطين الآتيين 
الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث: فيشترط لثبوت إرث 
المولود من مورثه» أن یکون قبل ولادته متحقق الوجود في الرحم حین موت مورثہ''' 
ويتحقق هذا الشرط: بأن يولد لأقل من ستة أشهر منذ مات الورث» سواء 
كانت أمه فراشاً أو لاء أو يولد لأقل من أكثر مدة ا حمل ۲ بشرط ألا توطأ 


)۱( جامع أحكام الصغار ۱ لاختيار /٥‏ ۰۱۱6 الفتاوی الحندية 1007/7 
حاشية ابن عابدین ۰۵۱۱/۵ تنویر المقالة ۰۱۰۲/۳ البیان والتحصیل ۰۲۹۹/۱ ۳۰۰ 
۱ نباية الحتاج ۲ روضة الطالین ۰۳۰/۶ فتح الوهاب ۰۹/۲ الغني 
۱۸۰-۹ البدع ۰۲۱۲/۲ کشاف القناع /٤‏ 1۱۳ . 

(۲) وقد اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالى - في تقدیر أكثر مدة ا حمل على أقوال» آشهرها ثلائة: 
الأول: أنبا آربع سنين» وهو مذهب الشافعية وأصح الروایتین عن الامام أحمد. 
الثاني: أنها سنتانء وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. 
الثالث: أنها حمس سنين» وهو مذهب ا الکیة. 
والمختار: أن آکه مدة الحمل أربع سنین؛ لأن غالب النساء يلدن هذه المدة» وحيث لم 
يرد النص بتقديرها فجعل الحكم فيها للغالب. 
انظر: بدر ا تقیٰ ۰۷۷۰/۲ حاشية ابن عابدین ۵ الفتاوى الهندية ٦/٤٥٦ء‏ جامع 
أحكام الصغار ۱۷۱/٤‏ الكافي في فقه أهل الدينة المألكي ۲/ ۰۱۱6 نهاية المحتاج 7*٠ /٦‏ 
المغني ۱۰۸/۹ء كشاف القناع .٦٦٤ /٤‏ 


سس آحکام الولود ف الفقه الإسلامي سای لے 


آمه» ولا تکون فراشاً لمن يطأ من زوج أو سيد" . 

واستدلوا على ذلك: بأنه إذا انفصل قبل تمام ستة آشهر من وقت الوت؛ 
فقد علم بوجوده حيتئذ؛ لأن ذلك أقل مدة الحمل» فحیاته دلیل على أنه كان 
موجوداً قبل ذلك ”". 

آما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر؛ فإنه تحتمل حصول العلوق بعده» فلا 
يغبت الارث بالشك”". 

أما توريثه إذا ولد لأقل من أكثر مدة ا حملء فلأن في ذلك إناطة للحكم 
بسببه الظاهر (*. 

الشرط الثاني: تحقق حياته حين موت المورث. 

فيشترط لثبوت إرث المولود أن يولد حياً حياة مستقرة بعد انفصاله» فان 


خرج میتاً م يرث 0 


)١(‏ الاختیار ۱۱١/٥‏ الفتاوی ال مندیة /٦‏ ٤٥ء‏ حاشية ابن عابدين ۰۵۱۱/۵ بدر المتقئ 
۲ روضة الطالبين ۳۹/۲ فتح الوهاب ۹/۲ نہایة الحتاج ٠٣ /٦‏ الخني 
۹ المبدع ۰۲۱۲/۹ کشاف القناع 1۳/6 

(۲) الاختیار ۵/ ۰۱۱6 روضة الطالبین ۰۳۱/۲ کشاف القناع /٤‏ ۰1۳ 

(۳) الفتاوی ا مندیة 400/۷ الاختیار ه/ ۰۱۱۶ روضة الطالبین ۳۲/۲ کشاف القناع 4/ .٦٤٤‏ 

.٦٦٤ /6 کشاف القناع‎ (٤٤ 

)٥(‏ جامع أحکام الصغار ۶ الفتاوی ا حندیة ۰601/7 مجمع الانهر ؟/ ۷۷۰ء حاشية 
ابن عابدین ٥/۸۹٦ء‏ تنوير القالة ۰۱۰۲/۲ البيان والتحصیل ۰۲۹۹/۱ ۳۰٣ ٠۰٣‏ 
فتح الوهاب ۹-۸/۲ روضة الطالبین /٦‏ ۳۷ء نہایة الحتاج /٦‏ ۰٠ء‏ الهذب 2٠١9/15‏ 
الغني ۹/ ۰۱۸۰ البدع /٦‏ ۲۱۲ء كشاف القناع .٦٦٤ /٤‏ 


أحكام ا مولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- فا يتحقق به هذا الشرط على قولين: 

القول الأول: أن احياة تتحقق بكل ما دل عليها من الصراخ أو البكاء أو العطاس أو 
التثاؤب أو الرضاع» وهو مذهب الحنفية والشافعية» ورواية عن الإمام آحد ”". 

واستدلوا على ذلك: بأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة» فیثبت له ہا 
أحكام اي کم لو استهل صارخا ”". 

القول الثاني: أن الحياة لا تتحقق إلا باستهلال المولود صارخاء وهو 
مذهب المالكية والمشهور عن الإمام أجد ". 

واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

١‏ - قول الرسول بل «ما من مولود يولد إلا نخسه '“ الشيطان؛ فیستھل 
صارخاً من نخسة الشيطان» إلا ابن مریم وأمه» رواه مسلم '“. 


)١(‏ الاختيار ۵/ ۰۱۱۶ الفتاوى المندية ٦/٤٥٦ء‏ بدر المتقى ۰۷۷۰/۲ جامع أحكام الصغار 
٤‏ المهذب ۰۱۰۹/۱۲ المجموع شرح المهذب ۱۲/ ۰۱۱۰ روضة الطالبین /٦‏ ۳۷ 
المغني ۹/ ۰۱۸۱ البدع ۰۲۱۱/۹ کشاف القناع /٤‏ ٤٤٤٦ء‏ الانصاف ۰۳۳۱/۷ ۱ 
وقد سبقت الاشارة إلى هذه المسألة عند الکلام على الصلاة على ا مولود وآوردت هنا 
تمشياً مع ما یقتضیه القام. ۱ 

)۲( الاختیار ۱۱١/٥‏ الهذب ۰۱۰۹/۱۲ الجموع شرح الهذب /٠١‏ ۰۱۱۰ روضة الطالبین 
٦ء‏ البدع ۰۲۱۱/۲ الغني ۰۱۸۱/۹ کشاف القناع ۳۱/4 . 

(۳) تنوير القالة ۳/ ۰۱۰۲ النتفی شرح الوطاً ۰۲۰۶/۰ آسهل الدارك ۳۸۹/۳ البیان 
والتحصیل ۲۹۹/۱۰ الغني ۹/ ۱۸۰ الانصاف ۳۳۰-۳۲۹/۷. 

.)۳۲ /٥ أصل النخس, الدفع وال رکة. (النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير‎ )٤( 

.)۲۳ ۱۷۱( ۱۸۳۸/۳ صحیح مسلم: کتاب الفضائلء باب فضائل عیسی عليه السلام‎ )٥( 


سب آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: أن الله تعا ی قد أجري العادة باستهلال الولود صارخا 
حين پولد» فالقول شوت الحياة بغير الاستهلال» مناف لا دل عليه ا حدیث 
من خرق هذه العادة في عیسی -علیه السلام- دون غيره ”". 

۲- قول الرسول كله (إذا استهل الولود ورث» رواه آبو داود واللفظ له 
وابن ماجة ۳ . 

وجه الاستدلال: أن ا حدیث دل بمفهومه على أن الولود لا يرث بغر 
الاستهلال ”. ۱ 

ورد: بأن النبي 5 نبا نص على الاستهلال؛ لان ذلك یعلم به الحياة» فكل 
ما علمت به ا حیاۃ قام مقامه *. 

الترجيح : 

الختار: هو القول الأول» وهو أن كل ما علمت به الحياة» فانه تتحقق به 
حياة ا مولودہ سواء كان استهلالاء أو ما في معناه» وذلك لقوة أدلته وللاجابة 
عما استدل به المخالفون. 
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(۱) البيان والتحصيل /۱١‏ ۳۰۰. 

(۲) سنن أي داود: کتاب الفرائض. باب في ا مولود يستهل ثم يموت ۳/ ٣٣۳۳ء‏ (۲۹۲۰). 
سنن ابن ماجة: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الطفل ۸۳/۱ (۱۵۰۸). 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- وصححه الألباني» انظر: ٍرواء الغلیل /٦‏ ۱6۷. 

(۳) الغني ۱۸۰/۹ البدع ۰۲۱۱/۲ 

(4) الجموع شرح الهذب ۰۱۱۰/۱ 


رفح 


ج ی9ی ری 
ھے دن و 
۸٤‏ آحکام الولود ف الفقه الٍسلامی دح 
المطلب السادس 
السو قف عليه 


إذا وقف على مولودہ فلا يخلوء ما أن یکون الوقف عليه بعد انفصاله أو 
قبله. فان كان الوقف عليه بعد الانفصال فقد اتفق الفقهاء سرحهم الله 
تعالی- على أنه یستحق غلّه ما بعد الانفصال (. 

أن الوقف قليك. والولوه اللي تم نفصالہ يلك مک من 
ستحق غلة ما وقف عليه بعد الانفصال ". 

وان كان الوقف عليه قبل انفصاله فللفقهاء -رحمهم الله تعالى - في ذلك قولان: 

القول الأول: أنه يستحق الغلة مدة الحمل أي غلة ما قبل الانفصال- فتوقف 
إلى أن يولد؛ فيعطاهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية". 

واستدلوا على ذلك: بقياس الوقف على الیراث» فكما أن المولود يوتف 
نصيبه من الإرث حتی ينفصل» فكذلك الوقف ° 


 بهاوم‎ 8۵۳ /۵ ۸۲ء ۸۳ ۸4 الاختیار ۳/ ٤٥ء فتح القدير‎ /٤ جامع أحكام الصغار‎ )١( 
ا جلیل ۰۲۲/6 ۲۵ التاج والإكليل ۰۲۲/۲ الكاني في فقه أهل الدية المالكي‎ 
المدونة ۱۰۹/۲ الشرح الكبير للدردير ۰۸۲-۶ روضة‎ ۰۲ 
4۹1-185 شرح منتهى الارادات ؟/‎ ۳٦٣/٥ اية المحتاج‎ ۰۳۳۷ /٥ الطالبین‎ 
. ٤0۸/۲ المغني 4/ ۰۲۰۱۲۰۲۰۱۰۱۹۵ الكاني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ 

(۲) شرح منتهی الإرادات ۲/ .٦۹٤‏ 

(۳) الاختيار 4۱/۳ فتح القدير ۵4۲/۵ الفتاوى الهندية ۲/ ۳۷۰۱ء مواهب الجليل 97/1 
الشرح الكبير للدردير /٤‏ ۸۲-۸۱ روضة الطالبين /٥‏ ۳۳۲س۳۳۷. 

.۔۳٣٣‎ /٥ روضة الطالبين‎ )٤( 


س آحکام المولود ف الفقه الإسلامي 


القول الثاني: أنه يستحق ما حدث من الغلة بعد انفصاله دون ما کان 
موجوداً قبل الانفصالء كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك وهو الصحيح عند 
الشافعية ومذهب الحنابلة ۲. 

لأن الولود قبل انفصاله؛ لا تثبت له أحكام الأحياء من اليش لاحتال ألا 
يكون حمل , 

الترجیح ؛ ۱ 

الختار: هو القول الأولء وهو أن الولود إذا وقف عليه قبل انفصاله, فان 
يستحق غلة الوقف مدة ا حمل؛ وذلك لقوة دلیله. 
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)۱( روضة الطالبین ۵ ۷ء نہایة الحتاج ۷۵ء حاشية إعانة الطالبين ۱٦٦ /٤‏ ۱۷۱ء 
للغني ۸/ ۰۲۰۲-۲۰۱ کشاف القناع ۰۲۸۲/6 الكافي في مذهب الامام أحمد بن حنبل 
۸/۲ . 

۲( المغني ۱۹۰۱/۸ ۲۰۲. 


7ے 


جى پش یی اجںی 
ضے جو سے 
المطلب السایع 


الوصية للمولود لا تخلو؛ إما أن تكون قبل انفصاله أو بعده وهنا حالتان: 

ا حالة الأولى: إن كانت الوصية للمولود قبل انفصاله» فقد اتفق الفقهاء 
-رجھم الله تعالى - على أنها تصح''ء واستدلوا على ذلك ہما يلي: 

-١‏ القياس على اثیراشه وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن كلا منهما یقۃ يقتضي انتقال ا مال بلا عوض من الميت إلى ا حي. 

الوجه الآخر: أن الله تعال سمى الارث وصیق قال تعالى: # بوم اه ف 

حك 74 وقال أيضاً: « ون كَاوًا کنر من دک هم شرےةاہ في 

لت مر بع وص یه وی م بها آؤدین عير مار وَصيَة وم اق" فدل على أنہما 
بمعنی واحد. والولود يرث وقتما كان حملاً بالارث فكذلك الوصية *. 


۰۲۷۱/۳ آسهل المدارك‎ ٤/٥ الاختیار‎ ۱۸٦/٦ مجمع الأہر ۲/ ۰1۹۳ تبیین ا حقائق‎ )١( 
۲۰۲/۲ الفواکه الدوانی ۰۱۵/۲ حاشية العدوي ۲۰۱/۲ كفاية الطالب الربانی‎ 
التاج والإكليل ۳۱۵/۷ الجموع شرح الهذب‎ ۱٦۸/۸ الخرشي على ختصر خلیل‎ 
حاشية‎ ٤٤-٦ شرح منهاج الطالبین ۳/ ۰۲۰۷ نہایة الحتاج‎ ۳ ۵۰ 
01-1۵0 /۸ الشبراملي على نہایة الحتاج ۰40/۲ روضة الطالیین ۰۹۹/۲ الغني‎ 
.۳۵۲ /٤ کشاف القناع‎ ۳٣/٦ البدع‎ 

(۲) سورة اللساء آية [۱۱]. 

)۳( سورة النساء آية [۱۲]. 

)€( جمع الأنہر ۱/ 1۹۳ تبیین ا حقائق ۱۸۲/۲ الاختیار ۵/ ٦١ء‏ روضة الطالبین ۰۱۰۰/٩‏ 
تہایة الحتاج ٠٤ ٤/١‏ حاشية الشبراملي على نہایة الحتاج /٦‏ ۵ ۰4 الغني 07/۸ ۰4 البدع 
۲ کشاف القناع .۳٥٣ /٤‏ 


سس أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


۲- أن الوصية آوسع من البراث؛ لأنها تصح للمخالف في الدین 
والعبد» بخلاف البراث. فاذا ورث الولود قبل الانفصال وقتما کان حملا 
فالوصية وی . 

۳- أن ذلك تعلیق على خروجه حیأء والوصية قابلة للتعلیق . 

إلا أن الفقهاء -رجھم الله تعالی- اشترطوا لذلك شر طین: 

الأول: تحقق وجوده في الرحم حین الوصية» وذلك بأن يولد لاقل من ستة 
آشهر من وقت الوصية سواء كانت أمه فراشاً أو لاء أو یولد لأقل من أكثر مدة 
ا حمل بشرط ألا توطأ آمه» ولا تکون فراشاً لمن يطأء من زوج أو سید ". 

واستدلوا على اشتراط هذا الشرط: 

بأن المولود إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية» دل ذلك على أنه 
كان موجوداء إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء وإذا ولد لستة أشهر 
فصاعدآء فإنه لا يعلم وجوده في البطن؛ لاحتمال أنها علقت بعده؛ فلا تثبت 
الوصية بالشك (*. 


.7 0 /٦ المبدع‎ 4 ٩۱/۸ المغني‎ (١) 

۳/۹ الغني 49۱/۸ البدع‎ (٢) 

(۳) مجمع الأخبر ۰۹۳/۲ تبن ا حقائق ۸٦/٦‏ بدائع الصنائع ۷/ ۳۳۵ الاختيار ٦٦/٦‏ 
الجموع شرح الهذب ۰1۳۰/۱5 ۰4۷۳ روضة الطالبین ۹۹/٦‏ -۱۰۰ء شرح منهاج 
الطالبین ۳/ ۱۵۷ نهاية الحتاج /٦‏ ٤٦ء‏ شرح منتهی الارادات ۲/ 01۹-01۸ کشاف 
القناع ۳٥٣ /٤‏ البدع ۰۳۲/۲ 


0( بدائع الصنائع ۳۳۵٣۷‏ الجموع شرح المهذب ۵٩‏ غني ٤0۷-٤0٩/۸‏ . 


آما إذا ولد لأقل من أكثر مدة الحمل» فان نسبه پثبت عند ذلك» ومن 
ضرورة إثبات النسب: ال حکم بوجوده في البطن وقت موت الوصي . 

الثاني: تحقق انفصاله حیأء فان انفصل ميتاً بطلت الوصية ۳ . 
۱ واستدلوا على ذلك: بانتفاء أهلية اللك عندئذه لاحتال ألا یکون حیا 
حین الوصية '". ۱ 

ا حالة الثانية: إذا كانت الوصية للمولود بعد انفصالهء فقد اتفق الفقهاء 
-رحهم الله تعالی- على صحتها مطلقاً '''» واستدلوا على ذلك: بأن المولود 
بعد الاتفصال» يعد أهلاً للتملك . 
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.۳٥٣ /٤ بدائع الصنائع ۷/ ۳۳۵ الجموع شرح الهذب ۰4۷۳/۱۰ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الاختيار ٦٥/٥‏ الفواکه الدواني ۰۱60/۲ حاشية العدوي ۲۰۲/۲ التاج والاکلیل 
٦‏ مواہب الیل ۳٦٦/٦‏ الجموع شرح الهذب 4۲۰/۱۵ 4۷۵ فتح 
الوهاب ۲/ ۰۱۷ روضة الطالبین /٦‏ ۰۱۰۰ شرح منهاج الطالبین ۳/ ۰۱۵۸-۱۵۷ الغني 
4 البدع ۰۳۱/۹ کشاف القناع ٤‏ / ۰80۷ شرح منتهی الارادات ٩/۲‏ ۵. 

(۳) الغني ٦٥٤/۸‏ البدع ۳٦٣/٦‏ کشاف القناع /٤‏ ۷٥۳ء‏ شرح منتهی الارادات ۹/۲ ۵. 

(6) جامع أحكام الصغار ۸۱/4 أسهل الدارك ۲۷۱/۳ الفواکه الدواني ۲/ ۱8۵ حاشية 
العدوي ۲۰٦/٢‏ الخرشي على ختصر خلیل ۰۱3۸/۸ روضة الطالیین 5/ ۱۰۰-۹۹ 
فتح الوهاب ۲/ ۱۷ البدع /٦‏ ۳۲ء شرح منتهى الارادات ۲/ 1۷ ۵ ٩‏ ۵. 

.۲۷۱/۳ مجمع الأہر ۰۹۱/۱ أسهل الدارك‎ )٥( 


یی تھے ںی 
ہے اجن (درو یی 
بسح آحکام ا مولود في الفقه الإسلامي ۸۹ 
المطلب التامن 
دیسسه 


اتفق الفقهاء سرحهم اللہ تعالى- على أن الولود إذا قتل» وقد تحققت فيه 
علامة الحياة» وجيت بقتله الدية كاملة ۲ , 
واستدلوا على ذلك ہما بلی: 
١‏ - قول الله تعا ی: لو نل مما طا فتحرر دقبتر مُوَمِكَةَ ود امه 
91 هله © ”. 
۲- قول الرسول يَكِِ: «أن في النفس الدية» مائة من الابل» رواه النسائي 
واللفظ له ورواه مالك ۲ 


(۱) جامع أحكام الصغار ۳/٤‏ ۰۳۳ ختصر الطحاوي: ۰۲۰ ۰۲4۲ البحر الرائق ۸/ ۳۷۲ 
۹ء ۳۹۰ اللباب ۰۱۵۲/۳ ۰۱۷۰ فتح القدير ۲۳٣/٤‏ الفتاوى الحندية ۲٤/٦٢‏ ۳۶ 
الفواکه الدواني ۲۰۴/۲ء ۰۲۱۰ حاشية العدوي ۲/ 0۲۸۵ ۳۷۲ الكافي في فقه أهل الماية 
المالكي ۲/ ۱۱۲۹-۱۱۲۳ بدایة الجتهد ۳۰۲/۲ المنتقئ شرح الموطأ ۷/ ۷۱ فتح الوهاب 
۲ء ء حاشية القيلوبي ۰۱۲۹/4 ۰۱۲۰ روضة الطالبین ۰۲۵۵/۹ ۳۱۷ الام 
۳ مغني الحتاج ٢٥/٤‏ ۱۰6 البدع ۱۳۲۷/۸ ۳۵ كشاف القناع ٥/٦‏ 
۸ الشرح الكبير لابن قدامة /٥‏ ۲۲۷ الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 07/4 
۰ على شرح الزرکشی ۱٣۸۰۱٣١١۱۱٦/٦‏ الفروع ۵/ ۰۲۰۰۱۱۰۳ 
وقد تقدم بیان أن القصاص بثبت بالجناية على الولود. انظر: ص (1۸۷). 

(۲) سور النساء آیة .]٩۲[‏ 

(۳) سنن النسائي: کتاب القسامة باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول... ۸/ ۵۷- 
 .)۶۸۵۳( ۸‏ < 


رم سس أحكام امولود في الفقہ الإسلامي سے 

وجه الاستدلال ما سبق: أن في ذلك دلالة على عموم إیجاب الدية بقتل 
النفس المؤمنةء فيدخل الولود في هذا العموم. 

۳- أن المولود آدمي معصوم النفس محقون الدمء فثبتت الدية بقتله» صوناً 
لدمه عن ا در وحقه عن البطلان . 

-٤‏ أن المقصود من الدية يتحقق بإيجامها على قاتل المولود؛ لما في إيجابها 
عليه من دفع الفساد وإطفاء نار الثأر من ولي القتول . 
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= الموطأ ٢/۲۰۱ء‏ من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه-. 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي ۳/ ٠٠٠۲‏ . 
قال في الإرواء ۳۰۳/۷: «ومو مرسل صحيح الاسناد... لکن هذا القدر منه ثابت 
صحیح؛ لأن له شاهداً موصولاً من حديث عقبة بن أوس». 

. ۳۷۳-۳۷۲ /۸ البحر الرائق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳۷۳/۸. 


رقع 


جى لیے هي 
ده د ہے 
کے أحكام الولود ۳ الفقه الإسلامى سرا 
المطلب التاسع 
دفع الزكاة إليه 


اختلف الفقهاء -رحهم الله تعالى - في جواز دفع الزكاة إلى ا مولود إذا كان 
فقيراً وم يكن له من ينفق عليه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يباح دفع الزكاة إلى المولود مطلقل فيصرف ما يعطاه في أجرة رضاعه 
وكسوته ومالا بدله منه من مصاخه وهو مذهب جھور الفقهاء وهم الحنفية 
والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والصحیح أيضاً من مذهب الحنابلة”". 

القول الثاني: لا يباح دفع الزكاة إليه مطلقاء وهو قول عند الشافعية ”© 

القول الثالث: التفصيل» فيباح دفع الزكاة إليه إذا أكل الطعام أما إذا لم 
يأكل فلا يباح ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد ”" 

الأدلة: 

أدلة القول الاول: 

استدل آصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - عموم الأدلة الدالة على جواز الدفم إلى الفقیر مطلقاً © ومنها: 


)20 بدائع الصنائع ۲/ ۰۶۷ المبسوط ۱۲/۳ء جامع أحكام الصغار ۱/ ۱۷۷ اللباب /١‏ ١٥۱ء‏ 
الاختيار /١‏ ۰۱۲۱-۱۲۰ الفتاوی الهندية ۰۱۹۰/۱ الفتاوی الخانية ۲٦۸/۱‏ المدونة 
0١‏ الفواكه الدواني ۳٥٣ /١‏ أسهل المدارك ۰۳۰۹/۱ الخرشي على مختصر خليل 
۲ بداية المجتهد ۰۲۰۱/۱ الكافي في فقه أهل الدينة المالكي ۳۲۵/۱ الأم ۷۱/۲؛ 
الجموع شرح الهذب ۱۹۱۱۱۸۵۱/٦‏ الإنصاف ۳/ ۲۱۹۰۲۱۷ .۲٢٢‏ 

(۲) كفاية الأخیار ۰۱۹۸/۱ 

(۳) الفني /٤‏ ۹۷ء الفروع ۰146/۲ الإنصاف ۰۲۱۹/۳ 

. 1٤٤/۲ کشاف القناع ۰۲۹6/۲ الفروع‎ )٤( 


آ- قول اللہ تعا ی: لإا ألصَدَكَتٌ امقر والمسكين # '''. 

ب- ما رواه ابن عباس رضي الله عنھما- أن النبي گلا بعث معاذاً إلى 
اليمن» ومما قال له: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري '''. 

وجه الاستدلال ما سبق: أن لفظة «الفقراء» تشمل الصغير كما تشمل 
الكبير» فدل ذلك على إباحة دفع الزكاة إليه '".. 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بأن المولود إذا لم يكن له من ينفق عليه» فإنه حينئذ يستغني بال الیتامیٰ من 
الغنيمة» وعلیه فلا یکون مستحقاً للزكاة *. ۱ 

ورد: بآن الولود قد لا یکون له من ینفق عليه» ولا یستحق سهم الیتامی؛ 
لأن أباه فقیں كما أن آمر الغنیمة قد يتعطل في بعض التواحي» وفي بعضص 
الأزمنة؛ بسبب جور الحكام» فلا حصل للمولود نصیبه منه '“. 


واستدل أصحاب القول الثالث: 
بأن الولود إذا لم يطعم الطعام فهو مستغن عن ال زکاةه فلم یجز دفعها إليه؛ 


.]٦٦[ سورة التوبة آية‎ )١( 
.۱۰۸/۲ صحیح البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ )۲( 
.)۱۹( ۰۵۰ /۲ صحیح مسلم: کتاب الایمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام‎ 
۰۱۹/۲ کشاف القناع‎ )۳( 
۰۱۹۸/۱ كفاية الأخيار‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )6( 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


ورد: بأنه فقير» فجاز الدفع إليه كالذي طعم؛ ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر 
رضاعه وكسوته وسائر مؤنته» فیدخل في عموم النصوص '. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول» وهو أنه يباح دفع الزكاة إلى المولود مطلقاء مادام 
فقبراء وليس له من ينفق علیه؛ وذلك لاستناده إلى الأدلة الصحيحة الصريحة؛ 
وسلامة أدلته من المناقشة» وعدم سلامة أدلة المخالفين» كما في الناقشة ها. 


8 


)۱( الغني / 4 . 
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رق 
یں لاون لاجر 
الس دون ادرو یی 


COM‏ ۲۵1 2 براك ن ص۲ مہ ہی 


الممبحث الثاني 
الحقوق المالين عليه 


وفيه المطالب الآثية: 
الطلسب الأول: زكاة ماله. 


الطلسب الشاني: النفقة من ماله. 
الطلب الثالسث: تبرع الولي من ماله. 
الطلسب الرابع: أكل الوئی من ماله. 


: مدی دخول الولود ‏ العاقلة. 
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جى سے نایرج 
جے دنز سے 
= آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۰- 
المطلب الأول 
الزكاة 

ونعته ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: زكاة المال. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في مال الولود» هل تجب فيه الزكاة أو 
لا؟ على خسة ة أقوال: 


القول الأول: تجب الزكاة في مال المولودء ويخرجها الول عنه» وبه قال عمر 
وعلي وعائشة وجابر وابن عمر والحسن بن علي حرضي الله عنهم- وابن 
سيرين ومجاهد وعطاء وابن أبي ليل وإسحاق وأبو ثور» وهو مذهب جمهور 
| الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية . 


القول الثای: تچب الزكاة ف مال الولود من النقدين والماشية والعروض» 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦٤ /٥‏ الکاني في فقه أهل الدينة المالكي ۲۸۰/۱ء ۲/ ۸۳٣‏ 
تنوير المقالة ۰۳۰۱-۳۰۰/۳ الدونة ۲۵۰/۱ بداية الجتهد ۰۱۷۸/۱ مواهب الیل 
۰۲۹۲/۲ الام ۲ء الجموع شرح الهذب ۰۳۲/۵ ۱۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۱ فتح الوماب 
۱ حاشية القيلوبي ۲/ ۰۳۰۵ المغني 6/ ۰۷۱۰۹۹ الانصاف ۳/ ۰6 ۹۱ء کشاف 
القناع ۰۱۱۹/۲ 41۸/۳ البدع ۰۳۱۸/۲ الفروع 6/۲ ۵۵ امحل ۰۲۰۱/۵ 

)٢(‏ البسوط ۰۱۲۳/۲ اللباب ۰۱۳۷/۱ الکتاب ۰۱۳۰/۱ حاشية ابن عابدین ۰4/۲ فتح 
القدیر ۲/ ۰۱۱۲-۱۱5 شرح العناية ۱۱6/۲ الكفاية ۰۲۲۱/۲ بدائع الصنائع 
۲ جامع أحكام الصغار ۰۱1۹/۱ ۰ IA‏ 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي تسد 

القول الثالث: تجب الزكاة في مال المولود» ولکن لا تؤدى إلا بعد البلوغ 
فإذا بلغ آعلمه الولی بيا يجب فیها فيزكي عن نفسه. فاذا آداها الولي قبل ذلك 
ضمن» وبه قال ابن مسعود -رضي الله عنه- والثوري» والأوزاعي؛ وهو 
رواية عن الإمام أحمد”". 

القول الرابع: تجب الزكاة في مال الولود من الثمار والزروع الموائي» دون 
الذهب والفضة فلا تجب فيها الزكاة» وبه قال الحسن البصري وابن شيرمة. 

القول قاس لا تجب الزكاة في مال الولود مطلقا؛ ويه قال ا حسن 
البصري وشریح ''' وسعید بن جبير والنخي . 

الأدلة : 

أدلة الشول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول ہما يلى: 

١ذ-‏ عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال» ومنها: 

| قول الله تعال: ینم سک شرف ورکیم يها . 

وجه الاستدلال: أن الآية فيها فیها دلالة على إيجاب الزكاة في کل مال تجب فيه الرکاة؛ 
لأن الآيةل تخص مالا دون مالء فیدخل في ذلك مال المولود» فتجب فيه الزكاة . 

ب- عن ابن عباس حرضي الله عنهها- أن النبي يل بعث معاذاً إلى الیمن» 


)1غ( البسوط ۲/ ۱۱۳ بدائع الصنائع ؟/ 4 المغني /٤‏ 794-١7؛‏ الإنصاف ۱۹۱/۳. 
)٢(‏ الجموع شرح الهذب ۳۳۱/۵ المحلي 0/ .7١5‏ 

(۲) بداية المجتهد ۱۷۸/۱ الجموع شرح المهذب ۳۳۱/٥‏ المغني ۷۰/6 المحلیٰ ۵/ ۲۰۵. 
)٤(‏ سورة التوية» آية[ ۱۰۳ ]. 

.7١1/5 تنوير المقالة ۲/ ۳۰۲ الأم ۲۸/۲ء لمحلل‎ )٥( 


ہے آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم آطاعوا 
لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فان 
هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة في آمواشی تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

وجه الاستدلال: أن لفظة «الأغنياء» تشمل الصغیر کا شملته لفظة 
«الفقراء»» فدل ذلك على وجوہا نی ماله . ۱ 

ج- عن أي سعید الخدري -رغي الله عنه- قال: قال رسول اللہ يِه «لیس 
فيها دون خمس أواق صدقة " وليس فيا دون مس ذود ''' صدقة وليس فی| 
دون خمس أوسق '“ صدقة» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ”. 


(۱) تقدم الحديث بنصه مخرجاً ص (۸۱۲). 

(؟) کشاف القناع ۱3۹/۲ الحلي ۵/ ۲۰۲. 

(۳) الأواقيّ: جع آوقية -بضم الهمزة وتشدید الياء- وا جمع يشدّد یف وکانت الأوقية 
ديما عبارة عن أربعة درهماء وهي ني غير ا حدیث الذکور نصف سدس الرطل» وهو 
جزء من اثني عشر جزءا؛ ویختلف باختلاف اصطلاح البلاد. 
(النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير ۱/ ۸۰). 

)0 دود من الإبل: ما بين الشنتین إلى التسعء وقبل ما بین الثلاث إلى العشر (النهاية ۲ػ۲. 

(0) الوَّسْقٌ: بالفتح ستون صاعاًء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء وأریعمائة وثانون 
رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء والأصل في الوسق: الحمل» وكل 
شيء وسقته فقد حملته» والوسق أيضاً: ضم الشيء إلى الشيء (النهاية ۵/ ۱۸۵). 

۰۱۱۱ /۲ صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز...‎ )٦( 
.)۹۷۹( ۱۷۳ /۲ صحيح مسلم: كتاب الزكاة‎ 


أحكام الولود فى الفقه الإسلامی سس 

وجه الاستدلال: أن فيه دلالة على أن هذه الأشياء إذا وجد منها المقادير 
المذكورة حر مسلمء فإن الزكاة تجهب حينئذ في الال نفسه دون اعتبار بلوغ 
امالك ها أو عدم بلوغه؛ لأنه لو أعوز منها ل تجب عليه الزكاة . 

۲- عن عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده أن النبي ب خطب الناس فقال: 
«ألا من ولي تيا له مال» فلیتجر فيه ولا یت رکه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي'". 

۳- عن یوسف بن مامك أن رسول الله ا قال: «ابتغوا في مال اليتيم أو ني آموال 
اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلکها الصدقة» رواه البیهقی واللفظ له والشافعى”". 

-٤‏ عن سعيد بن السیب أن عمر بن اخطاب حرضي الله عنه- قال: 
«اتجروا في آموال الیتامی لا تأکلها الزكاة» رواه مالك في الوطاً واللفظ له 
والبيهقي والدار قطني وعبدالرزاق “. 


)۱( الأم ۳۰/۲ السنن الکبری للبيهقي /٤‏ ۱۰۷. 

.)۷۹۸( تقدمت الاحالات ص‎ )٢( 

(۳) السنن الکبری للبيهقي ۰۱۰۷/۶ الام ۰۲۹/۲ 
قال البيهقي في السنن الکبری 6/ ۱۰۷: «وهذا مرسلء إلا أن الشافعي آکده بالحديث 
الأول -يعتي خبر أي سعید الخدري- وبا روي عن الصحابة -رضي الله عنهم- في 
ذلك وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» اھ.. 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر نی تلخيص الحبير ۰۱۵۸/۲ عن الشافعي عن عبدالمجيد 
ابن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلًء ثم قال: «ولكن أكده 
الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً» اه. 

)٤(‏ الموطأ ۰۱5۸/۱ السنن الكبرى للبيهقي 4/ ۰۱۰۷ سنن الدار قطني ۰۱۱۱/۲ الصنف 
لعبد الرزاق ٦۸ /٤‏ -1۹. = 


س أحكام المولود نی الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال ما سبق: أن فيه دلالة على جواز إخراج الولي الزكاة من 
مال الولودء وانا يجوز له إخراجها إذا كانت واجبة؛ لأن الولي لا يجوز له أن 
يتبرع من مال المولى علیه كما سيأتي بيانه '''۔ 

ولأنه علل الاتجار ہمال اليتيم بأكل الصدقة له والصدقة لا تأكل ا مال إلا 
إذا أخرجت منه '''. 

-٥‏ عن عبدال رحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني وأخاً لي 
يتيمين فی حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» رواه مالك في الموطأ 
واللفظ له والبيهقي وعبدالرزاق والشافعي'". 


= قال البيهقي في السنن الكبرى ۱۰۷/٤‏ «هذا إسناد صحيح» وله شواهد عن عمر 
حرضي الله عنه-) أه. 
لکن قال أبن الترکمانی في الجوهر النقي :۱۰۷/٤‏ «كيف يكون صحیحاً ومن شرط 
الصحة الاتصال؟ وسعيد ولد لثلاث سنین مضين من خلافة عمر» ذكره مالك وأنكر 
سماعه من وقال ابن معين: رآه وكان صغيرأء ولم يثبت له سماع منہ) اھ.. 
وني إسناده عند الدار قطني أبو الربيع السَمّان. قال في التعليق المغني ۲/ ۱۱۲-۱۱۱: 
«أبو الربيع السّان هو أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان البصري؛ قال آحد: 
مضطرب الحديث ليس بذاك وقال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: لا يكتب 
حديثه. وقال الدار قطني: متروك) اه. 
وانظر أيضاً: نصب الراية ۳/ ۳۳۳. 

.)۸۵۸ - ۸۵۵( انظر: ص‎ )١( 

(؟) المغني ٤/۷۰۔.‏ 

(۳) الموطأ 1717/1١‏ السنن الكبرى للييهقي ٤/۱۰۸ء‏ مصنف عبدالرزاق ٤‏ / ۱۷ الأم ۲۸/۲.- 


سر نس أحكام الولود في الفقه الاسلامي س 


-٦‏ عن نافع أن ابن عمر كان عنده مال يتيم فکان یستقرض منه» وربا 
ضمنه وکان يزكي مال اليتيم إذا ولیه. رواه الدار قطني واللفظ له 
وعبدالرزاق والشافعي . 

۷- عن عبید الله بن أبي نافع قال: «باع لنا علي أرضاً بشانین آلفاء فلما أردنا 
قبض مالناء نقصت. فقال: إني كنت آزکیه» وکنا یتامی في حجره» رواه 
عبدالرزاق واللفظ له والدار قطني والبيهقي والشافعي ”. 

۸- القیاس؛ وذلك لأن الولود حر مسلم تام الملك» قد ملك نصاباً خالیاً 
عن الدین فوجبت عليه الزكاة عند تمام ا حول؛ قياساً على البالغ . 

۹- القیاس علي النفقات وآروش ال جحنایات؛ فکم أنه تجب في مال الولود 
نفقة من تلزمه نفقته من الأقارب وکا يجب في ماله جنایته على غيرهء فكذلك 
تجب الزكاة في ماله؛ بجامع أن کل ذلك حق لغیره في ماله “. 


= قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير ۰۱9۹/۲ «وروى الدار قطني والبيهقي وابن 
عبدالبر ذلك عن علي بن أبي طالب» وهو مشهور عنه» اف (نصب الراية ۳/ .)۳۳۳٣‏ 
)١(‏ سنن الدار قطني ۱۱۱/۲ الصنف لعبد الرزاق 1۹/٤‏ الأم ۲۹/۲. 
(۲) مصنف عبدالرزاق /٤‏ ۷٦ء‏ سنن الدار قطني ۲/ ۰۱۱۲ السنن الکبری للبيهقي /٤‏ ۱۰۷۔ 
الام ۳ 
وني إسناده عثمان بن عمیر آبو اليقظان الثقفي الكوفي البجلي» وهو ضعیف. 
انظر: (التعليق الغني على الدار قطني» نصب الرایة ۳/ ۳۳۳). 
م الام ۲/ ۲۷ء الغني ./6٤‏ 
)٤(‏ الأم ۲/ ۲۸-۲۷ المغني .۷١ /٤‏ 


س أحكام الولود في الفقه الإسلامي A‏ 


۰- أن الزكاة مواساة والولود من أهل الواساة؛ إذ أن المواساة تحصل 
بماله کیا تحصل بال البالغ '' 

۱- أن الزكاة يقصد بها الثواب للمزكي» والولود من أهل الثواب . 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- قوله تعالى: # أل ريع لمران هیلع دورد سب ۳4 
وقوله تعالی: # کن انی یقرش آم را حا ضيف لد . 

وجه الاستدلال: أن المزكي يجعل ماله لله تعالی» ثم یصرفه إلى الفقير» 
ليكون كفاية له من الله تعالى» وبجعل ا مال خالصاً لله يكون عبادة خالصة له» 
وإذا كان كذلك» فليس فيه حق للعباد؛ لأن الشركة تنانی معنى العبادة» وإذا 
ثبت أنه عبادة» فلا بد فيه من نية وعزيمة من هي عليه عند الأداء وولاية 
الول على المولود تثبت من غير اختیارہ شرعأء ومثل هذه الولاية لا تتادیٰ بها 
العبادة» بخلاف توكيل البالغ فتلك نيابة عن اختيار» وقد وجدت فيها النية 
والعزيمة من هي عليه . 


.۳۱۸/۲ الفروع‎ ۳۳۰ /٥ الجموع شرح الهذب‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 

(۳) سورة التویق آية 41 .]١١‏ 

(4) سورة ال حدید آية [۱۱]. 


.1١77”/؟ المبسوط‎ )٥( 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي سح 


۲- قول الرسول شلد (رفع القلم عن ثلائة.... وذکر منهم الصبي حتی 
یبلغ»» رواه الترمذي وحسنه ورواه آبو داود واللفظ له ورواه النسائي وابن 
ماجة وأحمد وصححه ا حاکم '''. 

وجه الاستدلال: أن الولود غير مکلف؛ فلم تجب عليه ان زکاة؛ لأن الوجوب 
يختص بالذمت كا أن إيجابها عليه إیجاب للعقلء وإیجاب العقل على العاجز عن 
العقل؛ تكليف بما لیس في الوسع؛ ولا يمكن إيجابها على الولي ليؤديها عن ا مولود 
من ماله؛ لان الولی منهي عن قربان مال اليتيم إلا على وجه الأحسن ”". 

وأداء الولي الزكاة من مال المولود قربان لاله لا على وجه الأحسن» بل على 
وجه يضر به . 

جاء في فتح القدير: «أن العبادة عنهیا -يعني الصبي والمجنون- بالنانی 
الثابت وعن ولیھم| ابتداء على العدم الأصلي؛ وذلك لعدم سلامة ما يفيد ثبوته 
عليه ابتداء» *. 


۳- عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: اليس في مال اليتيم زكاة» رواه الشافعي””. 


( تقدمت الاحالات ص (511). 

۲ وذلك في قوله تعالى: ولا ربا لا ايى هی لَحَسَنٌّ 4 سورة الأنعام آية‎ (٢( 
وسيأتي تفصيل هذه السألة في المطلب الثالث والرابع إن شاء الله.‎ 

() المبسوط ۰۱۱۳/۲ بدائع الصنائع ۲/ ۰0 جامع أحكام الصغار ۱۷۱/۱. 

۱١٦/١ )٤( 

.۳۳٣/۲ الأم‎ )٥( 
«رواه محمد بن ا حسن الشيباني في كتاب الآثار أ خبرنا‎ :۳۳٣ /۲ قال فی نصب الراية‎ 
‫َ آبو حنيفة حدثنا ليث بن أبي سلیم عن مجاهد عن ابن مسعودا ثم ذكر ا حدیث.‎ 


هد أحكام المولود ف الفقه ال سلامي 


4- قياس الزكاة على الصوم والصلاة والحج وسائر العبادات» بجامع أن 
كلا منها عبادة والمولود ليس من أهل وجوب العبادة» فلم تجب في ماله زكاة”". 

-٥‏ أن الزكاة عبادة» وكل ما هو عبادة لا يتأدى إلا بالاختيار؛ تحقيقاً 
للابتلاء ولا اختیار للمولود؛ لعدم العقل ". 

جاء في كشف الأسرار: «العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن أو بالمال لا 
تجب علیه» وان وجد سببھا ومحلهاء لعدم الحكم وهو الآداء؛ لأن الآداء هو 
القصود في حقوق الله تعال» وذلك فعل بحصل عن اختيار على سبيل التعظيم 
تحقیقاً للابتلاء والصغر ینافیه» وما يتأدى بالنائب لا يصلح طاعة؛ لأنها نيابة 
جبر لا اختيار» فلو وجبت مع ذلك» لصار المال مقصوداً. وذلك باطل في 
جنس القرب؛ فلذلك لم يلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم» ". 

5- أن العشر إنا وجب في الأرض؛ لأنه مؤنة الأرض النامية» فهو لیس 
بعبادة؛ بل وجب بوصف المؤنة» بخلاف زكاة ما عداه» فإنها تجب في الذمة. 


= قال ابن حبان في كتاب الضعفاء 7/  :۲۳۱‏ «كان من العباد -يعني ليث بن أبي سليم- 
لکن اختلط فی آخر عمره؛ حتى كان لا يدري ما يحدث به» فكان يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل» تركه يحي بن القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحي بن معین» اه. 

)١(‏ المبسوط ۱۱۳/۲ بدائع الصنائع ۲/ ۰6 حاشية ابن عابدين ۲/ 4» اللباب ۱/ ۱۳۷ء 
جامع أحكام الصغار ۱۷۲/۱. 

(۲) الكفاية ۰۲۲۱/۲ شرح العناية ۲/ ۰۱۱۵ 

.1۰۱-1۰۰/6 )۳( 


۰۱۷۱/۱ البسوط ۱۱۳/۲ بدائم الصنائع ۲/ ۵ جامع أحكام الصغار‎ )٤( 


۸۳۹ آحکام الولود في الفقه الإسلامی س 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

-١‏ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «من ولي یتب] فلیحص عليه 
السنين» فإذا دفع إليه» ماله أخبره بيا فيه من الزکاة» فان شاء زکی» ون شاء 
ترك» رواه البيهقي واللفظ له وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والشافعي . 

- أن الولی إذا أخرج زكاة مال الولود قبل بلوغه فإنه لا يأمن أن يطالبه بذلك 
إذا بلغ» فجاز تأخيرها إلى ما بعد البلوغ» قيا سا على من خشیٰ رجوع الساعي ". 

واستدل لأصحاب القول الرابع: 

با استدل به أصحاب القول الثاني على وجوب الزكاة في الخارج من 
الأرض دون النقدین» وأما وجوب الزكاة في الماشية؛ فإ حاقاً ها بالخارج من 
الأرض» باعتبار أنها ليست من النقدين. 


)١(‏ السنن الکبری للبيهقي ۰۱۰۸/6 المصنف لابن أبي شيبة ۳۸۰-۳۷۹/۲ الصنف 
لعبد الرزاق 4/ ٠-79‏ لاء الم ۲۹/۲. 
قال الشافعي نی الأم ۲۹/۲: «ومذا لیس بثابت عن ابن مسعود من وجھین: أحدهما: 
أنه منقطع وأن الذي رواه لیس بحافظ» اه. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :۱۰۸/٤‏ «وجه انقطاعه أن مجاهداً لم يدرك أبن مسعود 
وراويه الذي ليس بحافظ» هو ليث بن أبي سليم» وقد ضعفه أهل العلم با حدیث: 
وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناده ابن فیعة وابن طيعة لا يحتج به اه. 
وقد ذكره ا هيثمي في جمع الزوائد ۳/ ۱۷ء ثم قال: «ومجاهد لم يدرك ابن مسعود» اه. 
وانظر أيضاً: (نصب الراية ۳/ ۰۳۳6 تلخیص ا بر ۱۵۹/۲). 

۱ ۱٩۱/۳ الانصاف‎ )٢( 


عد أحكام المولود ف الفقه الا سلامی سس و اس 


واستدل أصحاب القول الخامس بما يلي: 

. 4 قول الله تعالى: فإحْذْ ین مریم صَدَحَهُ هرهم ورکیم یبا‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن القصود من الزكاة هو التطهير وا مولود غير محتاج إلى 
التطهير؛ لأنه لا ذنب له”". 

- أن الزكاة عبادة» فاشترط ها البلوغء قياساً على الصلاة والصيام '". 

۳- أن الأصل في أموال العباد التحريم» فلا يحل استباحة شيء منهاء إلا 
بدليل تقوم به الحجة؛ ولا دلیل . 

المنافشة : 

۱ نوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 

١‏ - آما الاستدلال بقول الله تعالی: خد ین موم صَدَكَةٌ ...4 فقد رد: بأن 
الأمر بالزكاةء قد جاء معللاً بکونہا طهرة للمزكي من الذنوب؛ والولود لیس 
من أهل التطهیر؛ لأنه لا ذنب له فلم تجب الزكاة في ماله . 

۳- آما بقية الأحاديث» فهي عمومات؛ خصصتها الأحاديث الدالة على 
رفع القلم عن غير الکلف ". 


.]۱۰۳[ سورة التوبق آية‎ )١( 

(۲) الجموع شرح المهذب /٥‏ ۳۳۰. 
(۳) بداية المجتهد .١7/8/١‏ 

۰۱۱/۲ السيل الجرار‎ )٤( 

.۳۳۰/٥ الجموع شرح المهذب‎ )٥( 
۰۱۱-۱۰ /٢ السيل ا حرار‎ )٦( 


ہہ 


۸۲۸ آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 

۳- أما حدیث عمرو بن شعيب وحديث يوسف بن ماهك» فقد رد 
الاستدلال ہہماء من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن ا حدیثین غریبان أو حر آحاد؛ فلا يعارض مب ظاهر القرآن'''۔ 

كبا أن الحديث الأول ضعيف؛ لأن في إسناده المثنى بن الصَّبّاح وهو 
ضعیف ''' أما ا حدیث الآخر فمرسل '''. 

الوجه الثاني: أن الراد بالصدقة المذكورة في ا حدیث: هي النفقة؛ ما يلي: 

۱- قول الرسول يَكلِهِ: «ما آطعمت نفسك فهو لك صدقةء وما أطعمت 
ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة» رواه ابن ماجة وأحمد واللفظ له *. 


۲- أن الحديث أضاف الأكل على جيع المال» والنفقة هي التي تأكل جميع 
المال؛ لا الزكاة 7" . 


۰4۰۱/۶ ۱۷۲ء كشف الأسرار‎ /١ بدائع الصنائع ۲ء جامع أحكام الصغار‎ )١( 
تلخیص الحبير‎ ۰۱۰۸-۱۰۷ /٤ انظر: سنن الترمذي ۳۳/۳ السنن الکبری للبيهقي‎ )۲( 
:.۔‎ ۷۶/۲ 
.۱۵۸/۲ تلخيص اطبیر‎ ۰۱۰۷ /٤ انظر: السنن الکبری للبيهقي‎ (۳) 
.)۲۱۳۸( ۷۲۳/۲ سنن ابن ماجة: كتاب التجارات» باب الحث على الکاسب‎ )٤( 
عن القدام بن معدي كرب.‎ ء۹١‎ ۹۲/٦ مسند الإمام أحمد‎ 
قال اميلمي في جمع الزوائد ۳/ ۱۱۹: «رواه مد ورجاله ثقات» اه.‎ 
وجاء نی مصباح الزجاجة ۲/ ۱۵۷ «هذا الاسناد حسن؛ إسماعيل بن عياش ختلف فيه» اه.‎ 
۱ ۰۱۷۲/۱ بدائع الصنائع ۲/ ۰۵ البسوط ۰۱۱۳/۲ جامع أحكام الصغار‎ (o) - 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 

الوجه الثالث: أن الصدقة والزكاة حمولة على صدقة الفطر؛ لأنها تسمی 
أيضاً زکاۃ'''. 

5- آما ما روي عن عمر وابن عمر وعائشة من القول بوجوہہا في مال 
الولود فلا يستلزم ذلك کونه من سماعء لامکان الرأي فیه» فحاصله أنه قول 
صحايي عن اجتهاد وقد عارضه رأي صحایی آخر ۲ 

ومبذا يتبين أن الرفوع في هذه المسألة لم يثبت» والوقوف لا حجة فيه» وقد 
عورض بمثله -کما روى البيهقي عن ابن مسعود في| تقدم-. 

ونوقشت أدلة القول الثاني بما یلی: 

١‏ - آما استدلالحم بالآيتين من حیث إن المولود لا نية له» والفرائض لا 
تجزيء إلا بنية فقد رد عليه: بأن المأمور بأخذها نا هو الإمام والسلمون 
ومنهم الولي» وذلك في قول الله تعالی: #حُذٌ من E‏ صَدَكَهُ تطهرهم ورکیم 
ا € فاذا أخذها من أمر بأخذها بنية آنها الصدقةء أجزأت عن المولود 
الذي لا نیة له . 

-٢۲‏ آما استد لاهم بالحديث» فقد رد من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن ا حدیث إنما آرید به رفع الإثم في العبادات البدنية دون ما 
سواها؛ بدليل وجوب صدقة الفطر ووجوب العشر والحقوق الالية الأخرى 


۰4۰۱ بدائع الصنائع ۲ء جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۷۲ كشف الأسرار ؟/‎ )١( 
۰۱۱۵/۲ فتح القدير‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة آية [۱۰۳]. 

۲۰۷/۵ الحل‎ )٤( 


آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي حب 

من النفقات والغرامات في مال الولود» والزكاة في الال» في معنى تلك 
ا حقوق المالية» فتقاس عليها . 

الثاني: أن من وجب العشر في زرعه وثمره» وجب ربع العشر في ورقه؛ 
قياساً على البالغ العاقل . 

وأجيب: بأن قياس الزكاة على صدقة الفطر والعشر والنفقات» قياس مع 
الفارق؛ لأن صدقة الفطر وجبت لعنى المؤنة؛ فهي تجب على الشخص بسبب 
غيره» كا أن فيها حقاً للأب» لأنہا لولم تجب نی مال ا مولودہ لاتجه الإیجاب إلى 
الاب كما إذا م يكن للمولود مال بخلاف الزكاة. 

وأما العشر؛ فلأنه مؤنة الأرض النامية كالخراج» وأما النفقات والغرامات؛ 
فلأنها من حقوق العباد وقد وجبت بطريق الؤنة بخلاف ال زکاة"". 

جاء في الحلل: «فأسقطوا بہذہ ا حجة زكاة الزرع والثمار وأروش الجنايات 
التي هي ساقطة بها بلا شك» وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال» 
وإنما فيه سقوط الملامة» وسقوط الفرائض البدنية» '“. 

الثالث: أن إيجاب الزكاة في مال الولوده ليس من قبيل التکلیف. إذ 
يستحيل تکلیفه ونا المراد به» أن ملك النصاب سبب لثبوت هذا الحق في 


(۱) الجموع شرح الهذب ۳۳۰/۵ المغني ۰۷۱/6 

.۷۰/ تنوير المقالة ۳/ ۳۰۳ الجموع شرح الهذب ۳۲۹/۵ الغني‎ )٢( 
۰8۰۱/4 البسوط ۰۱۱۳/۲ حاشية ابن عابدین ۲/ 4» کشف الاسرار‎ )۳( 
۰۲۰۷/۵ (£) 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


ذمته» بمعنی أنه سبب خطاب الول بالاداء في ا مالء وسبب لخطاب الولود 
بعد البلوغ وهذا ممكن غير محال . 

۳- وأما قياس الزكاة على الصوم والصلاة والحج» فغير مکن: لوجهين: 

الأول: أ- أن الصوم والصلاة عبادتان مختصتان بالبدن» وبنية الولود 
عاجزة عنهماء بين| الزكاة حق يتعلق بالمال» فوجبت في مال المولود. 

ب- القياس على وجوب نفقة الأقارب وأروش الجنايات وقيم المتلفات 
في ماله”". 

وأما الحج؛ فلان ا ال ليس بركن فيه؛ وإنا يتطرق إليه ا مال توصلا 
بخلاف الزكاة”". 

الثاني: أن الزكاة تسقط عمن لا مال له ولا يسقط عنه الصوم والصلاق 
وإذا انتفى العقل أو البلوغ» سقط الصوم والصلاة ول تسقط الزكاة» فلا 
يسقط فرض لأجل سقوط فرض آخر من غير دلیل . 

-٤‏ أما قوم بأن الزكاة عبادة وهي لا تتأدى إلا بالاختيار» فقد رد: بأن 
الصوم والصلاة والإيهان تصح من الصبي -والمولود في معناه- بجامع عدم 
الاختيار لكل منھما فإما أن تكون هذه العبادات باختياره أو لا فان كانت 


)١(‏ روضة الناظر ۱/ ۱۳۷۔۱۳۸۔. 
(۲) المغني 4 /۷۱-۷۰. 

(۳) الجموع شرح الهذب ۳۳۰/۵. 
)٤(‏ الحل ۰۲۰۱/۵ 


باختياره» لزم أن تصح الزكاة بمثله من الاختيار» وان لم تكن باختياره» فقد 
انتقض قولكم -وهو کل ما هو عبادة فإنه لا يتأدئ إلا بالاختيار . 
وأجيب: بأن القول بأنها نبا تصح باختياره فلتصح الزكاة بمثله من 
الاختيار: بأن ذلك غير مقصود؛ لأن ذلك الاختيار لا يستلزم ضرراًء لعدم 
الوجوب على الولود؛ وهذا الاختيار يستلزم الضررء فلا يقاس عليه ". 

٠‏ ۵- أما القول بأن زكاة الزرع والثمر حق واجب في الأرض يجب بأول 
خروجهي؛ لأنه مؤنة الأرض» فقد رد: بأنه لا فرق بين وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة وا مواشی من حين اكتسابها إلى تام الحول. وبين وجوبه في 
الزرع والثمر من حين ظهوره إلى حين وقت حلول الزكاة فيه» كما أن الزكاة 
ساقطة بخروج كل ذلك عن يد مالكه قبل ا حول وقبل حلول وقت الزكاة في 
الزروع والثمار. 

وإنما الحق في ذلك على صاحب الأرضء لا على ذات الأرضء فلو كان 
الحق على الأرض لوجب أخذها من مال الکافرہ من زرعه وثمره فظهر أنه 
لا فرق بين زكاة الزروع والثمارہ وبين زكاة ا ماشیة والذهب والفضة . 

-٦‏ أن الولود لا يخلوء إما أن يكون في ماله زكاة أو لا فان قلتم: إنه لا 
زكاة في ماله» فقد أخذتموها من بعض ماله ولعله الأكثر من مالهء فظلمتموه 


(۲) الصدر السابق. 
(۳) الحل .۲۰٦/٥‏ 


حل آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


بذلك؛ لأنكم آخذتم ما لیس عليه في ماله» ون قلتم في ماله زكاة» فقد ترکتم 
زكاة ذهبه وورفه. 

فعلى هذاء ما أن تکون الزكاة في جمیع ماله» أو یکون خارجاً منها؛ لعدم 
التکلیف فلا یکون في شيء من ماله زكاة . 

ونوقشت أدلة القول الثالث: 

بأنه لا حجة فیما استدلوا به؛ لانقطاعه» ولأن في إسناده راو ضعیف -كا 
سبق بیانه- . 

ونوقشت آدلة القول الرابع: 

بما نوقشت به أدلة القول الثاني ". 

ونوقشت أدلة القول الخامس بما يلي: 

-١‏ آما استدلاهم بالآية من حيث إن الزكاة تطهيرء والولود غير حتاج 
إليهء فقد رد: بأن الغالب آنها تطهير» ولیس ذلك شرطاًء بدليل وجوب العتق 
وصدقة الفطر في ماله» وان كان تطهيراً في أصله . 

۲- أن الزكاة حق واجب للفقراء والساکین في أموال الأغنياء فلم 
يشترط ها البلوغ ۳. قال زروق فی شرحه على الرسالة «الزكاة حق تعلق بعين 


)۱( الام ۸۲. 

(۲) انظر: ص (۸۲۲). 

(۳) انظر: ص (۸۲۹ - ۸۳۲). 
)٤(‏ الجموع شرح الهذب ۳۳۰/۵. 
)٥(‏ بداية الجتهد ۱۷۸/۱ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي سد 

المال فلا یشترط في وجوہہا بلوغ ولا عقل؛ لثبوت ال ملك بہاء ویخرجها الولي 
عن الصبي والجنون وغیرہ ممن تحت ولایته» . 

الترجيح: 

الختار: هو وجوب الزكاة في مال الولود مطلقا من غير فرق بين الذهب 
والفضة أو الزروع والثمار والواشی؛ وذلك استناداً ما يلي: 

-١‏ عموم الأدلة الواردة في وجوب الزکاۃء من غير فصل بين البالغين 
والموالید'''. 

- ثبوت ذلك عن جمع من الصحابق منهم علي وعمر وابن عمر وعائشة 
حرضي الله عنھم- ''. 

۳- أن سبب وجوب ال زكاة هو ملك التصاب. وقد وجد. فوجبت الزكاة 
في ماله قياساً على البالغ *. ۱ 

-٤‏ أن المقصود من الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء؛ شكراً لله 
وتطهيراً للال» ومال الولود قابل لأداء النفقات والغرامات '“. 

-٥‏ أن الزكاة حق مالي يصرف إلى مستحقه شرع والصغر لا يمنع 


وجوب حق العباد وإن كان بطریق الصلة» إذ لا فرق بين الزكاة لفق 


.۳۲۸/۱ )١( 

(۲) جامع أحكام الصغار ۰۱۷۱/۱ تنویر القالة ۳/ ۳۷٣‏ الجموع شرح المهذب ۵/ ۴۳۲۲ء ۳۲۹. 
(۳) تنویر القالة ٣/۳‏ ۳۷. 

3 جامع أحكام الصغار ۰۱۷۱/۱ الجموع شرح الهذب ۰۵ ۳( 

۰۳۳۰/۵ الجموع شرح الهذب‎ )٥( 


- أحكام المولود في الفقه الإسلامي Ao‏ 


فالنفقة صلة وجبت للمحاویج الذين تربطهم به رابطة القرابة» والزكاة صلة 
للمحاويج الذين تربطهم به رابطة الدين والملة . 

وإذا ثبت الوجوب كان للولي ولاية الآداء من ماله؛ لأن ذلك مما تجري 
النيابة في آدائه؛ بدليل تأديته بعد البلوغ بآداء وكيله؛ وذلك لأن الولي يقوم 
مقامه في آداء ما علیه» كا يؤدي غرامة المتلفات ونفقة الأقارب من ماله» وغير 
ذلك من الحقوق المتجهة إليه '''. 

وقد قيّد المالكية وجوب إخراجها عن الولود؛ بأن يكون ذلك بعد أن 
يرفعها الولي للإمام؛ لاحتمال ألا يرى الإمام وجوبها عليه ". 

واستدلوا على ذلك: بقياس ذلك على من وجد خمراً في التركة» فان الولي 
يضمنها إذا أراقها؛ لاحتمال أن يرى الإمام تخليلهاء لا إراقتها '““۔ 


المسألة الثانية: زكاة الفطر. 
ونعتها فرعان: 


الفرع الأول: حکم إخراج رکاۃ الفطر عن المولود . 
اختلف الفقهاء -رجھم الله تعالی- في صدقة الفطرء هل تب على الولود 


.۱۱۳/۲ البسوط‎ )١( 

(۲) البسوط ۰۱۱۳/۲ الجموع شرح الهذب ۳۳۰/۵ الغني ۰۷۱/4 
(۳) تنویر القالة ۳۰6/۳. 

٠ المصدرالسابق.‎ )٤( 


۸۳1 آحکام الولود في الفقه الاسلامي سح 

القول الأول: تجهب صدقة الفطر عن الولود؛ وهو مذهب جھور الفقهاء 
وهم ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وا نابلة والظاهرية . ۱ 

القول الثاني: لا تجهب صدقة الفطر عنه» وبه قال احسن البصري والشعبي» 
وهو قول عند الحنابلة ٠.‏ 

الأدلة: 

أدلة القول الاول: 

استدل أصحاب القول الأول: 

بحدیث ابن عمر -رضي الله عنه|- قال: «فرض رسول الله و زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد وا حر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين» متفق عليه . 


73١ /۲ فتح القدير ۰۲۲۰/۲ الكفاية على الهداية ۰۳۳۱/۲ شرح العناية ۲/ ۲۲۱ الهداية‎ )١( 
اللباب ۱۵۸/۱ بدائع الصنائع ۰۷۰/۲ 0۷۱ الاء حاشية ابن عابدين ۷۲/۲ ۵۷۳ 4لاء‎ 
. جامع أحكام الصغار ۰۱۷۲/۱ ۱۸۱ المبسوط ۳/ ۰۱۰۷۰۱۰2۰۱۰۳۰۱۰۲ الكافي في فقه‎ 
آهل المدينة المالكي ۰۳۲۰/۱ ۸۳۹/۲ تنوير المقالة ۰۳۰۰/۳ ۷۸ بداية الجتهد‎ 
التاج والإكليل ۰۳۷۰/۲ نہایة الحتاج ۳۷۹/6 الم‎ ۳۵۵ /١ المدونة‎ ۲۰-۱ 
ء فتح الوهاب ۱/ ۰۱۱6-۱۱۳ شرح النووي‎ ۱۱۳/٦ للجموع شرح الهذب‎ 11-۳ ۲ 
الغني 0۲۸6/6 ۳۰۱ کشاف القناع ۰۲/۲ الانصاف‎ ٦۸/۷ على صحیح مسلم‎ 
۰۱۶۱/۲ الفروع ۲/ ۰۵۱۷ الحلن‎ ۳ 

۲,2 شرح النووي على صحیح مسلم ۷ الغني ٤‏ الفروع ۰۵۱۸-۷۲ 
الاتصاف ۳/ .٦٦١‏ 

(۳) صحیح البخاري: كتاب الزکاۃ: باب فرض صدقة الفطر ۲/ ۱۳۸. 
صحیح مسلم: كتاب ال زکاةه باب زكاة الفطر على السلمین من التمر والشعير ۲/ ۰1۷۷ (۹۸4). 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۸۲۷ 


واستدل أصحاب القول الثاني بما یلی: 

۱- ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: «فرض سول اللہ پا زکاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین» رواه أبو داود وابن 
ماجة وصححه ا حاکم . 

وجه الاستدلال من وجهین: 

أحدهما: أن القصود من زكاة الفطر هو التطهيرء والولود غير محتاج إليه؛ 
لعدم الإثم علیه فلم تجب عليه زكاة الفطر '''. 

ورد: بأن للقصود أا تطهير لغالب الناس» ولا يمتنع ألا يوجد التطهير من 
الذنب» كوجوبها على من لا ذنب له من رجل صالح حقق الصلاح» والکافر إذا 
أسلم قبل غروب الشمس بلحظةء فإنها تجب عليه مع عدم الائم» وقياساً على 
القصر في السفر فقد جوز للمشقة مع جواز القصر لمن لا مشقة عليه ". 

الثاني: أن قوله «طهرة للصائم» يدل على أن وجوہہا يختص بالمكلف 
بالصوم وا مولود لا يجب عليه الصوم فلم تجب عليه صدقة الفطر “. 


)۱( سنن أبي داود: کتاب الزکاۃ: باب زكاة الفطر ۲/ ۲۱۳-۲۲ .)٦٦٦١۹(‏ 
سنن ابن ماجة: کتاب الزكاة؛ باب صدقة الفطر /١‏ 286 (۱۸۲۷). الستدرك ۰۹/۱ 
وقد رواه الدار قطني في سننه عن أبن عباس بنحوه ۰۱۳۸/۲ ثم قال: «وليس فيهم 
جروح) اه. 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم 1 ۵۸. 
(*) الصدر السایق ۷/ 0۹ . 


.9۱۸-۱۵۷ /۲ الفروع‎ ۱٦١/٣ الغني ۲۸6/6 الانصاف‎ )٤( 


۸۳۸ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سد 

ویمکن أن يرد: بآن تخصيص زكاة الفطر بمن يجب عليه الصوم تخصیص من 
غير خصص؛ وذلك للفرق بین العبادتين» إذ الصوم عبادة بدنية لا يقدر علیها 
الولود» بخلاف زكاة الفطر فإنها زكاة لبدنه» ومی عبادة مالية ممكنة الاداء. 

الترجیح : 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بوجوب صدقة الفطر عن الولود؛ 
وذلك عملاً با حدیث الصحیح الوارد في ذلك» وعدم سلامة الاستدلال با 
استدل به الخالفون. ولا سي وأن الدلیل صریح في إیجاہہا عليه بدلالة النطوق» 
والقول بعدم إيجامها عليه نا هو بدلالة الفهوم والنطوق مقدم على الفهوم ”". 

الفرع الثاني: من تلزمه زكاة فطر الولود . 

إذا تبين وجوب إخراج زكاة الفطر عن الولود» فهل تجب فی ماله؟ أو في مال 
من تلزمه نفقته؟ وهنا حالتان» لأن الولود إما أن يكون له مال» أو یکون لا مال له. 

الحالة الأولى: إذا كان له مال: 

أ- إذا كان له مال» فقد اختلف الفقهاء رمهم الله تعالى فی ذلك على قولین: 

القول الأول: آنها تجب في مال المولود» وهو مذهب جھور الفقهاء وهم 
الحنفية وا مالکیة والشافعية والحنابلة '". 


۰۷۰۵/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

)۲( للبسوط ۰۱۰۲/۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 الفتاوى الخانية ۳/ ۰۵۲۱ جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۷۲ 
۱ء حاشية ابن عابدین ۲/ ۷2-۷۳ ا مدایة ۰۲۲۱/۲ شرح العناية ۰۲۲۱/۲ اللباب 
۱ المدونة ۳۵۵/۱ التاج والاکلیل ۲/ ۳۷۰ بداية الجتهد ۱/ ۰۲۰ الکائی في فقه 
أهل المدينة المالكي ۱/ ۰۳۲۰ تنوير القالة ۳۷۸/۳ الأم ۲/ ٦٦٦٦٦٦٣٦‏ الجموع شرح< 


مس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


القول الثانی: أنها تجب في مال الب فان آداها الولی من مال الولود وجب عليه 
الضمانہ ويه قال زفر ومحمد بن ا حسن من ا حنفیة وهو وجه عند الحنابلة . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما یلی: 

-١‏ عموم ا حدیث السابق «فرض رسول الله اة زكاة الفطر صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
السلمین» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

۲- القیاس على زكاة ا مال وعلى النفقة؛ لان الغني تجب زكاة ماله ونفقته 
في ماله فكذلك صدقة الفطر”". 

۳- القیاس على ا ختان؛ وذلك لأن كلا منھم| طهرة شرعية» فوجبت في 
مال الولود '“. 


= المهذب ٦/۱۲۰ء‏ حاشیة القيلويي ۲/ ٠۰٣‏ فتح الوهاب ۱۱4۰۱۱۳/۱ الغني ۲۸6/6 
الفروع ۲/ ۰۵۱۷ البدع ٤/۲۸۳ء‏ کشاف القناع .۲٥٢/٢‏ 

(۱) البسوط ۱۰١/۳‏ اللباب ۰۱۵۹/۱ حاشية ابن عابدين ۲/ ۷۳ء الفتاوى ا حخانیة ۳/ ٥٥٢١ء‏ 
الهداية ۰۲۲۱/۲ الكفاية ۰۲۲۱/۲ شرح العناية ۰۲۲۱/۲ جامع أحكام الصغار 
۱ ۰۱۸۲-۱۸۱ الإنصاف ۳/ ۰۱۱ 

(۲) تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص .)۸۳٦(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین ۷/۲ البسوط ۰۱۰۲/۳ ۰۱۰6 شرح العناية ۰۲۲۱/۲ کشاف 
القناع ۰۲۹۱/۲ 

۰۱۰/۳ البسوط‎ )٤( 


۸.۰ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي سد 

5- أن صدقة الفطر من حقوق العباد ومال الولود قابل لاداء هذه 
ا حقوق منه کالنفقات '''. 

أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثانى یما یئی: 

-١‏ القیاس على زكاة الالء فکیا أن زكاة ا ال لا تجب على الولوده 
فكذلك زكاة البدن'. - 

۲- أن صدقة الفطر عبادة» والمولود ليس بأهل لوجوب العبادة؛ لأن 
الوجوب ينبني على الخطاب. وا مولود لا يوجه إليه ا خطاب . 

۳- أن ولاية الأب على المولود» سبب وجوب نفقة المولود عليه فکذلك 
زكاة الفطر ۳ 

الرجیح: 

الختار: هو القول الأول؛ وهو أن صدقة الفطر تجب فی مال الولود إذا 
كان له مال؛ وذلك ما یلی: 

۱- قوة أدلة من ذهب الیه. 

۲- أن صدقة الفطر فیها معنی المؤنة؛ لأن الشرع آجراها مجریٰ الونت 
حیث آوجبها على الانسان من جهة غیرہہ فأشبهت النفقة» ونفقة الولود تجب 
في ماله إذا كان له مال» فكذلك زكاة الفطر “. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المبسوط ۰۱۰4/۳ شرح العناية ۲۲۱/۲. 

(۳) المصدران السابقان الكفاية ۲/ 771, 

.)۸۵۰( شرح العناية ۲۲۱/۲ وانظر: ص‎ ۱۰٢٢١٠١٢/۳ المبسوط‎ )٤( 


س أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


۳- أن قیاسها على زكاة الال غير مسلّم به فهو محل خلاف» وقد تقدم. إذ 
أن مال ا مولود تجب فيه الزكاة» بناء على الراجح من أقوال الفقھاء . 
ا حالة الخانية: ذا یکن للمولود ما مال: 
ب- إذا ل يكن للمولود مال» فللفقھاء -رحمهم الله تعالى- حینئذ قولان: 
القول الأول: يجب على الأب أن یژدہا عنه» وهو مذهب الفقهاء وهم 
ا حنفیة وا مالکیة والشافعية والحنابلة 2. 
القول الثاني: لا يجب على الأب أن یدیا عن الولود بل تسقط عنه» وهو 
مذهب الظاهرية ا 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
-١‏ حديث ابن عمر -رضي الله عنھما۔ قال: «آمر رسول الله كيا 


.)۸۳٤( انظر: ص‎ )١( 

)۲( جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ فتح القدیر ۲/ ۰۲۲۰ حاشية ابن عابدین ۲/ ۷۳- 
۶ اللباب ۱۵۹/۱ المبسوط ۰۱۰۳/۳ ۰۱۰ ۱۰۷ الحداية ۲ بدائم الصنائع 
۲ ۰۷۱ ۰۷۲ الدونة ۳۵۵/۱ التاج والإكليل ۲/ ۳۷۰ بداية الجتهد ۲۰6/۱ 
الکاني في فقه آهل الدينة المالكي ۱/ ۰۳۲۰ تنوير القالة ۳۷۸/۳ شرح زروق على الرسالة 
۱ الام ۲ ٤ء‏ ۰1۱ الجموع شرح الهذب ۱۲۳/۲ فتح الوهاب 
۰۱۱-۱ حاشية القيلوبي ۲/ ۳۰۵ الغني ۳۰۱/٤‏ الفروع 9۱۸/۲. 

(۳) امحل ۰۱۳۸/۲ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي تسد 


بصدقة الفطر عن الصغير والکبیر وا حر والعبد تمن تمونون» رواه البيهقي 
والدار قطنی'''. 


وجه الاستدلال: أن في الحديث دلیل على أن الأب تلزمه فطرة من یمونه 


والولود یمونه الأب ويلي عليه ولاية كاملة» فلزمته فطرته ۳. 


۰۱6۱/۲ الستن الكبرى للبيهقي ۰۱۹۱/4 سنن الدار قطني‎ )١( 


(۲) 


قال البيهقي في السنن الکبری ١١١ /٤‏ : اإسنادہ غير قوي» اه. 

وقال الدار قطني في سننه :۱٢١/٢‏ «رفعه القاسم ولیس بقوي» والصواب موقوف) اه. 
ورواه الدار قطني من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي بنحوه ۲/ ۱۳۹-۱۳۸ › 
ثم قال: «وفي إسناده بعض من محتاج إلى معرفة حاله» أه. 

وروي مرفوعاً عن علي» أخرجه الدار قطني في سننه ۰۱4۰/۲ من طريق إسماعيل بن 
هئام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه بنحوه. 

قال نی التعليق الغني 7/ ۱1۱-۱8۰: «هذا حديث مرسل فان جد علي بن موسى هو 
جعفر الصادق بن محمد بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وجعفر لم يدرك . 
الصحابة وقد أخرج له الشيخان» وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم يكن 
من رواية أولاده عنه» فان في حديث ولده مناكير كثيرة» اه. ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى ۰۱3۱/4 من طريق حاتم بن إسماعیل عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه علي 
بنحوه وقال: «هو مرسل!. 

. قال الألباني في الإرواء ۳۲۱-۳۲۰/۲: «رجاله ثقات» فإذا ضم إليه الطريق الذي 
قبله مع حدیث ابن عمرہ أخذ قوة وارتقی إلى درجة الحسن -إن شاء الله-». 

وانظر أيضاً: تلخيص الحبير ۲/ ۱۸6. 

جامع أحكام الصغار ۱ فتح القدير ۰۲۲۰/۲ بدائع الصنائع ۷۰/۲ اللباب 
۱ لمسوط ۰۱۰۰۱۰۳/۳ ۱۷۰. 


س آحکام الولود نی الفقه الرسلامي 


۲- القیاس على النفقة فک أن الأب تلزمه نفقة مولوده الذي لا مال له 
فکذلك تلزمه فطرته ۳*. 
أدلة القول الثاني ؛ 
استدل اصحاب القول الثاني بما يلي: 
١‏ - قول الله تعال: 9 لا کلف له تالا وستها ۹6 '''. 
۲- قول الرسول يي «إذا آمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ''۔ 
وجه الاستدلال ما سبق: أن الصغير الذي لا مال له ليس في وسعه آداء 
صدقة الفط فتسقط عنه لعدم الاستطاعة . 
جاء في الحلل: «ومن آراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الکبار أو 
عن غيرهم. لم جز له ذلكء الا بأن یہبھا لهم ثم يخرجها عن الصغير والجنون» 
ثم قال: لأن الله انیا فرضها على من فرضها عليه فیا يجد ما هو قادر على 
إخراجها منه» أو يكون وليه قادراً على إخراجها مت ولا يكون غيره مکاناً 
لأداء الفرض عنه؛ إذ لم يأت بذلك نص ولا إجاع» فإذا وهبها له» صار مالکاً 
لمقدارهاء فعليه إخراجها» . 


.٠٠١/١ جامع أحكام الصغار ۱/ ۰۱۸۱ الهداية ۲/ ۰۲۲۱ بدائع الصنائع ۲/ ۷۲۰۷۱ فتح الوهاب‎ (١) 
.]۲۸٦[ سورة البقرق آية‎ )۲( 

(۳) تقدمت الاحالات ص (۱۹۰). 

۰۱۳۹/۲ الحلیٰ‎ )٤( 

۔۱٤١/١‎ )۵( 


سا أحكام المولود ني الفقه الإسلامي جد 


الترجیح : 
الختار: هو القول الأول. وهو القول بآن صدقة فطر الولود تجب على أبيه 
إذا لم يكن للمولود مال؛ وذلك لصراحة الأدلة بذلك ولا سم وآن الشرع قد 
آجراها جری المؤنة والنفقة ونفقة الولود تکون على آبیه. إذا م يكن له مال''' 
آما إذا لم يكن للمولود مال ولا آب. فإن زكاة فطره تجب في مال من تلزمه 
نفقته وقد تقدمت الاشارة إلى هذا" . 
المسألة الثالثة: النية 2 اخراج زکاة الولود . 
اختلف الفقهاء سرحهم الله تعالى- في النية» هل هي شرط في إخراج زكاة 
المولود أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: أن النية شرط في أداء الزكاة عن المولود» فينوي عنه وليه زكاة 
المال أو صدقة الفطرء فلو أخرجها بلا نية» لم يجزئه ذلك» وم تقع زكاة. 
وهذا مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية وا حنابلة وهو المشهور 
من مذهب المالكية وهو مذهب الظاهرية '". 
القول الثاني: لا تشترط النية لأداء الزكاة عن ا مولودہ وبه قال الأوزاعي 
وإليه ذهب بعض ال حنفیة وبعض الالكية . 


.۲۲۱/۲ شرح العناية‎ )١( 

.)۸۳( انظر: ص‎ )٢( 

(۳) اللباب ۰۱۳۷/۱ الكاني نی فقه أهل المدينة المالكي ۰۳۰۲/۱ مواهب امحلیل ۳۵۱/۲ التاج 
والإكليل ۰۳۵۱/۲ المجموع شرح الهذب ۰۱۷۹/۰ ۰۱۸6 المغني ۰۸٩۹۰۷۱/6‏ كشاف 
القناع ۲/ ۰۲۲۰ الإنصاف ۳/ ۰۱۹6-۱٩۹۳‏ الفروع ۲/ ۰۳۱۹-۳۱۸ الحلیٰ /٥‏ ۲۰۷. 

(4) مجمع الأہر 46۰/۲ مواهب الجليل ۳٥٣ /۲/٢‏ الخني /٤‏ ۸۸. 


= آحکام الولود ني الفقه الإسلامي سام ہے 


الادلة: 

ادلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما پلي: 

۱- قول الرسول بياة: «نبا الاعمال بالنیات وانما لکل امريء ما نوی» 
رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

وجه الاستدلال: أن الزكاة عبادة محضة؛ لورود التعبد فیها من جهة 
شر طا فيها ۳ . 

۲- القیاس على الصلاة؛ لأن الزكاة عبادة تتنوع إلى فرض ونفل؛ 
فافتقرت إلى النية كالصلاة ”". 

۳- أن صرف الال إلى الفقير له جهات: من زكاة وكفارة ونذر وصدقة 
تطوع؛ ولا قرينة تعين القصود. فاعتبرت فيها نية التمييزء لان الزكاة لا تتعين 
إلا بالتعین '““. 


)۱( صحيح البخاري: کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ...۰۲/۱۰ 
صحیح مسلم: کتاب الامارق باب قوله نبا الأعمال بالنیة». 
۱۱۱-۳ (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن ا خطاب -رضي الله عله-. 

(۲) اللباب ۰۱۳۷/۱ مواهب الیل ۳۱/۲ المغني ۰۸۸/4 المحلل /٥‏ ۲۰۷. 

(۳) الجموع شرح الهذب ۱۷۹/٦‏ المغني ۰۸۸/6 

۰۱۹-۱۹۳ /۳ کشاف القناع ۰۲۰۰/۲ الإنصاف‎ )٤( 


سر آحکام الولود نی الفقه الاسلامي تتسد 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

. أن الزكاة دين فلم يشترط ها النية قياساً على سائر الدیون‎ - ١ 

۲- أن الإمام يأخذها من الممتنع كرها ويخرجها ولي اليتيم من ماله» فلو 
كانت النية شرطاً فيهاء لم يجزئ ذلك ". 

ورد: بأن قياس الزكاة على قضاء الدين غير ممکن؛ وذلك لأن قضاء الدين 
ليس بعبادة؛ ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه له وولي الولود ينوب عنه عند 
الحاجة؛ وذلك لتعذر النية من المالك الأصلي ””. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الاول وهو أن النية شرط في إخراج الزكاة عن المولود. 
فتعتبر النية في الإخراج كما تعتبر من رب الال نفسه وذلك لما يلي: 

١‏ - قوة أدلة من ذهب إليه ووجاهتها. 

۲- أخبا عبادة» وکل عبادة فإنها تفتقر إلى النية. 

۳- أن إخراج ا ال له مصادر متعددة ولا يتعين المقصود إلا بالنية. 

وأما قياسها على قضاء الدين فغير مسلم به؛ لأنه على فرض صحته لا يسلم 
بأن قضاءه ليس بعبادق بل هو عبادة؛ ولذلك يأثم المدين بعدم السداد من غير 


( مواهب الحليل ۲/ ٣۵٥۳ء‏ المغنى ٤‏ / ۸۸. 
)٢(‏ الصدران السابقان. 


(۳( المغني ۶ الفروع ۲ كشاف القناع ۳۰/۲ 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۸۷ 


عذر» وکونه یسقط باسقاط مستحقه فان ذلك لا یمنم کونه عبادة؛ لانه یثاب 
على القضاء ويأثم على عدم السداد» وإذا أسقطه صاحبه سقط ذلك کله. 

بل إن الشافعية قد صرحوا بأن الولي إذا أخرجها عن المولود بلا نية لم تقع 
زكاة» ودخل ذلك في ضانه» ووجب عليه استرداده» فان تعذر ضمنه من مال 
نفسه؛ لتفریطہ'''. فإذا ثبت هذاء فان النية أن يعتقد الولي أن هذه زكاة من 
خرج عنه -وهو الولود هنا- ول النية القلب؛ لأن محل الاعتقادات كلها 
هو القلب '''. 
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۰۱۸6/٩ الجموع شرح الهذب‎ )١( 
./٤ الغني‎ (۳) 


رف 


جى لے اي 
وم د نے 
حم ۸۶۸ أحكام الولود ِ الفقه الإسلامي س 
اٹطلب الثاني 
النفقة من ماله 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الإنفاق عليه من ماله. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى- في الولود إذا كان له مالء هل تجب 
نفقته في ماله أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن نفقته تجب في ماله» وهو مذهب جهور الفقهاء وهم 
ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنابلة . 

القول الثاني: أن نفقة المولود أثناء فترة الرضاع تتعين على الأب» إن كان 
والا فعلى من تجب عليه نفقته» وهو مذهب الظاهرية . 

الأدلة : 

أدلة القول الاول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ - عموم الأدلة الدالة على وجوب نفقة الإنسان في ماله» ومنها: 


“۱ ۳۲۸ )۳۲۷ /۱ السوط ۰۱۰/۳ ۰۲۲۳/۵ الاختیار 4/ ۰۱۰ جامع أحكام الصغار‎ )١( 
الفتاوی الحندية ۱/ ۰۵7۰ ۰۵1۲ بدر التقی شرح الملتقئ ۰4۹0/۱ ۵۰۰ المدونة ۰۳۵۵/۱ بلغة‎ 
۲۰۱۰۲۰۰/۲ السالك ۲/ ۳۳۰ الكاني نی فقه أهل الدينة المالكي ۰1۲۸/۲ آسهل المدارك‎ 
الهذب‎ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۱۹٤/٤ حاشية العدوي ۰۱۲۳/۲ مواهب الیل‎ ٤ ۳ 
الجموع شرح الهذب ۰۲۹۸/۱۸ ۲۹۹) ۳۱۲ روضة الطالبین ۹/ ۸۷ كفاية‎ ۸ 
۲۱۸۰۱۲۱۳/۸ لاخیار ۱2۲/۲ الي ۳/۲/۱۱ کشاف القع 21۷/۳ 2۸/0 الیع‎ 

.۳٤٣ ٣٣٣٣/٠١ المح‎ )۲( 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


قول الرسول ييو «ابدأ بنفسك فتصدق علیهاء فان فضل شيء فلأهلك 
فان فضل عن أهلك شیء فلذي قرابتك» رواه مسلم . 
- أن الأصل في نفقة کل نسان أا تکون على نفسه صغیراً کان أو 


ِء" 


كبراً. 
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۳- أن استحقاق الشخص نفقته على غيره؛ انا هو باعتبار ا حاجة فلا 


يثبت عند عدمها ۳ 


جاء في المبسوط: «إذا كان للولد مال؛ فنفقته في ماله؛ لأنه موسر غير محتاج 
واستحقاق النفقة على الغني للمعسر باعتبار الحاجةء إذ ليس أحد الموسرين 
بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر) ۳" 

وجاء في أسهل المدارك: «نفقة الطفل تكون نی ماله» سواء كان أبوه حياً أم 
لاه وإن لم يكن للطفل مالء وجب على أبيه إنفاقه وإرضاعه» " 

وجاء في المهذب: «ولا يستحق القريب النفقة» والموسر مستغن عن 
المواساة» وإن كان معسراً عاجزاً عن الکسب؛ لعدم البلوغ أو الکبر أو 
الجنون أو الزمانة» استحق ق النفقة على قريبه؛ لأنه محتاج لعدم ا مال وعدم 
الکسب؛''. 


.)۷۵۸( تقدم ا حدیث بنصه مخرجاً ص‎ )١( 

(۲) البسوط ۲۲۳/٥‏ بدر ا تقی شرح الملتقي ٠٠٥/١‏ كفاية الأخيار ۲/ ۰۱6۲ 
(۳) ۲۲۳/۵. 

۰۱۸۹/۲ (© 


)٥(‏ ۲۹۸/۸۔ 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي تسد 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني + بما يلي: 

۱- قول اللہ تعال: وجل ال د نه تن باتوی" 4" إلى 
وَل الوارٹِ من لِك » من الاية نفسها 

وجه الاستدلال: أن في الآية أمراً للأب بالإنفاق على الام وحضونہا أثناء 
فترة الرضاع ثم كلف الوارث بمثل ما کلف به الأب 80 

-١‏ ويمكن أن يستدل لهم أيضاً: بأن نی إیجاب نفقة المولود على غيره» ولو 
مع يسار الولود تحقيقاً لمصلحته وصيانة لأمواله عن الضياع؛ لأنه قد يحتاج 
إليها فما بعد؛ نظراً لطول فترة الصخر وما تحمله من كثرة الطلبات» ولا سيا 
ون الروافد المالية للصغيرء تعتبر قليلة وحدودة”". 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأولء وهو أن نفقة الولود تجب في ماله» إذا كان له 
مال؛ وذلك لأن في إيجاب نفقة المولود الوسر على غيره» ضرر بذلك الغیں 
وإجحاف بحقه فقد يكون غيره أقل منه في الیس بیدا يكون أكثر منه في 
البعاتث”؟) 


(۷) سورة البقرة آیة [۲۳۳]. 
)٢(‏ الحل ۰۳۱۰۳۳۱/۱۰ 
() انظر: الحضانة في النفقة الاسلامي ۰۱۷۲-۱۷۵ 
(8) الصدران السایقان ۱۷۵. 


ب آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۸۵۱ 


بل قد نص ا حنفیة على أن الولود إن كان له عقار أو یاب واحتیج إلى ذلك 
للنفقة» فان للأب أن يبيع ذلك کله وينفق عليه منه؛ لأنه غني بہذہ الأشياء» 
ونفقة الغني تكون في ماله . 

المسألة التانية: الإنفاق على أقاربه: 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالی- على أن المولود إن كان له مال» فان نفقة 
أقاربه تجب في ماله إذا تحققت فيهم شروط وجوب النفقة '''ء وذلك ما يلي: 

-١‏ أن النفقة من الحقوق الماليةء فلم يشترط فيها البلوغ» قياساً على 
وجوب الزكاة ووجوب أرش الجحناية في ماله . 


.۳۲۸/۱ جامع أحكام الصغار‎ ء۵٦٥٦‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

ء٦۹۹/۱ البسوط ۰۲۲۲/۵ ۰۲۲۹۰۲۲۰۲۲۳ الفتاوى الخانية ۱/ ۰44۷ مجمع الاغهر‎ )٢( 
الاختیار 5/ ۵۱۱۰۱۰ ۱۲) جامع أحكام‎ ۵11-۵10 /١ الفتاوى افندية‎ ۳ ۰ 
الصغار ۱۷۰/۱ء ۳۵۶ ۳۵۵ ۰۳۵۲ 850 ٣٣٦۳ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۰۱۲۸/۲ أسهل المدارك ۲۰۰/۲ بلغة السالك‎ ء۵٥‎ 
مواهب الجليل ۰۲۰۹/6 ۰۲۲۱ التاج والإكليل ۰۲۱۰/6 حاشية العدوي‎ ۲ 
۱۲۳/۲ الشرح الصغير للدردیر ۰۳۲۸/۲ ۰۳۳۰ كفاية الطالب الرباني‎ ۲ 
41۸ 4 1۷ ۰441/۳ الجموع شرح الهذب ۸ ۷ء مغني الحتاج‎ 
۳۷ ۳۷۲/۱۱ كفاية الأخيار ۲/ ۰۱6۱ روضة الطالبین ۹/ ۰۸۳ ۰۸6 ۰۸۵ ۸۸ المغني‎ 
الکائی في مذهب‎ 44٩-46۸ العدة شرح العمدة‎ ۱۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۵ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۲۱۳/۸ المبدع‎ ء٦‎ ۳۷۵ ۳۷٣ ۰۳۷۳ /۳ الامام أحمد بن حنبل‎ 

(۳) آسهل الدارك ۰۲۰۰/۲ بلغة السالك ۰۳۲۹/۲ كفاية الطالب الرباني ۲/ ۰۱۲۳ الكافي 


في مذھب الامام أحمد بن حنبل ۰۳۷/۳ 


۸۵۲ آحکام الولود نی الفقه الإسلامي د 

۲- أن النفقة من قبيل خطاب الوضم. فاستوى في ذلك وجويها على 
الذكر والأنثى والصغیر والكبير”". 

۳- أن القرابة يفترض وصلها ويحرم قطعهاء ومنع النفقة مع يسار المنفق 
وصدق حاجة المنفق علیه» يؤدي إلى قطيعة الرحم ". 

جاء في التاج والإكليل: «أما الأبوان المعسران؛ فلھم النفقة على أغنياء بنيه) 
الذكور والإناث» صغاراً كن أو كباراً على السواء» ”'. 

وجاء في الکائی لابن قدامة: 

ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه» بل يجب على الصبي 
والجنون نفقة قریبھم إذا كانا موسرین؛ لأا من ا حقوق المالية» فتجب علیه| 
كأرش جنايتهم|» ۰ 

المسألة الثالثه: الرجوع بالنفقة على الولود إذا أيسر. 

إذا أنفق على المولود من لا تجب عليه نفقته» فهل برجم عليه بالنفقة إذا 
أيسر؟ أو لا. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعا ی- في ذلك على قولين: 

القول الأول: له الرجوع بما أنفق عليه بشرط أن ينفق عليه بنية الرجوع» 
وأن يشهد على الإنفاق عليه. 





.۳۲۹/۲ أسهل المدارك ۲/ ۲۰۰ بلغة السالك‎ )١( 
.۲۲۸/۵ المبسوط‎ )۲( 

.۔۲۰۹/٢‎ )۳( 

)€( ۳۷/۸۳۔ 


مس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


وهو مذهب جھور الفقهاء وهم ا حنفیة والشافعية وا نابلة . 

واستدلوا على ذلك: بأن المنفق قد أنفق على من لا تجب عليه نفقته؛ تحقيقاً 
لصلحته ودفعاً للضرر عنه» فلزمه ذلك في ماله بعد يساره؛ آشبه قضاء الدين عنه”" . 

القول الثاني: لا رجوع له بم أنفق علیه» وهو مذهب المالكية '". 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - أن المولود إذا | يكن له مال» ولا من ينفق عليه» فان النفقة حينئذ 
عليه تكون من قبيل التبرع والاحتساب» فلم يملك المنفق الرجوع بها عليه 


أشبه النفقة على اليتيم '““. 

؟- أن المنفق لا يملك إشغال ذمة الولود إلا برضاه» ولا رضي معتبر من 
المولود وقت الإنفاق عليه . 

الترجيح : 


الختار: هو القول الأول» وهو أن المنفق يملك الرجوع على المولود با 
أنفقه عليه بعد يساره» وذلك بالشرطين السابقين؛ وذلك لقوة دليله 


)١(‏ بدر التقی ۰۵۰۲/۲ كفاية الأخيار ۲ روضة الطالبین ۹/ ۸۷ء كشاف القناع 
۵. 

.٦۸٤/٥ کشاف القناع‎ (٢( 

(۳) مواهب الجليل ۱/ ۱۹4-۱۹۳ الخرشي على ختصر خليل ۰۲۰۰۱۹۹/4 بلغة السالك 
۲ ءءالشرح الصغير للدردیر ۲/ ۳۳۲. 

۰۱۹۶ /۱ مواهب ال جلیل‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق. 


أحكام المولود في الفقه الإسلامي - 


ووجاهته. لا سي أن ا منفق لا تلزمه النفقة على الولود» وانا صح إشغال ذمته 
أثناء الإنفاق عليه؛ لأجل الضرورة؛ حيث يتعذر منه الرضاء بل إن القول 
بالرجوع؛ فيه مصلحة للمنفق بحفظ حقه. ومصلحة للمنفق عليه بسد 
حاجته» وحفظه من املاك. 
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رقم 


بر ی 
جز دوي 
س أحكام المولود نی الفقه الاسلامي 3 ۱ 
الطلب الثالث 
تبرع الولي من ماله 


اتفق الفقهاء سرجهم الله تعالی- على أنه يجب على الولي أن یتصرف في مال 
الولود با فيه مصلحة له أما ما كان فيه ضرر بماله أو ما لا مصلحة له فيه فلا 
یباح له أن یتصرف فيه . 

فلا يباح للولي أن يبب أو یتصدق من مال الولود ولا أن يحابي بماله؛ 
وذلك كأن يشتري له بزيادة أو يبيع له ينقصء أو يزيد على النفقة عليه أو على 
من تلزمه نفقته بالمعروف. 

وكذلك لا يباح للولي التبرعات ولا العطاياء ولا اتخاذ الضيافة من مال 
الولوده وليس له كذلك العفو عن ماله جانا سواء في العمد أو ا خطاً *» وليس 
له أن يبيع شيئاً من ماله نسيئة ويكون الأجل فاحشا؛ بحيث يتضرر به المولود”". 


)۱ البسوط ۲٤/٢٢‏ الاختیار ۲٦۸/۱‏ البحر الرائق ۸/ ۰0۳۳ شرح العناية 4/ 2417 جمع 
الأنہر ۰66۹/۲ ۷۲۲۰۷۲۹ بدر التقي ۷۲٦/٢‏ الفتاوی ا حانیة ۰۵۱۹/۳ ۵۲۰ ۵۲۲ 
۳ جامع أحکام الصغار ۲ YY‏ ۸ء ۲۷ء ۰۲۹۰ ۳/ ۰۱۲۲-۱۲۱ آسهل 
الدارك ۷/۳ بداية الجتهد ۰۲۱۲/۲ الشرح الصغير للدردیر ۰۱۳۵/۲ ۰۱۳۷ ۰۳۸ 
الخرشي على ختصر خلیل ۰/ ۰۲۹۸-۲۹۷ حاشية الاسوقي ۳/ ۳۰۰-۲۹۹ الهذب 
۳ الجموع شرح الهذب ۱۳/ ۳۹۷-۳۱ روضة الطالبین ۱۸۸/۳ نهاية 
الحتاج ۳۸۰-۳۷۹/6) حاشية القيلوي ۳۰۲-۳۰۵/۲ الشرح الکبیر لابن قدامة 
۷۲ء البدع /٤‏ ۳۳۷ الانصاف ۵/ ۳۲٣‏ کشاف القناع ۳/ 1۷ . 

(۲) انظر: ص (۷۰۳). 

(۳) البسوط ۲٤/٥٢‏ جمع الأ ہر ۰44۹/۲ ۰۷۲6 شرح العناية 4۳۲/۹ البحر الراتق 
۸ الفتاوی ا حخانیة ۰۵۱۹/۳ ۰۵۲۰ ۰۵۲۳ ۵٥٥‏ جامع آحکام الصغار ۲۲۱/۲.- 


آحکام ا مولود ني الفقه الاسلامي تسد 


بای _ 
١‏ - قول اللہ تعا ی: ولا روا مال ات ہے لسن 
وجه الاستدلال: أن في الاية نہیاً عن ن مال اليتيم الا على وجه 


المصلحة له» فيقاس عليه ولي غير اليتيم» ا الولاية على مال الصغير. 

۲- قول الرسول وه في حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|-: «لا ضرر 
ولاضرار» رواه اين ماجة " 

وجه الاستدلال ما سبق: أن هذه التصرفات لا مصلحة للمولود فيهاء بل 
فيها إضرار بمالەہ والأصل في تصرف الولي أنه مبني على النظر والاحتياط ما 
فيه مصلحة الولود؛ لأن ثبوت الولاية عليه لتوفير النفعة له لا للاضر ار به“ 


= ۰۲۳۸۰۲۲۲ ۰ ۱۳۲/۳ بداية الجتهد ۲ الشرح الصغیر للدردیر ۰۳9/۲ 
۷ ۸ء حاشية الدسوقی ۳/ ۰۳۰۰-۲۹۹ ا خرشی على ختصر خلیل /٥‏ ۲۹۷- 
۰۳۹4۸ الجموع شرح الهذب ۰۳۷-۳ الهذب ۳ نہایة الحتاج 
۰۱/۲٤۰‏ حاشية القیلوبي ۳٣٣-٥٣‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۵5۲1/۲ البدع 
٤‏ ۷ الإنصاف /٥‏ ۳۲۵ كشاف القناع 1۳ 

(۱) سورة الأنعام آیة [۱۵۲]. 

(۲) سنن ابن ماجة: کتاب الأحکامء باب من بنیٰ في حقه ما يضر بجاره ۲/ ۷۸۰ .)۲۳٣١(‏ 
جاء في الزوائد ۲/ 1 ی إسنادہ جابر الجعقى» متهم . 
وانظر أيضاً: فيض القدير /٦‏ ۰4۳۲-۸۳۱ مصباح الزجاجة ۲۲۱/۲. 

)۳( البحر الرائق ۰۵۳۳/۸ جمع الأخبر 4٤۲‏ ٦ء‏ الاختيار ۲٦۸/۱‏ البسوط ”37 
جامع أحكام الصغار ۵۲۲۱/۲ ۰۲۲۲ ۲۹۰ الشرح الصغیر للدردير ۲/ 1۳۷ الجموع 
شرح الهذب 4۲/۱۳ ۳6۷-۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ 574. 


سڪ آحکام الولود ف الفقه الا سلاميي 


جاء في البحر الرائق: «يجوز بيع الوصي وشراژه ہما يتغابن الناس في مثله 
ولا جوز با لا یتغابن الناس؛ لأن الولاية نظرية» ولا نظر في الغبن الفاحش» 
بخلاف اليسير» لأنه لا يمكن التحرز عنه» ۲۲ 

وجاء في الهذب: «ولا يتصرف الناظر في ماله أي الصغير- إلا على النظر 
والاحتياط» ولا یتصرف إلا فیا فيه حظ واغتباط فأما ما لا حظ فیه 
کالعتق؛ والهبة» والمحاباة» فلا یملکه؛ لقوله تعالی: ول را مال التب رل 
يالى هی كَمْسَُ ۹ء ولقوله يَكيِ: «لا ضرر ولا ضرار» وني هذه التصرفات إضرار 
بالصبي؛ فوجب أن لا یملکه» '''۔ 

بل قد نص الشافعية وا نابلة على أن الولي إن تبرع مبة» أو صدقةء أو 
حابیٰ بال ا مولودہ أو زاد على النفقة عليه أو على من تلزمه نفقته» فإنه يلزمه 
الضان”"؛ لأنه مفرط» فلزمه الضمان قياساً على تصرفه في غير مال الولود. 

جاء في نهاية المحتاج: «وينفق عليه بالعروف في طعام وكسوة» وغيرهما مما لا 


بد له فيه ہما يليق في يساره وإعساره» فان قصر أثم» أو أسرف ضمن وأثم»””. 


.۵۳۳ /۸ )١( 

eT (¥) 

(۳) نهاية المحتاج ۳۷۹/۶ الشرح الكبير لابن قدامة ٠٦٤/١‏ كشاف القناع ۳/ 4۷ 
الانصاف ۳۲٣ /٥‏ البدع /٤‏ ۳۳۷. 


)2 الشرح الكبير لابن قدامة /٥‏ 164 ۰۵ کشاف القناع ۳/ ۷٤٤٦ء‏ البدع ٤‏ / ۳۳۷. 
(۵) ۳۲۸۰-۳۷۹/۶. 


۸0۸ آحکام ا مولود في الفقه الإسلامى ‏ سد 

وجاء في البدع: (فان تبرع میب آو صد فك آو حابی بزيادة آو نقصان» آو 

زاد على النفقة علیهیا أي الصبي والجنون- أو على من تلزمهیا مؤنته 
بالعروف ضمن؛ لانه مفرط فضمن کتصرفه نی مال غبرها» ۲. 
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۳۳۷۱/٣ )١( 


7 _ 
یامه ناف یی 
کے جن روص 


الطلب الرايع 
أكل الولي من ماله 

ونعته ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: حکم أكل الولي من مال الولود. 

اختلف الفقهاء -رحمهم اللہ تعالی- في حکم أكل الولي من مال ا مولود على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: يباح للولي أن يأكل من مال الولود بشرط أن يكون فقيراً 
حتاجاء وأن تشغله الولاية عليه عن كسب كفايته» أما الغني فلا يباح له ذلك 
وهو مذهب الحنفية وا مالکیة والصحيح من مذهب الشافعية والصحيح أيضاً 
من مذهب الحنابلة . 

القول الثاني: يباح للولي الأكل من مال المولود مطلقاء سواء كان غنياً أو 
فقبرا وهو وجه عند الشافعية وروایة عن الامام أحمد”". 


القول الثالث: لا يباح للوصي أن يأكل شيئاً من مال ا مولود سواء كان 


۰۲۳۷ ۰۱۲۱/۲ الفتاوى اخانية ۲/ ٥٢۵٦ء جامع أحكام الصغار‎ ۵٥٥/۸ البحر الرائق‎ )١( 
-۳۵۷ /۱۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰4۱/۵ ٤٥ء آسهل المدارك ۰۷/۳ الهذب‎ 
نهاية الحتاج 4/ ۰۳۸۰ روضة الطالبین 6/ ۰۱۹۰ حاشية إعانة الطالیین ۳/ ۷۳ء‎ ۸ 
۳۲1/1 فتح المعين بشرح قرة العین ۳/ ۷۳ء الشرح الكبير لابن قدامة ۷۱/۲ الفروع‎ 
.۳۵ / ٤ کشاف القناع ۳/ ٤٥٤٥ء الانصاف ۳۳۸/۵ البدع‎ 

(۲) روضة الطالبین ۱/ ۰۱۹۰ الشرح الکبیر لابن فدامة ۷۱/۲ کشاف القناع ۳ ۵۵ 
البدع ۳٣٤/٤‏ ۱ ۱ 


۸٦۰‏ أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ حب 
غنياً أو فقیرا وبه قال ابن عباس وزيد بن أسلم ومجاهد والنخعي؛ وهو قول 
لبعض ا حنفیة وقول عند الحنابلة . 

القول الرابع: التفصیل» وذلك بالفرق بین الحضر والسفرء فإذا كان الولي 
مقیباً معه في احضر ‏ يبح له الأكل من ماله فإذا احتاج أن يسافر من أجله. 
فله أن يأخذ ما احتاج إليه» وإليه ذهب بعض الحنفية ”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول ہما يلي: 

. 4 قوله تعالی: لوم كنا لعفف ومنکان مرا لیا انمو‎ -١ 

۲- عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» أن رجلا أتى النبي اة فقال: إني 
فقير لیس لي شيء» ولي يتيم» قال: فقال: «كل من مال یتیمك غبر مسرف. ولا 


مبادں ولا متأئل» " رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماحة وأ مد بلحوه(؟. 


)۱( الفتاوى الخانية ۳/ ١٢٥‏ ا حامع لاحکام القرآن للقرطبي ٣٤/٥‏ -٣٤٦ء‏ المجموع شرح 
الهذب ۳۹۸/۱۳ المبدع 8/5 8. 

(؟) جامع أحكام الصغار ۰۱۲۱/۲ ۲۳۷. 

(۲) سورة النساء آیة .]٦[‏ 

)٤(‏ أي: غير جامع» يقال مال مُوتّلء أي مجموع؛ ذو أصل. وأثلة الشيء أصله. 
(النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير ۱/ 77). 

-۲۹۲/۳ سنن أبي داود: كتاب الوصاياء باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم‎ )٥( 
سے‎ .) ۹۳ 


سس أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال ما سبق: أن فيه دلالة على جواز آکل الولي الفقير من مال 
يتيمه» فیقاس عليه ولي غير اليتيم» بجامع الولاية على الصغير. 

۳- القياس على عامل الصدقات؛ وذلك لأن الأكل من مال الولود تصرف 
في مال من لا یمکن الإذن منهء فجاز للولي الأكل من ماله بغير إذن منه . 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ قياس عمل الولي في مال الولود على العمل في الزكاة» فكما أن عامل 
الزكاة یستحق أجرته منها ولو مع غناہء فكذلك الولي . 

۲- قياس الولي على القاضي؛ فكما أن القضاة یآخذون أرزاقهم لأجل 
عملهم للمسلمین: فكذلك الوليء له أن يأخذ من مال الموئی عليه؛ لأجل 
ولايته على ماله ”". 


= سنن النسائي: کتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال الیتیم إذا قام عليه .)۳٦٦۸( ۲٥٢ /٦‏ 
سنن ابن ماجة: كتاب الوصاياء باب قوله: «ومن كان فقیراً فليأكل با معروف» 
۲ (۲۷۱۸). 
مسند الامام أحمد ۰۲۱۱/۲ 
قال الألباني في الارواء ۵/ ۲۷۷: «وهذا اسناد حسن: للخلاف العروف في عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده اه. 

۰۳۸۰/6 نہایة الحتاج‎ )١( 

(؟) الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ۰۵14 البدع ۵/ ۰۲4۵ کشاف القناع ۳۳۹/۵. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي 4/۵ 4. 


۸۲ آحکام ا مولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 
واستدل آصحاب القول الثالث: 
بأن الأموال محظورة؛ لا يباح شيء منها إلا بدليل» ولا دلیل على جواز أکل 
الولي من مال المولود”"'. 
أما أصحاب القول الرابع فيمكن أن يستدل لهم: 
أن الولی إذا كان مقي في ا حضر فتتفي حینئذ حاجته إلى مال غيره؛ بخلاف السفر. 
المنافشة: 


نوقشت أدلة القول الأول بما یلی: 
١‏ - آما الاستدلال بالآية» فقد رد د من ثلاثة أوجه. 


1 حس صا ری 


ا بے او لا تأکلوا ولك بتکم یلیل إل ككرت دا عن تا 
نكم 4 . والولاية على مال الولود ليست بتجارة )٩‏ 

الثاني: أن القصود بالآية؛ أن يأكل الوصي بالعروف من مال نفسه وذلك - 
بأن یقتصر على البلغة حتی لا يحتاج إلى مال الصغیر '“. 
الثالث: أن الأمر بالاستعفاف مع الغنی الوارد في الآية حمول على الاستحباب". 


.٦٤ /۵ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.]۱۰[ سورة النساء آیة‎ )٢( 

(۳) سورة النساء آية [۲۹]. 

.۳۵۸/۱۳ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي طبي ۵/ 4۲ الجموع شرح الهذب‎ )٤( 
. 1۳ /۵ الجامع لاحکام القرآن الكريم للقرطبي‎ )٥( 

.۳۳۹/۵ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ ٥٤١٦ء المبدع 4/ ۳6۵ کشاف القناع‎ )٦( 


=> آحکام الولود في الفقه الاسلامي س 


ونوقشت أدلة القول الثاني : 

بأن قياس ولي الولود على القاضي قياس مع الفارق» وذلك لأن ما يأخذه 
القضاة لا يتعين له مالك وقد جعل الله ذلك ا ال الذي يأخذونه لأصناف 
بآوصاف. والقضاة من جلتهم والوصي نا يأخذ بعمله مال شخص معين 
من غير رضاه» کم أن عمله مجهول» وأجرته مجهولة» فلم يكن مستحقاً له . 

الترجيح: 

الختار: هو القول الأول؛ وهو أن الولي يباح له الأكل من مال المولود بالشرطين 
السابقين وهما: فقرة وحاجته؛ وانشغاله عن الكسب بسببه» وأما الغني فلا حق له 
فیه وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بباء عملا بظاهر تلك الأدلة الدالة على الإباحة. 

أما القول بأن الآية منسوخة» فغير مسلم به؛ إذ النسخ لا يثبت إلا بدلیل» 
ولا دليل على النسخ ”". 

وإذا تبين ذلك» فإن الحنابلة قد جوزوا للولي الأكل من مال المولود مع 
الغنئ بشرطين: 

١‏ - أن يكون الولي آبه فان كان الولي باه جاز له الأكل مع الحاجة وعدمها. 

؟- أن يفرض ا حاکم للولي شيئاً معيناء فان فرض له ا حاکم شيئاًء جاز له 
أخذه مجاناً مع غناه» وقد نص على ذلك الامام أحمد”". 


.4 4 /5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.۳۰ /۲ شرح ختصر الروضة للطونی‎ )٢( 

(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۰0۷۱/۲ الفروع ۳۲4/6 البدع ٠٣٤/٤‏ كشاف القناع 
|٥ ۲۳‏ ۳۳۹. 


۸٦٤‏ أحكام الولود في الفقه الإٛسلامي سد 

وقد استثنى الشافعیة والحنابلة الحاكم وأمينه» فلم يجيزوا لما الأكل مطلقا''' 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ - أن الحاكم وأمينه يستغنيان بای نی بيت الال بخلاف الأب والوصي”". 

-١‏ أن الحاكم وأمينه لا تختص ولايته) بالصغیرہ بخلاف الأب والوصي”". 

وإذا تبين جواز أكل الولي من مال المولودء فإن بقية المؤن تقاس عليه؛ ون 
خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات '''. 

المسألة الثانية: المقدار الذي يباح للولي أكله من مال الولود. 

اختلف الفقهاء سرجهم الله تعالى - في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يباح للولي أن يأكل إلا بقدر الأقل من أجرة مثله: أو قدر 
كفايته» وهو مذهب الشافعية والصحیح من مذهب الحنابلة . 

واستدلوا على ذلك با يلي: 


ہے پر رقم عن وڈ رر سے کے سر هر ره € 


۱- قول الله تعالی: ومن کنیا لیستعفف ومن کان دا فلیا کل المعو 1#" . 
)١(‏ نہایة الحتاج 4/ ۰۳۸۰ حاشية القيلوبي ۳۰۵/۲ كشاف القناع ۳/ 9۵ 4. 
)۲( کشاف القناع ۵0/۳ . 
(۳) نایة الحتاج ۳۸۰/4. 
)٤(‏ الصدر السابق. 
)٥(‏ الجموع شرح الهذب ۳۵۸/۱۳ روضة الطالبین /٤‏ ۰۱۹۰ نهاية الحتاج ٤‏ / ۳۸۰ 
حاشية القيلويي ۲/ ۵۳۰۵ حاشية إعانة الطالبین ۳/ ۰۷۳ الشرح الکبیر لابن قدامة 
۲ كشاف القناع ۳/ ۰:0۰ ۳۳۹/٥‏ الانصاف ۳۲۵/۵ الفروع 4/ .۳۲٣‏ 
)٦(‏ سورة النساء آیة 11 ]. 


س آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال: أن في الآية دليلاً على تقیبد جواز أكل الولی من مال مولیه 
بكونه أكلاً بالعروف. ولا يكون کذلك. إلا باقتصاره على الأقل من أجرة 
مثله أو قدر كفايته. 
۱ ۲- أو الولي يستحق الأكل من مال المولود بالعمل وا حاجة جميعاًء فلم 
يجز له أن یأخذ إلا ما وجداً فيه ۲ 
۱ القول الثاني: يباح له أن يأخذ قدر نفقتهء وهو قول عند الشافعية . 
ویمکن أن يستدل لهم: بأن الولي يستحق الأكل من مال الولود بالعمل ‏ 
والحاجة جیعا -ک| سبق۔. 
لكنه انقطع عن كسب كفايته بسببه فجاز له الأكل بقدر ما يحتاجه في النفقة' ". 
القول الثالث: له أجرة المثل مطلقا سواء زادت على كفايته أو لاء وهو 
ظاهر مذهب ا حنفیة ومذهب المالكية ''“. 


واستدلوا على ذلك: بقوله تعالى: ومن کات نّا َلَعَف ومن کان فا 


وجه الاستدلال: أن الولي یستحق الأكل من مال المولود بقدر ما یتعی في 


. 4060 /۳ الجموع شرح الهذب ۳۹۹/۱۳ الشرح الكبير لابن قدامة ۲ کشاف القناع‎ )١( 

.۷۳ /۳ روضة الطالبين 4/ ۰۱۹۰ حاشية إعانة الطالبین‎ ۳٥۸ /۱۳ الجموع شرح المهذب‎ (٢( 

(۳) الجامع لاحکام القرآن الكريم للقرطبي ۵/ 44 الجموع شرح الهذب ۰۳۹۹/۱۳ 
الشرح الکبیر لابن قدامة ۰9۷۱/۲ کشاف القناع ۳/ ۰800 

۰۷ /۳ الفتاوی ال خانیة ۳/ ۰0۲۳ ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۵/ 4۲ -4 ۰4 آسهل المدارك‎ )٤ 

۱ .]٦[ سورة النساء آية‎ )٥( 


8455 أحكام الولود ني الفقه الإسلامي ے 
ماله» حيث إنه يشغله عن كسبه والقيام بحاجاته ومهماته. فاستحق عليه أجرة 
المثل» وان زادت على كفايته ”'. 

الترجيح: 

المختار: هو القول الأول؛ وهو القول بأن الولی لا يباح له أن يأخذ إلا آقل 
الأمرين من أجرة المثل والنفقة بالعروف؛ وذلك لأن ولايته على المولود 
نظرية» فلم يجز له إلا الاقتصار على ما فيه حض مصلحة للمولود. 

إذ أن القول بأنه یستحق أجرة المثل مطلقاء أو قدر كفايته مطلقاًء قد يكون 
فيه إجحاف بال المولود. إذ أن أجرة المثل قد تحجحف باله. كا أن كفاية الولي 
لا ضابط لماء فكان القول باستحقاق الولى الأقل من هذين الأمرين هو الأولى 
والأرجح» حفظاً مال المولود واحتياطاً لمصلحته. 

المسألة الثالثة: حكم قضاء الوني لما أكل من مال المولود بعد يساره: 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في الولي إذا لم يكن أباء هل يلزمه 
عوض ما آکله من مال الولود إذا أیسر؟ أو لا. على قولین: ۱ 

القول الأول: لا یلزم الول عوض ما أكله من مال الولود إذا آیس وهو 
قول ا حسن وعطاء وقتادة والنخعي وهو مذهب النفية والمالكية» وآظهر 


الوجهین عند الشافعية» ورواية عند ا حنابلة هى الذهب ۳ . 


(۱) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي 4/۵ . 

(۲) جامع أحكام الصفار ۰۱۲۱/۲ ۲۳۷ ا جامع لأحکام القرآن للقرطبي ۵/ 4۲ الجموع 
شرح الهذب ۱۳9۷/۱۳ ۳۵۸ ۳۵۹ روضة الطالبین 5/ ۰۱۹۰ حاشية إعانة الطالبین 
۳ء نباية الحتاج ۳۸۰/۶ الشرح الکبیر لابن قدامة ۰۵۷۱/۲ کشاف القناع 
۳ الإنصاف ۳٤۰-۳۳۹/۰‏ المبدع ۳6۲/6 الفروع .۳۲٣/٤‏ 


سس أحكام الولود نی الفقه الاسلامي 


القول الثاني: یلزم الولي عوض ما أكل من مال الولود ما لم یکن أبأء وبه 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشعبي والأوزاعي؛ وهو 


وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ۲, 


الأدلة : 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- قول الله تعال: ا ومن كه یبا یسک وس کان فما لک 
اتی 74 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد أباح الأكل من مال المولودء وم يوجب 
الضیان» فدل على أن الولی لا يلزمه عوضه قياساً على سائر ما آبیح له أكله' ". 

؟- القياس على الأجير والضارب؛ وذلك لأن الأكل قد جعل عوضاً له 
عن عمله فلم يلزمه بدله . 


۳- الا الامام؛ وذلك لأن الإمام لا يجب عليه غرم ما أ 
ياس على الإمام رمام لا يجب غرم ما اکل 


)۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »45-4١/0‏ تكملة الجموع شرح المهذب ۳۰۷/۱۳ 
۳۵٩ ۶۸‏ الانصاف ۵/ ۳6۰ البدع ۰۳/6 الشرح الكبير لابن قدامة ۱/۲ 5۷. 

(۲) سورة اللساء آية [1 ]. 

(۳) الجموع شرح الهذب ۰۳۹۹/۱۳ روضة الطالبین 6/ ٩۰‏ کشاف القناع ۳/ ٤٥٥ء‏ 
المبدع ۳۸۲/6 الشرح الکبیر لابن قدامة ۲/ 9۷۱. 

)٤٤‏ ا جامع لاحکام القرآن للقرطبي /٥‏ 4۱ نباية الحتاج 4/ ۳۸۰ روضة الطالبین /٤‏ ۱۹۰ء 
الجموع شرح الهذب ۱۳/ ۸٣۳۔۹٥۳.‏ 


سار آحکام الولود في الفقه الإسلامي س 


بالعروف مقابل نظره للمسلمین؛ لآن الله تعا ی قد فرض سهمه في مال الله 
فکذلك الوصي لا یلزمه غرم ما أكله ما فرض له في مال الولود . 

أدلة القول الثاني : 

استدل آصحاب القول الثاني بما يلي: 

-٩‏ ما روي عن عمر -رغي الله عنه- أنه قال: «إني آنزلت نفسي من مال 
الله بمنزلة والي اليتيم؛ إن احتجت آخذت منه فاذا آیسرت رددته. ون 
استغنیت استعففت» رواه البيهقي '''۔ 

۲- القیاس على الضطر إلى مال غبره؛ لأن ذلك استباحة للحاجة من مال 
غبره فلزمه عوضه ”". 

وأما الاب فلأن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع ا حاجة وعدمها “. 

ورد با يلٍ: 

. أن العوض قد وجب على المضطر في الذمةء بخلافه هنا‎ - ١ 

؟- أنه لو وجب عليه إذا أیسر؛ لكان واجباً في الذمة قبل اليسار» فان الیسار ' 
لیس سبباً في الوجوب» فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الأکلء لم يجب بعده . 


.٤١ /١ الجامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى 5/ 0. 

(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۰0۷۱/۲ المبدع ۳4۱/4 
)٤(‏ الشرح الكبير لابن قدامة 01/1/7. 

.,.,/۲ البدع 4/ ٤٣٤۳ء الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 
.۵۷۱/۲ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٦( 


سے أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


الترجيح: 

الختار: هو القول الأول؛ وهو أن الولي لا يلزمه عوض ما أكله من مال 
الولود بعد يساره؛ وذلك لما يلي: 

١‏ - قوة أدلة من ذهب إليه ووجاهتها. 

۲- أن الولي قد استحق ذلك مقابل نظره على ماله» وما استحق مقابل 


عمل ماء لا يلزم عوضه. 


PP 


جل اتج ی 
HBB‏ 


WW 


سای آحکام المولود في الفقه الاسلامي س 


المطلب الخامس 
مدی دخول الولود فى العاقلة 

اختلف الفقهاء -رحهم الله تعالی- نی الولوده هل بتحمل الدية مع 
العاقلة أو لا؟ على قولین: 

القول الأول: لا عقل على ا مولود وبه قال جھور الفقهاء وهم ا حنفیة 
وا مالکیة والشافعية والحنابلة ۲ . 

القول الثاني: یتحمل الولود الدية مع العاقلةء وهو مذهب الظاهرية '''. 

الادله: 

أدلة القول الأول ؛ 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


١‏ - قول الرسول يَلِل: (رفع القلم عن ثلاث وذکر منهم (الصبي حتی 


(۱) بدائع الصنائع ۲۵۱/۷ الاختیار ٥۵ء‏ ممع الأہر ۲ حاشية الشلبي على 
تبیین الحقائق ۰۱۷۷/۲ حاشية ابن عابدین ۰4۱۰/۵ 4۱۳ تبیین ا حقائق ۰۱۷۹/۲ ۱ 
كشف الأسرار ۳۹۹/٤‏ الكافي في فقه أهل الدينة المالكي ۱۱۰۱/۷ حاشية الدسوقي 
٤‏ الشرح الكبير للدردیر ۶/ ۲۸۵-۲۸4 النتقي شرح الموطأ ۹۹/۷ء التاج 

- والاکلیل لختصر خلیل ۰۲7۷/۲ ال خرشی على ختصر خلیل ۸/ 4۷-47 الهذب 
۹ء روضة الطالبين ۳9۰/۹ فتح الوهاب ۱8۷/۲ مغني الحتاج 4۹۵/4 
۹ء حاشية إعانة الطالبين ۱۲۵/4 فتح المعين بشرح قرة العين ۱۲۵/4 الغني 
۲ الکافی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۱۲۵/6 القنع ۰2۰/۶ العدة شرح 
العمدة ۰۵۲۲ شرح الزركشي /٦‏ ۱۳۵-۳۶ . 
(۲) الحل ۷-١٥٥ /١١‏ ہ. 


سس آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي 


یبلغ)* رواہ الترمذي وحسنه ورواه آبو داود واللفظ له ورواه النسائي وابن 
ماجة وأ مد وصححه ا حاکم . 

وجه الاستدلال: أن الولود غير مكلف. فلم یلزمه تحمل الدية مع العاقلة''۔ 

۲- قول عمر -رضي الله عنه-: «لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة» ". 

۳- الاجاع: فقد نقل ابن النذر الاجاع على ذلك» حيث قال: «أجمعوا 
على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا یعقلان مع العاقلة شيئا» “. 

5 - أن حمل الدية إنم| يجب على سبیل الواساة والتصرة» والولود لا يحصل 
به التناصر ۳ . 

-٥‏ أن هذا الضیان صلة وتبرع بالإعانة» والولود ليس من أهل التبرع ولا 
الاعانة . 


.)1۱( تقدمت الاحالات ص‎ )١( 

(۲) النتقی شرح الوطاً ۰۹۹/۷ 

(۳) ذکره الزيلعي في نصب الراية ۰۳۹۹/4 وقال: غریب. 
وذکره ابن حجر في الدراية ۰۲۸۸/۲ وقال: إنه لم يجده. 

.۱۲۰ الاجاع لابن المنذر:‎ )٤( 

ء۱۷۹/٦ الاختيار ٥۵ھ بدائع الصنائع ۰۲9/۷ مجمع الاثبر ۲ تبيين الحقائق‎ )٥( 
المنتقى شرح الوطاً ۰4۹/۷ الخرشي على‎ ۱۷۹/٦ حاشية الشلبي على تبیین ا حقائق‎ 
ختصر خليل ۸/ ٦٣۷٦ء الهذب ۱۵۹/۹ فتح الوهاب ۰۱6۷/۲ مغني الحتاج‎ 
المغني 4۸/۱۲ العدة شرح العمدة ۰0۲۲ الکائی في مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ ء٤‎ 
. ۱۳۵-۱۳۶ /٦ شرح الزركشي‎ 4 

)٦(‏ الصادر السابقة. 


سس أحكام الولود في الفقه الإسلامي سے 


أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول 
الله ية فقضی رسول الله ية أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» قضیٰ بدية المرأة 
على عاقلتها» رواه مسلم . ۱ 

وجه الاستدلال: من وجهین: 

الاول: أن النبي و !نما قضى بالدية على العصبة» واسم العصبة یقع على 
اللولود فلزمته الدية؛ لد خوله تحت مسمی العصبة '''. 

الثاني: أن النبي ييه قد حکم بإيجاب الدية في مال العصبة» دون اعتبار 
لکون آحدهم مولوداً أو بال" . 

۲- أنه لا دلیل يدل على إخراجه من لزوم هذا الضیان *. 

الناقشه ؛ 

نوقشت أدلة القول الأول بما يلي: 


-١‏ آما الاستدلال با حدیث: فقد رد من وجهین: 


الأول: لا نسلم بأن الولود غير مكلف بکل حکم ورد بخطاب آهل ذلك 


(۱) تقدم ا حدیث بنصه تخرجاً ص (۱۸۷). 
(۲) الحلٰ .۵٦/۱۱‏ 
(۳) الصدر السابق. 
(4) الصدر السابق. 


س أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


ا حکم؛ لأنه غير حاطب به؛ ولکنه ملزم بکل غرامة مالية جاء الحكم في ذلك 
ا مال بغير خطاب لاهله '''. 

الثاني: أن الغرامات الالية كالزكاة وصدقة الفطر ونفقة الأقارب تلزم 
الولود فلزمه أيضاً تحمل الدية مع العاقلة» إذ لا فرق بين لزوم الزكوات 

والنفقات للمولودہ وبين لزوم الدية له في ماله مع سائر العصبة '". 

وأجيب: بأن قياس الدية على الزكاة والنفقة غير مكن؛ لأن عقل الشخص 
عن غيره إن| هو صلة وتبرع بالإعانة» والولود ليس من أهل الإعانة كما 

سبق بیانه- . 

ونوگشت أدلة القول الثاني: 
بأن دخول الولود تحت مسمی العصبة لا يكفي لتحمله الدية مع العاقلة؛ 
وذلك لأن ا حمل مراع فيه کون الشخص قادرا على مناصرة الجاني و حفظه 

وهذا آمر متعذر منه؛ لکونه أحوج إلى ذلك من غيره . 

.۵۷/۱۱ المح‎ )١( 

(؟) المحلىْ ۵۷/۱۱. 

(۳( الاختيار /٥‏ ٦٦ء‏ بدائع الصنائع ۷/ .۲٥٢‏ 

)٤(‏ الصدران السابقان» مجمع الأنهر ۰2٩0/۲‏ تبيين ا حقائق ۱۷۹/۲ التتقی شرح الموطأ 
۷ الخرشي على ختصر خلیل ۸/ ۷٦ء‏ التاج وال کلیل ۰۲۰۷/۹ الهذب ۱۵۹/۹ 
فتح الوهاب ۲/ ۰۱۷ مغني الحتاج 14 المغني 4۸/۱۲ العدة شرح العمدة ٥٥٦١ء‏ 
الکانی في مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰۱۳۵/4 شرح الزركشي /٦‏ ۰۱۳۲-۱۳۵ 
وانظر: مسئولية حمل الدية في الشريعة الاسلامیة: ۲۲۸. 


سا آحکام الولود نی الفقه الإسلامي تتسد 


الترجيح: 

الختار: هو القول الأول» وهو القول بعدم تحمل المولود الدية مع العاقلة؛ 
وذلك ما يلي: 

۱- أنه غير مواخذ بجنايته للصغرء فكذلك جناية غيره من باب أولى '''. 


۲- أن مبنیٰ العقل على النصرة» ولا نصرة بمولود”". 


EEE 


(۱) اللخرشي على ختصر خليل ۸/ ٤١‏ . 


تسد آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره -سبحانه- على ما وفقني 
إليه من الانتهاء من هذا البحث: وأعتذر عما حصل فيه من زلل أو هفوات» 
وحسبي الاجتهاد والسعي وما توفيقي إلا بالله. 
وقد ظهرت لي من خلال البحث. نتائج» ومن أهمها ما يلي: 
۱- أن الراد بالمولود» هو الطفل منذ ولادته ول فطامه. 
۲- أن الولود يوصف بالانسانية منذ اللحظات الأولى لولادته بين الجنين 
لا یوصف با إلا بعد تحقق نفخ الروح فیه. 
۳- أن رعاية الأم عند الولادة وتوفير القابلة ها آمر مستحب شرعاه وآن 
أجرة القابلة تلزم الزوج مطلقاً. 
- استحباب البشارة والتهنئة بالولود. 
-٥‏ استحباب الأذان في أذن الولود الیمنی والاقامة نی أذنه الیسری حبناء 
على الختار. 
-٦‏ استحباب تحنيك الولود عند ولادته بالرطب وما نی معناه باتفاق الفقهاء. 
۷- أن ا ختان واجب على الذكورء آما الاناث فهو مکرمة هن» ولیس 
بواجب علیهن -بناء على الختار. 
۸- أن وقت وجوب الختان على الذكور هو البلوغ؛ لأنه وقت وجوب 
العبادات على المكلف. 
۹- أن المولود لا عورة له سواء كان ذكراً أو آنشی» فیباح النظر إلى جميع 


بدنه ومسه. 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي سس 
۰- أن مس قبل الولود ذكراً كان أو أنثى ینقض الوضوء دون مس دبره؛ 
فلا ینقض. 
۱- أن من حمل رضيعاً في الصلاة تحققت نجاسة بدنه أو ثیابه بطلت صلاته 
باتفاق الفقهاء. 
۲- أن بول الغلام الرضیع نجس ولکن خفف الشرع في تطهيره» فاكتفي 
فيه بالنضح وهو رشه بالاء دون غسله. ۱ 


۳- أن فىء الولود نجس إذا خرج من المعدة سواء تغير عن حالته التي 


دخل عليها أو لا. 
-٤‏ أن العقد الصحيح» هو السبب في ثبوت النسب لمن يولد حال قيام 
الزوجية أو أثناء العدة. 


۵- أن المرأة لا تكون فراشاً إلا مع العقد» مع إمكان الوطء. 

-٦‏ أن النسب يثبت بوطء الشبهة وبالإقرار وبالبینة وبالقيافة. 

۷- أن ولد اللاعنة ينسب لأمه» وكذا ولد الزنا إذا لم يكن ثمة فراش. 

۸- استحباب تسمية المولود يوم السابع» وكذا استحباب تسميته إن مات 

00 قبل اليوم السابع. 

۹- استحباب تحسين اسم المولود» واستحباب التسمي بعبد الله وعبدالرهن 
باتفاق الفقھاء. ۱ 

۰- جواز التسمي بأساء الأنبياء؛ آما التسمي ہأسماء الاباء والأجداد فهو 
مباح في ا حملة مالم یصادم نصوص الشريعة. 


سس آحکام الولود نی الفقه الاسلامي ۸۷۷ 


۱- تحریم التسمي بالأس)ء العبدة لغير الله تعالى» أو بأسماء الله تعال المختصة 
به» مثل: حكيم» خبير» رحمن» قدوس.... إلخ. 

۲- جواز تكنية الولود في الجملة؛ والمنع من تكنيته بأبي القاسم مطلقاً. 

۳- أن التسمية حق للأب» فلا يسمي غيره مع وجوده» ويقاس على 
الاسم» الكنية. 

-٤‏ أن تمام مدة الرضاعة من الام حولان كاملان» وهما مدة الرضاع 
الذي يترتب عليه استحقاق الأجرة في حق الأم؛ إذا لم تكن في 
عصمة أبي الولود. 

-٥‏ أن الرضاع المحرم؛ هو ما كان في الحولينء وبعدهما بزيادة أيام يسيرة» 
تغليباً لجانب الحرمة» وعملاً بالاحتياط. 

5- أن الأم تجبر على رضاع ولدها إذا امتنعت منه» سواء كانت في عصمة 
أبي المولود أو لاء إلا إذا تعينت لإرضاعه. 

۷۔ أن الزوجية إذا كانت قائمة» فليس للأم أجرة على رضاع ولدهاء 
وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي. 

۸- أن الأم البائن إذا تبرعت بإرضاع ولدهاء فهي أحق به من الأجنبية: 
وكذا إذا طلبت إرضاعه بأجر المثل. 

4- أن الأم البائن إذا طلبت أكثر من أجرة الثل وم يجد الأب أجنبية 
ترضعه إلا بمثل تلك الأجرة أو أكثر منهاء فإن الأم أحق برضاع ولدها 
عند ذلك من الأجنبية. 


آحکام الولود في الفقه الاسلامي سد 

٠‏ - تقدم الظتر على الأم البائن في إرضاع المولود؛ إذا طلبت الأم جرا زائدا 
عن أجرة الثل» ووجدت ظثر متبرعة بارضاعه أو طلبت أجراً أقل ما 
طلبته الأم كأجرة المثل» أو أقل منها. 

۱- أن الاسلام ليس بشرط في حضانة ا مولود فللذمية حضانة ولدها من 
السلم سواء كانت ودية أو نصرانية أو جوسیة. ۱ 

۲- أن أم الولود أحق بحصانته من غيرهاء مالم تتزوج بأجنبي عن الحضون. 

۳- أن سائر العصبات من غير الآباء والأجداد لهم حق في حضانة المولود. 

-٤‏ لا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي الأرحام عند وجود أحد 
من أهل ا حضانة سواهم باتفاق الفقهاء. 

۵- أن الام لا حق لما في الأجرة نظير حضانتها لطفلها مادامت في عصمة 
أبيه» وتستحقها إذا كانت بائتاه أو كانت مطلقة أبي الحضون وانتهت 

-٦‏ استحباب العقيقة عن المولود» سواء كان ذكراً أو أنثى. 

۷- يجوز في العقيقة ما يجوز نی الضحايا من الإبل والبقر والغنی إلا أن 
الغنم أفضل. 

۸- أن العقيقة الواحدة تجزئ عن الذكر كالأنثى باتفاق الفقھاء إلا أن 
السنةء هو المفاضلة بینھماء فيعق عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة 
سبناء على المختار. 

۹- استحباب حلق شعر رأس الولود يوم سابعه» سواء كان ذكراً أو آنشی 
وإباحته فيها عدا ذلك. 


ہے أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ۸۷۹ 


٠‏ - إباحة ثقب آذن الأنثى؛ للتزین بوضع ا لی فيها -بناء على المختار- 
دون ثقب آذن الذكر. 

١‏ - تحريم إلباس المولود الذكر الذهب أو ا حریرہ وإباحة ذلك للمولودة الأنثى. 

۲ - أن الجاني على الولود يقتص منه» إذا كانت جنايته عمدا سواء كانت 
الجناية في نفس أو طرف أو جرح باتفاق الفقهاء. 

۳- أن ورثة القتول إذا كان فيهم مولودہ فليس لهم استيفاء التصاص قبل بلوغه. 

45- أن الولي لا يملك استيفاء القصاص الواجب للمولود بل يؤخر 
الاستيفاء إلى البلوغ. 

-٥‏ يجوز قتل الأم المرضع بمجرد الوضع في حالة وجود من يرضع المولود 
بعد آمه إذا قبلهاء كا أنه يجب تأخير قتلها حتى تنتهي مدة الرضاع؛ وذلك 
في حالة عدم وجود من يرضع المولود» أو وجد وم يقبل الرضاع منها. 

5- أن سارق الولود تقطع يده إذا سرقه من دار أهله أو من بلده؛ ول یکن له 
شبهة في أخذه» وكذا لو سرقه مع ماله الملبوس» إذا بلغت قيمته نصاباً. 

- أن ا حج والعمرة لا يجبان على المولود باتفاق الفقھاء إلا أن ذلك يصح 
منه -بناء على المختار- ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. 

- أن إحرام المولود ينعقد بإحرام ولیه» ويصير المولود محرماً بذلك. 

۹- أن المولود إذا حج به الولي» فإنه يجب على وليه أن يجنبه ما يجتنبه الكبير 
في إحرامه من الطيب واللباس» ونحو ذلك باتفاق الفقهاء. 

۰- أن الفدية لا تجب على المولود مطلقاًء إذا وقع في شيء من حظورات الإحرام. 


۸۰ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 
۱- وجوب الصلاة على الولود الیت» استهل صارخاً أو لم یستھل: إذا 
آوجد منه ما يدل على الحیاة. 
۲- أن الولود الذي تجب الصلاة عليه يجب تخسیله وتکفینه باتفاق الفقهاء. 
۳- أن الولود إن كان ذكرأء فانه بجزئ تکفینه في خرقة» أي ثوب واحد 
باتفاق الفقهاء -أما الأنثى؛ فلا حد نی کفنها يجب الاقتصار عليه: بل 
في أي شیء كفنت أجزأ ذلك- بناء على الختار. 
4- أن القریب لا تجب عليه نفقة المولود إلا إذا كان موسرأء سواء كان أباً أو غيره. 
-٥‏ أن الأب تجب عليه نفقة المولود باتفاق الفقھاء وكذا الأم حبناء على المختار -. 
7- أن التفقة تلزم للمولود من ذوي الأرحام عند عدم العصبات وذوي الفروض. 
۷- أن الزكاة تجب في مال الولود مطلقا من غير فرق بين الذهب والفضة 
أو الزروع والشار والمواشي -بناء على المختار - وكذا صدقة الفطر. 
۸- أن نفقة المولود تجب في ماله إذا كان له مال ولا تلزم من عداه من الأقارب. 
۹۔ أن المولود إن كان له مال» فإن نفقة أقاريه تجب في ماله إذا تحققت فيهم 
شروط وجوب النفقة باتفاق الفقهاء. 
۰- إباحة الأكل من مال الولود للولي» بشرط أن يكون فقبراً حتاجاه وأن 
تشغله الولاية عن كسب كفايته» أما الغني؛ فلا يباح له ذلك. 
وهذا وأسأل الله -العلي العظيم- أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وا حمد الذي بنعمته تتم الصالحات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالین» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
فك 
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فهرس الایات القرآنية 
الآية رقمها | التصفحهة 
سورة البقرة 
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س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


۳ رو ای ہش و کا ہے ری مه رھ ریو CATE AT 6 ٦‏ 
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أحكام الولود في الفقه الاسلامي سس 
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سورة التوية 
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سس آحکام ا مولود في الفقه الاسلامي 


الآية رقمها | الصفحه 
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أحكام ا لمولود في الفقه الإسلامى حد 


سورة مریم 
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تان لمات کر لْمَقِرَ 4 


a‏ که بل 



























# وقد قتا اسم من سال ِن طبن 4 
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ری 
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۸۹ 
الآية رقمها ‏ الصفحة 
سورة الفرفان 
ورڈ اکن 4 ¥ | ۳ 
سورة الروم 
ی تک بصع جعلب ند سیف | 04 5 
سورة لقمان 
0 وف شی عامين 4 15 ۳۰۳۸ 
سورة السجدة 
مک سے مش ے کے ہر گیٹ ررر کے سیوس و ۰ 
۶ آلزۍ اصن کل شیء خلقة. وید خلق لاسن من طون 4 ۷ ۳۷ 
سورة الأحزاب 
« فرشم بای 4 0 AY‏ 
وه 1 ۲۳ 
سورة الصافات 
کک سر می ۱۰ ۶:۹ 
سورة الشوری 
« ماف توب لار نایب اس کان 4 












سورة الزخرف 










#أومَن ن كشوأ َأ ف الَحِلیَة وهو في 


لَْنْصَام عبر مین 4 






سورة الأحقاف 
رت اض يولديْه (حسنا جات أ مك کرشا وو نکسا 4 


کت 







۱۳۹ ۹ 


























آحکام الولود في الفقه الإسلامي سد 
رقمها | الصفحة 
سورة الحجرات 


سورة الذاريات 


وسرو بشکیم عیبر 4 584 ٤‏ ۸۰ 


ی 





سورة الوافعة 
فلا إا بلخت فوم که ٦ AY‏ 





سورة الحديد 
٭ ن ذا الى عرض اله وا ا ودنہ لم 4 AYY ١‏ 
سورة النافقون 
ینت مراک اوخ را آرکنسٹع عن رصخ را4 | ٩‏ 0 
سورة التغاين 
« ای مرک من روم وکر کڈ لسن 4 
تولخ روشک تاه 
اڑا اک ما تدم 4 ٦‏ ۱۹۰ 


سورة الطلاق 














00 ١ 





۵٤ 10 








لون کن أو ل شرع 


. 7 عد 
و تشن لماش لن 4 


-- 






3 


مر سر سے سے ي 
یضعن حلهن 









+2۲ ٦ 


«Ea (ETT 


۷۷۷۰ٗ 
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الآية 








وان اسم رضم لہ ری 4 ۰ءء 
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ر ۳۶ 


#ومن فرعو رزفه. ففق ما اننا 4 














ام ما أله يذعوة ه 


ر 








23 اه 

















AI‏ اح 


: و الموء, ده لت لغ بآ دی قيلت که 











مج« سی یج 
کے دن ہے 
50 أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سس 


فهرس الأحاديث النبوية 


«أتي ای بالنڈر بن أب بي أسيد النبي وا سس ميم يه مارم رمو "وت گ 


۸۸۸۸ ۸۹7 


























اور آحکام ا مولود تي الفقه الإسلامی سس 











طرف الحديث الصفحة 
«أنا يومئذ ختون 0غ 5١‏ 
«إن ابتي ارتحلني Û sss‏ 4 
«إن ابني هذا سید میم موم موم وم وم موم لك ۷۷۰ 
«أنا بریء من حلق وسلق ج00 202020202020 20.002 7000 0۹۲ 
«إن امرأي ولدت غلاماً آسود ٹِ ٹِیی‪ھ/ ۲۹۷ 
«أنت أحق به ما لم تدكحي 32880 0ج o۲‏ 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طیباً o0۸ sees‏ 
«إن الله هو الحكم rot 0 2 00 ٣‏ 
«إن الله وضع عن السافر الصوم ۳ o۲‏ 


«آن رجلا أتي رسول الله ب فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا... 















« أن رسول الله ب آتی برجل يسرق الصبيان OG O sees‏ 
«آن رسول الله يك آتی على امرأة تبكي على صبي شا Cs.‏ | ۵۷ 
«آن رسول الله با حرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع النساء... 
«أن رسول الله بها أمر برس ا حسن وا حسین میا رةه 
«أن رسول الله لار كان إذا طاف بالبيت حب ثلاثاً سیا | VI‏ 


«أن رسو ل الله َة كان یژتی بالصبیان n‏ 











(آن رسول الله اة کان یسدل شعره eons‏ 





«آن رسول الله اة كان یصلی وهو حامل أمامة 09000000 


«آن رسول الله وك نہی عن القزع eens‏ 









































سے أحكام الولود ني الفقه الإسلامي ue‏ 


طرف الحدیث الصفحة 


«إن زینب کان اسمها برة بس۲_ ۱ 











(آن النبي و آمر بتسمية الولود يوم سابعة 8۳0یپ ۳۳۳ 
«أن النبي ية صل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانین ليلة....» ۷۳1 
ا۸و 
1 








1 



































ip‏ : آحکام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سد 


طرف الحديث الصفحة 
«آن النبي يل قضی أن كل مُستّلحق أستلحق بعد أبيه........) ۳۲ 
«أن النبي ول لاعن بين رجل وامرأته Cassese‏ ۳۷ 
«أن النبي ی ہی أن يجمع أحد بین اسمه وکنیتہ 1+ ۳۷ 
«آنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام Uses‏ ۳9۰ 
الأنها حملت بعبدالله بن الزبير بمكة ٩۸ Uses‏ 


۲۷٤ 








OAT 
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۸۷ 
طرف الحديث ۱ الصفحة 
(ت) 
«تسموا بأساء الأنبياء لك ۲ 
«تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي Css‏ ۲ء Vo‏ 
«تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم 0700م ۳:۷ 
«تعس عبدالدینار oY Cessna‏ 
(تقطع اليد في ربع دينار می یی گا هالا 
«عهادوا فان المدية تذهب وحر الصدر Cees‏ ۸۵ 
(ج) 
«جاءت الغامدية» فقالت: یا رسول الله إني قد زنیت یئ گا o۲‏ 
(ج) 
«الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت اا 200000 
حب الانصار التمر ومع و وم 0 0 منم بو م مین من ) ۳۳۶ 
(حرم لباس ا حریر والذهب سی موم موم نوی ینتا ۳۳ 
(( 
«الخالة بمنزلة الام 9۶ ٹی 7 ([_ -____'َفَ)۷اٰہٰە , 6 ۹ء 
(الختان سنة للر جال دس ۱۳۲ 
. اخذي ما يكفيك 20202020007 2 20 2020000 20 0 ۷/3۱٦‏ 
حمس من الفطرة 2070ھ ٗتیچ- 0م), ۱۳۱ 
(د) 
«دخلت على أبي بكر فقلت: في كم كفنتم النبي كَل Ver bss.‏ 
«دخلت على أم سلمةء فأخرجت لنا شعراً من شعر النبي كَل ..» 4 


(دع ما يرييك ۳ ۸ 





























موه > ۱ = أحكام الولود في الفقه الاسلامي س 


طرف الحدیث الصفحة 


















«رأيت رسول الله ا حامل الحسن بن علي على عاتقه....» 





( سس ) 








زس 
«سم ابناك عبدالر من << 
۱ ا يوسة چس 
(سہانی النبی ہا پو سف سس 


«سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا کعب بن مالك....» 


YY 











س أحكام الولود نی الفقه الإسلامي n‏ 


| طرف ادیش الصفحة 
(ص) 
| "صل بنا رسول اث يل إحدى صلاتي العشی 0800+ی ۳۷۹ 














(الصلاة مفتاحها الطهور ۳ ۳۳۹ 
۱۰۵ 
۷۳۹ 
۳۳ 

«عق رسول الله پآ عن ا حسن بشاة فلم م ممم ممم ةم م ممم 9۸ 

(عق رسول الله پا عن ا حسن وا حسین 0007ی ۳ ۰:۳۱ 






۵۳٣ ha... 


ككل ۰۱۳۱ 






























































«فصلى رسول الله پا وهي على عانقه میتی گا ۲۲٤‏ 
«ففرق رسول الله كل بينهما وقضی ألا یدعی ولدها لأب..» ۳۰۸ 
۳۷۸ 
| «قتیل الخطاأً شبه العمد بالسوظ أو العصا ۱۷۵ 
 __ _‏ ها «سعسععِ 
کان رسول الله کل إذا آتاه أمر یسرہ یمم گا ۸٦‏ 
«کان رسول الله ار يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ا Yor‏ 
«كان شعر رسول الله هة فوق الوفرة Cen‏ 45 
لاکان شعره رجلا 7 0 ٠‏ 
| "كان النبي و له شعر يبلغ شحمة أذنيه مس گا ٠‏ 
كان يضرب شعر النبي ب منكبيه 














س أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 





طرف الحدیث 
(ل) 
لعن رسول الله با الرجل يلبس لبسة ا مرأة مم گا 
«لعن رسول الله و التشبهین من الرجال 0" 
الو أن أحدكم إذا آتی أهله -0*0“0ت] 
اليس فیا دون خس آواق 000007 +,++++یی٤َ‏ پپ 
«ليلني منكم أولوا الأحلام Css. e‏ 
(م) 
«ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة Cs‏ 
«الومنون تتکافو دماژهم ۲ "یم 
«مات إبراهيم ابن النبي كَل 07 
(ما اسمك؟ قال: اسمي حزن sese‏ 
«ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي Css‏ 
«ما ریت أحدا كان أرحم بالعیال Css‏ 
«ما من مولود الا نخسه الشیطان موم نموم گا 
«ما من مولود يولد الا مسه الشيطان Cees‏ 
«مر رسول الله ما على قبرين Css‏ 
«المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده سیکا 
«مع الغلام عقيقة esses‏ 
«من أدرك معنا هذه الصلاة 0ك 


«من أسلم فلیختتن وان كان كبيراً 0800س 








۷۳ 
(8٦ 
۳۷٦ 


1۳ 


۱3 OTT o0 


6۵۸۶ ۹ 
3۹ 


۱۳۹ 
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امن مس ذکره فلیتوضاً رگا ۳۰۷ 
«من مس فر جه فلیتوضاً Uses‏ ۳۸ 
«من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى عم ا ۹۵ 
(من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه گا 0۳۰ 


203 
ھ٤‎ 
۳۹۹ 















































سب أحكام الولود في الفقه الإسلامي er‏ 























۵ أحكام المولود ف الفقه الاسلامی سد 


طرف الحدیث | الصفحة 














«يا آبا عمير ما فعل النغیر؟ ۱00 7یپ 

١یا‏ أنس» کتاب الله القصاص سپا 1۸۰ 

«يا أا الناس» نبا ضل من قبلکم مو گا ۷۹ 

«يا غلام من أبوك؟ کے + 6 26 08ت 1٤‏ 

ایا معشر الأنصار» اختضبن غمساً Css‏ 0 
(یسروا ولا تعسروا 00000000007 ١65‏ 
ايضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام 0 2900 ۶یہ یی 
(یغسل من بول ا حاریة 0ك 0۱ 






































س أحكام ا مولود ني الفقه الإسلامي 


فهرس الاثار 


صاحب الأثر الصفحة 


را 


طرف الأثر 





اذهب إلى أمك» فقل لها فلتلبسك قميصاً. 
الأقلف لا تقبل له صلاة 0 


أن ا حسن بن علي قتل ابن ملجم و 


أن عمر بن ا خطاب طلق أم عاصم 6 





سعبد بن ا لسیب رضي الله عنه. ۳:1 
| ابن عباس رضي الله عنهما. ٦‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه. 1Y0‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما. ۱۳۹ 
موسی بن علي . ١۷‏ 
الخسن بن علي رضي الله عنه ٦۸‏ 
سعید بن المسيب. ٤ء‏ 















اللھم اجعله لنا سلفاً 11 -:ۃ 
آن ابن عمر کان عندہ مال 000۳0 
أن آبا قلابة غسل ابنته 900317 
أن أبا بكر طاف بابن الزببر في خرقة -- 
أنه كان يصلي على النفوس 90000 
أن معاوية حبس هدبة بن خشرم ی 


أن کانا جردان الصبیان في احج ما 


إني أنزلت نفسی من مال الله و 








ا جسن البصري ۳۷ 

















نافع. AYY‏ 
أبر قلابة. 700 
ابن أي اسحاق ۷٦٠٦‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه. ۷۳۹ 
معاوية رضى الله عنه. ۱ TA‏ 
عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. ۹ 
ATA‏ 





























a‏ أحكام الولود في الفقهالاسلامي س 





طرف الأثر صاحب الأثر الصفحة 
(پ) 
AYY‏ 
(ج) 
مج بي مع رسول اللہ کا السائب بن يزيد رضی الله عنه. 1:۳ 
حججنا مع رسول الله 45 ومعنا النساء.. جاہر رضى الله عنه. 1۵ 


دخل عبدال رحمن بن عوف ومعه ابن له .. 


)6( 
على الغلام وعلی الجارية شاة تن یی ابن عمر رضی الله عنھما. o‏ 


(ق) 















































طرف الأة : 
ثر صاحب الاثر الصفحة 





























فك 








سر الى اي 
شک دج کروی سے 


۱ ت ۲۶۳۰ ت3 لماكت‎ ٦ 


سح آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


فهرس الالفاظ الغریبة 































































































س أحكام الولود ني لفقه الإسلامي 


اللفظ الصفحه 
۲۹۷ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۹1 





الكنية موم وم مهم موم | ۳٦۸‏ 











































































































رش 
سے مق ری 
سکس 25 (لزوی‌سی 


ت۰ ۲۱۵5۱۵۸۵۲2۵ 


س آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


شهرس الراجع والصادر 
(i‏ 

أبحاث فقهية في قضایا طبية معاصرة تألیف: د. محمد نعيم ياسين» دار 
النفائس للنشر والتوزيع - الأردن. الطبعة الأولى (١٤٢۱ھ/‏ 19174 م). 
الإجماع للإمام ابن المنذرء تحقيق: فژاد عبدالنعم أحمدء تقديم ومراجعة 
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمودء دار الدعوة» الطبعة الأولى (رجب 
۱ ه) - الدوحة الطبعة الثانية (محرم ۵۱6۰۳ الطبعة الثالثة (شوال 
۲۳ ه)- الاسكندرية. 
الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان لعلاءالدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: 
شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة -بیروت: الطبعة الأولى (۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م). 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد تقي 
الدين ابن دقيق العید جمعها وقدم لما وراجع نصوصها: أحمد محمد شاکر عالم 
الكتب» طبع بالاتفاق مع دار الكتب السلفية بالقاهرة» الطبعة الأولى 
(۱۳۷ھ/ 1965م ). 
أحكام أهل الذمة» تأليف: الشيخ شمس الدین أي عبدالله بن أي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين - بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى (۱۹۲۱م) الطبعة الثانية (۱۹۸۳). ۱ 
آحکام الجنائز وبدعهاء تألیف: محمد ناصرالدین الالباني» الکتب الإسلامی: 
الطبعة الرابعة (۰ ۱/۵۱6۰ 2۱۹۸). 
أحكام الذبائح ني الاسلام: الذبح الصید الأضحیة العقيقة» تألیف: د. محمد 


أحكام الولود نی الفقه الاسلامي سے 


-۸ 


-۱ 


-٣۳ 


-٤ 


آحکام الطفلء تألیف: أحمد العيسوي» تقديم: مصطفی العدوي دار امجرة للنشر 
والتوزیع - المملكة العربية السعودية -الریاض الطبعة الأولى (۱6۱۳ه/ ۲ عم 
أحكام النجاسات في الفقه الاسلامي؛ تألیف: عبدالجید محمود صلاحین 
#رسالة ماجستير»؛ دار الجتمع للنشر والتوزيع - جدة (١٤٣۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 
الاختیارات الفقهية من فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار العرفة - بيروت - لبنان. 

الاختیار لتعليل الختار» تأليف: عبدالله بن حمود بن مودود الموصلي الحنفي؛ 
راجع تصحيحها: الأستاذ حسن أبو دقيقة» دار المعرفة - بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية (۱۳۹۵ه/ ۵ ,. 

آداب استقبال الولود نی الإسلام» تأليف: یوسف عبدالله العريفي دار الوطن 
للنشر - الریاض, الطبعة الأولى (۱۱۲ه). 

الأدب الفرد للحافظ محمد بن إساعيل البخاري؛ دار الباز للنشر والتوزیع» 
المروة - مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


الأذكار النووية للإمام محيي الدين أبي زکریا يحبى بن شرف النووي الدمشقي: 


تحقيق: عبدالقادر الأرناژوط رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد مطبعة املاح بدمشق (۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م). 

الورشاد في معرفة علماء الحديث للخليل بن عبدالله الخليل (ت441ه) 
تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأول 
(١٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۹م). 

إرواء الغليل نی تخريج أحاديث منار السبیل محمد ناصرالدین الالباني باشراف 
محمد زهير الشاویش, الکتب الإسلاميء الطبعة الثانية (۵ ۱4۰ه/ ٥۵ھ).‏ 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة لعزالدين بن الأثير أي الحسن علي بن محمد 
الجزري» تحقيق: محمد إبراهيم البنا وآخرون دار الشعب. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله الشهير بابن 
عبدالبر (ت 4۱۳ ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي دار ا حیل - پیروت. الطبعة 
الأولى (۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 

أسرار الختان تتجلى نی الطب الحديث, تأليف: د. حسان شمسي باشاء مكتبة 
السوادي للتوزیع - جدة:؛ الطبعة الأولى (١٤٣۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروفة بالموضوعات الكبرى 
لنورالدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري» تحقيق: محمد بن 
لطفي الصبّاغ؛ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى (۱۳۹۱ھ/ 181/1 م)» الطبعة 
الثانية (١۱۰۰ھ/۱۹۸۱م).‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك لأبي بكر بن حسن 
الكشناوي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الأشباه والنظائر في الفروع» تأليف: الإمام جلال الدين عبدالرهن بن أي 
بكر السيوطي» وبهامشه كتاب المواهب السنية للعلامة عبدالله بن سلیمان 
الجرهزي الشافعی؛ على الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية للعلامة السيد 
أبي بكر الأهدل اليمني الشافعيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت. 

الإصابة نی تمييز الصحابة لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي الكناني العسقلاني الصري الشافعي المعروف بابن حجرء دار 
الکتب العلمية - بيروت - لينان. 
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أبي الوفاء الأفغاني» دار العرفة - بيروت - لبنان: الناشر: حنة إحياء العارف 
النعمانیة بحیدرآباد الدكن باهند. 


أصول علم النفس» تألیف: د. حمل عرت راجح؛ دار القلم بيروت - لبنان. 


أصول الفقه تألیف: الشيخ الخضري بك» يطلب من المكتبة التجارية بمصی 
مطبعة السعادة الطبعة الرابعة (۵۱۳۸۲/ ۱۹۲۲ع). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تألیف: محمد الأمين بن محمد الختار 
الجكني الشنقيطي» طبع وتوزيع: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض - الملکة العربية السعودية 
(A/a)‏ 

الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي دار المعرفة - بيروت - لہنان. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والمستشرقين خيرالدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» الطبعة ا حامسة (۱۹۸۰م). 
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزيةء دار امحدیث» خلف الجامع 
الأزهر, عنيت بطبعه ونشره وتصحيحه والتعليق عليه: إدارة الطباعة المديرية. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان, تأليف: الإمام أي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم ا حوزیةہ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

الإفصاح عن معاني الصحاح» تأليف: الوزير عون الدين أب الظفر يحبى بن 
محمد أبن هبيرة» ملتزم الطبع والنشر: المؤسسة السعيدية بالرياض» لصاحبهاء 
فهد عبدالعزيز السعيد. 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


۳ 


- ¢ 


- ۳٦ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


"89۷ 

الم تأليف: محمد إدريس الشافعي؛ آشرف على طبعه وباشر تصحیحه: محمد 
زهري النجارء دار العرفة للطباعة والنشر -بیروت - لبنان. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبلء 
تألیف: علاءالدین آبي اخسن علي بن سليان الرداوي؛ حقیق: محمد حسان 
الفقي دار حیاء التراث العربيء مؤسسة التاریخ العربي» بیروت - لبنان 
الطبعة الثانية. 

الأوسط في السنن والاجاع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن النذر 


النيسابوري تحقیق: د. أبي ماد صغبر أحمد بن محمد حنیف. دار طيبة» المملكة 


العربية السعودية - الریاض, الطبعة الأولى (١١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۵م). 


آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك تألیف: الامام أي محمد عبدالله جال الدين 
بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري (ت١5/اهم)»‏ تأليف: محمد محبي الدين 
عبداحمید دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
أول حمل في حياتي تأليف: د. أيمن الحسيني؛ دار الطلائم للنشر والتوزيع 
والتصدير -مصر - القاهرة. 
آولادنا في ضوء التربية الإسلامية» تأليف: محمد علي القطب» مؤسسة مناهل 
العرفان» بيروت» مكتبة الغزالي» دمشق. 

(پ) 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدين ابن نجيم احنفي وہہامشہ 
الحواشي ا مسماۃ بمنحة ا خالق على البحر الرائق للإمام العلامة محمد أمين 
الشهير بابن عابدین؛ الطبعة الثانیة دار الكتاب الاسلامي لإحياء التراث 
الإسلامي. 


ےا ۹۸ آحکام الولود في الفقه الإسلامي = 


f‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاءالدين أي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
(٦٥۱ھ/۱۹۸۱م).‏ 

-١‏ بداية الجتهد ونهاية المقنصد لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسی الشهير ب«ابن رشد ا حفیدا؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

۲- البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي» تحقيق: أ-مد أبي ملحم 
وآخرين» مؤسسة الملحم الثقافية» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, 
الطبعة الأولى (405١ه/ ١۸١‏ م)» الطبعة الثانية ( ۱۹۸/۸۱۰ 
الطبعة الثالثة (۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 

۳- بدر التقی في شرح اللتقی ببامش مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر للشيخ 
عبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي» مؤسسة التاريخ 
العربي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

-٤‏ بذل المجهود فيا ورد نی الأذان والإقامة في أذني المولود؛ تأليف: باسم طاهر 
عناية» دار السنة للنشر والتوزیعء الطبعة الأول (۳١٤١ه).‏ 

۶ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز لمجدالدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» تحقيق: عبدالعلیم الطحاوي» المكتبة العلمية - بيروت - لبنان» 
توزيع: دار الباز للنشروالتوزيع» عباس أحمد الباز؛ مكة المكرمة. 

٦‏ بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين» جمع: 
السید عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن حسين بن عمر الشهور باعلوي مفتي 
الديار الحضرمية؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 
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بلغة السالك لأقرب السالك إلى مذهب الامام مالك تألیف: الشیخ أ مد بن 
حمد الصاوي الالکي دار البخاري - المملكة العربية السعودية -بریدة طبع 
بدار إحياء الکتب العربیة» عیسی البابي الحلبي وشركاه. 
بلوغ الرام من أدلة الأحكام» للامام الحافظ أبي الفضل آحد بن حجر 
العسقلاني» حقق أصوله وعلق علیه: رضوان محمد رضوان» دار الکتاب 
العربي - بیروت - لبنان (۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م). 
بهجة ا حاوي لزین الدين أي حفض عمر بن الوردي» وببامشه کتابان: 
۱- التیسیر: نظم متن التحریر. 
۲- التدریب: نظم غاية التقریب. وکلا ما للعلامة العمريطي. 
طبع بمطبعة دار إحياء الکتب العربي على نفقة آصحابه عیسی البابي احلبي 
وشرکاه بمصر بجوار الشهد ا حسیني. 
البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل الستخرجة لأب الولید ابن 
رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي» دار الغرب الاسلامي - بيروت - لبنان؛ 
الطبعة الأولى (۱6۰6ه/ ۱۹۸6م) الطبعة الثانية (۱6۰۸ه/ ۱۹۸۸م). 

(ت) 
التاج والإكليل لختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الشهور با مواق (ت۸۹۷ه) دار الفکر الطبعة الثانية (۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أي بكر آهد بن علي ا خطیب البغدادي. 
الناشر: دار الکتاب العربي - بيروت -لبنان. 
تاريخ الثقات للحافظ آحد بن عبدالله بن صالح أي ا حسن العجلي» ترتیب: 
الحافظ نورالدین علي بن أبي بكر اميلمي» تحفیق: د. عبدالعطي قلعجيء دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأول (۱6۰۵ه/ ۱۹۸۰م). 


آحکام المولود ني الفقه الإسلامي محمد 


6 - التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ھ))‏ تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد دار المعرفة - بیروت: الطبعة الأولى (١٤٣۱ھ/‏ ٦۱۹۸ع).‏ 

-٥‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» تأليف: العلامة فخرالدين عثمان بن علي 
الزيلعي ا حنفي؛ الناشر: دار الکتاب الإسلامي» الطبعة الثانية؛ طبعت بمطابع 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة. 

-٦‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أي العلى محمد عبدالرحمن 
بن عبدالرحيم المباركفوري» ضبطه وراجعه أصوله وصححه: عبدالرهن 
محمد عثمآنء قام بنشره: محمد عبدالمحسن الكتبي» صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» مطبعة المعرفة» الطبعة الثانية (۱۳۸۵ھ/ 956١م).‏ 

۷- تحفة الودود بأحكام الولود للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
ا چوزیق حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد بشير عيون» الناشر: مكتبة 
دار البيان» التوزيع: مكتبة المؤيد» الطبعة الأولى» دمشق (۱۳۹۲ه) تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوطء الطبعة الثانية» بيروت (/409١ه)‏ بعناية: بشير عيون. 

۸- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لال الدين عبدالر من بن أبي بكر السیوطي؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت - لہنان؛ الطبعة الثانية (۱۳۹۹ھ/ 177/4 م)» دار إحياء 
السنة النبوية. 

۹- تذكرة الحفاظ لأبي عبدالله شمس الدين (ت۷۸ھ/ ۷٣۱۳م)ء‏ صحح عن 
النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة معارف 
ا حکومة العالية ا مندیةء طبعة دار إحياء التراث العربي. 

۰- تربية الأولاد في 5 تأليف: عبدالله ناصح علوان دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع - - بيروت. الطبعة الأولى (7945١ه/19157م))‏ 
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الطبعة الثانیة (۸۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ع)؛ الطبعة الثالثة (١٤٥۱ھ/۱۹۸۱م)‏ 
الطبعة الثالثة الزيدة (١٤٢۱ھ/۱۹۸۱م).‏ 


ترتیب المدارك وتقريب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عیاش 


السبتي (ت944ه)» تحقیق: محمد بن تاويت الطبخي» الطبعة الثانية 
(۳ ۱ ھ/ ۱۹۸۳م). 

الترغيب والترهيب من الحديث الشریف» تأليف: الإمام الحافظ زكي الدين 
عبدالعظیم بن عبدالقوي الذري (ت٦٦١ھ)‏ ضبط آحادیثه وعلق عليه: 
مصطفی عمارة دار الفکر - بيروت - لبنان» (۵۱6۰۱/ ۱۹۸۱ع). 

تسمیة ا مولود لبکر عبدالله آبو زیدہ دار الراية للنشر والتوزیع - المملكة العربية 
السعودیة - الرياضء الطبعة الأولى (۱۱۱ه/ ۱۹۹۱م). 

تغذیة الطفل من الولادة وحتى الفطام؛ تألیف: د. جلال خلیل الخللاي؛ من 
(صدارات هيئة الواصفات والقاییس لدول مجلس التعاون لدول اخلیج 
العربیة الریاض - ا مملکة العربية السعودية (۱۹۹۰م). 

التفريع لأبي القاسم عبیداللہ بن الحسين بن الحسن بن ا جلاب البصري 
(ت۳۷۸ھ)ء دراسة وتحقيق: د. حسين بن سا م الدهماني؛ دار الغرب الاسلامي 
الطبعة الأولى (۱2۰۸ه/ ۱۹۸۷م). 


تفسبر القرآن العظيم للامام الجليل الحافظ عمادالدین أي الفداء إسماعیل بن كثير 


القرشي الدمشقي» طبعة دار العرفة - بيروت لبنان» (۸۱8۰۳/ 2۱۹۸۳ 
وطبعة دار الشعب - مصر القاهرة» تحقيق: محمد إبراهيم البنا وآخرين. 

تفسیر القرآن الحكيم الشهير بتفسير افنار للومام محمد رشيد رضاء دار الفکر؛ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لہنان. 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامي = 


۸- تفسير النصوص فی الفقه الإسلاميء تأليف: د. محمد أديب الصالح» الکتب 


-۹ 


الإسلامی؛ الطبعة الثالئة (۱6۰4ه/ ۱۹۸۰م). 

تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: عبدالوماب عبداللطیف» 
دار المعرفة -بيروت -لبنان. 

تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدین: دار إحياء التراث العريء دار الكتب 
العلمية - ببروت - لبئان. 

تكملة حاشية ابن عابدين» دار إحياء التراث العربي» دار الكتب العلمية 
-بيروت - لبنان. 

تكملة الجموع شرح الهذب. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع. 

التلخيص للحافظ الذهبي مع المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أي 
عبدالله ا حاکم النيسابوري دار العرفة - بيروت - لبنان. ۱ 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الكبير للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ توزیع رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاده 
دار نشر الکتب الاسلامية. 

تنوير المقالة في حل آلفاظ الرسالة. شرح أب عبدالله محمد بن [براهیم بن خلیل 
التتائي المالكي على الرسالة لأبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن أبي زيد النفراوي 
القيرواني» تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة: د. محمد عايش عبدالعال شبير» 
الطبعة الأولى (۰۹ ٤ھ‏ /۱۹۸۸م). ۱ 

تہذیب التهذيب للإمام ا حافظ شهاب الدین آي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
السقلان. الطبعة الأول بمطبعة مجلس دائر العارف النظامية في افند 
(۱۳۲۷ه) حیدرآباد الدکن. 


ہے آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


-۷ 


"۷۸ 


-۹ 


A 


تيسير التحرير محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الفراساني 
البخاري المكي على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
ا حنفیة والشافعية لابن همام الاسكندري» دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان» 
(505١ه/‏ ۱۹۸۳م). 
تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید تأليف: الشيخ سلیمان بن عبدالله 
ابن محمد بن عبدالوهاب» بإشراف: محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي 
- بيروت - دمشق؛ الطبعة السادسة (۵ 4۰ ۱ه/ ۱۹۸۵۰م). 
(ٿ) 
ثلاث شعائر: العقیقة الأضحة اللحيةء تألیف: عمر سلیان الأشقر» الدار السلفية. 
رج 
جامع أحكام الصغار محمد بن محمود الأسروشنيء دراسة وتحقيق: عبدالحميد 


عبداخالق البيزلي» الطبعة الأولى سنة (۱۹۸۳ هب مطبعة المعارف- بغداد. 


ساعدت اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر للهجرة في 


٠‏ ا مھوریة العراقية على طبعه. 


-/م١‎ 


-۸۲ 


-۸۳ 


ابحامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ القاهرق 
مطبعة دار الكتب المصرية (۸۱۳۹/ ۱۹۰۰ع))ء الطبعة الأولى بمطبعة دار 
الكتب المصرية. 

جامع البيان عن تأويل القرآن المسمى ب«تفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن 
جریر الطبري» تحقيق: حمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاكر» دار الحديث - القاهرة. 


-۸٤ 


۵ 


-7۸٦ 


-۷ 


-۸۸ 


-۸۹ 


آحکام الولود في الفقه الإسلامي تسد 


الفرج عبدالرهن بن شهاب الدين بن أ حمد بن رجب النبلي» خرج تصوصه 
وحقق آحادیثه: محمد بن عبدالرزاق الرعود» دار الفرقان للطباعة والنشر 
والتوزیعء الطبعة الأولى (۱۱۱ه/ ۱۹۹۰م). 
جهرة آنساب العرب. تألیف: أي محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الاندلسی 
(۳۸۶ه-4۵1ه) راجع النسخة وضبط آعلامها: لحنة من العلماء باشراف 
الناشرء دار الکتب العلمية -بیروت - لبنان» الطبعة الأولى (۱۰۳ه/ ۱۹۸۳ع). 
جواهر الا کلیل شرح ختصر العلامة الشیخ خلیل في مذهب الامام مالك [مام 
أصحاب دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي اطلبی وشر کاه. 
الجواهر المضيئة في طبقات ا حنفیة لابن أبي الوفاء القرشی» تحقیق: د. عبدالفتاح 
محمد الحلوء دار العلم - الرياضء الطبعة الأولى (۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م). 
الجوهر النقي للعلامة علاءالدين بن علي بن عثہمان المارديني الشهير بابن 
التركاني» بذيل السنن الكبرى للبيهقي» دار العرفة - بيروت - لہنان. 

(ج) 
حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر الشهور بالسيد البكري بن السيد محمد 
شطا الدمیاطی المصريء المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 
حاشية البجيرمي على المنهج المسماة «التجريد لنفع العبيد» لسلیان بن عمر بن 
محمد البجيرمي الشافعي على شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام أي يحبى. 
زكريا الأنصاريء وبا هامش الشرح ال مذکور معه نفائس منتخبة من تقرير 
الشيخ محمد المرصفي على الحاشية» الطبعة الأخيرة (۸۱۳۹۹/ 2۱۹۵۰ 
شركة مكتبة ومطبعة البابي ا حلبي وأولاده بمصر. 


-4١ 


-4 


-۹۳ 


- 4 


-۵٥ 


۹۔ 


-۷ 


-۸ 


آحکام الولود ف الفقه الإسلامي 


شرح جلال الدين محمد بن أحمد الحلي على منهاج الطالبین للإمام أي زکریا 
يحبى بن شرف النووي» دار الفكر. 

حاشية الشرقاوي على تحقة الطلاب بشرح تحرير تنقیح اللباب للإمام أي يحبى 
زكريا الأنصاريء دار المعرفة - بيروت - لبنان.' 

حاشية العلامة شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين ا حقائق, الطبعة الثانیت 
طبعت بمطابع الفاروق للطباعة والنشرء القاهرة. 

حاشية العدوي على شرح أب الحسن لرسالة ابن أبي زيد دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

الحجة على أهل المدينة للإمام أي عبداللہ محمد بن الحسن الشيباني» رتب أصوله 
وصححه وعلق عليه: مهدي حسن الكيلاني القادري» عنيت بنشره: نة إحياء 
العارف النع‌انية ببلدة حیدرآباد الاکن - ا حند تحت مراقبة رئيسها: أي الوفاء 
الأفغاني» باعانة وزارة العارف للتحقیقات العلمية والامور الثقافية للحكومة 
الهندية» طبع بمطبعة العارف الشريفة - بحیدرآباد الدکن (۱۳۹۰ه/ ۱ م). 
الحضانة في الفقه الاسلامي تألیف سمير محمد محمود عقبي؛ الطبعة الأول 
(١٤٢۱ھ/٦۱۳۸م)ء‏ القاهرة - دار التار. 

حلية الفقهاء لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي تحقیق: د. عبداله 
ابن عبدالحسن التركي» الشركة التحدة للتوزیم - بیروت. شارع سوریا؛ 
الطبعة الأولى (۱۰۳ه/ 0۱۹۸۳). 

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة الحتاج بشرح المنهاج» تألیف: 
الإمام شهاب الدین أحمد بن حجر اهيشمي الشافعي؛ دار صادر. 


۹٦‏ آحکام الولود في الفقه الاسلامي حلب 

۹- الحواشي الدنية للعلامة محمد بن سليهان الكردي الدني على شرح العلامة الشهاب 
أحمد بن حجر افيئمي المكي الشافعي على مختصر العلامة عبدالله بافضل 
احضرمي؛ طبع بمطبعة مصطفی البابي ا حلبي وأولاده بمصرء (۱۳2۰ه). 

رخ 

٠‏ الخرشي على ختصر سيدي خليلء وہہامشہ حاشية الشیخ علي العدوي دار 
الکتاب الإسلامي لإحياء نشر التراث الإسلامي - القاهرة. 

۱ -خلق الانسان بين الطب والقران تألیف: د. محمد علي البار» الدار السعودية 
للنشر والتوزیع» الطبعة الثانية (۵۱6۱۲/ ۱۹۹۱م). 

۲ -الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام للشيخ محمد بن فراموز الشهیر يملا 
خسرو الحنفي (ت۸۸۵ه) وبهامشه حاشية العلامة أبي الإخلاص الشيخ 
حسن بن عمار بن علي الوفائي الشرنبلاني ا حنفي الموسوم «غنية ذوي الأحكام 
في بغية درر الحکام) طابع وناشر الري» طبع في سنة (۱۳۳۰ه) في مطبعة أحمد 
کامل الکائنة في دار ا لخلافة العلية. ۱ 

۳ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۲ ۵ه) تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

٤‏ -الدر ا نثور في التفسير ا أثور للامام جلال الدین السيوطي ومامشه القرآن 
الكريم مع تفسیر ابن عباس -رضي الله عنھم|- دار العرفة - بيروت - لبنان. 

-9٥‏ دلیل المرأة الطبي مع مئة سؤال وجواب: تألیف: ديفيد رورفيك. نقل إلى 
العربية لجنة من الاطبای مراجعة: إِميّل خليل تیدس» دار الجيل - بيروت 
- لبنان, دار الافاق الجديدة - بيروت» الطبعة العاشرة (۱۰۸ه۵/ 
۷ھ). 


ہے آحکام الولود نی الفقه الاسلامي 


٦‏ -الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق: د. محمد 

الأحمدي أبو النور؛ مكتبة دار التراث - شارع الجمهورية - القاهرة. 
(ر) ۱ 

۷ رد الحتار على الدر الختار - حاشية ابن عابدین دار إحياء التراث العربي؛ دار 
الکتب العلمية - ہبروت - لبنان. 

۸ -رسالة ابن أبي زید القيرواني لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرهن القيرواني 
(ت٦۳۸ھ)‏ دار الفكر - بيروت - لبنان. 

۹ -الرضاعة من لبن الام وماذا تخسر الام من عدم إرضاعها؟ تألیف: د. حسان 
شمسي باشاء مکتبة السوادي للتوزیع - جدة. 
موسوعة الطب النبوي بین الاعجاز والعلم ا حدیث (۳) قدم له: د. طلال 
بصراوي» الطبعة الأولى (۱8۱۱ه/ ۱۹۹۰م الطبعة الثانية (۱۱۳ه/ 
۲ م)- 

۰ -رعاية الأم والطفل ابتداء من ال حمل وأثناء الوضع وطيلة الطفولة الأولى» وضع 
مرضة الصحة العامة: نوزت حافظ. 

۱ -روضة الطالبین وعمدة الفتین للامام النووي» یاشراف: زهبر الشاویش 
الکتب الاسلامي الطبعة الثانية (۱۹۹۱/۵۱۶۱۲ع). 

۲ -روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
لشیخ الاسلام موفق الدین أبي محمد أحمد بن قدامة القدسي الدمشقي» ومعها 
شرحها نزهة ا حاطر العاطر للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی بدران 
الدومي» ثم الدمشقي» مکتبة العارف - الریاض- المملكة العريية السعودية» 
الطبعة الثانية (4 5٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸6ع). 


۹۲۸ آحکام الولود في الفقه الإسلامی سس 

۳ -الروضة الندیة شرح الدرر البهية» محمد صدیق حسن خان القنوجي البخاري» 
تقدیم وتعلیق وتخريج: محمد صنجي حلاق» دار ا هجرة - صنعاء - اليمن» 
الطبعة الأولى (١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۱م). 1 

٤‏ راد العاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية الإمام الحدث الفسر شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي تحقیق: شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الارنژوط مؤسسة الرسالة؛ مكتبة النار الإسلامية» الطبعة الرابعة 
عشر (1401١اه/1985م).‏ 

٥‏ -الزواجر عن اقتراف الكبائر ويليه: 

١‏ - کف الرعاع عن حرمات اللهو والسماع. 

۲- الأعلام بقواطع الإسلام. 

تألیف: أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي» دار المعرفة 
-بيروت - لبتان. 

57-سبل السلام شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الأحكام, تأليف: محمد بن إسماعیل 
الأمير اليمني الصنعاني (ت۱۱۸۲ھم)ء صححه وعلق عليه: فواز مزلي 
وإبراهيم الجملء دار الکتاب العربي (۷٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۷م). 

(س) 

۷ -السراج الوهاج شرح العلامة الفاضل الشيخ محمد الزهري القمراوي على متن 
المنهاج لشرف الدين يحبى النووي. وقد وضع متن المنهاج بأعلى الصحائف. 

۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصرالدين الألباني» الکتب 
الإسلامي. الطبعة الأولى (۸۱۳۹۲/ 2۱۹۷۲ الطبعة الثانیة (۱۳۹۹ه/ 
۹ الطبعة الثالثة (١۱ھ/ «e AAT‏ الطبعة الرابعة (۱۰۵ه/ 
۵٥9ھ.‏ 


سس أحكام الولود في الفقه الاسلامي 


سلسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ محمد ناصرالدین الألباني» مکتبة العارف 
- الریاض, الطبعة الثالثة ( ۱6۰ه). 

۹ -سنن الدارقطتي لشیخ الاسلام ا حافظ علي بن عمر الدارقطني» وبذيله الغني 
على الدارقطني لأبي الطیب محمد آبادي» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة 
التاريخ العربي - بيروت - لبنان» (۱6۱۳ه/ ۱۹۹۳م). 

۰ سسنن الدارمي لشیخ الاسلام أبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي؛ تحقيق: 
السيد عبدالله هاشم يماني المدني» الناشر: حدیث أكاديمي نشاط آباد - فيصل 
آباد - باكستان» (5 5٠+‏ ١ه/‏ ۱۹۸6م) توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

۱ -سنن أي داود للإمام الحافظ أي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السید. دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع - مص - سوريا. 

۱۳۲ -الستن الكبرى لأبي بكر أحد بن الحسين بن على اليقي وفي ذيله وه الاقی 
لعلاءالدین علي بن عثمان ا ماردیني الشھیر بابن التركاني» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة العارف العثم|نیة بحیدرآباد الدكن - ا طند. 

۳ -سنن أبن ماجة للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة» تحقیق: 
محمد فؤاد عبدالباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربیة - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

٤‏ -سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي؛ 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» قامت بطباعته: دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانء الطبعة الثانية (۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۸م). 


آحکام الولود نی الفقه الاسلامي تسد 


٥‏ -سير آعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
د بشار عواد معروف ود. محيي هلال السرحان الطبعة الأولى (۱۰ه/ 
۹۶ءع) الطبعة الثانیة (١٠٤٠ه/‏ 2۱۹۸۵ الطبعة الثالثة (١١٤٠ه/‏ 
۰ عم 

٦‏ ۔السیل الجرار التدفق على حدائق الازهار لشیخ الاسلام محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى الكاملة» دار الكتب 
العلمية -بیروت - لہنان. 

(ش) 

۷ -شجرة النور الزكية في طبقات الالكية لحمد بن محمد خلوف دار الفكر 
7 بیروت. 

۸ -شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الامام شهاب الدین أي الفلاح 
عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي» آشرف على تحقیقه 
وخرج آحادیثه: عبدالقادر الأرنؤوط حققه وعلق علیه: حمود الأرنؤوط 
دار ابن كثير - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى (۰ع۵۱/ ۱۹۸۲م) وطبعة 
دار المسيرة - بیروت. الطبعة الثانية (۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م). 

۹ شرح التلويح على التوضیح لتن التنقیح في أصول الفقه وبافامش شرح 
التوضیح للتنقیح الذکون يطلب من: مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده 
بمیدان الأزهر - مطبعة شمس الحرية. 

۰-شرح ثلاثیات مسند الامام مد تألیف: العلامة الشیح محمد السفاريني 
الحنبلٍ» الکتب الاسلامي الطبعة الأولى (۱۳۸۰ه) دمشق, الطبعة الثانية 
(۱۳۹۱ه) بیروت. الطبعة الثالئة (۱۳۹۹ه) بيروت. 


صصح آحکام الولود نی الفقه الإسلامي "۳ 


۱ شرح جلال الدين محمد بن أحمد الحلي على منهاج الطالبين لأبي زكريا يحيى ابن 
شرف النووي» دار الفكر. 

۲-شرح روض الطالب من أسنى المطالب للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي» وببامشه حاشية أبي العباس أحد الرملي الكبير الأنصاري» تجرید: 
العلامة الشيح محمد بن أحمد الشوبريء الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها 
ا حاج رياض الشيخ. 

۳ شرح الزبد غاية البيان للشيخ أحمد بن رسلان للعالم العلامة شمس الدين محمد 

" بن أحمد الرملی الانصاري ومبامشه مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد للشيخ 
أحمد بن حجازي الفشني» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لصاحبها: 
عيسى البابي ا حلبي وشركاه. 

۹٤‏ -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تأليف: محمد عبدالباقي بن یوسف 
الزرقاني المصري الأزهري المالكي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى (١١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰م). 

۵ -شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي الصري الحنبلي» تحقيق: عبدالله بن 
عبدال رحمن آل جبرين» طبع على نفقة عبدالعزيز ومد العبدالله الجميح. 

۰۷ - شرح السنة للإمام أي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: زهير الشاویش 
وشعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى بدئ فيها (۱۳۹۰ه) وانتھت 
(۰۰ع۱ه) يدمشقء الطبعة الثانية ٠7‏ 5١ه/‏ ۱۹۸۳م) بيروت. 

۷ ۔الشرح الصغير لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير بذيل بلغة السالك إلى مذهب 
الإمام مالك تأليف: أحمد بن محمد الصاوي المالكي. 


آحکام الولود نی الفقه الإسلامي > 


۸-شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي العروف بزروق (ت۸۹۹ھ) على 
متن الرسالة للامام أي محمد عبدالل بن أبي زید القيرواني ۵۳۸۱ دار 
الفكر (۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م). 

۹ شرح عبيدالله بن مسعود الشهور بصدر الشريعة على متن الوقاية حاشية على 
کشف ا حقائق للشیخ عبدالحکیم الأفغان» حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه وملتزم 
طبعه المعني بتصحيحه الشیخ مود العطّاء طبع بعضه بالطبعة الادبية وم 
طبعه في مطبعة الوسوعات بشارع باب الخلق بمصر (۱۳۲۲ه). 

۰ -شرح العلامة القاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي الغروي (ت۸۳۷ه) على 
متن الرسالة تلامام أي محمد عبدالله بن أبي زید القيرواني (ت٦۳۸ھ)ء‏ دار 
الفكر (۱۶۰۲ه/ 2۱۹۸۲). 

۱ شرح فتح القدیر للعاجز الفقبر. تألیف: الشیخ الامام کیال الدين محمد بن 
عبدالواحد, دار حیاء التراث العربي - بیروت - لبنان. 

۲ ۔الشرح الكبير لأبي البركان سيدي أحمد الدردیر» دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع. 

۱:۳ -الشرح الكبير على متن القتع للإمام أي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد ابن 
أحمد بن قدامة المقدسي» جامعة الإمام مد بن سعود الاسلامية - كلية الشريعة. 

٤‏ - شرح الكوكب النیر المسمى بمختصر التحریں تأليف: العلامة الشيخ محمد 
ابن أحمد بن عبدالعزیز بن على الفتوحي الحنبلي العروف «بابن النجار» 
(ت۹۷۲ھ) محقيق: د. محمد الزحيل» ود. نزيه جاد» المملكة العربية 
السعودیق جامعة أم القرى؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية (۱6۰۲م/ ۱۹۸۲م). 


تسد آحکام الولود ف الفقه ال سلامي ۳۳ 


9٥‏ شرح مختصر الروضة لنجم الدين أب الربیع سلییان بن عبدالقوي بن 
عبدالکريم بن سعید الطوفي» نحقيق: د. عبداله بن عبدالحسن التركي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول (۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م). 

۹ شرح منتهى الورادات للشیخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة 
الرياض ا حدیثة بالرياض. 

۷ -شعب الإیمان للإمام آي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أبي هاجر محمد 
السعيد بسيوني زغلول» دار الکتب العلمية - بيروت - لبتان» الطبعة الأولى 
(۸۱۱۰/ ۱۹۹۰م). 

۸ -صحيح البخاري لأبي عبداللہ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا مغيرة البخاري 
امحعفي» المكتبة الإسلامية» محمد أوزدمير» إستانبول - تركيا (۱۹۷۹م). 

4 -صحیح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري؛ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الثانية (١٤١٤۱ھ/۱۹۸۱ع).‏ 

۰ -صحيح سنن ابن ماجة محمد ناصرالدین الألباني» باشراف: زهير الشاويش» 
الناشر: مکتب التربية العربي لدول الخليج» یقوم بتوزيعه خارج المملكة العربية 
السعودية: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى (۱6۰۷ه/ 1947م): 
الطبعة الثانية (8 ١‏ 5 ١ه/‏ /1941م)» الطبعة الثالثة (۵۱۰۸/ 2۱۹۸۸). 

۱-صحیح سنن النسائي محمد ناصرالدین الألباني» إشراف وتعليق وفهرسة: 
زهير الشاویش؛ الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي 
في بیروت: الطبعة الأولى (9 50 ١ه/‏ ۱۹۸۸م). 

۲ -صحیح مسلم للإمام آي الحسين مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري» نشر 
وتوزيع: إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية (۵۱۰۰/ ١118م‏ ). 


۳ -صحیح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العري - بیروت - لبنان 
الطبعة الثالثة. 

٥٤‏ -صفة الصفوة للعلامة جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (٥١٦٤ھ‏ - ۵۹۷ه) 
حققه وعلق علیه: حمود فاخوري خرج آحادیشد: محمد رواس قلعجي. 
الناشر: دار الوعي» الطبعة الأولى (۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹م). ١‏ 

(ض ) 

۵ - کتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي 
الكي» تحقیق: د. عبدالعطي أمين قلعجي دار الکتب العلمية - بیروت - 
لبنان الطبعة الأول. 

65 -الضعفاء والمتروكين لأبي عبدال رحمن أحمد بن شعیب النسائي» تحقیق: د. بوران 

. الضناوي وکمال يوسف ا حوت: موسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان 
۱ الطبعة الأولى (۱6۰۵ه/ 1946 م)» الطبعة الثانية (۱6۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 

۷ -ضعیف سنن ابن ماجة محمد ناصرالدین الألباني» آشرف على طباعته والتعلیق 
علیه: زهیر الشاويش» الکتب الاسلامي - بیروت؛ الطبعة . الأول 
(۸٥۱ھ/‏ ۱۹۸۸م). 0 

۸ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد عبدالرهن السخاوي (ت۹۰۲ھ) 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

رط 

۹ -طبقات الحفاظ لجلال الدین عبدالرمن بن أبي بكر السيوطي راجع النسخة 
وضبط أعلامها لجنة من العلیاء بإشراف: الناشرء الطبعة الأولى (۱8۰۳ه)» 
دار الكتب العلمية - بيروت - ليئان. 


سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۳0 


۰ -طبقات الحنابلة للقاضي أي الحسين محمد بن أبي یعلی؛ توزیع: دار الباز للنشر 
والتوزیع - مكة المكرمة» الناشر: دار العرفة - بیروت - لبنان. 

۱ -الطبقات السنية في تراجم الحنفية للمول تقي الدين بن عبدالقادر التميمي 
الداري الغزي الصري الحنفي» تحقیق: د. عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي 
للنشر والطباعة والتوزیعء الطبعة الأول (۸۱۰۳/ ۱۹۸۳م) وطبعة عیسی 
البابي ا حلبي وشرکاه (۱۳۹۹ ه). 

۲ -طبقنات الشافعية الکبری لعبدالوماب بن علي السبكي (ت١/الاه)»‏ تحقيق: 
عبدالفتاح ا حلو ومحمود محمد الطناحي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة 
الأول (۱۳۸۵ھ/ ٦۱٦۱۹م).‏ 

۳ -طبقات الفقهاء للشيرازي» تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت (۱۹۷۰م). 

٤‏ -الطبقات الكبرى لحمد بن سعد بن منيع اماشمي البصري العروف بابن 
سعد» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى (۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م). ۱ 

٥‏ -طبقات الفسرین للحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي 
(ت٥٢۹ھ)ء‏ تحقیق: علي محمد عمر بمرکز تحقیق التراث بدار الكتبء الناشر : 
مکتبة وهبة الطبعة الأولى (۸۱۳۹۲/ ۲ ۱۹۷م). 

- ه1٩۱( -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية‎ ٦ 
تقدم وتحقیق: د. محمد جيل غازي» دار الدني للطباعة والنشر‎ .)ه/١‎ 
. والتوزیع - جدة» مطبعة المدني» ا مؤسسة السعودية بمصر‎ 

۷ ۔الطفل في الشريعة الاسلامیة: نشأته. حياته» حقوقه التي کفلها الاسلام, 
تألیف: د. محمد بن أحمد الصالح؛ الطبعة الثانية (۱6۰۳ه). 


أحكام الولود نی الفقه الإسلامي ‏ سس 


۸- الطفل المثالي في الإسلام: نشأته» رعايته» آحکامه تأليف: عبدالغني 
ا خطیبء المكتب الإسلامي» بمناسبة العام الدولي للطفل (۱۳۹۹ھ/ 
۹ م). 

۹ -طلبة الطلبة في الااصطلاحات الفقهية تألیف: الشیخ نجم الدین بن حفص 
النسفي» مراجعة وتحقیق: الشیخ خلیل الیس مدير آزهر لبنان؛ دار القلم - 
بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى (۱۰ه/ ۱۹۸م). 

(ع) 

۰ -عارضة الأحوذي شرح صحیح الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي» دار 
الباز للطباعة والنشر؛ دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۱ -العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي تحقيق: أبي هاجر محمد السعید زغلول» 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان» الطبعة الأول (۱6۰۵ه/ ۱۳۸۵م). 

۲-علم آصول الفقه تألیف: عبدالوهاب خلاف الناشر: دار القلم - الكويت» 
الطبعة العاشر ة (۱۳۹۲ھ/ ۲ 

1 -عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدرالدین أبي محمد حمود بن أحمد . 
العيني» دار الفكر -بیروت. 

4 -عون العبود شرح سنن أب داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس ا حق العظيم 
آبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبدالرمن محمد 
عثمانء الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية الشرعية للمكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة (۱۳۸۸ھ/ ۱۹۲۸ع)ء الطبعة الثانية الشرعية لمكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة (۱6۰۷ه/ 0۱۹۸۷ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى (5 4٠‏ ١اه/‏ ۱۳۸۵م)۔ 


(غ) 


٥ػ‏ -غاية النهاية في طبقات القراء لأبي الخير محمد بن الجزري (ت۸۳۳ھ)ء دار 


الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة (۱۶۰۲ه/ ۹۸۲ ١م).‏ 


(ف) 


٦‏ -الفائق في غريب ا حدیث للزخشري» تحفیق: علي البجاوي» محمد أبو الفضل 


-۷ 


إبراهيم» الطبعة الثانیة عیسی البابي ا جلبی وش کاه. 

الفتاوی البزازیة المسماة بالجامع الوجيز للومام حافظ الدين محمد بن محمد ابن 
شهاب العروف بابن بزاز الكردي ا حنفي (ت۸۲۷ه). دار إحياء التراث العربي 
للنشر والتوزیع -بیروت - لبنان» الطبعة الرابعة (۵۱6۰/ ۱۹۸ع). 


۸ الفتاوی الخانية السماة بفتاوی قاضي خان للإمام فخرالدین حسن بن منصور 


-۹ 


-۸۰ 


الأوزجندي الفرغاني الحنفي (ت٥۲۹ھ)ء‏ دار إحياء التراث العربي للنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان الطبعة الرابعة (5 5٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۱م). 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. جمع وترتيب: 
الشيح أحمد عبدالرزاق الدویش» من منشورات الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - المملكة العربية السعودية - 
طباعة مكتبة المعارض بالریاض: الطبعة الأول (۱۶۱۱ه/ 517١ه).‏ 

الفتاوی الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان للشيخ العلامة نظام وجماعة 
من علاء ا مند الأعلام» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة (5٠5١ه/1985م).‏ 


العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطیب ومحمد فؤاد عبدالباقی المكتبة السلفية. ' 


۹۳۸ أحكام الولود في الفقه الإسلامي ‏ سس 

۲ -فتح ا جحواد بشرح الارشاد لشیخ الاسلام أبي العباس آحد شهاب الدین بن 
حجر اٰمیثمي الکي؛ شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي ا حلبي وآولاده 
بمصر» محمد حمود الحلبي وشركاه» الطبعة الثانية (۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م). 

۴۳ فتح العزیز شرح الوجیز وهو الشرح الکببر للامام أي القاسم عبدالكريم بن 
محمد الرافعي» دار الفکر. 

5 -فتح القدیر ا لجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر؛ تألیف: محمد ابن 
علي بن حمد الشوکاني الناشر: دار العرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

٥‏ تح القریب الجیب على متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه الامام الشافعي 
طبع على نفقة ال دارة العامة للمعاهد الأزهرية (۵۱۳۹۵/ 6 ۱۹۷ع). 

۹ -فتح العين بشرح قرة العین بمهمات الدین لزين الدین بن عبدالعزیز المليباري 
الفناني» الکتبة الفيصلية - مكة المكرمة - العابدة. 

۷ -فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأي يحبى زکریا الأنصاري» مكتبة الایمان 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي ا حلبي وشركاه. 

۸ الفرق بين الفِرّق» تأليف: صدرالاسلام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد ۰ 
البغدادي الأسفرائيني النميمي» تحقيق: محمد حيي الدين عبدا حمید مكتبة 
دار التراث - القاهرة. 

۹ الفروع امام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح» راجعه: عبدالستار 
أحمد فراج سنة (۱۳۸۸ھ/ ۱۹۱۷م)ء الطبعة الرابعة (١٤٢٥ھ/‏ 0۱۹۸۵ 
عام الكتب. 

۰ الفروق للإمام شمس الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير 
بالقراني» وہہامشه تہذیب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهیة. عالم 
الكتب - بيروت. 


س أحکام الولود في الفقه الاسلامي کے 


۱ -فضائل الصحابة للإمام أي عبدالله هد بن محمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله 
ابن محمد بن عباس» المملكة العربية السعودية - جامعة أم القری؛ مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - مكة المكرمة» الطبعة الأولى (۳ ۰۱۹۸۳ طبع بدار 
العلم للطباعة والنشر - جدة - المملكة العربية السعودية. 

۲ -فوات الوفيات والذيل عليها لحمد بن شاكر الكيتبي؛ تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر - بيروت. 2 

۳ -الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي المالكي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

5 -فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك. تأليف: السيد 
عمر بركات ابن المرحوم السيد محمد بركات الشامي البقاعي المكي الشافعي» 
وبهامشه التن المذكور» وبذيل صحائفه تعليقات مفيدة للشیخ مصطفى محمد 
عمارة» الطبعة الثانية (۱۳۷۲ھ/ 19401م)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۵ -فيض القدیر شرح الجامع الصغير للعلامة المحدث محمد المدعو بعبدالرؤوف 
المناوي (۱۰۳۱/۱۹۵۲ه) على كتاب الجامع الصغیر من أحاديث البشیر النذير 
للحافظ جلال الدين عبدالرمن السیوطي؛ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

(ق) 

5 -القاموس المحيط تأليف: العلامة مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت۸۱۷ه)» تحقيق: مکتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالت الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية (۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 


أحكام ا مولود في الفقه الاسلامي سے 


۷ -القرابة وآثارها الشرعية في أحكام الأسرة؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الاجستی 
(عداد: فاطمة بنت عمد المليص» جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - 
كلية الشريعة (۱۱۵ه). 

۸ تقطر الندی وبل الصدی؛ الناشر: الکتبة العصرية للنشر والتوزیع - صیدا- 
بيروت» (١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۸م). 

۹ -القواعد في الفقه الاسلامي تألیف: أبي الفرج عبدالرهن بن رجب الحنبلي» 
الناشر: دار العرفة -بیروت - ليئان. 

( لگ ) 

٠ہ‏ الکاشف في معرفة من له رواية فی الکتب الستة لاح مام الذهبي (ت1۸ ۷ھ) 
تحقیق وتعلیق: عزت علي عيد عطیة. موسی محمد علي الوشني؛ مطبعة دار 
التأليف با مالیة بمصر . 

١‏ -الكاني ني فقه الإمام البجل أحمد بن حنبل» تألیف: شيخ الاسلام أي محمد 
موفق الدين عبدالل بن قدامة القدسی» تحقیق: زهير الشاويش» الطبعة الثانية 
(۸۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ م)ء الکتب الاسلامي. ۱ 

٢‏ الكاني في فقه أهل المدينة المالكي» تألیف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن حمد بن 
عبدالبر النمري القرطبي تحقيق: محمد أحمد أحيد ولد ماديك الوريتاني الناشر: 
مكتبة الرياض ا حدیث - البطحاء الطبعة الأولى (۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م). 

۳ کشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوي» 
عالم الكتب - بيروت. 

٤‏ -كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة تأليف: ا حافظ نورالدين 
علي بن أي بكر افيئمي (۷۳۵ه - 2۸۰۷ تحقيق: الشيح حبيب ال رحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولى (504١ه/‏ 19488م).. 


سے آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


۰۵ كشف الأسرار من آصول فخر الاسلام البزدوي تأليف: الامام علاءالدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري» ضبط وتعليق وتخريج: محمد العتصم اللہ 
البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى (١١١٢۱ھ/‏ 
۱ھ). 

٦‏ -۔کشف القائق شرح كنز الدقائق مع حواشي عليه مفصولة عنه بجدول في 
الصلب. كلاهما للشيخ عبدالحكيم الأفغان» طبعه وصححه: الشيخ محمود 
العطار طبع منه خمسة وعشرون ملزمة في المطبعة الأدبية» وتم طبعه في مطبعة 
الموسوعات بشارع باب الخلق بمصر سنة (۱۳۲۲ھ). 

۷ ۔الکفارات في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة» تأليف: عبدالله بن محمد 
بن سعود القويزاني» الطبعة الأولى (۱۳۹۹ھ)ء مطبعة دار التأليف. 

۸ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني ا لحصني الدمشقي الشافعي دار الفكر. 

۹ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب الامام مالك 
للإمام أي ال حسن: دار الفكر. 

۰ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء تأليف: علاءالدين الهندي» مؤسسة 
الرسالة -بروت (۱۳۹۹ھ). 

ل 

١‏ -اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي على 
المختصر المشهور باسم «الكتاب» لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري 
البغدادي الحنفي» تحقيق: محمود أمين النواوي» دار إحياء التراث العربی - 
بيروت --لبنانء (۸۱۶۱۲/ ۱۹۹۱م). 


أحكام ا مولود ني الفقه الإسلامي = 


۲ -لسان العرب لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - دار صادر - بیروت - لبنان» 
الطبعة الاول (١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰م). 

(ھ) 

۳ -المبدع في شرح القنع لأبي إسحاق برهان الدین محمد عبدالله بن محمد بن مفلح 
الؤرخ الحنبليء الکتب الاسلامي. 

4“ المبسوط لشمس الدين السرخسي» تصنيف: الشيخ خلیل امیس دار العرفة 
-بيروت - لبنان» (155ه/19485م). 

٥۔‏ الجروحین من المحدثين والضعفاء والتروکین محمد بن حبان البستي 
(ت٤‏ ۳۵ه) تحقيق: محمود إبراهيم زاید دار الوعي - حلب» الطبعة الثانية 
(505١ه)‏ والطبعة الأول (۱۳۹۲ھ). 

۲ مجمع الأغبر في شرح ملتقى الأبحرء تألیف: عبدالله بن الشيخ محمد بن سلیمان 
المعروف بداماد أفندي» مؤسسة التاريخ العربي -دار إحياء التراث العربي- 
ببروت - لبنان. ۱ 

۷ >ممع الزواند ومنبع الفواند للحافظ نورالدین علي بن أبي بكر اميثمي دار 
الکتاب العربي - بيروت - لبنان. ۱ 

۸ مع اللغة العريية: العجم الوسیط قام باخراجه: إبراهيم مصطفی وآخرون 
آشرف على طبعه: عبدالسلام هارونء المكتبة العلمية - طهران. 

4 المجموع شرح الهذب للإمام أي زکریا حيي الدين بن شرف النوويء دار الفكر. 

۰ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرهن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي» ساعده ابنه حمد. تصوير الطبعة الأولى (۱۳۹۸ه). 


د آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


“١‏ المحرر فی الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» تأليف: الامام مجدالدين أي 
البركات» مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الثانية (4 6۰ ۱ه/ ۱۹۸۰م). 

5“ المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: أحمد محمد 
شاک دار التراث - القاهرة. 

۳ تار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» اخراج: 
داترة العاجم في مکتبة لبنان (۱۹۸۹ع). 

٤‏ -ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر للإمام محمد بن مکرم العروف بابن منظوں 
تحقيق: رياض عبدا حمید مراد وآخرين» دار الفكر بدمشق. الطبعة الأولى 
(١٤١٠۱ھ/‏ ۱۹۸6م). 

6 مختصر الطحاوي لأبي جعفر الطحاوي الحنفي» تحقيق: الشيخ محمود شاه 
أدب منزل - باكستان جوك کراتشي. 

57 “« المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء دار الفكر - مبطعة طربين - 
دمشقء الطبعة العاشرة (۱۳۸۷ھ/ ۱۹۱۸مء). 

۷ -الدونة الکری للومام مالك بن أنس الأصبحي رواية سحئون بن سعيد 
التنوحي عن الإمام عبدالرهن بن القاسم العتقي عن الإمام مالك بن أنس» 
دار صادر» طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 

۸-مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» 
بيروت - المكتب الا سلامي. 


۹-مسئولية حمل الدية في الشريعة الإسلامية. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 


سام لس آحکام الولود ني الفقه الإسلامي س 
لفضيلة الدکتور فهد بن عبدالکريم السنيدي» جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - کلیة الشريعة (۱۶۰۲ه - ۱۰۳ه). 

۰-الستدرك على الصحيحين للإمام ا حافظ أي عبدالله ا اکم النيسابوري؛ 
وبذيله التلخیص للحافظ الذهبي» بإشراف: يوسف عبدالرهن الرعشلی» دار 
العرفة - بيروت - لبنان. 

۱- السند للامام أحمد بن حنبل» تحقیق: عبدالله محمد الدرویش, دار الفکر الطبعة 
الأولى (۱۹۹۱/۵۱۱۱م). 

۲ -مسند أبي يعلى الموصلي الإمام ا حافظ أحمد بن علي بن انى التميمي (۲۱۰ه - 
۷ حققه وخرج أحاديثه: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - 
دمشق - بیروت» الطبعة الأولى 14٠ ٤(‏ اه/ ۱۹۸6م). 

۳- مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبدالله الخطیب التبريزي» تحقيق: محمد ناص رالدين 
الألبانيء المكتب الاسلامي الطبعة الثالثة ٠(‏ 4 ١ه/‏ ۱۹۸۵م) بیروت. 

4 المصباح ا لمئير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي 
القري الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

٥‏ المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» دار التاج» 
الطبعة الأولى (۰۹٢۱ھ/۱۹۸۹ء)ء‏ بيروت - لبنان. 

٦-الصنف‏ للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرمن 
الأعظمي» توزيع: المكتب الإسلامي -بیروت: الطبعة الثانية (١٤٣٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳م). 

۷-الطلم على آبواب المقنع للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 
البعلی الحنبلي ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي صنع: محمد بشير الأولبي؛ 
الکتب الاسلامي» (۱۰۱ه/ ۱۹۸۱ع). 


سب أحكام المولود في الفقه الإسلامي 440 


۸- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید. تألیف: 
الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي (١٣۱۳ھ‏ - ۱۳۷۷ه)» من مطبوعات 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد؛ 
المملكة العربية السعودیة. 

۹ معالم السنن شرح سنن آي داود للامام أبي سليان أحمد بن محمد الخطابي 
البُستي» تعليق: عبدالسلام عبدالشاني مد دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولى (۱6۱۱ه/ ۱۹۹۱م). 

۰ -العجم الأوسط للحافظ الطبراني» تحقيق: د. محمد الطحان: مكتبة العارف - 
الریاض: الطبعة الأولى (505١ه/1985م).‏ 

۱ -معجم البلدان لياقوت ا حموي؛ تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى (١541١ه/‏ ۱۹۹۰م). 

۲ -العجم الصغير للحافظ أبي القاسم سلیان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت ٣٣٦۳ھ)ء‏ تقدیم وضبط: کیال یوسف الحوت» موسسة الکتب الثقافية - 
بيروت -لبنان (۱۹۸۱/۵۱۰۱ع). 

۳ -معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین آحد بن فارس بن زكرياء حقیق: عبدالسلام 
محمد هارون, دار ا جحیل - بیروت: الطبعة الأولى (۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۱م). 

٤‏ -العجم الکبیر للحافظ الطبراني» حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبدا حمید 
السلفي» الطبعة الثانية (١٤٤۱ھ/‏ ۱۹۸۵ع). 

٥۔العجم‏ الفهرس لألفاظ الحديث النبوي قام بترتبه ونشره: جاعة من 
الستشرقین مع مشاركة محمد فژاد عبدالباقي دار الدعوة - استانبول 
(۱۹۸۸م). 


۹ آحکام الولود نی الفقه الإسلامی سد 

٦۔العجم‏ الوسیط الملكة العربية السعودية -الرئاسة العامة لتعليم البنات- 
الادارة العامة للمناهج والكتب» آشرف على الطبع: حسن علي عطية محمد 
شوقي أمين» قام بإخراج هذه الطبعة د. إبراهيم أنيس وآخرون. 

۷ -المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبدالله 
التركي وعبدالفتاح الحلوه هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ الطبعة 
الأولى (۱ ۲/۸۱۶۰ ۱۹۸م). 

۸ مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج شرح الشيخ محمد ال خطیب 
الشربيني على متن منهاج الطالبین للإمام أبي زکریا بن شرف النووي: دار 
الفکر - بیروت - لبنان. 

۹ -القنم في فقه إمام السنة آهد ہن حنبل الشيباني» تألیف: الامام موفق الدین 
عبدالل بن قدامة القدسي. مع حاشیته منقولة من خط الشیخ سلیمان ابن الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب؛ من منشورات المؤسسة السعيدية بالریاض. لصاحبها: 
فهد بن عبدالعزیز السعید. 

۰-الفردات في غريب القرآن» تألیف: أبي القاسم ا حسین بن محمد العروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار العرفة - بيروت - لبنان. 

۱ -اللكية ونظرية العقد نی الشربعة الإسلامية» تأليف: محمد أبو زهرة» ملتزم 
الطبع والنشر: دار الفكر العربي. 

7“ الملل والنحلء تأليف: أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني؛ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

۳ -لنتقی شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد سلیم|ن بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجي الأندلسي؛ الطبعة الأولى سنة (۱۳۳۲ھ)ء مطبعة السعادة بجوار 
حافظة مصر دار الکتاب العريي - بروت - لبنان. 


س آحکام الولود ني الفقه الاسلامي 


١6 ٤‏ -منحة ا خالق على البحر الرائق للأستاذ الکامل السید محمد أمين الشهیر بابن 
عابدین دار الکتاب الاسلامي لا حیاء ونشر التراث الإسلامي» الطبعة الثانية. 

هه“ المنهاج القويم شرح شهاب الدین أحمد بن حجر افيتمي على المقدمة ا حضرمیة 
في الفقه الشافعي لعبدالله بن عبدالرحمن بافضل ا حضرميء تحقیق: مصطفى 
ا لخن وآخرون. الوكالة العالمية للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

765 -منهج التربية النبوية للطفلء تأليف: محمد نور بن عبدالحفيظ سويد مكتبة 
انار الإسلامية - الكويت. دار طيبة - مكة المكرمة - الریاض الطبعة الرابعة 
(١٢۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 

۷ ۔مواہب الیل لشرح ختصر خليل» تألیف: أبي عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
المغربي العروف با محطاب. دار الفکر؛ الطبعة الثالئة (۱4۱۲ه/ ۱۹۹۲م). 

۸-لوطاً للامام مالك بن آنس» وبذیله کتاب إسعاف البطاً برجال الوطاً 
للسيوطي» فهرسة وتقدیم: قسم الدراسات بدار الکتاب العري» دار الریان 
للتراث - القاهرة الطبعة الآولى (۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م). 

۹ المهذب مطبوع مع الجموع لأبي إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي؛ دار الفکر. 

۰ میزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق: علي 
محمد البجاوي» وفتحیة علي البجاوي دار الفكر العربي. 

(ن) 

۱ -نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ جال الدين أبي محمد عبدالله ابن 
يوسف الحنفي الزيلعي (ت٢٦۷ھ)ء‏ مع حاشيته النفيسة بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعيء دار الحديث - القاهرة. 

7 نظم العقيان نی أعيان الأعيان لجلال الدين السيوطي (ت١91ه).‏ المكتبة 
العلمية - بيروت. 


٣‏ -نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبدالقادر بن عمر الشيباني على مذهب 
الامام البجل أحمد بن حنبل» صححه وأشرف على طبعه: الشيخ رشدي السيد 
سلییان» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - بميدان الأزهر - مصر. 

٤‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار وشرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن 
علي الشوكاني» دار الحديث - القاهرة. 

٥‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجدالدین أبي السعادات المبارك بن محمد 
ا لجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي؛ دار إحياء الكتب 
العربیة فيصل عيسى الباپي الحلبي. 

۲ -هاية المحتاج إلى شرح النهاج في الفقه على مذهب الشافعي» تأليف: شمس 
الدين محمد بن أبي العباس الرملي ا منوئی المصري الأنصاري المشهور بالشافعي 
الصغير» مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان» 
الطبعة الرابعة 5١1‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳م). 

١‏ ۱ (ھ) 

۷ ۲-هدية العارفين في آسیاء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإسماعیل 
باشا البغدادي» طبعة دار الفكر (۱6۰۲ه/ ١۱۹۸م)ء‏ وطبعة وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعته البهية؛ إستانبول ۱۹١ ٥(‏ م)ء منشورات المثنى - بيروت. 

(و) 

۸ ۔الوابل الطیب ورافع الکلم الطیب لشمس الدین أبي عبدالله محمد بن قيم 
ا حوزیة تحقیق: فضيلة الشیح إسماعيل بن محمد الأنصاري» نشر وتوزیع: 
إدارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية 
السعودية. 


مس آحکام الولود في الفقه الاسلامي 

4- وصول الأمانی بأصول التهاني لجلال الدین عبدالرهن بن أي بكر السيوطي: 
تحقيق: جدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن - القاهرة. 

۷۰ -وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن 
أبي بكر بن خلکان تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر - بیروت. 


۷۱- ون آنفسکم آفلا تبصرون* تألیف: د. عبدا حکیم کامل» دار الریخ للنشر 
- الریاض (5 4۰ ۱ه/ ۱۹۸ع). 


الدوریات ؛ 
۱- علة الأمة القطرية العدد(۵۰). 
۲- مجلة البحوث الفقهية العاصرة العدد (۵۰) السنة السابعة (۱۱۵هد 


06م ». والعدد )٦٢(‏ السنة السابعة (515١ه-‏ 42۱۹۹۵ والعدد (۲۷). 
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۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸2۲21 1 


أحكام ا مولود نی الفقه الإسلامي = 










فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
ا مقدمة, ۱ ۳ ۱ 
آسباب اختيار الوضوع. .٢٣ے‏ 
خطة البحث. | ما 
منهج البحث. ۳ 
التمهید. ۳۹ 
المبحث الأول: حقيقة الولود. ۲۹ 
الطلب الأول: تعريف ا لمولود. ۳۱ 
أولا: تعریف الولود في اللغة. ۳۱ 
ثانيًا: تعريف الولود نی الاصطلاح. ۳۲ 
۱ الثا: العلاقة بين التعریف اللغوي والاصطلاحي. ۳ 
الطلب الثاني: الوازنة بين الولود وا حنین۔ ۳۵ ۱ 
الطلب الثالث: أطوار حياة الإنسان. ٤١‏ 
الميحث الثاني: رعاية المولود. 3 
الطلب الأول: الأدلة نی الواردة في الولود. ۹ 
آولا: الأدلة في رعاية الولود. ۹ 
ثانيًا: الأدلة في التحذير من الفتنة بالولود. 






الطلب الثاني: حكمة رعاية الولود. 





المسألة الأول: حکم رعاية الأم شرعًا عند الولادة. 
المسألة الثانية: حکم توفير القابلة للأم عند الولادة. 







الطلب الثالث: رعاية الأم عند الولادة وتوفير القابلة ها. 



























































جج أحكام المولود في الفقه الإسلامي 


الوضوع 
الفصل الأول : الحقوق الذاتية للمولود. 

















EK الطلب‎ 





ل: البشارة والتهنئة بالمولود. 
المسألة الأولى: حکم البشارة والتهنئة بالمولود. 
الفرع الأول: حكم البشارة بالولود. 
الفرع الثاني: حکم التهنئة بالولود. 
المسألة الثانية: كيفية البشارة والتهنئة بالولود. 
الفرع الأول: كيفية البشارة بالولود. 
الفرع الثاني: كيفية التهنئة بالمولود. 
المسألة الثالثة: وقت البشارة والتهنئة بالولود. 
الفرع الأول: وقت البشارة بالمولود. 
الفرع الثاني: وقت التھنثة بالمولود. 
| المسألة الرابعة: الموازئة بين البشارة والتهتة. 

المسألة الخامسة: الحكمة من البشارة والتھنئة بالمولود. 




























الطلب الثاني: الأذان والاقامة نی آذن الولود. ۱ 
المسألة الأولى: حكم الأذان والاقامة في أذن الولود. ۹۳ 
المسألة الثانية: صفة الأذان والإقامة في أذن المولود. 
الفرع الأول: رفع الصوت بالأذان في أذن المولود. 
الفرع الثاني: أذان المرأة وإقامتها في أذن المولود. 

المسألة الثالثة: وقت الأذان والإقامة في أذن الولود. 






















































53 أحكام الولود في لفقه الاسلامي سے 













المسألة الرابعة: ا حکمة من الأذان والإقامة في أذن المولود. 6 
المسألة الأولى: حکم تحنيك الولود. ۱۰1 
المسألة الثائیة: صفة تحنيك المولود. ا ۱۹ 
المسألة الثالثة: وقت تحنيك الولود. ا 
المسألة الرابعة: حكمة تحنيك الولود. ۱۱۳ 
الطلب الرابع: تعویذ الولود. ۱ جح 
المسألة الأولى: حكم تعويذ المولود. ١‏ 
المسألة الثانية: صفة تعویذ المولود. | ۱۱۸ 
المسألة الثالثة: وقت تعویذ الولود. ۱ ۱۹ 0 
المسألة الرابعة: حكمة تعویذ الولود. | ۱۲ 
البحث الثاني: الطهارة. ۱۳ 
الطلب الأول: ا ختان. ۱۲۵ 
المسألة الأولى: حكم الختان. Yo Û‏ 
الفرع الأول: حكم ختان الذكر. ١‏ 
الفرع الثاني: حكم ختان الإناث. 1١7‏ 
المسألة الثانية: صفة الختان: ۱9۲ 
الفرع الأول: صفة ختان الذكور: ۱ ۱5۲ 
أ- بيان القدر الذي يتم قطعه في ال ختان. 1o۲‏ 


س-إجراء عملية ا لختان بالتخدیر وبدونه. ١6‏ 















































ا لوضوع 
الفرع الثاني: صفة ختان الانشی. 





المسألة الثالثة: فوائد الختان. 








المسألة الرابعة: وقت الختان. 
آولا: وقت وجوب اسلختان. 


ثانيًا: بیان آفضل وقت لاجراء الختان. 






ثالتا: بيان الوقت الذي لا یشرع فيه إجراء ال ختان. 








المسألة ا لخامسة: التعدي في ال ختان: 
الفرع الأول: بيان ا مراد بالتعدي في ا ختان. 
الفرع الثاني: حکم التعدي في ا ختان. 
الفرع الثالث: ما يترتب على التعدي في اختان. 
۱ أولّا: التصاص. 











ثانمًا: الدیة. 







الفرع الرابع: السژول عن تحمل الدية في ا ختان,. 
المسألة السادسة: مسقطات الختان. 
أولا: الموت. 
ثانیّا: أن يولد الذكر مختونًا. 
ثالمًا: ضعف الشخص عن احتمال الختان. 
المطلب الثاني: عورة المولود: 

المسألة الأولى: تحديد عورته. ‏ ۱ ۰۲ 















































ا سس احکام لد لت نان سے 












الوضوع الصفحة 

المسألة الثانية: حکم مس عورته. | ٢‏ 
الفرع الأول: مس القبل. ۳۰۹ 
الفرع الثاني: مس الذبر. ۳۹ 
الطلب الثالت: حمل ا مولود نی العبادة البدنية: 1 ۲۱۷ 
۲۳۰ 

۲۳۰ 

الفرع الثاني: حکم حمل الولود في السعي. ۲۳۸ 





الطلب الرابع: ا خارج من الولود: ۲:۲ 


المسألة الأول: حکم بول الولود وغائطه. ۲:۲ 
المسألة الثانية: قىء ا مولود ولعابه. ۲۱٦‏ 


أ- نجاسة قيء الولود و طهارته. 





۲۱٦ 
۳۹۵ ب- مایعفی عنه من قيء الولود.‎ 
۳۹۹ ج- حد القيء الفاحش.‎ 
۳۷ ثانيًا: اللعاب.‎ 
۳۷۲ أ- الریق.‎ 
۳۷۰ ب- ا اء الذي یسیل من الفم أثناء النوم.‎ 





سیم 


س أحكام الولود ني الفقه الاسلامي 
الوضوع 
البحث اثثالث: النسب. 
الطلب الأول: ثبوت نسب الولود. 
أولا: الفراش. 
انیا : الإقرار پالغسب. 
تالا : البينة. 
رابعًا: القيافة. 
الطلب الثانی: نسب ولد اللاعنة وولد الزنا: 
الفرع الأول: نسب ولد ا ملاعنة. 
الفرع الثاني: نسب ولد الزنا. 
الطلب الثالث: نسب اللقیط: 


المسألة الأولى: إذا ادعی نسب اللقيط رجل. 





المسألة الثانية: إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من رجل. 
المسألة الثالثة: إذا ادعى نسب اللقيط امرأة. 


المسألة الرابعة: إذا ادعى نسب اللقيط أكثر من امرأة. 





۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰ 


۳۹ 


۳۹ 


المبحث الرایع: تسمية المولود. ۳۳۹ 


المطلب الأول: وقت تسمية المولود. 


المسألة الأولى: وقت تسمية ا مولود ا حي. 


المسألة الثانية: تسمية المولود إذا مات قبل التسمية. 


الطلب الثاني: الأسماء المأذون بالتسمية بها شرعًا وغير المأذون بها. 


المسألة الأولى: الأسماء المأذون بالتسمية نہا: 






































۹0٦‏ : : آحکام الولود في الفقه الاسلامي 


الوضوع 
الفرع الأول: آداب وضوابط التسمية. 
أ- آداب التسمية. 


الفرع الثاني: بیان الاسیاء ذاتها. 


أولا: التسمية بعبدالله وعبدالرهن. 





ثانیا: التسمية بأسماء الأنبياء. 

ثالقا: التسمية بأسماء الصالحين. 

رابعًا: التسمية بأسماء الآباء والأجداد. 

المسألة الثانية: الأسماء غير المأذون في التسمية بها: 
الفرع الأول: الأسماء التي يحرم التسمي بها: 

آولا: الأسماء التي يظن أخها من أسماء الله تعالی. 
ثانيًا: التسمي بالأسماء المعبدة لغير الله تعالى. 
ثالعًا: أسہاء الله تعالى المختصة به. 


رابعًا: الأسماء المضافة لأساء الله تعالى. 
الفرع الثاني: الأسماء التي يكره التسمي بها: 

أولا: التسمي بأسماء الملائكة. 

انيًا: التسمي بأساء القرآن وسوره. 

ثالثا: التسمي بأسماء الجبابرة والشياطين. 

رابعًا: الأسماء الدالة على المدح أو الذم. 

خامسًا: التسمي بأسماء الكفار. 





1 


۱ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 




















الوضوع 
سادسًا: التسمي بالأسماء التي يشترك فيها الذكور والاناث. ۳10 


سے آحکام المولود في الفقه الإسلامي سے aur‏ 
الصفحة 














سابعًا: الأسماء التي تدل على الإثم والعصیة. ۳۹۵ 
ثامتا: يكره التسمي بالاسیاء المركبة. ٢‏ 
تاسعا: يكره تسمية الاناث بأسماء ر خوة شهوانية. ۳۹۹ 
الطلب الثالث: تكنية الولود وتلقیبه: ۸ 
أولا: تكنية الولود: ۱ ۳۸ 
[- حکم تكنية الولود. ۸ 
ب-تكنية الولود بأي القاسم. ۳۷۱ 
ثانيًا: تلقیب الولود. 
الطلب الرابع: من له حق اختیار الاسم أو الکنية. ۳۸۲ 
البحث الخامس: الرضاع. ۳۸۵ 









الطلب الأول: مدة الر ضاعة. 





أولا: تحدید مدة الرضاعة: TAV‏ 
المسألة الأولى: الرضاع من الأم: ۳۸۷ 
الفرع الأول: إذا كانت الأم في عصمة أب المولود. 














. الفرع الثاني: إذا كانت الأم في غير عصمة أب المولود. 
المسألة الثانية: الرضاع من الأجنبية: 


الفرع الأول: مدة الرضاعة التي تستحق بها الأجرة. 


الفرع الثاني: مدة الرضاعة التي تثبت بها ا حرمة. 
ثانیا: ترك الالتزام بمدة الرضاعة. 


















المسألة الأوی: إرضاع الولود بعد انتھاء مدة الرضاعة. 
المسألة الثانية: فطام المولود قبل مضي ا حولین. 
المطلب الثاني: من يقوم بإرضاع المولود: 
المسألة الأول: أم الولود: 
الفرع الأول: إجبار الام على إرضاع المولود. 


أ- إذا كانت في عصمة أبي المولود. 





ب- إذا كانت في غير عصمة أي الولود. 

الفرع الثاني: تعين الأم لإرضاع المولود. 

الفرع الثالث: أخذ الأم المختارة للرضاع أجرة. 
أ- الام التي هي في عصمة أي المولود. 
ب-الأم المطلقة طلاقًا بائنًا. 





الفرع الرابع: زيادة نفقة الأم من أجل الرضاعة. 
الفرع الخامس: منع الزوج زوجته من إرضاع ولدها منه. 
المسألة الثانية: الظئر. 
المسألة الثالثة: الرضاعة غير الطبيعية. 
الطلب الثالث: الأحق بإرضاع المولود. 
المسألة الأولى: تقديم الأم على الظئر. 
أ- إذا كانت الام بائتا من أي المولود وتبرعت بالإرضاع. 
ب- إذا كانت الأم بائنا من أبي المولود وطلبت أجرة المثل. 






ج- إذا كانت الأم بائتا من أبي المولود وطلبت أكثر من جرة المثل. 








258 


ضرت 





۲ 


رھ 





ا 


















































۳ج آحکام الولود في الفقه الاسلامي 














المسألة الثانية: تقدیم الظثر على الام البائن. 
المطلب الرابع: إفطار المرضعة من أجل الولود. 
أ- إذا خافت على نفسهاء أو على نفسها وولدها. 
ب- إذا خافت على ولدها. 





المسألة الثانية: إفطار الظئر. 

















الميحث السادس: الحضانة. 
الطلب الأول: التعریف با حضانة. 
الطلب الثاني: شروط حضانة الولود. 
أولا: الشروط التفق علیها. 
ثانيًا: الشروط الختلف فیها. 







الطلب الثالث: الستحقون للحضانة وتربيتهم. 


المطلب الرابع: حكم سفر ا حاضن با مولود الحضون. ۸ 


الطلب الخامس: حضانة الولود الذي أسلم أحد أبويه. 





الطلب السادس: حکم الاستئجار للحضانة. 
المسألة الأولى: آخذ الام الأجرة على الحضانة. 
أ- إذا كانت الأم في عصمة أي المحضون. 
ب-إذا كانت مطلقة أبي المحضون. 





المسألة الثانية: أخذ غير الأم الأجرة على الحضانة. 































أحكام المولود في الفقه الإسلامي تسد 


الطلب السابع: حکم التنازع في حضانة اللقبط. 













الطلب الاول: حکم العقيقة للمولود: 9۳۷ 
المسألة الأول: حکم العقيقة عن الولود ا حي. 







۷ھ 
المسألة الثانية: حكم العقيقة للمولود إذا مات قبل اليوم السابع» أو 
مات فيه قبل العق عنه: :2 


الفرع الأول: حكم العقيقة للمولود إذا مات قبل اليوم السابع. 
الفرع الثانی: حكم العقيقة للمولود إذا مات في اليوم السابع قبل 


العق عنه. ۵:0 

المطلب الثاني: ا حکمة من مشروعية العقيقة للمولود. 0:1 
الطلب الثالث: صفة عقيقة المولود: 1:۸ 
المسآلة الأولى: جنس عقيقة الولود. ۱ 0:۸ 
المسألة الثانية: أفضل ما يعق به عن المولود. E‏ 
المسألة الثالثة: التشريك نی العقيقة. oo‏ 









المسألة الرابعة: ما يجزئ في العقيقة» وما لا يجزئ فیها. ۳ 6 
الطلب الرابع: التفاضل بین الذكر والأنثى في العقيقة. 00۹ 
الطلب الخامس: وقت ذبح العقيقة. 













المسألة الأوی: وقت إجزاء ذبح العقيقة. 03 


أولا: ابتداء وقت إجزاء ذبح العقيقة. 530 











ثانيًا: انتھاء وقت إجزاء ذبح العقيقة. رده 











سس آحکام الولود في الفقه الاسلامي ۱ e‏ 


المسألة الثانية: وقت أفضلية ذبح العقيقة. 











المسألة الثالثة: ما يقال عند ذبح العقيقة. 





المطلب السادس: مصارف العقيقة. 









المبحث الثامن: تزيين المولود. 
المطلب الأول: الزينة اكَلّقیة: 
المسألة الأولى: حلق الشعر أو قصه: 
الفرع الأول: حلق شعر رأس الولود. 
الفرع الثاني: قص شعر رأس الولود. 
أولا: الولود الذکر. 
ثانیّا: الولود الأنثى. 
المسألة الثانية: توفير الشعر وتسريحه. 
الفرع الأول: توفير شعر رأس المولود. 
الفرع الثاني: تسرح شعر رس الولود. 
المسألة الثالثة: تقليم الأظافر. 
المسألة الرابعة: ثقب الأذن أو الانف. 


OAY 





oA 























۵۹۵ 

۵۹۵ 

0۹¥ 

0۹۸A 

0۹۸ 

1€ 

0 

1 

الفرع الأول: ثقب أذن الأنٹی. .+ 
الفرع الثاني: ثقب أذن الذكر. | ۱۲ 


٦ 
المطلب الثاني: الزينة المكتسبة:‎ 
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المسألة الأولى: ستر بدن الولود. ا 
الفرع الأول: حكم ستر بدن المولود. ا 




















آحکام الولود في الفقه الإسلامي 


الوضوع 
الفرع الثاني: ضوابط اللباس الذي يزين به الولود. 
الفرع الثالث: إسبال اللباس آکثر من الکعبین للمولود الذکر. 
المسألة الثانية: ال مشابہة بین الذكر والأنثى في اللباس. 
المسألة الثالثة: لبس ا حریر والذهب: 
الفرع الأول: الولود الذكر. 
الفرع الثاني: المولود الأنثى. 


أ- إلباس الأنثى الذهب. 
























ب-إلباس الأنثى ا حریر. 1۳۸ 
المسألة الرابعة: خضاب الولود وتلوین شعره: 


الفرع الأول: خضاب المولود. 
الفرع الثاني: تلوين شعر المولود: WT‏ 


ا5 تلوين شعره با حمرة أو الصفرة. WT‏ 


۳۲ 
1۲ 
۳۵ 
۳۹ 
5١ 
10۲ 
1o0۲ 





























المبحث التاسع: الحح وا لعمرة بالمولود. 
المطلب الأول: حكم حجه وعمرته. 
الطلب الثاني: إحرامه: 


المسألة الأولى: إحرام الولي عن ا مولود. مد 
ثانيًا: الولي في الإحرام. 





























سح أحکام الولود ني الفقه الإسلامي ar‏ 












الصفحة 
المسألة الثالثة: الأعمال التي تجب على الولي إذا أحرم بالمولود. 11۲ 
المسألة الرابعة: حعظورات الإحرام على المولود. 
المطلب الثالث: الأقوال والأفعال التي ينوب عنه وليه فيها. 
۷۷ 


البحث العاشر: العقویات: Ww‏ 
۹ 


الفرع الأول: القصاص له بسبب الجناية علیه. 








الفرع الثاني: القصاص له بسبب ا حنایة على مورثه. 1 ۹٤‏ 
المسألة الثانية: عفو الولي عن القصاص: 4 
الفرع الأول: عفوہ إلى الدية. ۹٤‏ 
الفرع الثاني: عفوه مجانا. ۸۶ 
الطلب الثاني: تأخیر |قامة القتصاص أو الحد على الأم الرضع من أجل الولود. | 1۹٩‏ 
السألة الأولى: القتل برجم أو قصاص. ۱ 
















المسألة الثانية: الحلد. 
المطلب الثالث: القطع بالسرقة نی حق المولود: 
المسألة الأولل: قطع سارق المولود: 
الفرع الأول: سرقة ذات المولود. 
الفرع الثاني: سرقة المولود مع ماله اللبوس. 7 
المسألة الثانية: قطع سارق مال الولود: 
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الصفحة 
الفرع الاول: سرقة مال الولود. ۷۱۵ 
الفرع الثاني: سرقة مال ا مولود املبوس. ۷۷ 
المطلب الرابع: قذف الولود. ۷۰ 
المبحث الحادي عشر: الصلاة على الولود (ذا مات وتجهيزه. ۷۳۳ 
الطلب الأول: الصلاة على الولود البت: ۷۳۵ 
المسألة الأولى: حکم الصلاة علیه. ۷۳ 
المسألة الثانية: موضع جنازة المولود من الإمام إذا اجتمع معه جنائز | ۷۳٣‏ 
الرجال والنساء. 
المسألة الثالثة: الدعاء في الصلاة على الولود: ۷۱ 
الفرع الأول: الدعاء للمولود. ۷۳ | 
الفرع الثاني: الدعاء لوالدي الولود. YY‏ 
الفرع الثالث: الاستخفار للمولود. ۷۳۸ 
المطلب الثاني: تجھیز الولوه الميت: Vi‏ 
المسألة الاول: تخسیله وتکفینه وحمله ودفنه. ۷۶۰ 
أولا: تغسيل الولود الیت. | ۷ 
ثانیّا: تکفین الولود الیت. ۷:۳ 
ثالثا: حمل الولود الیت. ۷1 
رابعًا: دفن ا مولود الميت. ۷4۸ 


المسألة الثانية: من يتولى تخسیله وتکفینه. ۷۸ 
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الموضوع الصفحة ظ 
الفصل الثاني؛ الحقوق الالية. Vor‏ 

الطلب الأول: شروط الانفاق على الولود. ۱ ۷۷ | 
المطلب الثاني: من يتولى الإنفاق عليه. 7 

المسألة الأولى: النفقة على ا مولود القریب من الفروع. ۷۹۵ أ 
الفرع الأول: حکم النفقة في قرابة الولادة الباشرة. ۷1 





الفرع الثاني: حکم النفقة في قرابة الولادة غير الباشرة. ۷۹۹ 





المسألة الثانية: النفقة على ا مولود القریب من غير الفروع. ۷۷۱ 
الفرع الأول: النفقة على الولود القريب إذا كان بینە وبين المنفق توارث. ۷۷۱ 
الفرع الثاني: النفقة على المولود القريب إذا لم يكن بينه وبين 

المنفق توارث. ۷۷۵ 








المطلب الثالث: ما تشمله النفقة. 
المسألة الأولى: أجرة الرضاعة. 
المسألة الثانية: أجرة الحضانة. 
المسألة الثالثة: الملبس والسکنی. ۷۸۰ 
المسألة الرابعة: مونة تجهیزه إذا مات. 









المسألة ا خامسة: قيمة العقيقة» وا مدي والفدية للمولود: ۷۸۲ 
الفرع الأول: العقيقة. ۷۸۲ 
الفرع الثاني: اهدي. ۷۸ 
الفرع الثالث: الفدية. 







































أحكام الولود نی الفقه الإسلامی سس 


الطلب الرابع: الولایة على ماله وتنمیته. 
المسألة الأولى: من يلي مال الولود. 


المسألة الثانية: تنمية مال المولود. 










المطلب الخامس: ميراثه. 
المطلب السادس: الوقف عليه. 
0 


البحث الثانی: الحقوق المالية الیه. ۸۱ 
۸۷ 











الطلب الأول: الزكاة. 
المسألة الثانية: زكاة الفطر. 

الفرع الأول: حكم إخراج زكاة الفطر عن الولود. 
الفرع الثاني: من تلزمه زكاة فطر المولود. 
المسألة الثالثة: النية في إخراج زكاة ا مولود. 


الطلب الثاني: النفقة من ماله. ۸۸ 


المسألة الأولى: الانفاق عليه من ماله. 





۸۳۵ 





۸.۳۵ 

















المسألة الثانية: الانفاق على آقاربه. 


المسألة الثالثة: الرجوع بالنفقة على المولود إذا أيسر. 
المطلب الثالث: تبرع الولی من ماله. 













































المسألة الثانية: القدار الٰذی يباح للول أكله من مال المولود. ۸٦٤‏ 
نية: المقدار الذي يباح للولي اکله من مال المولو 
المسألة الثالثة: حكم قضاء الول لا أكل من ماله الولود بعد يساره. ۸ 
حكم قضاء الول لما أكل ظ 
الطلب ال خامس: مدی دخول الولود في العاقلة. ۸۷۰ 















الخامة. 

الفهارس. 
فهرس الایات القرآنية. 
فهرس الا حادیث النبوية. 
فهرس الاثار. 
فهرس الالفاظ الغريبة, 


فهرس الصادر وا مراجع. 
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